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كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فی الاج 0 


باب الدعوى في النّتاج'١)‏ 


ولو كانت الدابة في يدي رجل» فادعى رجل أنها دابته نَتَجَها 
عند" فإنه في هذا الموضع هو المدعي وعليه البينة. فإن أقام البينة على 
ذلك قضيت له بالدابة. فإن أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته نَتجها 
عنده فا يقضى بها للذي هي في يديه. آخذ فى ذلك بالأثر والسئّة التي 
جاءت عن 00 الله عكلل. ۰ 


محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبدالله 
الأنصاري أن رجلاً أخذ على””*' ناقة في يدي رجل» وأقام البينة أنها ناقته 
نتجهاء وأقام الذي هي في يديه البينة أنها ناقته نتجهاء فقضى بها 
رسول الله ية للذي هي في يديه”". 


وكذلك الأمة والعبد والدابة. وكذلك الثوب يكون فى يدي رجل» 
فأقام آخر البينة أنه ثوبه نسجهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه 
نسجه» فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

/[177/5و] وإذا كانت الدابة فى يدي رجل فادعاها رجلان» وأقام كل 
واخد متهما البيثة أتها 'ذابقة تتجها دده فإن أبا حديفة قال ٠:‏ بقضى بها 


)۱( التتاج : ا يجمع وضع الغنم والبهائم كلها» ثم سمي به المنتوج. وقد تح الناقة 
يَنتِجها تجا إذا ولي نتاجها حتى وضعت» فهو ناتج» وهو اد كالقايلة للتساف 
والأصل تَتَجها ولداً معدّى إلى مفعولين. انظر: المغرب» انتج 

(۲) ف: عبده. 

(۳) م ف: فإن. 

.1٤/۱۷ وعبارة الحاكم والسرخسي: ادعى. انظر: الكافي» ۹/۱و؛ والمبسوط›‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي من طريقين. وأحدهما من طريق محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن 

هيشم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي كَل في ناقة» فقال 
0 نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة. فقضى بها رسول الله ييه للذي 
هي في يديه. انظر: السئن الكبرى للبيهقي› 0 . 
(5) 5+ وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ثوبه نسجه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بينهما نصفين. فإن وقتت بينة أحدهما وق ولم توقت بينة الآخر فهو 
سواء» ويقضى بها بينهما نصفين. فإن وقتت إحداهما وقتاً ووقتت بينة الآخر 
وقتأ آخر فإني أنظر إلى سن الدابة» فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها 
لصاحبه» وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة فإني أقضي بها بينهما 
نصفين. وكذلك الولادة والنسج. ٠‏ 


وكل شيء له يكون إلا ل واحدة مثل الولادة والنسج فهو مثل 


هذا. 


وإن أقام الذي هو في يديه البينة أنه نسج هذا الثوب وهو لهء أو 
نُتجت هذه الدابة عنده وهي له» قضيت بها للذي هى فى يديه على 


فإن وقتت بينة الذي هى فى يديه وقتاً ووقتت بينة المدعى وقتاً آخر 
ركاف سن اانه عل لاقيف ا المذعن فإنى أقضى به للا إن كانت 
على وقت الذي هي في بيه قضبت بها للڌي هي في .يديه وإن كانت 
ys‏ 00 


وإذا كان الثوب الخَرًا" في يدي رجل» فادعى رجل أنه ثوبه نسجه» 
وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني 
أنظز في ذلك» فإن كان مما قد ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن کان 
مما لا ينسج إلا مرة واحدة قضيت به للذي هو في يديهء وإن كان مشكلا 
لا تسشن أمرّتين نسج أو مرة» قضيت به للمدعي حتى أعلم أنه مما لا 
ينسج مرتين. وهذا قول محمد. 


وإذا كان نصل”*' سيف في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه سيفه 


)١(‏ د + وقتت بينة الآخر وقتا. 

(؟) دم ف: للاحرة. وقد جاء على الصواب بعد عدة أسطر. 

(۳) الخْرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاً. انظر: المغرب» «خزز». 
)٤(‏ د - نصل. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتاج 2 
ضربهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإني أنظر في ذلك» 
وأسأل العلم بذلك من الصياقلة”'2. فإن کان" يضرب مثله مرتين قضيت به 
للمدعى» وإن كان لا يضرب إلا مرة واحدة قضيت به للذي هو فى يديه. 


وإذا كان غزل فى يدي امرأة» فأقامت امرأة البينة أنه غزلها غزلته» 
وأقامت المرأة التى الغزل فى يديها البينة أن الغزل غزلها غزلته» فإني أقضي 
به للذي هو" في يديها. فإن كان شعراً““ أو خزاً مما ينقض ويغزل مرتين 
ROT‏ 

وإذا كان الحلى فى يدي امرأة» فأقامت امرأة أخرى البينة أنه حليها 
صاغته» /77/01١ظ]‏ وأقامت الذي هو في يديها البينة على مثل ذلك» فإني 
أقضى به للمدعية على التي في يديهاء لأن هذا قد يصاغ غير مرة. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطهاء ثم ساق“ المواريث حتى انتهت إليهء وأقام الذي هي في يديه 
على مثل ذلك فإنه يقضى بها للمدعي على الذي هي في يديه لأن 
الخطة قد تكون غير مرة. ۰ 00 

وإذا كان الصوف في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه صوف جزه 
من غنمهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإن هذا يقضى به 


)١(‏ صقلت السيف صقلاً ونحوه من باب قتل» وصقالاً أيضاً بالكسر» جلوته. والصيقل 
صانعه» والجمع صياقلة. انظر: المصباح المنير» «صقل». 

(۲) د کان. 

(۳) د هو. 

)٤(‏ دم ف: سمعيا (مهملة). وفي ب: سمعنا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۲۲۹/۱و؛ 
والمبسوط. 11/۱۷. 

(5) المِرْعِرَّى إذا شدّدت الزاي قصرتء وإذا خفّفت مددتء والميم والعين مكسورتان. 
وقد يقال: مَرْعِرَاء بفتح الميم مخففاً ممدوداًء وهي كالصوف تحت شعر العَئْز. انظر: 
المغرب» «رعر). 1 

(0) م: ساقت. 

)۷( م + يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا ۸ لے 
للذي هو فى يديه» لأن الجزاز لا يكون إلا مرة واحدة. وكذلك المرْعرّى 
وال رلك ل كةن وو رج ا ا اغ ا 
أنه زه“ جرّه من جلوده» وأقام الآخر البينة الذي هو في يديه على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 

وإذا كان النخل والأرض في يدي رجلء فأقام رجل آخر” البينة أنه 
أرضه ونخلهء وأنه غرس هذا النخل فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على ذلك». فإنه يقضى به للمدعي» لأن النخل يغرس غير مرة. وكذلك 
الكرم والشجر. 

وإذا كانت الحنطة في يدي رجلء» فأقام رجل البينة أنها حنطته زرعها 
في أرضهء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى بها 
للمدعيء لأن الزرع قد يكون غير مرة. 

lg‏ كانت أرض فيها زرع» فأقام رجل البينة أن الأرض والزرع له 
وأنه زرعها فيهاء وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى 
بها للمدعي من قبل أنه أقام البينة على الأرض» والأرض لا تنتج. 

وكذلك قطن في يدي رجل أو كتان أقام رجل البينة وادعى أنه له 
زرعه في أرض له أخرى في يديه وأنه خرج منها ذلك فإنه يقضى للمدعي» 
لأنه يزرع غير مرة. 

وكذلك الحنطة والشعير والحبوب وكل ما يزرع مما يكال أو يوزن 
فهو مثل ذلك ويقضى به للمدعي» لأن كل ما يزرع قد يزرعه الرجل في 
أرض غيره فيكون للزارع» ولا يستحقه رب الأرض بخروج الزرع”" في 
أرضهء وهذا لا يشبه الصوف والمِرْعِرََّىه لأن ما خرج منه كان لصاحب 


الغنم. 


)00( تقدم تفسيره قريباً. (۲( د - يدي. 
(۳) ف - فأقام رجل. )٤(‏ ف خزه. 
)٥(‏ ف- آخر. ۷) د + وإذاء 


(۷) ف الزرع. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في التتاج 


ولو كان هذا القطن شجراً ثابتاً في أرض في يدي رجل» فأقام رجل 
آخر البينة أنها أرضه وأنه زرع هذا القطن فيهاء فإنه”'' يقضى بالأرض 
والقطن للمدعي على الذي هي في يديهء /[17/5و] لأنه أقام البينة على 
الأرض » فما كان فيها من زرع فهو تبع لها. 

وكذلك دار في يدي رجل ادعاها رجل» وأقام البينة أنها داره بناها 
هذا البناء بماله» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا 
البناء'""» فإنه يقضى بالدار والبناء للمدعى على الذي هي في يديه لأن 
الأرض والدار مخالف للولادة والنسج. 


ولو أن أمة في يدي رجل» ادعاها رجل آخر أنها أمته» وأقام البينة 
أنها ولدت في ملكه من أمة في يديه. وأقام الذي هي في يديه البينة أنها 
أمته ولدت عنده فى ملكه من أمته هذه التى هی فى يديهء فإنه يقضى بها 
للذي ي 5 ا ولو كان المدعي أقام ال على أمها الع عند 
المدعى عليه أنها أمته» وأنها ولدت هذه في ملكه. وأقام الذي هي عنده 
البينة على مثل ذلك قضيت بها وبأمها للمدعي» لأنه أقام البينة على أمهاء 
ولم يذكر واحد منهما [أنها ولدت عنده]. 


رل لاد اران كلم 


وكذلك صوف في يدي رجل» أقام وجل اجن الزيتة انه ضوفه ج 
من شاته هذه» وهى فی ملکه» وأقام الذي هو فى يديه البينة أنه صوفه وأنه 


)١(‏ ف + لاہ 

(؟) د بماله وأقام الذي هي في يديه البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء» صح ه. 

(۳) د + البينة أنها داره بناها بماله هذا البناء. وقد بين الناسخ بوضع علامة «لا» في بداية 
العبارة وعلامة «إلى» في آخرها أن هذه العبارة زائدة خطأ. 

)٤(‏ د هی. 

(5) الزيادة مستفادة من المسألة التالية المتعلقة بصوف الشاةء حيث يذكر في آخرها هذا 
التعليل. والمسألتان شبيهتان من حيث المعنى. 


0( و جره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا ٠ے‏ 
جزه من شاته هذه» وهي في ملکه""» لشاة له أخرى» فإنه يقضى بها للذي 
هي في يديه. ولو أقام المدعي البينة على الشاة التي عند المدعى عليه أنها 
شاته» وأن هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على 
مثل ذلك» فإني أقضي بها للمدعيء لأنه قد أقام البينة على الأصل» ولم 
يرواخد :هما الأضل “إلى +ؤلادة عتدة: 


وإذا كان عبد في يدي رجل» فادعى رجل آخر أنه عبده ولد في ملكه 
من أمته 0 من عد هذاء دام البينة على ذلك» وادعى الذي هو في 
يديه ا بده وأقام البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه وعبده 
هذاء فإنه يقضى به للذي هو في يديهء ويكون ابن عبده وأمته» ولا يكرد 
ابن عبد الآخ * ' ولا ابن أمته» ولا يقضى به له. 


وإذا كان العبد في يدي رجلء فأقام رجل آخر البينة أنه عبده اشتراه 
من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه. وأقام الذي هو في يديه 
البينة أنه عبده اشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد فى ملكهء فإنه يقضى به 
للذي هو في يديه. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام البينة /[77/0١ظ]‏ أن 
أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره» وأنه ولد في ملك أبيه قضي له 
به. ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة"“ على وصية أو هبة مقبوضة أو 
صدقة مقبوضة وأنه ولد في ملك الذي وصل إليه من ثلثه» فإنه يقضى به 
[له] أيضاً. ولو لم يقم بينة على الولادة في شيء من ذلك قضيت به 
للمدعي. والنّتاج والنسج في ذلك مثل الولادة. 


)۱( د ۔ وأقام الذي هو في يديه البينة أنه صوفه وأنه جزه من شاته هذه وهي في ملكه. 

(۲( د م ف: يثبت (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» لظ 

(۳) د - أنه. 

() د م: ولده. 

)٥(‏ م فا: لآخر. وفي هامش د بين أن أصله «لآخر». 

)١(‏ ف - أن أباه مات وترك له ميراثاً لا وارث له غيره وأنه ولد في ملك أبيه قضي له به 
ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة. ۰ 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتناج 

سے 
وإذا كان عبد في يدي رجل» وأقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه 

ولم يسموا أمه» وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد“ عنده من أمته هذه 

فإنه يقضى به للذي أمه في يديه. فإن شهد شهود الذي العبد في يديه أنه 

ابن هذه الأمة» لأمة أخرى» وأنها له" وأنها ولدت في ملكهء فإنه يقضى 

بالعبد للذي”"© هو في يديه» ويقضى بالأم للذي العبد في يديه الذي أقام 


البينة عليها. 


ولو كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في 
ملكه من أمته هذه وعبده نا وأقام آخر البينة أنه رده ولد فى ملكه من 
أمته هذه ومن عبذه هذا فت سے ين نينا تا ويكون ابن 


الأمتين ا وابن العبدين جفيعا. وقال أبو يوسف: ا ثبت نسبه من 


الأمتين» لأن علمى يحيط بأنه لا تلده أمتان» وقد يشترك الأبوان فى الولد. 
وهر قول محمد. 


وإذا كان قباء محشو في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه قباؤه خاطه 
وحشاه وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإن 
هذا يقضى به للمدعى» لأن هذا يحشى ويعاد غير مرة. وكذلك الجبة 
الو واا والبرد" والفراء. وكذلك كل ما يقطع من الثياب 
والبسط والأنماط والوسائد. وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو 
الزعفران» أو يكون الثوب في يدي رجل» فيقيم رجل آخر البينة أنه ثوبهء 


)١(‏ د في ملكه ولم يسموا أمه وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد. 

(؟) د وأنها له. 

إفرة دم: الذي. 

)€3 م - وعبده هذاء صح ه. 

(0) ف - به. 

(5) ف: الحشو. 

(۷) البزد: ثوب فيه خطوط› وخص بعضهم به الوشي» وجمعه برود وأبراد. والبردة: 
كساء أسود مربع فيه صغر تلبسه الأعراب» والجمع بُرَّد بفتح الراء. انظر: لسان 
العرب» (برد). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صبغه بهذا العصفر وبهذا الزعفران وبهذا الورس في ملكه» ويقيم الذي هو 
فى يديه البينة مثل ذلك» فإنه يقضى به للمدعى» لأنه قد يعاد ويكون غير 
مرة. 


ولو كان كر دعن" او “طم أو إناء هن آنيةالحديد: والصفر :اق 
الرصاص أو النحاس أو الشَّبّها"' في يدي الرجل» فأقام رجل عليه البينة أنه 
له صاغه في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة مثل ذلك» فإن كان ذلك 
الإناء لا يصاع إلا مرة واحدة فهو للذي هو في يديه» وإن كان يصاغ غير 
مرة فهو للمدعي. 


وكذلك المصراعان”” /174/01و] من الساح““ أو الخشب”" أو أواني 
الخشب أو الأقداح يكون في يدي رجل من ذلك شيءء فأقام رجل عليه 
البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه وق وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك» فإن كان ذلك لا يكون إلا مرة واحدة قضى به للذي هو 
ف كةو :كان ر مره قيار اللجدع تير كذلك الحناف والشعال 
والتاذمى:: ركذللك المابرهه :و الموطتر فوا و 


)١(‏ قال ابن منظور: الصَّفْر النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو ما 
صَفِرَ منه» الجوهري : والصّفْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب» «صفر)». 

(0) قال ابن منظور: الشَبّه والشَّبّْه: النحاس يُصبَّغْ فيَصفرَء وفي التهذيب: ضَرْب من 
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرٌّء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه 
الذهب بلونه» والجمع أشباهء يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب» 
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفْر. انظر: المصباح المنير» «شبه». 

(۳) المصراع من الباب أي: الشطرء وهما المصراعان. انظر: المصباح المنير» «صرع». 

)€3 د + من السناج. 

() ف: والخشب. 

() ف: وصبغه. 

(۷) م ف: والحلة. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/٠71و.‏ وفي هامش ب: ولفظه في 
المتن: الجلة.. والحجلة بفتحتين: سر العروس في جوف البيت» والجمع حجال. وفي 
الصحاح: بيت يزين بالثياب والأسرة. انظر: المغرب» «حجل». 

(۸) أي: الخيمة كما تقدم مراراً. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التاج E‏ 

وإذا كان سمن في يدي رجل أو ريت أو دهن سمسم» فادعاه رجل» 
فأقام البينة أنه له» عَصَرّه وسّلآه”'' في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو فى يديه لأن هذا لا يكون إلا مرة 
واحدة. وكذلك الدقيق والسويق والعصير والخل والريت وأشيناة ذلك» فهو 
علق مثل :ذلك وكذلك: الحين. 

وأما الشاة المسلوخة تكون في يدي رجلء فادعى رجل وأقام عليها 
البينة أنها شاته نحرها وسلخهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للمدعى. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنها دابته جت عنده 
محمد قال: حدثنا يعقوب عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن 
شريح أنه قال: الناتج أحق من العارف”) 
قساماً كتب إلى شريح يسأله“ عن بغلة في يدي رجل أقاه*) عليه 
البينة أنها بغلته تُتجت عندهء وأقام الآخر البينة أنها بغلته» فكتب إليه 
شريح: إنها للناتجء والآخر أولى بالبينة”". وهذا قول أبي حنيفة الذي 


(1) يلات الس ا مهموز من باب نفع: طبخته حتى خلص ما بقي فيه من اللبن. 
قال المطرزي: واستعماله في دهن السمسم مما 8 أجده. انظر: المغرب» «سلاً)؛ 
والمصباح المنير» «سلا». 

(1) عن محمد بن سيرين عن شريح: أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في 
يده أنه نتجهاء وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها. فقال شريح: الناتج أحق من العارف. 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» ۲۷۷/۸؛ والسئن الكبرى للبيهقي» .٠٠١۷ 2555/٠١‏ 

(9) م: فسأله. 

)€3 د م + رجل. 

() عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزدء فادعاها قومء فأقاموا البينة أنها 
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبدالعزيز. فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم 
نتجوها. فرفع ذلك إلى قاضيهم عبدالرحمن بن أذينة. فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح- 
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کان اخ به» وهو قول 1 يوسف ومحمد. 


ولو كان لحم مشوي أو سمك مشوي في يدي رجل» فادعاه رجل 
آخر وأقام البينة أنه''' له شواه في ملكهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه 
له شواه في ملكه””'. فإنه يقضى به للمدعي» ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج» 
وليس هذا مثل ذلك؛ ألا ترى أن رجلاً لو كان في يديه مصحف» فأقام 
رجل آخر البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه 
مصحفه كتبه في ملكه”". قضيت به للمدعي. 


وإذا كانت /[1754/5١ظ]‏ الأمة في يدي رجل» وأقام عليها آخر البينة 
أنها أمته ولدت في ملكه. وأقام آخر البينة أنها أمته سرقت منه» فإنه يقضى 
بها لصاحب الولادة. وكذلك لو شهدت شهود السرفة أنها أمته أبقت منه 
أو غصبها”' هذا إياهء فإنه يقضى بها" لصاحب الولادة. 


وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فأقام رجل آخر عليها البينة أنها دابته 
نُتجت عنده في ملكه» وأقام رجل آخر البينة أنها دابته أجرها من هذا الذي 
هي في يديه أو أعارها إياه أو أودعها إياه أو رهنها إياه» فإنه يقضى بها 
للذي هي في يديه. وكذلك لو أقام الذي هي في يديه البينة أنها دابته 
اشتراها بمائة درهم من فلان ونقده الثمن» وأنها تتجت في ملك فلان 


= الآخرون بأكثر منهم. فكتب ذلك إلى شريح. فكتب إليه: لست من التهاتر والتكاثر في 
شيءء والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق» وأولئك أحق» وأولئك 
أولى بالشبهة. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» ٤/٠۸؛‏ والسئن الكبرى للبيهقى» 
١ . 0/1۰‏ ْ 

)١(‏ د أنه. 

(۲) ف + وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له شواه في ملكه. 

(۳) د - وأقام الذي هو في يديه البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه؛ م + وأقام الذي هو في 
يديه البينة أنه مصحفه كتبه فى ملكه. 

(4:) م: للسرقة. ْ 

)٥(‏ م: وغصبها. 

(5) د بها. 


كتاب الد البينات ‏ باب الد فى النّتا 
ب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النتاج 

البائع» فإنه يقضى به للذي هى فى يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى“ والعطية فى ذلك كله. 

وإذا كان الثوب في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه. ولم 
يشهدوا أنه له» فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة فى يدي رجل» 
فأقام رجل آخر البينة أنها نتجت عنده ولم يشهدوا أنها له. فإنه لا يقضى 
بها له. 

وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت 
عنده» فإنه لا يقضى بها له. لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا 
أنها ابنة أمته لم يقض بها له» لأنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكهاء 
تكون ابنة لغيره. 

وكذلك لو هدوا ع وت :نة غر بن اقل فان و فاته 
لا يقضى له به» لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال 
رب الثوب: آنا أمرت به أن يغزل وينسجء فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له. 

ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع خصد من أرض فلان» فأراد 
صاحب الأرض أخذ الجنطة لم يكن له ذلك" لأنه لم ينسبه إلى ملكه 
لا أخذه من أرضه. 

ولو شهدوا أن هذا الثمر أخذ من نخل فلان قضى به له؛ ألا ترى 
أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو 
تملكة ليف و هد 

وكذلك لو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها 


)١(‏ ف: والنحلة. 

)۲( د م: ونسج. 

(۳) وفى رواية أبى حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافى» ١/١۲۳و؛‏ والمبسوط› 
NPINV‏ ` 1 

(:) دف: ولأنه. 

0 دم: بالعيد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قضيت بالعبد له. وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان في ملكهء فإني أقضي 
بالعبد له. 


وكذلك النتاج فهو مثل الولادة"'' في مثل هذا". 

ولو شهدوا أن فلاناً غزل هذا الثوب من قطن فلان وهو يملك القطن 
ونسج الثوب» /175/51و] فإني أقضي على الذي غزل الثوب”" بمثل ذلك 
القطن. وإن قال رب الثوب: أنا أمرتهء أخذ الثوب. ولا يشبه هذا الولادة 
والنتاج» لأن هذا حين غزل القطن صار غاصباً فهو ضامن. 

وكذلك الدقيق يشهد عليه الشهود أن فلاناً طحن هذا الدقيق من حنطة 
فلان وفلان يملك الحنطةء فإنه لا يقضى عليه بالدقيق» ولكن يقضى عليه 
بحنطة مثلهاء لأنه غاصب فهو ضامن حين طحنها. فإن قال رب الحنطة: أنا 
أمرته» أخذ الدقيق» وهذا مثل القطن» وهذا لا يشبه الولادة والنتاج. 


وإذا كان الدجاج في يدي رجل أو الحمام أو شيء من الطير مما 
مرخ“ فأقام رجل البينة أنه أفرخ في ملكه وهو لهء وأقام الذي هو في 
يديه البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه» وهو مثل 
الولادة والنتاج. ۰ 


وإذا كان الدجاج في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنه له فرّخه في 
ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له» فإنه يقضى به للذي أقام البينة 
على التفريخ» لأنه بمنزلة النتاج والولادة. ولو كان الدجاجة في يدي رجل» 
فأقام رجل آخر البينة أن البيضة التي خرجت هذه الدجاجة منها كانت له» 


)١(‏ ف + أيضاً. 

(؟) ف - في مثل هذا. 

(۳) د: القطن. 

5( أفرخ الطائر وفرّخ أي: صار ذا فرخ» وأفرخت البيضة: خرج الفرخ منها. ويقال: 
أفرخ القوم بيضهم. انظر: لسان العرب» «فرخ». 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى في النُتاج 

ا 737 كت 
لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنتاج. 
ألا ترى لو أن رجلاً غصب رجلا أمة فولدت عنده» أو شاة فولدت عنده 
أن الأمة وولدها للمغتصب منه والشاة وولدها للمغتصب منه. ولو غصب 
بيضة فحضنها تحت الدجاجة فخرجت منها دجاجة كان عليه بيضة مثلهاء 
وكانت الدجاجة للغاصب. وهذا بمنزلة رجل غصب رجلا قفيز حنطة فزرعه 
فخرج منه عشرة أقفزة» فهذه الحنطة كلها للغاصب» وعليه قفيز حنطة مثل 
ما غصب» ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة ومحمد» ولا 
يتصدق بشيء في قول أبي يوسف» والفضل له بالضمان. 


E N 8‏ 0 
ولو ان رجلا اغتصب من رجل دجاجة» فباضت ن بيصتين › 


فحضنت الدجاجة نفسها على إحداهما من غير أن يحضنها الغاصب» فخرج 
منها فرخ» فإن هذه الدجاجة والفرخ الأول للمغتصب منهء والفرخ الآخر 
القاس وع وطن كلك و دي الا قصان 
عليه بيضة مثلهاء وصار /175/01١ظ]‏ له الفرخ الذي خرج أخيراً. 


وإذا كانت الحنطة والتمر والزبيب فى يدي رجلء فادعاه رجل آخرء 
وأقام البينة أن هذه الحنطة والتمر من ذه كان في أرضه» وأن هذا التمر 
من نخل كان في أرضهء وأن هذا الزبيب من كرم كان في أرضهء فإنه لا 
يقضى له بشيء» وذلك لأنهم لم يشهدوا أنه يملكه. وقد يكون هذا في 
ملك غيره وإن كان فى أرضه. فإن شهدت الشهود أن هذا الذي هو في يديه 
اف أرص هاه شن 4 ون لم راغا ذلك رو هدو 
أن هذه الحنطة من زرع هذاء وأن هذا الزبيب من كرم هذاء وأن هذا التمر 
من نخل هذاء فإنه يقضى به للمدعي» من قبل أنهم شهدوا أنه له حيث 
شهدوا أنه من زرعه ونخله وكرمه» فليس يملك هذا غيره إلا بشراء منه أو 
هبة. ولو أنه لم تقم له“ بينة على ذلك فأقر الذي هو في يديه أن هذا 
التمر والزرع والزبيب من زرع كان في أرض هذا ومن نخل في أرض هذا 


)1( د - عنده. (۲( د فضمن» صح هه 
(۳) ف - له. (1:) دام له. 
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ومن كرم في أرض هذاء وادعاه الآخرء فإنه يقضى به له بإقرار هذا أنه كان 
في أرضهء ولا يشبه هذا البينة. ألا ترى أن رجلا لو أقام البينة على ثوب 
أنه كان في يديه لم يقض به له. ولو أقر الذي في يديه الثوب أنه كان في 
E‏ هذا دفعته إليه. 

وإذا كان الثوب في يدي رجل» وهو مصبوغ بعصفر. فشهد الشاهدان 
أن هذا العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا الثوب» لا يُدرَى 
من صبغه له. وجحد رب الثوب ذلك» وادعى رب العصفر أن رب الثوب 
هو الذي فعل ذلك لم يصدق على رب الثوب» ولكن يقوم الثوب أبييض ١»‏ 
ويقوم وف ل > فيرد رب الثوب على صاحب العصفر قيمة ما زاد 
العصفر في ثوبه. فإن أبى'" رب الثوب أن يضمن ذلك بيع الثوب» فقسم 
الثمن بينهماء يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب 00 ويضرب 0 
صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب. 


وإذا كان اللبن في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنه لبنه ضربه في 
ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه يقضى به 
للمدعى» لأن اللبن قد يضرب غير مرة» ولا يقضى به للذي هو فی يديه. 


وإذا كان جبن في يدي رجل» فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه جبنه 
صنعه في ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل /[7/5١و]‏ ذلك» 
فإنه يقضى به للذي هو فى يديهء لأن هذا لا يكون إلا مرة واحدة. ولو 
أقام البينة أن اللبن الذي“ صنع هذا الجبن منه في ملكهء وأقام الآخر البينة 
على مثل ذلك» قضيت به للمدعي» لأنه أقام البينة على أصل اللبن. ولو 
كان أقام البينة الذي هو في يديه أن اللبن له حلبه من شاته وفي'' ملكه 


(۱) د - يدي» صح ه. (۲( دم ف: رقبه. 

(۳) م أبى» صح ه. )٤(‏ ف - أبيض. 

(5) م + ابنه؛ ف + لبنه. وفي د غير واضحة. والتصحيح من المبسوط› 5/١7‏ 
(5) ف: في. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في التتاج AKS‏ 
وصنع منه هذا الجبنء وأقام الآخر''' البينة على مثل ذلك» قضيت به للذي 
هو في يديه. ولو أقام البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه وفي ملكه. فإن 
هذه الشاة له» وأن هذا الجبن صنع من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي 
فى يديه الشاة والجبن البينة على مثل ذلك» قضيت به وبالشاة للمدعي» لأنه 
أقام البينة على الأصل» ولا أقضي به للذي هو في يديه» لأنه لم يقم البينة 
على نتاج الشاة. 


وإذا كان آجُرَ أو جص أو نورة في يدي رجل» فأقام رجل بينة أنه 
آجره وجصه ونورته صنع فى ملكه. وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإنه يقضى به للذي هو في يديه" لأن هذا لا يكون إلا مرة 


واحدة. 


وإذا كان جلد شاة في يدي رجل» فادعاه رجل آخرء وأقام البينة أنه 
جلده سلخه في ملكه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإنه 
يقضى به للذي هو في يديه. ولو لم يقم البينة على ذلك وآقام المدعي البينة 
أنه جلد شاته ولم يشهدوا به لهء فإن هذا لا يقضى به عليه» لأنهم لم 
يشهدوا أنه له. وكذلك لو شهدوا على صوف فى يدي رجل أنه صوف شاة 
هذاه وتك لو ھار على لتم :فى بی رجحل ا افا لا 
يقضى به له» لأنهم لم يشهدوا أنه له. 


ولو كانت شاة مسلوخة في يدي رجل» وجلدها ورأسها وسقطها في 
يدي رجل» فأقام الذي الشاة في بدن اة أن اة والجلة والراس 
والسقط لهء وأقام الذي في يديه السقط على مثل ذلك» فإنه يقضى لكل 
واحد منهما بم في يدي صاحبه. ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة 


)١(‏ دم: آخر. 

(۲) د + البينة؛ م + البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يديه. 
(۳) د الشاة؛ صح ه. 

.ظ۲۳١/١ د م ف: ورأس السقط. والتصحيح من الكافي»‎ )٤( 

(5) م: بها. وكانت «بها» في د ثم صححت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شاته نُتجت عنذهة وفى ملكه وذبحها وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس 
والسقط''' جلدها ورأسها وسقطهاء وأن ذلك كله له» قضيت بالشاة للذي 
و في يديه» وقضيت له بالسقط كله» أَنّبعْه سقطهاء لأن صاحب النّتاج 
أولى بالشاة وسقطها. 


ولو كانت في يدي /77/51١ظ]‏ رجل شاة» وشاة أخرى فى يدي 
رجل آخرء اف کل واخ کا ا على ارضاح ای هن في اد 
أنها شاته ولدت في ملكه من شاته هذه القائمة فى يديه» فإنى أقضى لكل 
واحد منهما بشاة ا التي هي في يديه» لأنه قد أقام ال بالولادة. 
ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في ملكه» وأن 
شاة صاحبه له ولدتها شاته هذه في ملكه. وأقام الآخر البينة على مثل 
ذلك» فإني أقضي لكل واحد منهما بشاته التى فى يديه» ولا أقضى لواحد 
مهما جما في. يدي صاحيه. .وكذلك هذا في الحيوان كله ۰ 

ولو كانت شاتان في يدي رجل» فادعاهما رجل آخرء وأقام عل 
ذلك البينة أنهما له» وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكهء 
فادعاهما رجل آخر» وأقام البينة أنها له» وأن البنت التي ذى © 
صاحبه أنها شاته ولدت الأخرى فى ملكه» فإنى أقضى لكل واحد منهما 
بالشاة التي شهد الشهود أنها ولدت. a.‏ 


وإذا كانت شاة في يدي رجل» فأقام عليها آخر البينة أنها شاته 
ولدت”"' في ملکه» فقضى القاضي له بهاء ثم جاء آخر فادعى أنها شاته 


)000( دموف: ورأس السقط. والتصحيح من المصدر السابق. 

(۲) د: هو. 

(5) ف - وأقام على ذلك البينة أنهما له وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة الأخرى فى ملكه 
فادعاهما رجل آخر. 

(5) ف: البيت الذي (مهملة). 

030 د ذكر؛ صح ها 

)۷( د م ف: ولدته. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في اتاج 7 
وللت فی ملكه» وأقام البينة أنها شاته ولدت ف ملکه»› وقال الذي فى يديه 
الشاة للقاضي: قد قضيت لي بها بالولادة بالبينة» فإن اكتفيت بذلك وإلا 
ادك عك الك كانه نالفاي الا قفي بشيادة الأرليق عل ا 
المدعي الآخرء ويأمره أن يعيك عليه الشهود ثانية » فإن أعادهم عليه وش 
بها للذي هي في يديه» فإن لم يعدهم ثانية قضى" بها للمدعي. [فلو قضى 
بها للمدعي]“ ثم أحضر الآخر البينة على الولادة» فإن القاضي يقبل بينته» 
ويقضى بها له» ويبطل قضاءه ذلك. وكذلك هذا في الولادة في بني آدم 
والتتاج والنسج في جميع الأشاء كليًا: 


( 


ولو أن شاة فى يدي رجل» ادعاها”“ آخر وأقام عليها البينة أنها له 
قف مهنا له ثم أقام الذي كانت في يديه البينة أنها شاته ولدت في 
ملكه» قضيت بها له أيضاًء وفسخت القضاء الأول. 


ولو أن رجلاً في يديه أمة ادعاها آخرء وأقام البينة أن قاضي كذا وكذا 
قضى بها له على هذا الرجل بشهادة شهود شهدوا له أنها له» وأقام الذي 
هى فى يديه البينة أنها أمته ولدت فى ملكه» فإنى أقضى بها للذي قضى 
القاضى له بهاء وأنفذ القضاء. قال محمد: /[١/۱۷۷و]‏ أقضي بها لصاحب 
الولادةء وأبطل قضاء القاضى» لأن شهوده شهدوا ا إثعا كان 
ا و در أنه له وهذة طن ا من ارو ولق كان 
المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه» وأن قاضي كذا وكذا قضى بها 
له على هذا وأخذها منه ودفعها إليه» وأقام الذي هي في يديه البينة أنها أمته 
ولدت فى ملكهء قضيت بها للذي قضى القاضي لهء وأنفذه له. وقال 
محمد : أقضي بها للذي هي في يديه. ۰ 


)١(‏ ف هذاء. 
)۲( ف: فقضي. 
(۳) ف: فقضى. 


(5) الزيادة من ب. وعبارة الحاكم: فإن قضى بها للمدعي. انظر: الكافي» ١/٠۲۳ظ.‏ 
)٥(‏ د م ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان عبد فى يدي رجل» فأقام آخر علية البينة أنه'عيده» ون 

قاضي كذا وكذا قضى به له بشهادة شهود شهدوا أنه له على الذي هو فى 
القاضى له به. وقال محمد: أقضى به لصاحب الولادة. 


وإن كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنه له فقضى له 
القاضي بهء وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه“ عبده ولد في ملكه. 
وأقام الآخر البينة أن قاضي كذا وكذا قضى به له على هذاء فإن لم يفسروا 
الشهود ولم يزيدو''' على هذا فإني أنفذ قضاء القاضي لهذا على صاحب 
الولادةء لأنى لا أدري لعله اشتراه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه. أرأيت 
لوالو ارات ها درهم وغه الحمن»: ألم اه ولك على متام 
الولادة. وقال محمد بن الحسن: إذا أبهم”" الشهود ولم يفسروا“ فكان 
القاضي الثاني لا يدري لعل القاضى الأول قضى به له على بعض هذه 
وجوه فتن انفد الفا على ا الزلادة و اف مور فصوو أنه 
NTT‏ شهود شهدوا أنه له أبطلت هذا القضاءء وقضيت به 
للأول لصاحب الولادة. وكذلك لو كانوا شهدوا أنه كان قضى به لهذا الآخر 
بشهادة شهود شهدوا أنه عبده ولد في ملکه» وأقام الآخر الذي هو في يديه 
بينة أنه عبده ولد في ملكهء فإنى أقضى به للأول لصاحب الولادة وإن(“ 
قضى القاضي الاخ اا 


وإذا كان عبد في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة”“ أنه عبده ولد 


)١(‏ د - أنه له فقضى له القاضي به وأقام الذي كان العبد في يديه البينة أنه. 
)۲( د م ف: ولم يردوا. والتصحيح من الكافي» فتضفكة 


)۳( دم: إذا اتهم. 
)0( د م ف: ولم يقروا. والتصحيح من ب. 
(0) د: فإن. 


)3( د م ف + أنه عبده ولد في ملكه فإني أقضي به للأول لصاحب الولادة وإن قضى 
القاضي الآخر وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة في الولاء في النسب 
5 1 د 

فى ملكه» ووقتوا وقتاء فكان العبد أكبر"“ من ذلك الوقت /[1/0/١١ظ]‏ 
نعروف نت أو كان انعد اسك مق لك قت دووف لك اي 
أبطل شهادتهم» ولا أقضي بهاء ولم" أنفذهاء وهؤلاء شهود زور. وكذلك 
كل ولادة أو نتاج كان على هذا الوجه» وشهدت الشهود على مثل ذلك فهو 
باطل. 

وإذا كانت الدار في يدي رجل» فأقام رجل آخر البينة أنها دار جده 
اختطها ثم مات وتركها ميراثاً لأبيه لا وارث له غيره»ء ثم مات أبوه وتركها 
ميراثاً لا وارث له غيره» وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك» 
فإني أقضي بها للمدعي» لأن الخطة"" قد تكون غير مرة. 


باب الشهادة في الولاء في النسب 


وإذا كان عبد صغير في يدي رجل يدعي أنه عبده» فالقول قوله إذا 
كان العبد صغيراً لا يتكلم» وهو بمنزلة الثوب في يديه. فإن ادعى رجل آخر 
أنه ابنه فهو مدع»› وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا 
فإني أقضي به له» وألحق نسبه به» وجعلته حراً من قبل النسب الذي 
شهدوا به. وكذلك لو كان الأب من العرب أو من قريش أو من الموالي أو 
حراً من أهل الذمة فهو سواء كله» ويقضى به للأول» ويكون حراً. 

وشهادة امرأتين ورجل في ذلك كله جائزة. وشهادة رجل على 
شهادة نفسه» وشهادة رجلين على شهادة رجل واحد في ذلك جائزة. 


وإذا كان غلام فى يدي رجل لا يدرى ما هوء فأقر أنه ابنه» والغلام 


صغير لا يتكلم والرجل الذي هو في يديه حرء فادعى رجل آخر أنه ابنه» 
وأقام البينة على ذلك» والمدعي حر أيضاًء فإنه يقضى به للمدعي» ويثبت 


)١(‏ دم: أكثر. (0) د م ف: ولو. 
(۳) د م الخطبة. )٤(‏ د م ف + له. 
(0) ف - کله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نسبه منه» ولا يقبل قول الذي الغلام في يديه مع البينة. 

وإذا كان الذي هو في يديه حر يدعيه» والذي أقام البينة عبد أو ذمي» 
فإن نسبه يثبت من المدعي» ويلحق به بشهادة الشهود الذين شهدواء ويكون 
الصبي حراً في ذلك كله وإن لم أعرف أمه» ما خلا العبدء فإنه إذا أثبت 
نسبه من العبد وأمه حرة فهو حر. 


وإذا كان صبى فى يدي رجل فادعى أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» 
وادعى /[٥/۱۷۸و]‏ رجل آخر أنه ابنه وأقام على ذلك بينة» فإني أقضي به 
للذي هو في يديه. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل فادعى أنه ابنه من امرأته هذه وأقام 
على ذلك بينة» وادعى ١”‏ ا أنه ابنه من امرأته هذه وأقام على ذلك بينة » 
فإني أقضي به للذي هو في يديه» وأجعله ابن الرجل وابن المرأة الذي هو 
في اا وق ی ب الأم. وكذلك لو جحد الأب ذلك وادعته الأم. 
0 0 كانت الام أم ولد. وكذلك إذا كانت الام من أهل الذمة 
ر ا فيك دسي ا جا راك اننيعا رإن كان الا 
ادعاه ولم 0 يديه حراً من العرب هو وامرأته فأقام البينة عليه» وأقام 
الآخر البينة عليه فإني أقضي به للذي هو في يديه. 


ولو أن عبداً وامرأته أمة كان في أيديهما صبيء فادعاه رجل من 
العرب وأقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وهي من العرب» وأقام العبد البينة 
أن هذا الصبي ابنه من امرأته'" هذه ان أقضي به للعربي ولامرأته» 
وأجعله ابنهما للعتق الذي دخل فيه. وكذلك لو كانا 7 الموالى أو من أهل 
الثم لضت 4 لها واجعله سرا للحن الذي دعل فة فاد دوخن الق 


)١(‏ د: فادعى. 

)۲( دم ف: تزوجها. 

۳) د: من امرأة. 

)٤(‏ ف - وهي من العرب وأقام العبد البينة أن هذا الصبي ابنه من امرأته هذه. 
)٥(‏ ف: قال. 


کتاب الدعوى والبينات - باب الشهادة ذ في الولاء في النسب 


فصاحب العتق أولى. وكيف أجعله عبداً ی وقد قامت البينة أنه حر. 
أرأيت لو كانت أمة أكنت أحل فرجها. 


وإذا كان صبي”'' في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه من 
امرأته هذه وهما حران» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه ابنه وهو حرء 
ولم تنسبه البينة إلى أمه. فإني أقضي به للمدعي» لأن هذا النسب قد يثبت 
منه» وولادة الأب مثل ولادة الأم. 


وإذا كان صبي في يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه ابنه» وشهد 
شهود آخرون أن الذي هو في يديه أقر عندهم أنه أبنه» فإني أقضي به 
للمدعي» ولا أنفذ إقرار الذي هو في يديه بشهادة ا الذين شهدوا 
على إقراره» وإقراره عند القاضي وإقراره عندهم بذلك سواء. 


وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل فادعاه رجلانء فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه» فإني أقضي به لهم 
جيمعاء وأجعله ابن المرأتين وابن الرجلين. وقال أبو يوسف ومحمد: أجغله 
ابن الرجلين» ولا أجعله ابن المرأتين» لأن علمي محيط /[078/0١ظ]‏ بأنه لا 
تلده امرأتان» وقد يشترك فيه رجلان.. ولو وقنث كل واحدة متهما وقتاً 
فكان أحد الوقتين قبل صاحبه» فإني أنظر إلى الصبي وإلى الوقتين» فإن كان 
يكل فضت به لها جا :وإن كان مشكلة فى اداو وسو اکر 
من الآخر أو أصغر وذلك بين واضحء فإني أقضي©) به للمشکل» وأبطل*) 
ننه الاخ 

وإذا كان الصبي في يدي رجل» فادعته امرأة أنه ابنهاء وأقامت 
شاهدين على ذلك فإنه يقضى به للمرأة. فإن كان الذي في يديه يدعيه لم 
يقض"''' به له. ولو لم تقم المرأة بينة إلا امرأة واحدة تشهد" أنها ولدته 


)١(‏ د: الصبي. (؟) د م ف: شهود. 


(۳) د: واحد. €3 دم: نقضي. 
)0( دم: ونبطل. () ف: لمن يقضى. 


(۷) دم ف: شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك جروج لے 
فإن كان الذي هو فى يديه يدعى أنه ابنه فهو ابنه» ولا يقضى به للمرأة 
شاد ارا واج وإن كان لدي تعد افق :يديه ی ا ا و 
لقيط فان أقضى. به اللمرأة بشهادة القراة الى شهدت .وإن كان الذي هر فى 
تدو وترم N E A 51١‏ 
بشهادة امرأة واحدة. ۰ 

وإذا كان العبد في يدي رجل» فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده ولد 
في ملكه» [وأنه أعتقه. وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في 
ملكه] 2 فإني أقضي به للذي أعتقه. وكذلك لو كان المدعي دبره. وإن 
كان كاتبه فإنه لا يستحق بهذا شيئاًء ولا يشبه هذا العتاقة. ولو أقام البينة أنه 
ابنه ولد في ملكه من أمته هذهء وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد 
فى ملكه. فإنى أقضى به للذي ادعى أنه ابنه» وأجعله حراء لأن هذه 
ا من الأصل؛ تدا والعتاق الذي قبله سواء. 

وإذا كان الصبى فى يدي امرأة» فادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت 
على ذلك امرأة» فشهدات أنه ابنهاء وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة 
وات اة أنه یا قري ای به لاان هو فى ها بول 
شهد“ لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها“. ولو لم 
تشهد للتي”'' هو في يديها إلا امرأة واحدة وشهد للمدعية رجلان قضيت 
به ا وشهادة ا فى هذا أحق أن يقبل من شهادة امرأة واحدة. 

ولو أن رجلا وامرأته 5 أيديهما صبي غات ؟ میا أنه 


)١(‏ م ف: لا يدعيه. (۲) ف: لأنه. 
(۳) د م ف: يلعيه. )٤(‏ دم ف: عبد. 
(0) الزيادة من المبسوط› .481/١7‏ (5) ف: العتاقة. 


)۷( د م ف + وأنه أعتقه البتة وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ ف 
وأقامت الذي هو في يديها البينة امرأة واحدة فشهدت أنه ابنها. 

(0) م: ولو لم يشهد. 

(9) د ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضيت به للذي هو في يديها. 

(١1)دم:‏ التي. 

(١1)دم‏ ف: أمة يدعياها. والتصحيح من الكافي» ١/٠۲۳ظ.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الشهادة فى الولاء فى النسب 


اي وادعى رجل آخر أنه ابنه من امرأته هذه وأقام البينة على ذلك 
رجلين» وشهد للذي الصبي في أيديهما امرأة واحدة» فإني أقضي به 


للمدعي بشهادة رجلين» وهي أحق /179/01و] أن تقبل من شهادة المرأة. 


وإذا كان الصبي في يدي رجل ذمي يدعي أنه أبن وأقام رجل من 
المسلمين شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشهء وأقام الذي هو في يديه 
رجلين شاهدين من آهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشهء فإني أقضي به 
للمسلم. ولا تجوز شهادة أهل الذمة للذمي”'' مع شهادة المسلمين للمسلم. 
وكذلك [لوكان]”" شهود المسلم من“ أهل الذمة قضيت به له. ولو كان 
شهود الذمي من أهل الإسلام قضيت به للذمي الذي هو في يديه. 


ولو كان صبي في يدي رجل لا يدعيه» وأقام عليه رجل مسلم 
شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد على فراشهء وأقام عليه رجل من أهل الذمة 
شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم. 
ولو كان الذي عمو في يديه كافرا أو امسلا فهو وا ولو كان كتهرد 
الذمي مسلمين وشهود المسلم مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 
مسلماً. فإن كان الذي هو في يديه ذمياً أو مسلماً لا يدعيه وشهود المسلم 
من أهل الذمة وشهود الذمي مسلمين فإني أقضي به للمسلم منهما وأجعله 
مسلما. 


ولو أن رجلا وامرأته في أيديهما صبي» فقال الرجل: هذا ابني من 
فلانة» لامرأة غيرهاء وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان» لرجل آخر 
وهو غائب» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك. جعلته ابن الرجل من 
المرأة وابن المرأة من الرجل. 


)١(‏ د م ف: ابنها. والتصحيح من المصدر السابق. 
)۳( د م ف: لذمي. 

(۳) الزيادة من الكافى. ١/١۲۳ظ.‏ 

9 ف شاا ن لی الا 
)٥(‏ د: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كك ا کے 

وإذا كان الصبي لقيطاً في يدي رجل مسلم» فادعى رجل مسلم أنه 
ابنه من امرأته هذه الحرةء وأقام على ذلك البينة'''» وادعى عبد أنه ابنه من 
هذه الأمة وأقام على ذلك البينة» وادعى المكاتب أنه ابنه من هذه المكاتبة 
وأقام على ذلك البينة» فإني أقضي به للحر وأجعله ابنه» دون المكاتب 
ودون العبد» لأنه قد عتق في الأصل فلا يكون رقيقا مملوكا يباع. 

وإذا كان الصبي في يدي رجل لا يدعيه» فأقام عليه ذمي شاهدين 
مسلمين أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة» وادعى عبد مسلم أنه ابنه 
ولد على فراشه من هذه الأمةء فإنى أقضى به للذمى» وأجعله حراء ولا 
أجعله عبداً. ٠ ١ ١‏ 

وإذا كان الصبى فى يدي رجل» فادعى عبد أنه ابنه ولد على فراشه 
من هذه الأمة» وأدغن 5 أنه ابنه ولد على فراشه من هذه /[٥/۱۷۹ظ]‏ 
المكاتبة» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإني أقضي به للمكاتب 
منهما وأجعله ابنه. ولو ادعاه يهودي أو نصراني أو مجوسي وأقام كل واحد 
ا ال اه ابنه ولد على فراشه قضيت به هودق" والنصراني. 

ولو أن ضيبا فى .يدئ رخل لا يدغية:فأقامت: امرأة ‏ بينة أنه /ابتها 
ولدته» وأقام يعن احر الينة أله ا و 
جخلته: ابن الرجل. وانق المرأةة :وقذلك لو كان فى بد المراة . وكذلك: لو 
كان في يدي الرجل جعلته بينهما جميعاً. 0 

ولو أن رجلا ذمياً في يديه عبد» فادعى مسلم أنه عبده ولد في ملکه» 
وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة» وأقام الذمي الذي" العبد في يديه 
[بينة] من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه» قضيت به للذمي. ولو كان 


)١(‏ د + وادعى عبد أنه ابنه من هذه الأمة وأقام على ذلك البينة؛ م + واعا عبد أنه ابنه 
من هذه للأمة وأقام على ذلك البينة. 

(؟) د م: بين اليهودي. وما أثبتناه في ف ب؛ والکافي» ١/771ظ؛‏ والمبسوط. ۸۳/۱۷. 

(۳) ف: المرأة. )٤(‏ د أمه. 

)٥(‏ د وكذلك لو كان في يدي المرأة. (7) د الذي» صح ه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 


بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم. ولو كان في يدي آخر لا 
يدعيه» وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملك" ». وأقام 
الذمي بينة من المسلمين على مثل ذلك» قضيت به بينهما نصفين. ولو كانت 
البينتان جميعا من أهل الذمة والذي هو فى يديه من أهل الذمة قضيت 
للمسلم دون الذمي. ولو كان بينة المسلم من أهل الكتاب وبينة الذمي 
CY) f٢ 0 3‏ 
مسلمين قضيت به بينهما نصفين. ولو كان المدعي يهوديا أو مجوسيا © وكل 
واحد منهما يقيم البينة أنه عبده ولد في ملكه قضيت به بينهما نصفين. ولو 
كان في يدي أحدهما قضيت به للذي هو فى يديه دون صاحبه. 


باب الدعوى في الدار يدعيها الثلاثة والائنان" 
وهي في أيديهم وفي أيدي غيرهم ودعواهم مختلفة في ذلك 


وإذا كانت الدار في يدي ثلاثة رهطء فادعى واحد منهم جميعهاء 
وادعى الآخر نصفهاء وادعى الآخر ثلثيهاء فإن كل واحد منهم مدع وعلى 
كل واحد منهم البينة. فإن لم تكن لهم بينة فعلى كل واحد منهم اليمين 
على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعاً فالدار بينهم أثلاثاً» لكل واحد منهم 
ما في يديه. وإن قامت لهم جميعاً“ البينة على ما ادعى كان لصاحب 
/]0/ 1۸۰ر[ النصف الثمن» وكان لصاحب الثلثين الربع› وكان لصاحب 
الجميع ما بقي. وهو خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين سهماء لأن 
صاحب النصف ادعى فضل السدس على من“ في يديه النصف» من ذلك 
السدس في يد صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه» ونصف ذلك السدس في 


)١(‏ د - قضيت به للذمي ولو كان بينة الذمي من أهل الذمة قضيت به للمسلم ولو كان في 
يدي آخر لا يدعيه وأقام المسلم بينة من أهل الإسلام أنه عبده ولد في ملكه. 

(؟) ب: ومجوسيا. 

(۳) د م: والاثنين. 

(5) م - فالدار بينهم أثلاثاً لكل واحد منهم ما في يديه وإن قامت لهم جميعاًء صح ه. 

(5) د م ف: على ما. 1 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا “٠‏ 
يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع بينة على كله» فلصاحب 
النصف من ذلك النصف سدس نصفه» وذلك ربع السدس» وصاحب الثلثين 
SS‏ 
السدس فا ا که وفي يدي الذي ادعى النصف سدس فال 
نصفه» E‏ 
جميعا معأ بعضهم لبعض كان القضاء فيه كما وصفت لك. ولو كانت الدار 
في يدي غيرهم والذي هي في يديه على ما سميت لك والبينة على ما 
سميت لك فإن ذلك في قول أبي حنيفة: لصاحب الجميع الثلث» والسدس 
بين صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفان» والنصف بينهم أثلاثا. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهماء لصاحب 
الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما نصفها 
والآخر eS‏ 7 فإن الذي ادعى النصف مصدق» لأن النصف في يديه 
ولم 3-3 فضلاء 00 ادعى الجميع مدع فعليه البينة. فإن قامت ب لهما 
جميعاً البينة فإنه“ يقضى بالدار لصاحب الجميع. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد. 


ولو كانت هذه الدان ف يدع عبرا والمدعى عل 'ما درت لك: 
وقد كافدع E E‏ قال في AE‏ لصاحب الجميع 
لا حق للآخر فيه» والنصف الباقي كل واحد منهم قد أقام عليه بينة"» فهو 
اتشان وقال انو جومت ومد انار يتويب على ثلاثة ا 
لصاحب الجميع الثلثان» ولصاحب النصف الثلث» يضرب كل واحد منهما 


فى الدار بما شهدت به الشهود. 
وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل 
(۱( دم قام. )۲( دم ف: جتميعاً: 


(r)‏ دم ف: اقامت. )€( دم ف: وان. 
(5) الزيادة من ب. (0) د: البينة. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى فى الدار يدعيها الثلاثة والاثنان 


آخرء فادعى أحدهما أن الدار بينهما نصفان» وقال الآخر: هي لي كلهاء 
EG‏ ند المنزل ال هو فى يديه وما فى يدي الآخر له نصفه. 
/[ه/ ٠‏ ظ]|] ولو لم يكن في 5000 ما و لك لحن كانت الدان 
في أيديهما لا يعرف شيء منها““ في يدي“ أحد منهما دون صاحبه فإن أبا 
حكفة ادق :دلقم O E TT‏ لاك كالما ادو توه لينل 
وكذلك المنزل EN‏ والقرية والعبد والأمة والحيوان كله والثياب 
والعروض. 

وإذا كانت الدار سفلها في يدي رجل وعلوها في يدي آخرء وطريق 
العلو فى الساحةء فادعى كل واحد منهما أن الدار لهء فإن أبا حنيفة قال 
قير ذلك ا ا لطتو وار قد فزت لطن جب الل زان 
اقتا جا البيلةة عل ما لدعي فلكل 0 واحد متهما ها في يد صاخ 

وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط فادعى واحد منهم النصف وادعى 
الآخر السدس وادعى الآخر الثلث» وجحد بعضهم دعوى بعض» فإن 7" 5 
يد كل واحد منهم الثلث» والثلث“ الذي يقع في يدي صاحب السدس 
نصفه له» ونصفه E‏ فإن قامت البينة لصاحب النصف على 
وواة أخد م عرد كن تواعطق مداص ايه ق 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة» فأقر بعضهم أنها لأبيهم مات وتركها 
مانا وأقر بعضهم أنها لجدهم مات وتركها ميراثاً. فإن كل واحد 
منهما”''' مدع» وعلى كل منهم البينة على دعواه. 


وإذا كانت المنزل في يدي رجل» وبقية الدار فى يدي آخرء فادعى 
الذي فى يديه الدار المنزل» وجحد ذلك صاحب المنزل» فإن على مدعى 


)١(‏ د م ف: وإنما. (6) قا اله 

 )۳(‏ ف: للذي. (5) م ف: منهما. 
(5) د: في يد. (1) دم ف: ولكل. 
(۷) ف + كان. (۸) ف والثلث. 


(9) ف: مرقوق. )٠١(‏ أي من الفريقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدار البينة» فإن أقام البينة أخذ بذلك» وإن أقام رب المنزل البينة“ أن 
المنزل له لم تقبل بينته على ما في يديه" . 


26 36 * 


باب دعوى الحائط 


وإذا كان الحائط بين الدارين» فادعى صاحب هذه الدار الحائط» 
وادعى صاحب هذه الدار الحائط» فإن أبا حنيفة قال: إن كان لأحدهما عليه 
7 الضف < 1 5 : 
جذوع” " وليس للآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع. 


وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه حَرَادِيَ”*؟ وللآخر عليه جذوع 
فهو لصاحب الجذوع» وليس لصاحب الحَرَادِيَ فيه حق» لأن الحرادي ليس 
بخ وكذلك الوا تكون على الحائط» فإن صاحب البواري 
والحرادي لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط. 


وقال“ /01/١181و]‏ أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما 
وللآخر عليه جذوع فإن الحائط لصاحب الجذوع» إلا أن يكون اتصاله 


)١(‏ د - البينة. 

(؟) د - بينته على ما في يديه. 

(۳) جمع جذع: وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنير» «جذع». 

)4( الحَرَادِي : ما يلقى على خشب السقف من خُرّم القصب. الواحد: خُرْدِيّ» وهو نبطي. 
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفي العين: الهُرْدِيّة: قصبات تُغْم مَلويّة بطاقات 
الكزم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحُرْدِيّة: حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب» «حرد». 

(4) أي: ليس بحمل مقصود بني الحائط من أجله. انظر: المبسوط للسرخسي» .۸۸/١۷‏ 

69 البواري جمع بَارِيٌ : وهو الحصير» ويقال له: البُورِيّاء بالفارسية. انظر: المغرب» 
(بري). 

(۷) م «البواري لا يستوجب بذلك شيئاً من الحائط وقال» غير واضح. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الحائط Em‏ 
ار ا برح دار» فيكون الحائط لصاحب الاتصالء» و 
الجذوع موضع ا 

وقال أبو حنيفة: إن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما وليس للآخر 
غل جذوع نهو الاب الاتصال: 


وقال أبو حنيفة: إن لم يكن متصلاً ببناء واحد منهما ولم يكن لواحد 
e (FF 4 .‏ 

منهما عليه جذوع فهو ` بينهما نصفان. 

وقال أبو حنيفة: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه 
س خشبات فهو بينهما نصمان. 

وقال أو حنيفة : إن كان لأحدهما عليه خشبات وللآخر خشبة واحدة 
فلا واد مهفا ما تحت حه ول ايكون هما تضفان. 

ؤقال: أن ةة إن كان لأحدهها عليه هة رلا خر عليه اط 
وَمتكرة فان الستائظ الايا الصا ال فياه لاسن ال 
السترة على حالها. وإن لم تكن لواحد منهما عليه خشبة ولا سترة ولم يكن 
متصلا ببنائهما ولأحدهما عليه حَرَاديّ أو بَوَارِي فإن الحائط بينهما نصفان» 


)١(‏ قال السرخسي: قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون 
لصاحب الاتصال حينئذ. وكان الكرخى رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون 
هذا الحائط المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان 
بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في 
حكم شيء واحد» فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. ۸۸/۱۷. 

(؟) ورد نظير هذه المسألة في كتاب الصلح أيضاً. انظر: 9/8و ۹ظ. 

(۳) ف: وهو. 

)٤(‏ ولفظ الحاكم: تسع. انظر: الكافي» ١/۲۳۲و.‏ وقال السرخسي: وإن كان لأحدهما 
عليه و وللآخر ثلاث خشبات فصاعداً قضى به بينهما نصفان» اعتباراً 
لأدنى الجمع او لكل اما عليه خی ا ی ها 
لأجله» فلا يعتبر التفاوت بعد ذلك في القلة والكثرة. انظر: المبسوط. 40/١7‏ 

(4) دم: ولآخر. 


0( دم ف: 1 ال والتصحيح من المبسوط› ۷ 04 ولفظ ب: والسترة لربها. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


ولا ب يستحق بالحَرَادِيٌ والبواري ا لآنها ليدبت يحمل. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان خض" بين رجلين كل واحد منهما يدعيه» 
والقُمُط''" إلى أحدهما فإن الخضٌ”" بيتهما نصفان» ولا أعمل بالقّمُط. 
وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين. 


وقال أبو حنيفة : لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره. ولا ألتفت إلى 
شيء من ذلك. 
بلغنا عن شريح”“. ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد 
صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك. 


وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه باباً ولا كوة ولا يدخل فيه 


وقال بو يوسف ومحمد: له أن يفتح انا وكوة» وله أن يدخل جذعاً 
ع فإذا كان الشيء الذي يحدثه يضر بالعلو لم يكن له 


1 
أن 
وقال أو حنيفة : لبن لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناءٌء ولا 


2000 الخْصٌ : بيت من قصب. انظر: المغرب» (خصص). 

)١(‏ القمْط جمع قِمَاط: شُرْط الخْصٌ التي يُونّق بهاء جمع شريط: وهو حبل عريض 
ينسج من ليف أو خوص. وقيل: القَمُط هي الخشب التي تكون على ظاهر الخخصٌّ أو 
باطنه يشد إليها حرادي القصب. وأصل القَمُط: الشدّء يقال: قَمَطَ الأسيرَ أو غيره إذا 
جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب» «قمط). 

(۳) د: الخط. 

() رواه المؤلف بإسناده في كتاب الإقرار. انظر: 801/0 ؟و. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط ® 
يضع عليه جذوعاً لم تكن لهء ولا یشرع فيه“ /[0/١4١ظ]‏ كنيف" لم 
يكن. 


وإذا كان الحائط بين دارين وأقام كل واحد منهما من أرباب الدارين 
ال أن الشاقط له + فإنة قف حاط تهنا تمق وات اقام لحدهها 
ب إله يعضى ب بيئهما تصمين. وإل افم 
البينة أنه له ولم يقم اللظز ةا E a‏ 
للآخر عليه جذوع نزعته. 


وإذا كان الحائط بين رجلين فادعى رجل آخر أن أحد الرجلين قد أقر 
أن الحائط له وأقام على ذلك بينة» فإنه يقضى له" بحصته من 


اواد !"كه ونين ارد 

وإذا كان الحائط في يدي رجل وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل 
لصاحب الدار أن يقطع الجذوع. ولكن تترك على حالها إلا أن تكون جذوع 
لا تحمل على مثلها شيئاًء إنما هي أطراف جذوع خارجة في داره» فتقطع 
في قول أبي حنيفة. 

ذا كان ك نفك لرا فلو خر فلسن ااي الل "أن 
يهدم سفله» وليس لصاحب العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك 
في قول أبي حنيفة. 


يضر بالسفل فليس له ذلك. 


)١(‏ د فيه. 

(۲) الكييف: ما يُشْرَّع فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنف» كنن). 

(۳) ف له. )٤(‏ د ف: البينة. 

(0) ف: فإن. (5) د له. 

(۷) أي: الحائط. انظر: الكافي» ١/177و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا انهدم العلو والسفل جميعاً 
لم يجبر صاحب السفل على بنائه» ولصاحب العلو أن يبني السفل والعلو 
العلو: 

وقال أبو حنيفة : لو هدم صاحب العلو علوه وهدم صاحب السفل 
سفله أخذه صاحب السفل بالبناء حتی يعيذه على حاله. 

ولو كان بيت بين رجلين أو دار فانهدمت فبناها أحدهما لم يرجع 
على شريكه بشيء. وكذلك الحائط إن لم يكن عليه جذوع. والحمام إن لم 
یکن .ولك الت ن رحن ولا شه :هذا اللو والسفل لان هذا قد 
بنى في ملكه وملك صاحبه بغير أمره» وصاحب العلو إنما بنى في ملك 
صاحب السفل» لأنه لا يكون له علو حتى يبنى السفل» وصاحب الدار 
والبيت والشريك في الدار والبيت يقدر على القسمة» ويبنى ی حقه. 


26 36 3% 


باب الدعوى في الطريق 


/[87/5 1و إذا كان لرجل باب من داره فی دار رجل» فأراد أن 
يمرا" فى دارة مق ذلك الاب قبس جاج لدان فا الات الذئ 
يدعي الطريق ٠‏ هو بعري للطريق » وعليه البينة» والقول قول رب الدار مع 
تفع ولا سق صا الات بان 0 في دار هذا. فإن أقام شاهدين 
يشهدان أنه قد كان يمر فى هذه الدار م" E‏ يتمق بي 
الشهادة شيا إلا أن يشهدوا آنه :طريق له ابت فيهاء فإن شهدوا بذلك 
جازت شهادتهم وإن لم يحدوا”» الطريق ولم يسموا أذرع عرض ولا طول» 


)١(‏ في هامش ب: أي إن لم يكن لأحدهما عليه بناء أو جذوع. 
)۲( دم ف: أن يعين. (۳) د هذه الدار من. 
(©8) ف: باب. )٥(‏ د: لم يجدوا. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في الطريق 222 
داو و إن له ا هن ر من هذا الجات إلى بيات 
دار فان شهدوا على هذا فهو خائر:. وكذلك إن قالوا: امات ابوه وترك 
هذه الطريق ميراثاً له» ولم يسموا عرضه ولا طوله ولا حدوده» كان أجوز 
للشهادة. 


وإذا کان لرجل ميزاب فى دار رجل» فأراد أن سیل به الما فمتعة 
ود ندا كابير ا ا وک 
أن له في هذه الدار مسيل ماء. فإن أقام البينة فشهدوا أنهم راوه :ستل 
فت مات فن هتاه الشتهادة: فة ولا سجن بها شيعا حي هدوا أن له 
مسيل ماء فيها من هذا ا فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو جائز. 
وإن"“ شهدوا أن له مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا فالقول فيه 
قول رب الدار الذي جحد ذلك مع يمينه. فإن قال: هو لماء المطرء فهو 
كما قال. وإن قال: هو للوضوءء فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك. 
ولو لم يقم بينة أنه كان له فلمدعي”" الميزاب أن يستحلفه على ذلك» فإن 
حلف برئ من الدعوى» وإن نكل“ عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. 


وإذا كانت الدار التي يدعي فيها المسيل والطريق بين ورثة» :وأقز 
بعضهم بالطريق والمسيل» ثم جحد ذلك بعضهم› لكر لصي ال 
ا ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار , بعض الورثة. وإن 
أقروا جميعاً غير واحد منهم فهو كذلك انشا غير أن الدار تقسم» فيضرب 
المقر له بالطريق وبالمسيل في حصة المقر بقيمة ذلك» يضرب المقر 
بفعع کو ا عت الك زلا ينيو" الو شيل الماك قن هذا 


)١(‏ دم ف: أن يقول. (۲) ف: إن له في طريق هذه. 
)۳( د م ف: دار. (6) د- فليس» صح ه. 

)٥(‏ ف _ فمنعه رب الدار فليس لصاحب الميزاب أن يسيل فيه الماء. 

(5) د م: فإن. (۷) د م ف: فللمدعي. 


(A)‏ دم: وله أنه نكل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوجه غيرهما من الحقوق من الدور“ والأرضين. 
وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب /[١/۱۸۲ظ]‏ القناة أن 
يجعله ميزاباء فليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك أهل الدار الذين علي“ 
المسيل. وكذلك لو كان ميزاباً فأراد أن يجعله قناة فليس له ذلك إلا أن 
يكون عليهم من ذلك ضرر بين» فله أن يجعله. وكذلك لو جعل ميزابا 
أطول من ميزاب أو أعرض. وكذلك لو أراد أن يسيل ماء سطح آخر في 
ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن يزيل ماء الميزاب عن 
مسيله لم يكن لهم ذلك. كين أرادوا أن يبنوا بيتاً مسيل ميزابه على ظهره 
كان لهم ذلك. وليس لهم أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع عليه طريقهء 
شدي لهم اناده كوا ميخ اة اندر غر کر كانه دار :وكوف ها وی 
ذلك. 


¥ ¥ 


باب الدعوى في شيء واحد من وجهين 


وإذا كان الدار في يدي رجل» فادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثاً 
عند القاضي» جخ ذلك الذئ هن فى يديه وقال المدعن: :ماك والدي 
فقا تار ركه عر أ E‏ وروز تقاف بال ESE‏ 
7ب فاه ها 
يقبل منه البينة عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأن هذا نقض 
لدعواه الأولى» ودعواه الأولى تنقض هذه الدعوى الآخرة. وكذلك لو 
ادعاها بهبة أو صدقة. 


TEE 
وفي هامش ب: نظر لهم. أي أن «عليهم» فيها نظرء ولعل الصواب الهم».‎ )۲( 
م ولو.‎ (۳) 


كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى في شيء واحد من وجهين aD‏ 


وإذا كان العبد في يدي رجل» فادعى رجل آخر أن الذي في يديه العبد 
تصدق به عليه منذ سنة وقبضه» وجحد الذي هو في يديه ذلك» ا 
القاضى المدعى البينة على ما يدعى» فجاء بالبينة أنه اشتراه منه منذ سنتين» فإن 
ذلك لا يفيل هه ان وعواة الأولى تقطن دعا هذه الانخرةة وكدلك لر كاه 
ادعى في أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فإن ذلك لا يقبل منه. 
فإن ادعى الصدقة منذ سنة وجحد الذي هو في يديه وأقام البينة أنه اشتراه منه 
منذ شهرء وقال: جحدنى الصدقة فاشتريته منه» فإنى أقبل منه هذه البينةء 
وان لات ذلك لر دعي ارا ”بعك رون » رقال: جحد :ذلك 
فسألته» فتصدق علي بعد /[187/0١و]‏ ذلك» وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل 
الشهود على ذلك» وأقضي له بالعبد. ولو ادعى أن أباه مات وتركه 0-0 
وارث له غيره منذ سنة» وقال: جحدني ذلك» ولم يكن له بينة» فاشتر 
منه"“ منذ شهرء وأقام البينة على ذلك فإني”" أقبل ذلك منه. ا له 
بالعبد. ولو ادعى ميراثاً منذ سنة من أبيه على ما ذكرء فقال له القاضي: هات 
بينة» فقام من عند القاضي على ذلك» قجاء بالنيئة على الشراء أنة اشتراه مه 
بعد ما قام من عند القاضيء وقال: جحدني الميراث» واشتريته منه» فإني أقبل 
منه البينة على ذلك وأقضي له بالعبدء وهذا لا ينقض ما ادعى أول مرة» لانه 
يقول : جحدني الميراث واشتر يته منه» فإني أقبل منه. 

وإذا ادعى رجل أمة فى يدي رجلء وقال: اشتريتها بعبدي هذا منه 
منذ سنة» وجحد البائع للك فسأله القاضي البينة» فأتاه بشاهدين» فشهدا 
أنه اشتراه منه منذ قام من عند القاضي بألف درهم» وقال: جحدني البيع 
الأولء ولم يكن لي بينة»› فإني أقبل ذلك منه وأقضي به له. ولو كان جاء 


بالشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه اشتراه منه منذ سنة أو قبل ذلك لم أقبل 
ذلك منهء لأن دعواه الأولى تنقض هذا. 


)١(‏ ف: قال. هم 
)۳( د م ف + لا. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳۲/۱ظ؛ والمبسوط› 1 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


من الحيوان أو عرضاً من العروض› فقال: هذا لي» وجحده الذي هو في 
يديه» فسأله القاضي البينة» فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في عه 
بثمن مسمى ونقده الثمن» فإني أقبل ذلك. منه» لأن دعواه الأولئ [/9609) 
تنافي هذه الدعوى. وكذلك لو جاء بالبينة على صدقة أو هبة. وكذلك لو 
ا و3 كه مير قا لددلة راريق لد قيرة كات اقفن اله 
بذلك بحصته من ذلك» لأن دعواه الأولى لا تنقض عدم كلك لو كان 
معه وارث غيره فإني أقضى له بحصته من ذلك. وكذلك لو ادعى أن ذلك 
الشيء لغيره وأنه ر ا فيه فإني أقضي له به إذا أقام البينة على 
ذلك» لأنه قد أخرجه من نفسه بدعواه الآخرة. ولو ادعى أول مرة أنه لفلان 
وأنه قد وكله بالخصومة فيهء ثم أقام البينة أنه له» لم أقبل منه» لأن دعواه 
الأولى تنقض الآخرة. وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه 
فإني لا أقبل ذلك منه» ولا أصدقه /[87/5١ظ]‏ عليه. ولو ادعاه لرجل 
راع أنهو كلسب الخسنوية اديه قر “قال يعد ذلك ف راع من ,فاون و ا 
ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيه» وجاء بالبينة على ذلك» فإني أقبل 
ذلك مه وأقضى بالعبد للموكل الأخير“". ْ 


وإذا ادعى رجل على رجل دين ألف درهم في صك وأنه“ باسمه ثم 
جاء بالبينة: أن ذلك المال ٠‏ بعينه والصبك لغيره وأنة قك وكلة: بالخصومة 
فيه» فإني أقبل"“ ذلك”" منه» لأن الوكيل يقول: لي على فلان» يعني 
الذي وکلني » وهو صادق في ذلك. ۰ 


)١(‏ د م ف + فسأله القاضي البينة فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في يديه. 

(؟) انظر المسألة التي بعد التالية حيث يقول: وكذلك. .. لأن دعواه الأولى لا تنقض 
نامر-0۷ ۷ 

(۳) ف: الأجير. 

0( دم ف : فانه. 

() م: الملك. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲۳۲/۱ظ. 

() م: لا أقبل. والتصحيح من الكافي. ١/۲۳۲ظ؛‏ والمبسوط. .48/١17‏ 

(۷) ف المال بعينه والصك لغيره وأنه قد وكله بالخصومة فيه فإني أقبل ذلك. 


كتاب الدعوى والبيئنات ‏ باب ادعاء الولد 


باب ادعاء الولد 


أبو سليمان قال: أخبرنا محمد. قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن 
سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا 
أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه”"". . 

أبو: سليهان قال أخبرنا محمد.قال: أخيرنا أبو يوشف» قال :: أخيرنا 


5 0 حك‎ 7 £ (TT) ¢ 
(DOD ate 
. ذلك‎ 


محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن 
رجلا ولدت له“ أمته أو امرأته» فهنأه القوم به» وأقر به» ثم نفاه بعد 
ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرارء وألزمه و الولد. وقال: 
ار 
هذه؟ فقالوا: لفلان» فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو 
ولدت ألزمته ولدها". 

محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع 
عليه. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم 
يكن له أن ينفيه أبداً. 

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: يئتة 

بو حنيمة عن عن إبراهيم ينتعي 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 789/5 .4٠‏ (؟) دام 


(۳) المصدر السابق. ل 
(6) المصدر السابق. 0) المصنف لعبدالرزاق» .١75/7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الرجل من ولده إذا شاءء ويقر به إذا شاء"» من حرة كان أو من أمة”". 


وكان أبو حنيفة لا يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد. 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل والمرأة 
يكون بينهما الولد أحدهما كافر والآخر مسلم أن الولد للمسلم منهما"". 

],١4/5[/‏ محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في 
الأمة بين رجلين مسلم وكافر ولدت ولداً فادعياه جميعاً أن الولد للمسلم 

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجلين 
يدعيان الولد أنه ابنهما ويرثهما ويرثانه“. 

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
شريح أن رجلين وطئا جارية فأتت”' بولد» فادعياه جميعاً» فكتب في ذلك 
إلى عمر. فكتب إليه عمر أنهما لَبّسَا فلْبْسَ عليهماء ولو بيا بيّنَ لهماء فهو 
ابنهما يرئهما ويرثانه» وهو للباقي منهما". 

محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عون عن رجاء بن حَيْوَة عن 
محمود بن الربيع قال: قال عمر بن الخطاب: حصنوهن أو لا تحصنوهن» 
أيما رجل وطئ جارية فجاءت بولد ألزمناه إياه””". 


)١(‏ ف - ويقر به إذا شاء. 

(۲) روي عنه عكس ذلك أيضاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» //١٠٠؟؛‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة» .١6/5‏ 

(۳) الآثار لأبى يوسفء. 08١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 78/6. 

es‏ 184 وروى عدار اق قال + أخبرنا ]بق حتيفة عن يراد عد 
إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلدء قال: إن ادعاه الأول 
ألحق بهء وإن ادعاه الآخر ألحق بهء وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه. انظر: 
المصنف لعبدالرزاق» .۳٠١/۷‏ 

)2 د م - فأتت. 

(0) انظر: ٥/٤٥ظ.‏ وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
TY - NV‏ 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة» ."۲/٤‏ 
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وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها» وإن 
وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلي في دينه أن يقر به» وإن لم 
يحصنها فهو في سعة من إنكاره. 
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أو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو. حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري» 
فإن ادعيا الولد جميعا فهو ابن المشتري» وإن نفاه المشتري وادعاه البائع 
فهو ابنه» وإن نفياه جميعا فهو عبدء وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعا. ولم 
يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد. 


فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري”" إن ادعاه» وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه'". وإن ادعياه جميعاً 
نظر لكم جاءت بالولدء فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن 
المشتري» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع» وإن شكا فيه جميغا 
فهو عبد للمشتريء هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعد البيع وادعياه 
/[14/5ظ] جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد» فإن كانت جاءت به بعد 
البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتريء ولا يصدق البائع. وإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه» ولا يصدق المشتري. وإن لم 
يدعياه جميعا فهو عبد والبيع نافذ. 


)١(‏ ف ۔ ولدها. 
(۲) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؟ ف: ابن البائع. 
)۳( 3 + وإن ادعياه. 
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کے 
وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها من رجل 
وقبضها المشتري ونقد الثمن» ثم وضعت لأقل من ستة أشهر بعد البيع» 
فادعاه البائع أنه ابنه فهو جائزء ويكون ابنه» ويثبت نسبه منه» ويعتق» 
ويرجع الأمة إليهء فتكون أم ولد لهم ويرد التمن وإن: أنكر ذلك المشتري: 
وكذلك إن لم يكن المشتري قبض الأمة. وكذلك لو كان قبضها فباعها من 
غيره ودفعها وقبض الثمن فهو مثل ذلك أيضاًء بعد أن تكون جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشهر بعد البيع. وإن كانت جاءت بالولد“ لستة أشهر فصاعداً 
لم يلزمه النسب» ولا يصدق على الدعوة إلا أن يصدقه المشتري» وإن 
صدقه فهو مثل الباب اوك 


وقال أبو حنيفة: إذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبضها 
المشتري ونقد الثمن» ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعهاء 
فادعاه المشتري فهو ابنه» ويثبت نسبه منه» وتكون الخادم أم ولد. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لم يصدق» ولم تجز دعوته فيه. وإن كان البائع ادعاه أولا 
فهو مصدق» ويرد هو وأمه إليه» ويرد الثمن. وإن ادعاه المشتري بعد ذلك 
لم يصدق. وإن لم يدعه واحد منهما على ما ذكرنا ولكن ادعياه جميعاً معاً 
فهو ابن البائع يلحق بهء وترد أمه إليه» ويرد الثمن» لأنه أولى. هذا كله 
قول أبي حنيفة. 

وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهرء ثم إن المشتري أعتق الأم» ثم ادعى البائع الولدء فإن دعوته فيه 
جائزة في قول أبي حنيفة» ويرد إليه بحصته من الثمن» ولا يصدق على 
الآم» ولا ترجع أمة توطأ بقول البائع بعد أن صارت حرة. وكذلك لو كان 
دبرها أو ولدت منه ولداً آخر فهو مثل ذلك. ولو لم يكن شيء من ذلك 
- ولكنها ماتت فإنه. يصدق في الدعوة ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة. وفي 
قول أبي يوسف ومحمد لا يرد حصة الأم. ولو كان كاتب الأم أو باعها 
أبطلت المكاتبة /[١/٠۱۸و]‏ وأبطلت البيع ورددتها أم ولد إلى الأول. وكذلك 


)١(‏ د م + الأول؛ ف + لأقل. 
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لو رهنها أو أجرها وقبضها أو تصدق بها وقبضها المتصدق بها عليه. 
وكذلك لو زوجها أبطلت التزويج ورددتها إلى الأول. 

و[لو]“ لم يكن شيء من ذلك» وكانت الخادم على حالها عند 
المشتري» غير أنه أعتق ابنها البتة أو دبره ثم ادعى البائع وكذبه المشتري فإن أبا 
حنيفة قال فى هذا: لا يصدق على النسب» ولا يلزمه العتق الذي أحدث فيه 
المشتري» ولا ترد الأم إلى البائعم» لأنه ليس معها ولد يثبت نسبه. 

ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم 
ادعاه البائع لم يصدق على ذلك إذا كذبه المشتري» ولا ترد الأم على 
البائ الأنه. ليس مها ولد بت سيه 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الولد قطعت يده فأخذ المشتري 
نصف قيمته ثم ادعاه البائع فإنه يصدق على الدعوة. ويثبت نسبه» ويرد 
البائع ما قبض من الثمن إلا حصة اليد. وكذلك لو كان القطع في الأم. 

وكذلك رجل””*' فقأ عيني الولد فدفعه المشتري وأخذ قيمته ثم ادعاه 
البائع فإن دعوته جائزة» ويعتق ويكون ابنه» ويرجع على البائع بالثمن إن 
كان نقده إياه» ويرجع الجانى على المشتري بالقيمة التى أعطاه. ولا يكون 
للعين أرش على الجاني في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد فيكون على الجاني ما نقصه. وكذلك لو كان فقأ عيني الأم 
فدفعها وأخذ قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه''' يصدق» ويكون ابنه» ويرد 
الابن والأم إليه» ويرد ما قبض من الثمن» ولا شيء على الجاني» ويرجع 
بما كان المشتري قبض منه في قول أبي حنيفة. وفي القول الاخر يضمن 
الجاني ما نقص الأم. 


)١(‏ الزيادة من ب؛ والكافي» ١/17او.‏ (۲) ف: على البائع. 

)۳( ف ولو لم يعتقه ولكن الولد مات عند المشتري أو قتل فأخذ قيمته ثم ادعاه البائع 
لم يصدق على ذلك إذا كذبه المشتري ولا ترد الأم على البائع لأنه ليس معها ولد 
يثبت نسبه. 

(6) ف- رجل. (ه) ف کان. 

(5) د م ف + لا. وانظر: المبسوطء .1١5/١7‏ 
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وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبض الثمن» فولدت عند 
المشتري لأقل من ستة أشهرء وادعى البائع الولد وكذبه المشتري» ثم قتل 
الولد عند المشتري أو قطعت يده عمداً أو خطأء فإن الدعوة جائزة» وعلى 
الجاني مثل جناية الحر من القصاص والأرش. ولو كانت الجناية فى الأمة 
كان قيمتها من الجناية والأرش مثل ما في أم الولدء ويكون ذلك للبائع. 
ولو كانت الأمة هي التي جنت أو الولد هو الذي جنى بعد الدعوة فإن 
جناية الولد مثل جناية الحرء وجناية أمه /[85/0١ظ]‏ مثل جناية أم الولل: 
وإن لم يكن القاضي قضى بذلك» فإن كانت الجناية بينهما قبل الدعوة فلا 
شيء على المشتري فيها. وهي على البائع. فإن كان علم فهذا منه اختيار» 
وعليه أرش الجناية. وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن 
القيمة. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري لأقل من 
ستة أشهر فكبر ابنها وولد له عند المشتري ابن ثم مات الابن الأول ثم إن 
البائع ادعى الميت الأول" فإنه لا يثبت نسبهء ولا يشبه هذا ولد الملاعنة. 
أرأيت لو كان المشتري قد باع الميت وقبضه المشتري منه فمات عنده ثم 
ادعاه الأول أتبطل بيع هذا. أرأيت لو كان العبد قتل عنده ثم أخذ قيمته ثم 
ادعاه الأول أكنت أضمن القاتل دية حر. أرأيت لو أعتقه المشتري أو دبره 
ثم ادعاه الأول أكنت أجيز دعوته. 


وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ثم باعها من آخر فولدت عند 
المشتري الآخر لأقل من ستة أشهر فادعاه الذي باعها إياه فإنه لا يصدق 
على ذلك لأن الحبل كان عند غيره» وليس تجوز دعوة البائع إذا كان 
الحبل عند غيره. أرأيت لو ولدت عنده ثم باعهما جميعاً ثم ادعى الولد 
أكنت أجيز دعوتهء لا تجوز دعواه» لأن الحبل كان عند غيره. ألا ترى أن 
رجلاً لو اشترى عبداً ثم باعه ثم ادعاه من بعد ما باعه لم أجز دعواه ولم 
أنقض البيع لقوله ذلك. وكذلك لو باع أمة ثم قال هن أم ولدي» ولا 


000 أي : الابن الأول. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد بعد البيع 2 
يعلم لبا لال لز قال + كنت ديرنيا أو كدت اعنقعها" ال فان 
هذ "ل دی على کی ها 


وإذا باع الرجل أمة حبلى قد حبلت عنده فولدت لأقل من ستة أشهر 
منذ يوم باعهاء ثم ادعى الولد أبو البائع وأنكر البائع ذلك أو صدقهء فإنه لا 
يصدق على ذلك واحد منهماء من قبل أنها قد خرجت من ملك ابنه. 
وكذلك لو ادعاه أخو البائع وذكر أنه كان زوجها إياه وصدقه البائع فإنه لا 
يجوز. وكذلك كل ذي رحم محرم من البائع يدعي هذا الولد فإنه لا تجوز 
دعواه. ولو أن البائع أقر أنه ابن أحدهما أو صدقه لم يجز ذلك. فإن ادعاه 
البائع بعد ذلك لنفسه لم يصدق» لأنه قد أقر أنه لغيره. وكذلك أبو البائع. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر عند 
المشتري» فشهد شاهدان أن البائع ادعى الولد حين ولدء والبائع ينكر ذلك» 
فإن /[187/5و] شهادتهما جائزة» ويكون ابنه وينتقض البيع. وكذلك لو 
شهدا أنه ادعاه قبل أن يبيعها وجاءت به بعد الدعوة لأقل من ستة أشهر. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها ثم ادعى الحبل قبل أن تلده. 
وقال المشتري: ليس بها حبل» وأروها النساء فقلن: حبلى» فإني لا أجيز 
دعواه في ذلك حتى تضع. ولو صدقه المشتري أنها حبلى وقال المشتري: 
لبس هذا .متك فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع الأمة فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر فهو ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق 
عليه. 


وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء 
فادعى المشتري”" [وقال]: إن أصل الحبل لم يكن عندك» وقال البائع: بل 
كان عندي » فالقول قول البائع » ويكون الولد ولده. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعهاةقولدت عتن المكترى لاقل :فين 


)١(‏ دمف: أعتقها. (؟) دم + البائع. 
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ستة أشهر ابنة» ثم ولدت الابنة ابا" فأعتق المشتري ابن الابنة» ثم ادعى 
البائع الابنة أنها ابتته» فإنه يصدق على ذلك» ويبطل عتق المشتري» ويكون 
الابن حراً من الأصل. ألا ترى أن رجلا لو ولد عنده غلام» ثم ولد 
للغلام' ابن" فباع المولى ابن الابن فأعتق» ثم ادعى المولى الولد 
الذي عنده» أجزت دعواه وأبطلت بيع الابن وعتقه» وكان هذا بمنزلة 
التوأم. ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق» ثم ادعاهء لم 
تجز الدعوة» وعتق ابن الابن الذي في يديه ولا يشبه بيع الولد وعتقه عتق 
ولد الولد. ولو باع الابن نفسه فمات عند المشتري ثم ادعاه لم أجز دعوته» 
وأعتقت هذاء لأنه ليس هاهنا ولد يثبت”' نسبه. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل فباعهاء ثم ولدت عند المشتري ولدين 
أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيو 
فادعى”" المشتري والبائع الولدين جميعاًء فإنهما ابنا البائع» والأمة أم ولد 
له» وينتقض البيع» ويرد عليه””"» ويرد ما قبض من الثمن. فإن ادعاهما 
المتترق ونفاهما البائع فإنهما ابناه. فإن نفاهما المشتري وادعاهما البائع فهما 
ابناه. فإن نفياهما أو شكا فيهما فلم يقرا بدعواهما فهما عبدان للمشتري» 
وأمهما أمة للمشتري. 


وإذا حبلت الأمة وولدت عند الرجل» ثم باعها وقبض الثمن» فزوجها 


)١(‏ ف: ابنة. (۲) دم ف: الغلام. 

(۳) د: ابنا. )2 م ف: ثم ادعاه. 

)0( قال السرخسى: وبيانه جارية ولدت ولدين فى بطن واحد من علوق كان فى ملك 
مولاهاء فباع المولى أحدهماء وأعتقه المشتري» ثم إن البائع ادعى نسب الذي عندهء 
يثبت نسبهما منهء لأنهما خلقا من ماء واحدء فلا ينفصل أحدهما عن الآخر نسباء 
وقد كان العلوق بهما في ملكهء فيثبت حرية الأصل للذي عند البائم» ومن ضرورته 
ثبوت حرية الأصل للآخرء وكان ذلك بمنزلة إقامة البينة في إبطال عتق المشتري 
وشرائة في الآخر- فكذلك فما ميق: انظر الفبسوط): 1/197 

)3( دم ثبت (۷) ف: وادعى. 

(A)‏ د م - ویرد عليه. 
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لت اد ا © “gg‏ 
المشتري عبداً له» فولدت للعبد ولداً» ثم مات عنهاء فوطئها المولى بعد 
انقضاء العدة» فولدت منه» ثم ادعى /[٥/٦۱۸ظ]‏ البائع الولد الذي عنده» 
فإنه ابنه ثابت النسب منه» ويرد إليه ابن العبد بحصته من الثمن» فيكون 
عبده» يعتق إذا مات من جميع ماله بمنزلة أمه لو كانت عنده. وين 
نسبه منه» لأنه من الزوج» والزوج أولى بالفراش. وإن ادعى أنه ابنه عتق 
ولا يكون ابنه» وهو ابن العبدء وأما الأمة فهي أم ولد للمشتري» لا ترد 
إلى البائع بعد العتق الذي دخل فيها من المشتري. 


وإذا حبلت الأمة عند الرجل» ثم باعها فقبض ثمنهاء وقبضها 
المشتري» فولدت عنده بعد البيع بيوم» ثم مكثت سنة» ثم ولدت ولدا اخر 
من غير زوجء فادعى البائع الولدين جميعاًء فإنهما ابناه. وترد الأمة إليه» 
وتكون أم ولد له» ويرد الثمن. وكذلك لو ادعاهما المشتري معه» وكانت 
الدعوى جميعاً معا فهما ابنا البائع على ما وصفت لكء ولا يثبت نسبهما 
فو امدق م لان البائع هو الأول وإن 0 الكلام خرج منهما ع معاً. 
ولو كان المشتري ادعى الولد الآخر كن مرة أجزت دعوته» وجعلته ابنه» 
وجعلتها أم ولد له. فإن ادعى البائع نخد الولو" الأول اتيت سنه عله 
بحصته من الثمن» ولا أرد إليه الأمة للذي دخلها من عتق المشتري. ولو لم 
يدع واحد منهما شيئاً وادعى البائع الولد الآخر خاصة دون الأول لم أثبت 
نسبه منه» ولم أصدقه» ولا أرد إليه الأمء لأنها لم تحبل به في ملكه. وإنما 
ثبت نسبه منه في الباب الأول لأنه ادعى الولديق جميعاء » فلما ثبت نسب 
الأول اف الآخرء لأنها قد صارت أم ولك لار ول مات [الؤلد] الأول 
ثم الع البائع الولدين جا لم أصدقه» ولم ات DT EE‏ لم 
يبق الأول حتى يثبت نسبه. 


وإذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعدما باعها بيوم» فادعاه البائع» 
فقال المشتري: لم تحبل عندك» إنما اشتريتّها قبل أن تبيعها بيوم» وقال 
البائع: حبلت عندي» فالقول قول البائع على ذلك بغير بينة» ويثبت نسبهء 


)١(‏ ف- الآخر أول. (۲) ف - الولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: ومام الشيباني 
لأن المشتري مقر بأن الحبل كان عند البائع'''» فليس يصدق على ما يدعي. 
وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية حبلى» فولدت عند المشتري 
4 من ستة أشهرة فادعاه 0 فقال 0 لم 0 الحبل عندك» 
المشتري : E‏ لس نل وقال البائع : بعتكها منذ 
شهرء فإن القول في ذلك قول /[ه/لاماو] المشتري مع يميئه » وعلى البائع 
البينة. فإن أقام بينة أخذت سيلته » وأجزت دعوته. وإن أقاما جا البينة على 
ما ادعيا أخذت ببينة المشتري لأنه الأول :ولانة م للولد مع الأمة. ألا 
ترى أن أمة وولدها لو كانا عند رجل وادعى رجل أنه ابتاعهما جميعاً وأقام 
بينة» وقال البائع : بعتك الأمة وحدهاء وأقام البينة» »> فإني آخذ ببيئة 
المشتري. ولو أقام المشتري الان اشتراها قبل أن كلدة وأقام البائع البينة 
أنه باعها بعدما ولدت» أخذت ببينة المشتري› لأنه المدعي» وهذا قول أبي 
يو سف. وقال محمد محمد : البينة بينة البائع» لأنه أقام البينة على البيع الآخرء 
والبيع الآخر ينقض الاو 
وإذا باع الرجل أمة حاملاً أو ولدت عنده ثم باعها'". ثم ادعى 
الولدء فإنه مصدقء والقول قوله. وإن قال المشتري: لم يكن أصل الحبل 
عندك لم يصدق. فإن أقام المشتري البينة أن البائع اشترى الخادم قبل أن تلد 
بيوم من فلان» وباعها منه» وأقام البائع البينة أنه اشتراها من فلان منذ سنةء 
فإني آخذ بشهود البائع» والقول قولهء والبينة بينته إذا ولدت عنده أو كان 
الحبل عنذده. وإذا لم تلد عنده ولم ر يكن الحبل عنئذدذه لم يصدق على على ذلك. 
وإذا باع الرجل أ وقبضها المشتري» ثم باعها وقبضها المشتري من 
البائع» فولدت ولذاء فادعاه البائعان 0 وأقام الأول منهما البينة أنه 
باعها منذ شهر من الثاني » وأن الثاني باعها من الآخر منذ عشرين ليلة» 
وأقام البائع الثاني البينة وهو المشتري الأول أنه اشتراها من البائع الأول منذ 


10 ي حابن ب: أي بأنها كانت حبلى قبل البيع. 
(؟) د م: ثم باعهما. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التوأم بعد البيع 


سنة» وباعها المشتري الآخر منك" منذ عشرين ليلة» فإني آخذ ببينة 
المشتري الأول» وهو البائع الثاني» وآثبت تست الولد مه في قول في 
رمك ومحيد على القول الأول 

وإذا باع الرجل أمة فولدت عند المشتري ولداء فادعياه جميعاء وأقام 
المشتري البينة أنه اشتراها منذ سنة من هذا البائع» وأقام البائع بينة أنه باعها 
منذ شهرء فإني آخذ ببينة المشتري» لأنه يدعي الولد مع أمه. 


باب دعوة التوأم بعد البيع 


وإذا حبلت أمة”“ عند الرجل» فباعهاء فولدت عند المشتري ولدين 
فى بطن واحد لأقل من ستة /[1417/0١ظ]‏ أشهر جميعاً أو أحدهماء فهو 
سواء. فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما فإن أبا حنيفة قال: دعواه جائزة. 
ولو كان المشتري قد أعتق أحدهما ثم ادعى البائع الثاني فإن أبا حنيفة قال: 
دعواه فيهما جائزة » وهما ابناه» وعتق المشتري فى أحدهما باطل » ويُرجع 
الأم فتكون أم ولد للبائع» ويرد الثمن إن كان قبض» لأن دعوة العبد منهما 
بمنزلة الشاهدين على الى قبل عتق المشتري. ولو كان المشتري أعتق 
الأم جاز عتقه» ولم ترجع إلى البائع رقا يعن العتقء ولا يه اام فن 
هذا الولد. وكذلك لو کان دبرها. ولو کان باع أحد ألولدين وأعتقة المشترئ 
ثم ادعاهما البائع الأول جازت دعواه» وكان عتق المشتري باطلا. 

ولو كان أحد الولدين جني عله جناية واخ ال رشا ا 
رجل عينه أو قطع يده» ثم ادعاهما البائع» كان دعواه فيهما جائزة» وكان 
أرش ذلك الجرح للمشتري. ولو كان أحدهما قُتِلَ ثم ادعاهما البائع“ فإن 


)١(‏ ف- منك. (۲) ف: الأمة. 

(۳) ف: على الدعوة. | )٤(‏ م: فقال. 

(0) دم ف + كان دعواه فيهما جائزة وكان أرش ذلك الجرح للمشتري ولو كان أحدهما 
قتل ثم ادعاهما البائع. 


دی كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نسبهما يثبت من البائع» وتكون قيمة المقتول لورثة المقتول» ولا يشبه 
هذا الأرش» لأنه يستقيم أن يكون ولد أقطع. وإن اكتسب أيضاً مالا عند 
المشتري لم يصدق أن يأخذ كسبه» ويصدق المدعي على القيمة. وكذلك لو 
كان المشتري أعتق أحدهما ثم قتل وترك ميراثاً فأخذ ديته وميراثه بالولاء 
ثم ادعى البائع الولدين جميعاء فأقضي بالحر منهما وبأمه له» وألحق نسبه 
ونسب المقتول به» فإنه يصدق على الدية» والميراث الذي وجب للمشتري» 
ويأخذه. ولو لم يقتل ولم يمت صدق عليه» ورجع النسب إليه ويظل ولاء 
المشتري. ولو لم يدعهما البائع وادعاهما المشتري فإنهما ابناه جميعاً. وإن 
ادعاهما البائع بعد ذلك لم يصدق. ولو لم يدعهما المشتري أولاً ااا 
المشتري والبائع جميعاً فإني أثبت نسبهما من البائع» وألحقهما به وأنقض 
البيع. ولو كان المشتري أعتق الأم عن دبر أو البتة ثم ادعاهما البائع ثبت 
نسبهما منه ورددتهما إليه» ولا أرد أمهما يعد" الععاق الذي دخلها من قبل 
المشتري. 

وإذا ولدت الأمة عند رجل ولدين في بطن. فباع أخدهماء فادعى 

المشتري الذي ار أنه ابنه» فإنه یلزمه» ويكون ابنه هو والآخر جميعاً. 
ولا يعتق الآخرء ولا تعتق أمه. ولو أن أمة ولدت غلامين في بطن واحدء 
فباع أحدهما وأمه وأمسك /[١/۱۸۸و]‏ الآخرء فأعتق المشتري الأم» ثم ر 
ادعى البائ تع الولدين غا فإن نسبهما يثبت من البائع» ويبطل البيع 7 
الولد؛ 3 يبطل في أمه للعتق " الذي دخل فيها. وإن كان البائع قبض 
الثمن رد من ذلك حصة الابن» وأمسك حصة الأم. 


وإذا حبلت الأمة عند رجل ثم ولدت ابنة» 3 كبرت ابنتها فولدت 
ابنة» فباع المولى الابنة 0 فأعتقها المشتري». د ثم ادعى المولى الابنة 
العليا أنها ابنته. e‏ یثبت منه وتكون ابنته» وينتقض البيع في السفلى 
ونرد إليه» وتكون ا 2-6 ويرد ما قبض من الثمن» > وهذا مثل التوأم. 


(1) ف: القتيل. (۲) د م ف: العتق. 
(۳) د ابنة؛ م: انه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة التوأم بعد البيع 2 

وإذا حبلت الأمة في ملك الرجل ثم ولدت غلاماًء فكبر فزوجه 
المولى أمة له أخرى فولدت له غلاماً» ثم باع الابن الأسفل» وأعتقه 
المشتري» ثم ادعى البائع الابن الأول الذي عنده» فهو ابئه ثابت النسب 
منه» وينتقض فيه بيعه» ویرد ما قبض من الثمن» وهذا بمنزلة التوأم» إذا 
ثبت نسب الأب بطل عتق الابن. ولو أن المولى لم يدع الذي عنده ولكن 
ادعى الذي باع كان دعواه باطلاً من قبل وجهين» من قبل أذ له تسيا 
معروفاء ومن قبل العتق الذي دخل فيه. ولو كان ادعى ابنة الابن كان دعواه 
باطلاً للعتق الذي دخل فيها. 


وإذا ولدت الآمة اولذيق:فن ريطن والحد ولم يكن امل الل د 
مولاهاء ثم باع المولى أحد ابنيهاء فأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع الولدين 
عفان RES Ea‏ 9 ولا العتق؟ ألا 
ترى أن المشتري لو لم يعتق العبد الذي اث شترى وأعتق البائع العبد الذي 
کک المشتري الولدين جميعاً أني انق سينا ی يه وعتق 
البائع ئز على حاله» والولاء للذي أعتق ثابت على حاله» لا تبطل الدعوة 
ولا 0 الذي ثبت فيه. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجلء وفي يديه ولد لهاء وفي يدي آخر"' 
ولد لها آخرء فادعى الذي في يديه الولد» أن الولدين ابنيه ولدا له من هذه 
الأمة في بطن واحد» وأن هذه الأمة أمته» وأقام البينة على ذلك» وادعى 
الذي هي في يديه مثل ذلك وأقام البينة» فإني أقضي بالأمة والولدين خا 
للذي الأمة ن يديه على المدعي لها ولولدهاء ويثبت نسبهما مله جا 
وإن كانا في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء. 

وإذا كانت الأمة فى يدي رجلء وفي يديه ولد لهاء وجاء آخر 


يدعيهاء ولا يدعى ولدها أنه أبئه» وفى يليه ولد لها آخر [b۱1۸۸/0]/‏ 
غو أنه ابنه» فأقام المدعي البينة أن هذه الأمة له» وأنها ولدت الولد 


)١(‏ د مم ف: الآخر. والتصحيح من ب. )۲( دم ف : يلعيه. 


دس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الذي هو في يديه منهء وأقام الذي في يديه الأمة البينة أن هذه الأمة ل 
وأنها ولدت الابن الذي هو في يديه منهء والولدين في بطنين مختلفين» 
وكل واحد منهما لا يدعي الابن الذي ليس 5 اة أنه ابنه» ولا يعرف 
أيهما أكبر قضيت بالأمة للذي في يديه» وقضيت لكل واحد منهما بالابن 
الذي ادعى وهو في يديه. ْ 

وإذا كانت أمة في يدي رجل له منها”'' ولد فادعى آخر أن الأمة 
للذي هي في يديه ران زوجه إياهء وأنها ولدت في ملكه وعلى فراشه 
20 يديه» وأقام الذي هي في يديه البينة أن هذه الأمة لهذا 
المدعي» وأنه زوجها إياه» وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخرء فإنه 
يقضى لكل واحد منهما بولده الذي هو في يديه» وتكون الأمة موقوفة في 
يدي الذي کی قنع ديه لا .لها ود ی انيلا ماق هف 

وإذا كانت الأمة لرجل وفي يديه ولد لهاء فادعى آخر أنه تزوجها بغير 
إذن مولاهاء وأنها ولدت منه وعلى فراشه هذا الولد الذي فى يدي مولاها 
بعدما تزوجها بسنة» وأقام على ذلك البينةه وأقام الول البينة أنه ابئنه ولد 
على فراشه من أمته هذه فإني أقضي بالولد للزوج. وا تسيا كيد 
وأعتقه بإقرار المولى» وأجعل أمه بمنزلة أم الولدء إذا مات المولى عتقت. 

وإذا ولدت امرأة حرة ابنين في بطن واحد» فكبر”" واكتسبا مالأ 
فمات أحدهما وترك ابناً ومالاً» ثم جاء رجل فادعى أنه زوج المرأة وأنهما 
انلام قافر ت الم اة يذ للق وس الباقي ذلك» وجحد ابن الميت ذلك» 
فإنه لا تصدق المرأة على ذلك ولا الزوجء ولا يرث مع الابن ا ول 
يدخل في نصيب المرأة. فإن أقر ابن المرأة الباقي بذلك ثبت نسبهما جميعاً 
هه ولا برت مع لوال ي فإن أقر اين الميت بذلك وقد احتلم 
ورث معه وثبت نسبهما منه 


35 96 % 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبى الذي فى يديه. . 


باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه 


أنه ابن لغيره ثم ادعاه هو بعد ذلك 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل فولدت غلاماًء وأقر المولى الذي له 
الآمة أن هذا الولد من زوج زوجها إياه عبد أو حر» وهو معروف»› وأقر 
الزوج بذلك أو أنكر ا يقر ولم کر أو كان غائباًء ثم إن المولى 
/[4/5 ,] ادعى الولد أنه ابنه بعد ذلك» فإنه يعتق بدعوة المولى ولا يثبت 
النسب من المولى بما أقر له فيه؛ ألا ترى أن الزوج لو صدقه [في] النسب 
أنه منه كان ابنه يغبت نسبه منه» فكيف ألزمه المولى على هذا الوجهء وهذا 
قول أبي حنيفة» وهو أنها قول أي يوسف ومحمدء إلا في خصلة واحدة: 
إن أنكر الأب الأول أن يكرت اسه كان ابن الآخر: 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل يملكها 500 غلاماًء وأقر رجل ليس 
انیل أن هذا الغلام ابن المولى» وجحد المولى ذلك» ثم إن الرجل 
الشاهد على المولى بذلك اشترى الغلام أو ورثه» فادعى أنه اينه وأقز 
بذلك» فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة» لأنه قد شهد أنه 


ابن المولى الأول. 


واا شه ر لان عل کی مره ارا رة اه اها واين هدا 
الرجل» وسأل القاضي عن الشهود فلم يزكوا وألغى شهادتهم» ثم إن أحد 
الشاهدين ادعى أن الصبى ابنه وصدقته المرأة» فإنه لا يصدق على ذلك» 
ولا السك بيه جنن لذن كد ديك ی غ وال أو ريع وميك 
دعواه جائزة وهو ابنه. 


وإذا شهدت امرأة على [صبى] أنه ابن هذه المرأة. وادعت ذلك 
المرأة» فسأل القاضى عن الشاهدة فلم تزك وألغى شهادتهاء ثم إن الشاهدة 
ادعت أن الصبى ابنها وأقامت على ذلك شاهدين» فإنه لا يقبل ذلك منها 


)١(‏ ف - حرة. (۲) دم: لانه. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولا تصدق. ولو كبر الصبي فادعى أنها أمه» وأقام شاهدين على ذلك 
قبلت ذلك منه» وأثبت نسبه منهاء لأن هذا حق للصبي”"' في هذا الوجه. 
وإذا كان الصبي صغيراً راغي ذلك ار كبيرا کر ذلك و المرأة 
وأقامت البينة». لم أقبل ذلك منهاء لأنها قد شهدت أنه ابن غيرهاء فهي 
أصدق على نفسها من شهودها. 


وإذا ادعى الرجل الصبي وشهد له شاهد'" أنه ابنه» وأم الصبي الذي 
هو في يديها تدكر ذلك. فلم يقض القاضي بشهادة واحد» ثم إن الشاهد 
ادعى أن الصبي ابنه وأن المرأة امرأته. وأقام على 3 شاهدين» والمرأة 
تنكر» والصبي صغيرء فإني لا أقبل ذلك منهء لأن'” إقراره على نفسه أنه 
ابن الآخر أصدق من يته ولو أن الهرأة ادغضتة: أنه زوجها وأن الولد ابنه 
متها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت الولد الرجل 
وجعلته ابنه. ولو أن رجلين ادعيا صبياً فى يدي امرأة» كل واحد منهما 
يقول: هو ابني» ويدعي أنه تزوج /۱۸4/°1ظ[ المرأة» والمرأة تنكر ذلك 
ثم إن المرأة ادعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد 
لها الرجلان المدعيان الصبيّ على ذلك» لم أقبل شهادتهما وأبطلتها“› 
ا قد ذكرا أن الي الكهماء: والسكت لذ كخرل وو ان 
ينقض الآخر. ٠‏ 


وإذا كان صبي في يدي امرأة فأقر رجل أنه ابن فلان» وشهد على 
ذلك» فرد القاضي شهادته» ثم شهد هو وآخر أنه ابن آخرء فا لا تقبل 
شهادة الشاهد الذي شهد بالشهادتين الأولى والآخرة» لأن كل واحدة منهما 
تنقض الاسرف: 


)۱( دم ف: ا بالصبي. والتصحيح من ب؛ والكافي» Aاوګو.‏ وانظر : المبسوط› 


۷ 
(۲) ف - له شاهد. ۳) دم ف لأن. والزيادة من ع. 
)٤(‏ ف: وأبطله. (0) ف: لا يحول. 


(0) د م وإنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالصبي الذي في يديه. . . 


وإذا كان لرجل أمة وهي حامل» فأقر أن حملها من زوج قد مات» 
ثم ادعى أنه منه» فولدت لأقل من ستة أشهرء فإنه يعتق» ولا يثبت نسبه 


منه لإقراره الأول. فإن أقر أنه من زوج» ثم مكث سنة» ثم قال: هي حامل 
منى» فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخرء ولستة أشهر 
وتعفة مل الإنزان الار ل + :نهدن ان المولى انت اب أن هذا 
الحبل غير الحبل الأول. 

وإذا كانت الأمة لرجل وكانت حاملاً» فقال: إن كان حملها غلاماً 
فهو مني» وإن كانت جارية فهو من زوج كنت زوجتها إياه» أو قال: إن 
كان جارية فليس منى» فإن ولدت غلاماً أو جارية أو ولدتهما جميعاً لأقل 
من نه ار ل فهما ولده جميعاً.ء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» ويثبت نسبهما منهء لأن إقراره الأول أصدق من قوله 
الآخر. 

وإذا كانت الأمة لرجل فأقر أنه زوجها رجلاً غائباً. وهو“ حي لم 
يمت» ثم جاءت بولد بعد قوله لستة" أشهرء فادعاه المولى» فإنه لا 
يسدق ع ن اق أن نهنا زعا واف أن الول اللمزاتن» الآ ترى: أن 
الزوج لو قدم فأقر بذلك كان ابنه. 

وإذا أقر الرجل أن ولد مكاتبته من زوجء ثم ادعاهء فإنه لا يصدق 
عليه» ولكنه يعتق. وكذلك لو أقر بولد مدبر له أنه من زوج. وكذلك لو أقر 
بولد أم ولد له أنه من زوج ثم ادعى بعد ذلك أنه منه» فإنه لا يصدق على 
شيء من ذلك» ولكنهم يعتقون. 

وكذلك أمة"بيق رجل أقر أحدهما بولد جاع ت به أنه من الآحرء 
وأقر الآخر أنه من الآخر. كل واحد يقر أنه من صاحبهء فأيهما ما ادعى 
بعد ذلك فإنه لا يصدق» ولا يثبت نسبه منه» وقد عتق بالقول الأول» 
وصارت أمه بمنزلة أم الولد موقوفة» فأيهما مات عتق هذا. 


)2000 دم ف: إقرار. )۲( دم ف: وهي . 
)۳( د: نسبه؟ م بستة. )٤(‏ د م لأن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے ۸ کے 

ولو جاءت بولد فأقر أحدهما أنه من زوج» وأقر الآخر أنه من 
زوع آخرء ثم ادعاه /[9140/5و] أحدهماء فإنه لا يصدق على النسب. 
وكذلك لو أقر أحدهما أنه من صاحبه» وأقر صاحبه أنه من زوج» ثم 
ادع ٩‏ المقر الذي أقر أنه من زوج أنه ابنه» وادعى الآخر أنه ابنه» فإنه لا 
يصدق واحد منهما على ذلك بعد إقراره أنه لغيره. وكذلك الأمة من أهل 
الذمة» والمدبرة من أهل الذمة» والمكاتبة من أهل الذمة. 
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باب الأب يدعي ولد أمة الابن 


وإذا ولدت أمة الرجل غلاماً أو جارية» فادعى أبو المولى أن الولد 
مت وجح ذلك المولئ ‏ والآمة»'فإن: الأب يدق عل :ذلك وت 
النسب منهء وتكون الأمة أم ولد له» ويضمن قيمتها لابنه» ولا يضمن 
عقرهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. والولد الصغير والكبير 
والذكر والأنثى في ولك كل ميو اف 


وإذا اشترى الرجل أمة حاملاً فولدت عنده بعد الشراء بيوم» وادعى 
أبو المشتري الولد وكذبه المشتريء» فإن الأب لا يصدق على ذلك لأن 
أل الح لو يكن عند المشتزى :الآ زى آي لو جلت :الولن اهل 
أضمنه قيمة الأمء وكل ولد لا أضمن الأب فيه قيمة الأم فإني لا أصدقه 
عليه إلا أن يصدقه المولى. وكذلك المدبرة تكون عند الرجل فتلد ولداًء 
فأصل الحبل كان عنده فادعى أبوه وكذبه المولىء فإن الأب لا يصدق على 
ذلك» لأنه لا يضمن قيمة الأم. وكذلك أم الولد تلد ولداً فنفاه المولى 
وادغاء: الأب ويه المولن ٠‏ فإنة لا يدق ولا لث نسبة سنه وكذلك ولد 


)١(‏ ف - وأقر الآخر أنه من زوج. (؟) م ف: ثم ادعاه. 
(۳) م: مصدق. (5) د: أحل؛ م ف: أجل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ ناب الأب يدعي ولد أمة الابن 5 
المكاتبة يدعيه أبو مولاها وقد ولدته فى المكاتبة أو قبلها أو كاتبت عليه فإن 
الأب لا يصدق على ذلك. 


وإذا تزوج الأب أم ولده برضى المولى أو بغير رضاه فولدت منه 
وأقرت بالولد فإن الولد يلحق به ويكون ابنه» ويعتق في قول أبي حنيفة. 
ولا كن أنه ولا كر أنه آم ولد الاب وقال: او ایکا غات 
للخصب» وإذا وقع عليها غاصب فادعى الولد ثبت نسبه منه ويضمن المهر 
ولا يضمن من قيمة الأم شيئا. 


وإذا ولدت أمة الرجل فادعاه المولى وأبوه جميعاً فإن الولد يكون ابن 
المولى وتكون أمه أم ولد لهء /[0/٠9١ظ]‏ ولا تجوز دعوة الأب مع دعوة 
المؤلى: وات كان الأب مسلما واننه كافرا فولذت آمة "الابن. قادعاة الاب 
فدعوته جائزة» وهو مصدق. وهو ضامن لقيمة الأم. وكذلك لو كان الابن 
مرتداً أو حربياً مستأمناً والأب مسلماً. وإذا كان الابن حرأ والأب عبداً لم 
تجز دعوة الأب. وكذلك إذا كان الأب مكاتباً. وكذلك إذا كان الأب حربيا 
فمتايا والانة يلما و كدلك إن كان الان مسا ولات ييا .إن كانا 
جميعاً من أهل الذمة وملتهما"“ مختلفة فإن الأب يصدق في الدعوةء ولا 
يعد ف او ا الأبد سنا و 
يصدق في الدعوة”". ولا يصدق الجد من قبل الأم في الدعوة في ولد أمة 
ايد الاينة نا كان أبن المولى. أو شتا 


وإن ولدت أمة ولدين فى بطن واحد توأما فادعى أبو المولى أحدهما 
ها اا جهن وهي امن لقا :وإ فال وفحت علها واا اع 
أنها علي حرامء أو أنا أظن أنها لي حلال» أو قال: اغتصبتها نفسهاء أو 
طاوعتني» أو قال: زنيت بهاء فهو سواءء وثبت”" نسب الولد» ويضمن 


)١(‏ ف: وذمتهما. 

(؟) ف - ولا يصدق الجد أبو الأب إن كان الأب حيا فإن كان الأب ميتا فإن الجد يصدق 
في الدعوة. 

(۳) م1 ويثبت. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کر ٠‏ الل 
قيمة الأم» ولا يضمن العقر. وإن قال: تزوجتها بشهود أو بغير شهود برضى 
المولى» وأنكر المولى ذلك» أو بغير رضاه» وأقام على ذلك البينة» وعنده 
أربع حرائر أو أخت الأمة أو أم الأمة أو ابنتها أو على أي“ وجه كان من 
وجوه الحرمة» فالنسب يثبت منه» وعليه العقر» ولا يضمن قيمة الأم» لأن 
هذا على وجه التزويج. 


وإذا كانت للرجل أمة قد وطئها ثم ولدت بعد ذلك ولداً فادعاه أبوه 
فإن دعوة الأب جائزة». وهو ابنه» وهو ضامن لقيمة الأمة وإن كانت الأمة 
لا تحل له. وكذلك لو اشتراها ابن الرجل من بيه“ ثم ولدت جارية 
فادعاها الأب جازت دعوته» وكان ضامناً لقيمة الجارية. وإن كذبته الأمة أو 
كذبه المولى فهو سواء. 


وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت منه وأقر بذلك فهو ابنه» 
وهو ضامن لقيمتهاء فإن استحقها رجل قضي له بها وقضي بعقرها عليه 
وقضي عليه بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على E‏ بالقيمة التي أدى إليهء 
لأن الولد قد ثبت نسبه من الأب» فلا أرده رقيقاً. 


وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه فولدت فادعى الولد 
تحوارق 5 لكان عت لبون الول جر الم لبن Nag‏ 
/[١/١۹١۱و]‏ وعقر الجارية. فإن استحقها رجل قضى له بقيمة الولد والعقر 
الذئ أغطى التكانت: 1 


وإذا“ اشترى المكاتب أمة لم تجز دعوة مولاه فيها. وكذلك لو 
اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة مولاه فيه. وكذلك لو اث شترى ابن المولى 
[وهو] معروف كان عبداً للمکاتب» لأنه لم يولد في ملكه. 
د د 2 


(0 فدأي. ٠‏ (؟) م: من ابنه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الحميل 


ج 


باب دعوة الحميل 


وإذا سبي الصبيان فوقع كل واحد منهما في قسم رجل فأعتقه» ثم 
ادعى كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه. فإن أبا حنيفة قال في 
هذا: لا يصدق» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو كانت معهم 
امرأة فأعتقت ثم ادعت أنها أمهما ثم صدقاها فإنها لا تصدق ولا يصدقان. 


محمد عن يعقوب عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبى أن امرأة 
سبيت ومعها صبى» فأعتقاء وكبر الصبى واكتسب مالا ثم مات» فقالوا 
لرا خذي ميراث ابنك. فقالت: ليس هو ابني» ولكنه ابن دهقان 
القزية :وکت 8 له. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب. فكتب أن لا يورث 


والحميل عندنا كل نسب في دار الحرب: الأخ وابن الأخ والعم وابن 
العم والخال وابن الخال والمرأة تدعي الصبي والجدة والعمة والخالة. 


وكل نسب فهو في ذلك سواءء ما خلا الأب» فإنه لو أعتق رجل 
ضبياً وأعتق رجل آخر رجلا ثم ادعى الرجل الصبي أنه ابنه» فأقر الصبي 
بذلك وقد احتلم» ومثله يولد لمثله» فإن هذا جائزء وهو ابنه» وکل واحد 
منهما مولى للذي أعتقه. ولا يشبه الوالد ما ذكرنا من القرابات؛ ألا ترى أن 
رجلاً لو أعتق رجلا“ ثم ادعى المعتق امرأة أنها امرأته وأن هذا ابنه منها 


() قال المطرزي: والحميل في حديث عمر رضي الله عنه [الآني قريباً] الذي يحمل من 
بلده إلى بلاد الإسلام. وتفسيره في الكتاب أنه صبي مع امرأة تحمله وتقول: هذا 
ابني. وفي كتاب الدعوى: الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب. انظر: 
المغرب» «حمل»). وسيذكر المؤلف قوله: «الحميل عندنا. ٠..‏ بعد أسطر. 

(؟) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) المصنف لعبدالرزاق» ١٠/199؛‏ والمصنف لابن أي شيبة» 7/8/6 7. 

)٤(‏ ف ۔ رجلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 س 
مدق غلك لك ]ذا دة المرأة. وتيت الشنب منةء* وكات وازقه دون 
مواليه» ولا يجوز هذا في نسب سوى ذلك» والحميل وغير الحميل في 
ذلك سواء. ولو أن رجلاً من العرب أو من الموالي ادعى أخاً مجهولاً 
وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب» ولم يثبت النسب من الوالد 
بقولهما"» ولكنه يرث معه ويدخل معه فى ميراث الولد. وكذلك دعوة 
الوعدن نادو الك ادع E‏ كاله أن هما أن كال اذ جالة 
أو ذات رحم محرم منه» فإنه /91/01١ظ]‏ لا يصدق واحد منهم على نسب 
يثبت فى ذلك» ولا يجوز بقوله. وكذلك الرجل يكون له ابن فيموت فيدعيى 
ما ف يلية فقون هذا ابن ابني» فا اا يى على ول يديت 
بقوله. وإن كان عبدا له عتق بقوله. وإن كان لابنه هيراك دخل معه فيه . 
وكذلك المرأة تقر بالصبي أنه ابنها فإنها لا تصدق ولا يكون ابنها. وإن كان 
الصبى يعقل أو كان كبيراً وأقر بذلك فإنه لا يثبت نسبه متها ولا يكون ابنها 
إا م را هن ذلك أو اعفن ن کن راد م ر رت 
معروف جعلت المال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» وجعلته وارثه بإقراره 
مق ر ات ل تنه . 
وإذا أقر الرجل بولد من امرأة فصدقته فيه فهو ابنهما ثابت النسب 
منهما. وكذلك لو أقرت المرأة بولد من رجل فصدقها كان ابنهما جميعاً 
انت لتا ما وان ذكزا أن تكاههها كان ف دان الوت اف 
الكمن أو اهر ال رکف ر ا أن ایا ان فا ر عاد ا ون 
الا ي فى عار ييه ا و ا ف 
القرابات. 


لا تعرز فن الحميل""' دعو احا إلا أن المرأة تجوز دعوتها كى 


(۳) ف: أو ابن عمته أو ابن أخته. (4) م - فيه. 
(٥)‏ د م ف: نسبا. (5) ف + دار. 


)۷( ب: في الحميل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة العبد التاجر 


الزوج والموالي والولد إذا صدقها زوجهاء والرجل تجوز دعوته في الولد 
والمرأة والموالي من أعتقه أو من أعتق» [فهو] مصدق في دعوتهم إذا أقروا 
يذلاك 


چ3 
چا 
3% 


باب دعوة العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجراً يشتري ويبيع فاشترى أمة فوطئها فولدت له ولداً 
فأقر أنه ابنه وكذبه المولى فإنه يكون ابنه ثابت النسب منه. ولو تزوج هذه 
الأمة فولدت هة وأقن يولدها: فإنه كانت الست مةه وهي عبد تمل أمه 
وأبيه. وكذلك لو ادعى ولداً من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد. وكذلك لو 
ادعى ولداً من أمة لغير مولاه بنكاح”'' فاسد أو جائز. من صدقه مولاها فإن 
نسبه يثبت منه ويكون ابنه. 

وكل شيء صُدّق فيه الحر فإن العبد يصدق فيه. وكل شيء يُكذّب فيه 
ارما ل ملك الول ودف امات اردان الد الا ذلك إذا 
ملك الولد بعد عتقه عتق ويثبت نسبه. والعبد التاجر إذا كان عليه دين 
واشترى أمة فوطئها /[97/5١و]‏ ثم ولدت فادعى العبد ولدها وكذبه مولاه 
فاته يكرت ابنه. وكذلك لو .ادعى أن مولاة أحلها'له وكذيه المولى فهذا كله 
سرا ويك تسه ممه ولو ادعى ولا من آمة لمولاة لم تكن من 
تجارته» فادعى أن مولاه أحلها له. أو أنه زوجها إياه» فإن صدقه المولى 
ثبت نسب الولد منه» وإن كذبه لم يثبت نسب الولد منه» وإن أعتق العبد 
بوم "فيلك" ولك الولن عى وكات أنه ات السب مله 
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(1) ف - جائز أو فاسد وكذلك لو ادعى ولدا من أمة لغير مولاه بنکاح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اا کے 


باب دعوة المكاتب 


وإذا ولدت أمة للمكاتب فادعى ولدها فهو ابنه» وهو بمنزلة الأب»ء 
ولا يستطيع الأب أن يبيع الابن ولا الأمة. 

وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده فادعى الولد فهو ابنه» ولا يشبه 
المكاتب في ذلك العبد إذا وطئ جارية مولاه» لأن العبد لا تجوز دعوته في 
هذاء لأن الأمة لمولاه. وإن كان عليه دين فلست أنظر فيما عليه من الدين» 
والمكاتب يكون ابنه بمنزلته» لو مات المكاتب سعى الابن فيما على أبيهء 

ولو كانت أمة بين مكاتب وحر فولدت فادعاه المكاتب ثبت نسبه مله » 
وضمن نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولا يكون هذا في العبدء فهذا فرق 

ولو ادعى المكاتب ولداً من امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز وصدقته 
المرأة كان ابنه. 

ولو ادعى المكاتب ولداً من أمة"'' لرجل بنكاح أو ملك وكذبه الرجل 
لم يصدق المكاتب. فإن ملك المكاتب الابن يوماً ثبت نسبه منه وكان ابنه. 
فإن كان المكاتب لم يؤد مكاتبته بعد فهو بمنزلة الأب. وإن كان المكاتب 

ولو ملك المكاتب هو ورجل حر ابن المكاتب المعروف”"' كان حصة 
المكاتب من ذلك بمنزلة الأب لا يستطيع بيعه في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قول ات يوسف ومحمد فإنه مكاتب”" مع ابی ويضمن 
الأب لشريكه نصف قيمته» لأنه لا يكون عبد بعضه مكاتب وبعضه رقيق 
غير مكاتب. 


)١(‏ ف: من امرأة. )( دموف: معروف. والتصحيح من ب. 
(۳) د م ف: يتكاتب. (6) د أبيه. 
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وإذا كانت الأمة بين حر ومكاتب فولدت فادعيا الولد فإنه يكون ابن 
الحرء ويضمن نصف قيمة أمه /[97/0١ظ]‏ للمكاتب» ولا يصدق المكاتب 
وكذلك لو كان هذا الحر من أهل الذمة إلا أن الولد إن كانت أمه مسلمة 
فالولد مسلم. وإن كانت الأم دة قالولك ذم ودعوة الجر الذمى أولئ: من 
دعوة المكاتب. وأما العبد الذي قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
فهو في قول أبي حنيفة في الدعوة بمتزلة المكاتب» وهر في قول أبي 
یو سف ومحمد فى الدعوة بمنزلة الحر. 

وإذا باع المكاتب أمة فولدت لأقل من ستة أشهر ثم ادعى الولد فإنه 
ابنه» وهي أم ولد لهء ويردان جميعاً إلى المكاتب» ويرد الثمن إن كان 


35 


ذا وظية لجاب اماه وو کاب على دة اور تم ادع 
الولد لم يصدق على النسب إذا كذبه الابن. وإن ملك الولد بعدما يعتق فإنه 

وإذا كان للمكاتب ابن قد ولد فى المكاتبة أو اشتراه» فكانت لابنه 
أمق فولدت› فادعى الولد ولدهاء فهو ابنه ثابت النسب منه» وأمه أم ولد 
له» ولا يضمن مهرا ولا قيمة › وهى بمنزلته فى ذلك. 

وإذا ادعى المكاتب ولد مكاتبة له وكذبته فإنه ابنه ثابت النسب منه» 
وهى على مكاتبتهاء إلا أن تشاء أن تعجز فتكون آم ولد له» فيكون ذلك 
لها. 

وإذا ادعى المكاتب ولد أمة مكاتب”" له فإنه لا يكون ابنه ولا يصدق 
عليه إن كذبه المكاتب. وإن ملكه المدعى المكاتب كان ابنه ثابت النسب منه 


0(5 وغبازة التبرخيى: :وهو مكاتب بعقد على دة انظ المسوظء: 177/117 
(۲) ف: وإذا ادعى الولد مكاتبة له. 
805 :"كاتف ا 
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وأمه أم ولد لهء وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة. 
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باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنته“ 


وإذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس لها زوج وليس له نسب 
معروف فهو ابنه» وهو حر وإن كذبته المكاتبة. وإن شاءت المكاتبة عجزت 
وكانت أم ولد لهء وإن شاءت مضت على مكاتبتها. 

وإذا ادعى الرجل ولد ابنة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولد فى ملك 
المكاتي وكا المولن مرق لا ن وان حه الدرلن كان اندم" هد 
ضامن لقيمته» وهو حر. 

وإذا ادعى المولى عبداً في يدي مكاتبه اشتراه فقال: هو ابنىء فإنه لا 
شين الى ی كتوق اكه لأنه لم يولد /0148/61] في ملك 
المكاتب. ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم» يدعيهم أنه ولده 
فيأخذهم» فإذا كان الحبل في غير ملك المكاتب لم أصدقه عليه» إنما 
ایت أن متم ذا انر في ملك المكاتب. 


ولو أن المكاتب اشترى ابا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق. 

ولو أن المولى ادعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته المكاتبة فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يصدق» وهو قول أبى يوسف ومحمد. فإن صدقته 
فهو ابنه وهو بمنزلة أمه. فإن عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه 
بالقيمة. وإن أدت فعتقت فهو حر معها وهو ثابت النسب منه. 

وإذا فقي لجل وله افا كات مكاتية :وكدنة لرل وص 


00( دموف: : مكاتبتها أو ولد أمتها. والتصحيح مستفاد من المسائل الآتية في الباب. 
(۳) ف: مولاه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته أو ولد ابنتها 
ا 
المكاتب الأول فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه. وإن عجز فرد إلى 
ملك المكاتب أخذه المولى بالقيمة. وإن عتق لم يصدق المولى عليه. وإن 
صدقه المكاتب الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة. 

وإذا ادعى ابن المولى ولد المكاتبة فإنه لا يصدق» ولا يكون ابنه. 
وكذلك أخوه وعمه. وكذلك أبو المولىء فإنه لا يصدق على دعوة ولد 
مكاتبة ابنه ولا مكاتبة ابنته. وكذلك الزوج لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة 
امرأته. وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة أمه وجده وجدته. 

وإذا ادعى الرجل”” ولد مكاتبة ابنه فقال: هو ابني» ولم يولد في 
ملكه قبل أن يكاتبهاء أو مكاتة ايند قإثه. لا يصدق؛ ألا ترق أنه لو ادغى 
عبد ابنه لم يصدق عليه إذا كان لم يولد في ملكه» فكذلك المكاتب. 

وإذا ولدت أمة الرجل فكاتب ولدها ثم ادعى أبوه ولدها لم يصدق 
ولم يكن ابنه» ولا تكون أمه أم ولد له. ولو كاتب الآم والابن جمنعا كان 
كذلك. ولو کاتب الام وترك الابن فادعى الأب أن" الولك انه اتش نسية 
منه» وضمنته قيمته» ولا أصدقه على أمه وأردها رقيقاً بعد المكاتبة. وكذلك 
لو كان مولاها باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له. 

وإذا ادعى الرجل ابن مكاتبته ولها زوج معروف فإنه لا يصدق على 
النسب» ولكن الابن”" يعتق بإقراره به. ولو صدقه الأب أنه من المولى لم 
يصدق واحد منهما على النسب» والولد للفراش. ولو كان الزوج مكاتبا 
للمدعي أو عبداً له فهو سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. 

وإذا ادعى الرجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر وصدقته المكاتبة 
/[۱۹۳/۰ظ] على ذلك أو كذبته فإنه مصدق» وهو ابنه» وهو حر ثابت 
النسب» وتأخذ العقر» فتستعين به في 000 فإن أدت عتقت وكان 
ولاؤها بينهماء وإن عجزت كانت أم ولد اش الو ويضمن نصف 


)۱( ف - امرأته وكذلك لا يصدق على دعوة ولد مكاتبة. 
(۲) دم ف: الجد. (۳) دم ف: الأب . 
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وإذا كانت مكاتبة بين رجلين فولدت ولداً فادعاه أحدهما فهو اينه 

وهو حر. فإن ولدت آخر بعد ذلك فادعاه الآخر فهو ابنه» وهو حرء ولها 

المهر على كل واحد منهما. فإن أدت وعتقت فهي مولاة لهما. وإن عجزت 

فهي آم ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه» وشريكه ضامن 

ا و كاملة لشريكه المدعي الأول. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في 

قياس قول أ يوسف وقول محمد حين ادعى الأول فهي أم ولد له وهي 

مكاتبة له» ويغرم نصف قيمتها لشريكه» وهي مكاتبة له دون شريكه. فإن 

جاءت بولد بعد ذلك فادعاه الشريك لم تجز دعواه» ولم يكن ابنه» وغرم 
العقر للمكاتبة» والابن مكاتب مع أمه. 
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باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذ 
كانت أمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه جوا فإنه ابن ر 
E‏ 


وقال أ فة يلحق به ويثبت نسبه منه» وتكون أم ولد له» 
ويضمن نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن ن النصراني 
نصف عقرها للمسلم. وهذا قول أبن حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإن كانت أمة من أهل الذمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية فهو 
سواء» وهو ابن السله. وكذلك لو كان للمسلم فيها عشر وللكافر تسعة 
أعشار. وكذلك لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر بعد البيع. وكذلك لو كان الكافر هو هو باع حصته من المسلم ثم 
ادعياه جميعاً فإنه ابن المسلم» وينتقض البيع» ويضمن المسلم حصة الكافر 


)١(‏ تقدم قريباً. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


من قيمة الأم ومن عقرهاء ويرجع بالثمن إن كان نقده. 


لی کات ااا رخو امي تعلقت * ئم باع أحدهما نصيبه من 
الآخر ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض البيع» ويرد البائع ما قبض من 
الو كلك ان كان لحري e‏ هو ادعى الولد وحده فإن 
نسبه يثبت منه» ويكون ابنه» وينتقض البيع» ويرد ما قبض من الثمن» 
ويضمن حصة البائع من قيمة الأم وعقرها. وكذلك لو كان و هو ادعاه 
دون المشكري إن تة ينيك مته ويكرن بعد ويعققن"'* البيع :::وبرد 
اله ويرجع بالثمن» ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم. وكذلك لو 
كانا من أهل الذمة. 

وإذا كانت الأمة بين رجلين ذمي ومسلمء فكاتب الذمي نصيبه» ثم 
جاءت بولد فادعاه المسلم فهو ابنه» وهو ثابت النسب منه. فإن كان الذمي 
كاتب بإذن شريكه المسلم فإن المكاتبة بالخيار» إن شاءت عجزت وكانت أم 
ولدء وإن شاءت مضت على مكاتبتها وأدت مكاتبتهاء وتعتق حصة الذمي»› 
وتفدق ا حفنة: بے الولف ول عله کی شی e‏ 
ارك اى الاي لاا را وله الا وهات 
قندعها ونضف اعفرها:. وكذلك لو كان المولبات مسلمين أو دمين: :وان لم 
ينقض القاضى المكاتبة حثى أدت فهى حرة بمنزلة التى كاتبها أحد مولييها 
بإذن شريكي 1 1 


وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمى › فعلقت» ثم أسلم الذمى» ثم 
ادعيا الولد ا فهو ابنهماء يرثهما ويرثانه» وهي أم ولد لهماء» وهي 


للباقي 5 00 
40 تو كان 00 ع + ويفض؛ 
0 اا © افا کان 


e (0)‏ كانت الأمة بين رجلين مسلم وذمي فعلقت د ثم أسلم الذمي ثم ادعيا الولد 
للم ا E U‏ 
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وإذا كانت الأمة بين رجلين مسلمين» فعلقت» ثم ارتد أحدهما عن 
الإسلام» ثم ادعيا الولد جميعاء فإنه''' ابن المسلم منهماء ويضمن نصف 
قيمتها''' ونصف العقرء ولا يكون للمرتد دعوة مع المسلم» ويضمن المرتد 
نصف العقر لشريكه المسلم. ولو لصح ردني فارتد المسلم ثم ادعيا 
اولك ا فإنه ابن المرتده وهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها 
ونصف العقر للذمي» ويضمن الذمي نصف العقر للمرتد» ولا دعوة للذمي 
مع المرتدء لأن المرتد كان أصله مسلماًء وأجبره على الإسلام. 

وإذا كانت أمة بين يهودي أو نصراني”" ومجوسي فولدت فادعيا الولد 
خا فهو ابن اليهودي أو النصراني”*؟'. ولا دعوة للمجوسي مع أهل 
الكتاب. فإن كانت أمة مجوسية را دين الأبوين. وإذا مات أحدهما 
فهو على دين الباقي منهما. 

وإذا كانت أمة بين مجوسي حر ومكاتب مسلم فجاءت بولد فادعياه 
جميعاً فهو ابن المجوسي» لأنه حرء ولا دعوة للعبد مع الحرء وهو ضامن 
للمكاتب /[٥/٤۱۹ظ]‏ نصف فيمتها ونصف عقرهاء ات ضامن لنصف 
عقرها لشريكه الذمي. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعيا الولدء وقد ملك أحدهما 
نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهرء فولدت ولداً فادعيا 
الولد. فإنه يقضى به لصاحب الملك الأول. ويضمن نصف عقرها ونصف 
قيمتها. وإن لم يعلم أيهما صاحب الملك الأول فهو ابنهما جميعاًء وهي أم 
ولد لهماء ولا عقر على واحد منهما. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين فى بطنين مختلفين فادعى 
أحد الرجلين الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت الدعوة معاً فإن الأكبر ابن 
الذي ادعاه ثابت النسب منهء والأمة أم ولد لهء والأصغر ثابت النسب من 
الذي ادعاه» ويضمن قيمته كلها لشريكه. ويضمن نصف العقر لشريكه» 


)١(‏ د م ف: اله. (۲) ف: قيمتهما. 
)( دم ف: ونصراني . €3 دم ف: والنصراني . 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 
تت تحت ب ا ال 
ويضمن الذي ادعى الأكبر نصف قيمة الأم ونصف عقرها لشريكه» لأنها قد 
صارت أم ولد لصاحب الأكبر يوم علقت به. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعوة صاحب الأصغرء لأنها قد صارت أم ولد لصاحب الأكبر» 
لاتحت وله ر حف دعر ولو كان صضاغت الأكبر ااا 
وصاحب الأصغر مسلماً كان كذلك أيضاً. ولو كانت أمة لذمي فباع نصفها 
من مسلم ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد البيع فادعياه جميعا فهو 
للذمي» وهي أم ولد له» وينتقض بيعه» ويرد الثمن على المشتري إن كان 
قبضه . 

وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه أبو 
المرأة فإن نسبه يثبت من صاحب الرقبة» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقر» ولا دعوة لأبي المرأة مع فاح ال ةوان كان او رة يلها 
فهو كذلك أيضاً. وكذلك لو كانت المرأة في حجر أبيها صغيرة فهو سواء. 


وإذا كانت أمة بين مسلم وكافر فعلقت فادعى أحدهما الولد وأعتق 
الآخر وكان ذلك معاً فإنها أم ولد لأبي الولدء والولد ثابت النسب منه» 
وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر» وعتق الآخر باطل» لأن الحبل قد 
كان قبل المنطق منهماء وإن كان الكافر هو الذي ادعى الحبل فهو كذلك. 
زان كان سل جما أل كاري عا فر كذلك اها 


وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولداً ميتاً فادعاه أحدهما فهو ابنهء 
وهي أم 0 E‏ ا ف ان ف 
خلقه. ولو كان الذي ادعاه كافراً والآخر مسلماً كان كذلك /195/5[1و] 
أيضاً. وكذلك لو ادعی أخدهما أنها قد أسقطت منه سقطاً وقد استبان 
خلقه ولم يعرف ذلك فهي أم ولد له» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
عقرها لشريكه. 


(۱)( الزيادة مستفادة من هامش ب. فم م فو. 
(۳) فا بعض. 6( م - أيضاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا “كانت أمة بين اننيخ قولدت: :ولذا فشهة كل بواحل مهما على 
صاحبه أن الولد ابنه فإنه لا يكون ابناً لواحد منهماء» وهو حر» وأمه بمنزلة 

وإذا كانت مدبرة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر ومسلم أو 
مرتد ومسلم فجاءت بولد فادعاه أحدهما فهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمة 
الؤلة ديرا ولنصف العقرء وولاء الولد بينهماء والأم حصة أبي الولد منها 
بمنزلة أم الولد» وحصة الآخر مدبرة. 

وإذا كانت مكاتبة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر:ومسلم 
فولدت لذا فادعاه أحدهما فهو أبنه. فإن ولدت بعد ذلك لستة أشهر فادعاه 
الآخر فهو ابنه. وكل واحد من الولدين حر. وعلى كل واحد منهما العقر 
للأمة» تستعين به على مکاتبتهاء فإن أدت عتقت. وكان الولاء بينهماء وإن 
عجرت فهى أم ولد لصاحب الأول» وهذا قول أي حنيفة. 

وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت وادعى أحدهما الولد فى مرضه 
الذي مات فيه فهو جائزء وهو ابنه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف 
العقر» وتعتق تق أم الولد إذا مات المولى من جميع المال. 

وإذا كانت أمة بين رجلين .فولدت ولداً وادعياه جميعاًء محمد أخبرنا. 
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: هو أنتهماء برئهما ويرثانه ٤‏ 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

ولو كانت جارية بين رجل وابنه فولدت ولذا فادعياه ا فإني 
أجعله ان الأب دون الابن» امن ذلك» وأضمنه نصف قيمتها ونصف 


ال وأضمن الابن نصف العقر7" فيكون قصاصاً. ولو كانت الأمة بين 
5 2 )2 
أاخوين او بين رجل وعمه أو بين رجل” وخاله جعلت الولد ابنهما 


)١(‏ تقدم قريباً فى باب ادعاء الولد. (۲) د م ف + وأضمن الأب نصف العقر. 
۴ في با ۴ 00 

)۳( دف وأضمن الابن نصف العقر. 

€3 ف: رجلين. )٥(‏ ف: رجلين. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة أهل الذمة وأهل الإسلام الولد 


خو وكذلك كل ذي رحم محرم أو غيره ما خلا الأب والجد من الأب. 
إذا كان الأب ميتاً فإنى أستحسن فى هذا أن أجعله للجد إن كان أب 
6 0( 

الاب . 


وإذا كان الأب مسلماً والأم من أهل الكتاب. زوجة كانت أو أم ولدء 
أو كانا كافرين جميعاًء فأسلم أحدهما الأب أو الأم» والولد صغيرء فإن 


الولك يكون على كين «المضلم: 


أنه قال: /[١/١۹١ظ]‏ الولد للوالد المسلم أرما ا 


ذلك. 


محمد عن أبي حنيفة عن ماد عن إبراهيم مثل اذلك". 


ولو كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر أو كان على ذلك 
من الأصل كان الولد الصغير على ين من [هو من] أهل الكتاب منهما. 


وإذا كانت الخادم بين رجلين فولدت ولداً فادعياه جميعاً فهو ابنهماء 
وهي أم ولد لهما. فإن ولدت آخر بعد ذلك لم يلزم ادا مها إلذ أن 
يدعيه أحدهما فيلزمه. فأيهما ادعاه لزمه وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان 
موسراً على حال أمه في قول أبي يوسف ومحمد» ولا يضمن في قول أبي 
حنيفة شيئاًء وإن ادعياه جميعاً لزمهما. 
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O‏ كان والأب؛ د ف: كان أو الأب. 

(۲) هو في المصنف لعبدالرزاق» 7١/6‏ عن الثوري عن إسماعيل به. 
(۳) المصنف لعبدالرزاق»: 78/5. 

)٤(‏ د م ف: على الدين. 

(5) انظر للشرح: المبسوط. .178/١7‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب دعوى الولد اللقيط 


وإذا التقط رجل صبياً لا يعرف فلم يمض فيه حكم من حاكم حتى 
ادعى رجل حر أنه ابنه» وتكلم بعلم في جسده» أو:وضفه شيعا من 
جسده» فوجد على ما قال» فإني أجعله ابنهء ا ذلك وأدع القياس 

وكذلك لو قال: هو ابني» ولم يصفه بعلامة ولا بشيء فإنه ابنه ثابت 

وكذلك لو ادعی أنه أبنه من زوجته هذه أو من أمته هذه واف 
ذلك الر وة أو الآمة فيي انها جما 

وكذلك لو كان الذي ادعاه ذمياً بعل أ يكون اللقيط وجده ذمى ف 
قرية لأهل الذمة. 

وإن كان وجده فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمى فهو فى 
القياس لا يصدق» ولكن اخغلة اينه » اخ ذلك» وأدفعه إليه» وأجعله 
مسلما. 

وإن ادعى رجل أنه عبده لم أصدقه» لأن اللقيط حر. 

وإن ادعى عبد أنه ابنه من امرأته هذه وهى أمة وصدقهم المولى 
وقال: هو عبدي» فإنى أصدقهم على ذلك وأجعله عبداً له» وأجعله ابنهماء 
وأدع القياس في ذلك» وأستحسن إذا جاء بنسب يثبت منه أن ألزمه إياه. 
وإن لم يكن نسب يلزمه لم يصدق المدعى. والجارية والغلام فى ذلك 
سواء. وهذا قول انين يوسف. وقال محمد هو ابنهما وهو حر» لا 
اه غل لرن ا ر لفل 

وإن کان الذي وجده رخ أو امرأة سلما ا ذا فة وا 


)١(‏ ف: فولدت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الولد اللقيط 22 
ا ا ا 
وإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق» لأن دعوة المرأة لا تجوز. 

وإذا ادعت أنه ابنها من زوج /195/51١و]‏ وصدقها الزوج فهو ابنهما 

وإن ادعى اللقيط رجلان» كل واحد يزعم أنه ابنه» فوصف أحدهما 
علامات في جسده» ولم يصف الآخر شيئاًء فإني أجعله ابن صاحب 
الصفة» a O ial‏ نيوا جنا "ملع ازنهما نيعا . 

ولو قال أحدهما: هو ابني وهو غلام ومن صفة جسده كذا وكذاء 
وقال الآخر: هى جارية وهى ابنتى ومن صفة جسدها كذا وكذاء فأيهما 
جاءت في ذلك افيه فهو أحق 2 

وإذا ادعى اللقيط رجل فقال: هو غلام وهو ابني» فإذا هو جارية» 
فإني لا أصدقه على ذلك ولا أقبل دعواه. 

وإذا أقام رجل البينة على اللقيط أنه ابنه قضيت له به. 

وكذلك إن كان الذي ادعاه ذمياً والشهود مسلمين. 

وكذلك إن كان المدعي ذمياً والشهود ذميين واللقيط في يدي ذمي قد 
وجده في قرية من قرى أهل الذمة. فإن كان اللقيط في يدي مسلم فإنه لا 
يصدق في القياس» ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله مسلما إذا كان 
وجدة فن قرية لأهل الذمة .أو ك أو ها ودا وده في ر ن امار 
am‏ عة حرا مسلماء» ولا اقل فيه شهادة: آهل الذمة. 

وإذا أقام الرجل شاهدين على اللقيط أنه ابنه وأقامت امرأة شاهدين أنه 
اا ا ا میا 

وإذا ادعى أحدهما أنه ابنه وادعى الآخر أنه عبده وأقاما البينة قضيت به 
للذي ادعى أنه ابنه. وإن أقام الذي ادعاه أنه عبده البينة ولم يقم الذي ادعى 
أنه ابنه البينة قضيت به عبداً له. وإن أقاما جميعاً البينة جعلته ابن الحر. 


وإن أقام رجل البينة أنه ابنه من هذه المرأة الحرة» وأقام آخر البينة أنه 


لاعف شه انها لمت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابنه من هذه المرأة الأمة» قضيت به ابن" الحر والحرة وأعتقته. ولو أقام 
لاخر هة أنه ابنه مق :هذه المرأة الخ رة جه انها ما واي الا 
جميعاً» في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيكون 
ابن الرجلين» ولا يكون ابن المرأتين جميعاً. وإن وقتت كل بينة وقتاً معروفاً 
ET‏ في الصبي أنه على وقت أحدهما جعلته لصاحب الوقت. ولو لم 
يعرف وقت"" فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يقضى به للأول. وفي قول 
أبي يوسف ومحمد يقضى به بين الرجلين. 
وإذا ادعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهما بينة أنه ابنه» وأقام الآخر بينة 
أنه ابنته» فإذا هو خنثى», فإن كان يبول من حيث /[97/0١ظ]‏ يبول الغلام 
جعلته للذي ادعى أنه ابنه» وإن كان يبول من حيث تبول الجارية جعلته 
للذي ادعى”'' أنه ابنته» وإن كان يبول منهما جميعاً قضيت به لأولهماء وإن 
كان يبول منهما جميعاً معاً ولا يسبق واحد منهما صاحبه فإنه يقضى به في 
قول أبي يوسف ومحمد لأكثرهما بولاًء وفي قول أبي حنيفة يقضى به 
وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي جعلته ابن المسلم. وإن أقاما جميعاً 
البينة جعلته ابن المسلم. وكذلك لو ادعتاه امرأتان ذمية ومسلمة كل واحد 
منهما جاءت بامرأة تشهد جعلته للمسلمة. وإن شهد للذمي شهود مسلمون 
وشهد للمسلم ذميون قضيت به للمسلم. 
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0 0 


باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 


وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم فقد وقعت الفرقة فيما 
بينهماء ويلزم الولد أباه ما بينه وبين سنتين. وكذلك لو كان الرجل هو 


)١(‏ ف: لابن. )۲( م - يعرف. 
(۳) د م6 ف: وقتا. والتصحيح من ب. )4( م ادعاه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ولد المرتد مما يلزم من ذلك ومما لا يلزم 
ا ا ا ۷ے 
المرتد والمرأة على حالها مسلمة. وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو 
مثل ذلك. ولا يلزمه النسب في هذا ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة 
إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ويلزم في قول أبي يوسف ومحمد لو 
شهدت امرأة واحدة. ولو كانت المرأة هى المرتدة واللاحقة بدار الحرب 
تحت ولد هالت ا فی فول :أي دة وای دست ومحند لا يلزم 
الولد أباه إلا لأقل من ستة أشهر منذ يوم ارتدت ولحقت» وهي في هذه 
الحال بمنزلة من لم يدخل بهاء لأن العدة بطلت عنها حيث لحقت بدار 
الحرب. 

وإذا جاءت امرأة مسلمة من دار الحرب وهى حامل فإن النسب في 
قزل أي ا ا ری ف ھار إلا ا فو 
وفي قول أبي يوسف ومحمد يلزمه إلى سنتين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: إن سبيت المرأة المرتدة وهي حامل ثم ولدت ولداً لأقل من ستة 
أشهر منذ سبيت أثبت نسبه من الأب الحر المسلم» والولد رقيق مع المرأة. 


وإذا ارتد الرجل المسلم فلحق بدار الحرب وترك أم ولد وامرأة 
مسلمة أو من أهل الكتاب فهو سواء» ا ولدهما إلى سنتین » ويرث 
اعنام الات ميلم 4 ره ٠‏ إلى سن 


وإذا تزوج المرتد المسلمة أو تزوجت ١‏ و] المرتدة ا فهو 


5 


وإذا تزوج المرتد مرتدة أو امرأة من آهل الكتاب فالنكاح فاسد» وما 
كان بينهما من ولد فإنه يلزم أباهء ولا يرث أباه ولا أمهء لأنه كافر. ولا 
بشبة: هذا الات الأول» لأن الأول أحد: الأبوين. مسلم وهذين. كافران 
جميعاً. وكذلك المرتد يطأ أمة له من أهل الكتاب أو مرتدة وتقر بولدها فهو 


)١(‏ ف: يلزمه. (۲) م- مسلماً ألزمه. 
(۳) ف_ الباب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اه ولا ورت ای و برطي م الو" ممل رلت نه 


ف أبنه » وهو يرثه » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 


# ¥ ¥ 


باب دعوة الرجل بأحد الأمتين من الرجل 


على أن يأخذ أيهما شاء بألف والخيار يوما 


وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة فدفع إليه أمتين فقال : اما فكت 
فهي لك بألف» ولك الخيار يوماً إلى الليل» فحباه فحبلتا وولدت كل واحدة 
منهما غلاماً لأكثر من ستة أشهر بعد البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعا 
فا فإن أبا حنيفة قال في ذلك : يدعي المشتري اقا ا واا قال : 
وطئت أول» فهي فهي أم ولد له lS‏ ثابت النسب منهء وعليه الثمن» ويرد 
الأخرى إلى البائع» فتكون أم ولد له» وولدها ثابت النسب منه من البائع» 
ويرد عليه المشتري عقرهاء لأنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي 
وب للمشترى» أنه أف يوطعها مك الا وتال أبن اة إن مات 
المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله. 

وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و]أم“ ولد فأقر الورثة 
أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت النسب بعد أن يكون 
الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتيه”*) 


)١(‏ م - له. 

(0) ف: وهو. 

(۳) ف: فابنها. 

.188/١7 77”ظ؛ والمبسوط.‎ 0/١ الواو من الکافی»‎ )٤( 

() د م: أو 1 ابنتين ؛ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 1 


باب دعوة أهل الذمة في النكاح الفاسد والجائز 


وإذا تزوج الرجل المجوسي أفه. أو اتبقة ٠‏ أو فته أن رأة فاتك 
رحم محرم منه فولدت له /[91/0١ظ]‏ ولداً فادعاه أو نفاه فهو سواءء 
وهو اكه ثانكة ال همه و كد لك كل هودق له سنن کر أو" ای 
فهو ابنه ثابت النسب منه". وكذلك النكاح الصحيح. وكذلك لو جحدت 
المرأة وادعى الولد الزوج. وكذلك لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد 
منه. فأيهما أقام البينة على أصل النكاح فاسداً كان" أو جائزاً فإن الولد 
يلزمهما جميعاً. وكذلك لو كان النكاح بغير شهود. وكذلك نكاح المرأة 
يتزوجها العبد". وكذلك المسلم يتزوج المجوسية فإن الولد ثابت النسب 


منه. 


وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية نكاحاً صحيحا فولدت فنفى 
ولدها فليس له ذلك». وهو يلزمهء لأنه لا لعان بينهما. وكذلك 
اليهوديان والنصرانيان. ولو أسلما جميعاً ثم جاءت بولد بعد الإسلام 
لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. فإن جاءت بولد لأقل 
من سكة أشتهر فقن لاعن كاو الرلة انها ٠‏ وكدذلك: الملوكان 
يعتقان. وكذلك الحر يشتري امرأته. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر 
لم يستطع أن ينفيه» وهو انت ولو ادت يه اک من سه أشهن فاه 
لزم الولد أمه. 


9 9 
36 E SE 


0 o 
00 00 


)١(‏ ف - وكذلك کل ما ولدت له من ذكر أو أنثى فهو ابنه ثابت النسب منه. 
(۲) م- كان. 

(۳) م: والعبد. 

.ظ١١0/١ د م ف: وكان. والتصحيح مستفاد من الكافي»‎ )٤( 

(0) ف: بینهما. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ادعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 


وإذا كان للمسلم امرأة من أهل الكتاب فولدت ولداً فنفاهء أو نفاء 
ثم ادعاهء أو ادعاه ثم نفاه» فهو سواء» وهو ابنه» ولا حد عليه ولا لعان 
في شيء من ذلك. وكذلك لو كانا جميعاً من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو 
لم يسلم. وإن كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو 
ابنه» وعليه الحد. وإن جاءت به بعد الإسلام منها وأسلم الزوج أيضا 
فجاءت به بعد إشلامههنا: جميعاً لستة أشهر فصاعداً فنفاه فإنه يلاعن» ويلزم 
الولد أمه. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر فإن الولد يلزم أباه 
ويلاعن أمه» لأن أصل الحبل كان في الكفرء فلا يستطيع أن ينفيه أبداً. 
وكذلك لو طلقها بعد الإسلام ثم تزوجها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ 
تزوجها من النكاح الآخر أو أكثر من ذلك» فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولاعن أمه. 


HF ¥ 


/[۱۹۸/۵و] باب دعوة أحد هذين 


وقال أبو حنيفة: لو ولدت امرأة رجل غلاماً وولدت أمته غلاماً 
وماتت المرأة والأمة فقال الرجل: أحدهما ابني ولا أعرفه» لم يثبت نسب 
أحد منهماء وعتقا جميعاء ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. 

وقال أبو حنيفة: لو كان لرجل عبدان فقال: أحدهما ابني» ثم مات 
قبل أن يبين لم يثبت نسب واحد منهماء وعتقا جميعاً» ويسعى كل واحد 
منهما في نصف قيمته. أرأيت لو كان عبدان بين رجلين فقال كل واحد 
يا ا حلا اش أا كنت الس عن هذا بوايهما كنت الت کن هذا 
اغا كان عا را فال ال احا ولد انيما کے اتيت ننه 


)١(‏ ف _- أو نفاه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب نفي الولد من زوجته وهي أمة IS‏ 
البنت أو الابن. أرأيت لو تزوج الابن الابنة أكنت أجيز ذلك» وهل تكون 
أخته ويفسد النكاح» لا تكون أخته ولا يفسد النكاح. وكذلك إذا قال: هذا 
ولدي أو هذا. وكذلك لو قال هذا لعبده وعبد غيره. 


0 
0 
0 


باب نفي الولد من زوجته وهي أمة 


وإذا كانت للرجل [زوجة] وهى أمة فولدت ولداً فنفاه فإن نفيه باطل» 
و احيرا فيه د و كعد عا ر3 لعن إن انك جات :يه اة ار 
فصاعداً منذ تزوجها. وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
5 يثبت نسبه منه. وإن أعتقت” الأمة ثم جاءت بالولد فنفاه فإنه يلاعن. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق كان ابنه. فإن جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لزم الولد أمه. وإن اختارت الأم نفسها قبل اللعان فالولد ابنهء 
ولا جك :ول لحان له 
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لذت 
52 
o‏ 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة فجاءت بولد فنفاه» فإن جاءت به 
ل اشير فماعدا يعد الك ك قله آنا ةة وها ل ولد أم الول 
ينفيه ما لم يقر به. وإن جاءت” " به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم 
كن لد أن سوق افق الرن هذه المرأة تعاما تدرا رادت 
بولد فنفاه فإنه يلزمه إن كان هذا دخل بها ما بينه وبين سنتين منڏ يوم 
اشتراهاء ويضرب الحد. وإن /194/01١ظ]‏ كانت جاءت به لأقل من ستة 
أشهر منذ اشتراها لزمه الولد» ونقضت البيع» وكانت أم ولد له» وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد. 


وإذا اشترى الرجل امرأته وهي أمة وقد دخل بها فأعتقها فلم تقر 


)١(‏ ف: وإن عتقت. (۲( م - ولد صح ها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأقل من سنتين بيوم فإن ادعاه فهو ابنه» 
لآن عليها عدة من نكاح. وإن كذبته المرأة فهو ابنه إذا ادعاه. وإن نفاه0© 
ولم يقر به فليس بابنه''' في قول أبي يوسف الآخر. وقال محمد: هو ابنه 
على كل حال» لأنها حرة» وعليها عدة من نكاح. فإذا جاءت بالولد لما 
تضع له النساء فقد بطل النكاح» وإنه يلزمه» فلا يستطيع أن ينفيه. ولو نفاه 
ضرب الحد وكان ابنه. ولو لم يعتقها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
يوم اشتراها لزمه» وإن نفاه لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً لم 
يلزمه إلا أن يقر به» لأنها أمة يحل فرجها له بالملك وإن كان عليها عدة. 
فإن باعها حين اشتراها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد شراته الأول 
إياها لزمه» وكان ابنه» ونقضت البيع الأخير"» وجعلتها أم ولد له. وإن 
جاءت به لستة أشهر فصاعداً إلى ما بينها وبين سنتين منذ اشتراها الشراء 
الأول فإنه لا يلزمه. وإذا أقر به وقد جاءت به“ لأكثر من ستة أشهر منذ 
باعها لم يلزمه» ولم ينتقض البيع بقوله هذا. هذا قول أبي يوسف الأخير. 
وق محمد: إن أقر به لزمه ونقضت البيع وجعلتها أم ولد لهء وهذا لا 
تشه العقق» ٠‏ لان هذا آمة وإذا رددتها عليه حل فرجها له بالملك» والتي 
أعتقتها لا يحل له فرجها إلا بنكاح. ولو كان المشتري الأخير قد أعتق الولد 
ثم ادعاه الزوج المشتري الأولء فإن كانت جاءت به لستة أشهر فصاعداً بعد 
الشراء الأول لم يلزمه للعتق الذي أحدث المشتري الأخر فيه. وإن كان لم 
يعتقه وأعتق أمه وهو عبد على حاله وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد 
الشراء الأول ثم ادعاه فإنه يلزمه» ويكون ابنه» ولا ينقض عتق الأمة ولا 
يردها إلى الرق بعد العتق. فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الشراء 
الأوك وفك أعق المشترع: الآحير الولك راه أبطلت: فما مها وتجدلت 
اولك ابن الزوج ثابت النسب منه» وجعلتها أم ولد له» وأبطلت الشراء 
الآخرء ورددت عليه الثمن إن كان أعتقه”. ولا يشبه /[199/0و] هذا 


230غ2 د 3 ف وإن نفيأه. )۲( م أبنه. 
(0) ف: الآخر. (4) مد به. 
)2( م قال. (5) ف: انتقده. 


كتاب الدعوى والبينات - باب نفي الولد من زوجته وهي أمة DS‏ 


الباب الأولء هذا قد علمت أن الحبل قد“ كان في النكاح. 


وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم تزوجها ثم جاءت بولد بعد التزويج لستة 
أشهر فصاعداًء فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمهء فإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر لاعن» ولزم الولد أباه» لأن الحبل كان في الرق» وقد حدث فيها 
عتق» فلا يستطيع أن ينفيه. وإذا أعتق الرجل أمته ولها زوج حر فجاءت 
بولد بعد العتق لستة أشهر فصاعداً فنفاه لاعن» ولزم الولد أمه. وإن جاءت 
به لأقل من ستة أشهر لاعن ولزم الولد أباه. وكان الولاء في الوجهين 
جميعاً لموالي الأم. 


إلى سنتين منذ طلقها فنفاه فإنه يلزم أباه» ويضرب الحدء ويكون الولاء 
لموالي الأم. ولوهمات الأب فجاءت: به ها بها وبين .ستتين :وقد اعت بعدة 
بیوم» فإن الولد ثابت النسب» وولاؤه لموالي الآم. وإنما اختلف الولاء في 
الطلاق وفى الموت وفى التى هى امرأته بعد. لآن وطء المطلقة لا يحل 
للزوج. فهو من النكاح. ووطء التي لم يطلقها له حلال» فهو من وطء 
حادث. 


وإذا كانت امرأة الرجل أمة قد ولدت منه فاشتر تر اها فأعتقها وتزوجها ثم 
جاءت 0 انير فصاعداً منذ 0 فنفاه فإنه 0 أمه د 
a‏ تر اها فإنه 000 ويلزم الولد 3 ولات لو جاءت به لأقل 
من ستة اشر دك اتر اغا فإنه يلاعن» ويلزم الولد أباه. ولو أعتقها وقد 
كانت ولدت منه ولم يتزوجها فإن ولدها يلزمه ما بينه وبين سنتين. وإن نفاه 
ضرب الحدء وكان ابنه. وكذلك كل أم ولد يعتقها مولاها بعد أن تكون 
مسلمة. وإن كانت من أهل الكتاب فإن الولد يلزم أباه» ولا يضرب الحد. 
ولو صدقته المرأة أنه ليس منه لم يصدقا على الولدء وكان ابنهما جميعا. 


)١(‏ فا قكد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا مات الرجل عن أم ولده وادعت أنها حامل ثم جاءت بولد ما 
SNE E‏ لا يثبت نسبه 
من الأب» ولا أورثه إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. إلا أن يكون 
حبلاً ظاهراء فتقبل بشهادة”'' امرأة واحدة. ولو أقر له الورئة أجزّت ذلك 
وور /[14305ظ]"وانيك و فال أبنو وويف جمد ی ی 
بشهادة امرأة واحدة في جميع ذلك» ونورثه. وكذلك لو كان" أعتق أم 
الولد قبل أن يموت. وكذلك لو كان من أهل الذمة وأم ولده من أهل الذمة. 
وكذلك لو كانت أم ولده من أهل الكتاب والرجل مسلم. وكذلك لو كانت 
أم ولده مسلمة وهو من أهل الكتاب. وإن كان المولى من أهل الكتاب وأم 
الولد مسلمة فجاءت بولد وشهدت على ذلك امرأة من أهل الكتاب فإنه 
يثبت نسبه من أبيه وأمه. وإن كان أبوه مسلماً وأمه من أهل الكتاب لم تجز 
على ذلك شهادة امرأة من أهل الكتاب» ولم أقبل على ذلك إلا امرأة حرة 
مسلمة. 


3 36 3 2 


باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


وإذا اشترى الرجل أمة وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها من 
آخر ثم اشتراها من ذلك الرجل ومن غيره فادعى ولدها فدعوته جائزة إذا 
كان الولد يوم يدعي في يديه» وما كان فيه وفي أمه قبل ذلك من بيع أو 
شراء فإنه لا يبطل بدعوته» لأنها لم تحبل في ملكه. 

وإذا'اشترى"الرحل عبد وا شترى أبوه أخا ذلك العبد وهما توأم فادعى 
أحدهما الولد الذي في يديه فإنه یصدق» ويكونان خسنا ابنيه» ويعتق الذي 
في يدي الآخر. ولو اشترى رجل عبدين توأم”*' ولدا في ملك غيره فباع 


)١(‏ ف: قتقبل به شهادة. (۲) د م ف: أثبت. 
(۳) ف ۔ کان. )٤(‏ ف: يوم. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


أحدهما ثم ادعاهما فهم"'' ابناه ثبت" نسبهما منه» ولا ينتقض البيع» ولا 
يفسد فى الذي باع» وهو عبد ان مال وكذلك لو كان المشتري هو الذي 
ادعاهها خم قافا اناه وحور غوت وها 


وإذا حبلت الأمة في ملك رجل فباعها بألف درهم وباعها الآخر 
بمائتي دينار فاشتراها الأول بعبد ثم ولدت عند لاقل من ستة أشهن من 
البيع الأول فادعى البائع الأول الولد ثبت نسبه منه» وبطل كل بيع كان 
فيهاء ویرد بعضهم على بعض ما قبض ف ا لأن أصل الحبل كان 
عنده» ولو لم يكن أصل الحبل عنده لم ينتقض شيء من ذلك البيع› وثىت 
نسبه منه» وكان ابنه» وكانت الأمة أم ولده. وأصل الحبل مخالف للتي لم 
تحبل عنده. ألا ترى أنه يصدق بعد البيع على التي حبلت عنده» ولا يصدق 
على التي لم تحبل عنده» ولا ينتقض البيع فيهاء و 
حبلت عنده. /[ه/١٠٠و]‏ وكذلك إذا اث تاها عا شرا ممعقبلا كم 
ادعاهما فإنهما ابئاه» ويم يبطل البيع في التي كان عنده أصل الحبل» ولا يبطل 
البيع في الأخرى. وكذلك كل هبة وصدقة ومهر كان في التي أصل حبلها 
عنده فإنه يبطل فى ذلك ولا يبطل شىء كان من ذلك في الأخرى. 
النكاح في التي كان أصل حبلها عنده» ولا يبطل في الأخرى. 

وتفسير ذلك: م عنده 0 باعها د 00 
ا ا أل لصي 

وإذا اشترى الرجل عبداً فباعه من أبي المشتري ثم باعه الأب من 
الآخر ثم اشتراه الأول فادعاه ولا يعرف له نسب فإنه يلحق به إذا كان مثله 


)١(‏ ف: وهما. (۲) ف: ثبت. 
)۳( د م ف: مله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إلى اشترئ ال هذا جا ؟ قحي ا “اه انث ننه نت إذا 
كان مثله یولد لمثله. وإن كان مثله لا یولد لمثله فإن الدعوة فيه لا تجوز. 
ولا يعتق فى قول أبى يوسف ومحمد. أرأيت لو كان هذا غلاماً فقال: هذا 
أب : اوک ت از فقال: هذه أمى. هل يعتق. وكذلك إذا قال: هذا 
ابني» وهو أكبر منه. وفي قول أبي حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه منه. 


وإذا باع الرجل عبداً قد ولد عنده ولم يكن أصل الحبل عنده ثم 
ادعاه بعد البيع فإنه لا يصدق إن كان المشتري قبض العبد أو لم يقبض» 
وإن كان البائع قبض الثمن أو لم يقبض» وإن كانت أمة عند البائع أو لم 
يكن» ولكن أمه تكون أم ولد له إذا كانت عند المدعي يوم ادعى. وإن 
اشترى البائع العبد يوما ثبت نسبه منه بتلك الدعوى. 

وإذا اشترى الرجل عبداً أكبر منه فقال: هذا أبي" وأقر العبد أنه 
أبوه» وليس له نسب معروف» ومثل العبد يلد مثل المولىء فإنه أبوف 
ويثبت نسبه منه ويعتق. 

وإذا اشترى الرجل أمة على أنه بالخيار إلى أيام فولدت عنده بعد ذلك 
بيوم فادعى الولد فهو ابنه ثابت النسب منهء والولادة إثبات للبيع. ولو 
اشترى رجل أمة على أن" البائع بالخيار ثلاثة أيام فولدت عند المشتري 
فادعى المشتري الولد ونقض البائع البيع واختار الأمة فدعوة المشتري باطلةء 
/[٠/٠٠۲ظ]‏ وهي أمة للبائع» وولدها عبد للبائع» وإن ملكها بعد ذلك 
وملك ولدها فإنه يثبت نسبه. 


وإذا أحذ الرجن ٠‏ امع على أن باد اا كاه بالق ودين 
خا وتوسيل عا الأولى» وأقر أن كل واحدة منهما حامل منه» ثم 
مات وولدت كل واحدة منهما غلاماًء فإن القول في الولد قول الورثةء أيهم 


)١(‏ د م: جلبيا؛ ف: حلبا. وعبد جليب أي: جُلب إلى دار الإسلام. انظر: المغرب» 
«جلب». 
ET‏ ات (۳) ف- أن. 


(6) ف الرجل. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الولد بعد البيع فيما يجوز وفيما لا يجوز 


أقروا به فهو ابن الميت» وأمه آم ولد له» ويرث معهم ‏ وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ ويردون الأخرى وولدها رقيقاً والعقر معها. فإن 
كان البائع ادعى الولدين جميعاً ثبت نسب الذي يرد عليه منهماء وكانت أمه 
أم ولد إذا كان ادعى ذلك بعد دعوى المشتري. فإن كان ادعاه مع المشتري 
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معاً وجاءتا بالولدين لأكثر من ستة أشهر فهما آبنا البائع”'' جميعاء ويرد 


البيع. 


وإذا أخذ الرجل أمتين على أن يأخذ أيتهما شاء بألف». فولدتا عنده» 
وأقر بأن حبلهما جميعاً منه» ثم مات قبل أن يبين» واختلف الورثة» فقال 
بعضهم: هذاء وقال بعضهم: هذاء فإن القول في ذلك قول الأول“ 
منهماء ويصدقء. ويكون ابنه» وتكون أم ولد لهء ورذ الأخرى وولدها 
رقيقا. 

وإذا اشترى الرجل أمة فوطئها أبوه فولدت فإن استحقها" رجل قضي 
بها له وبعقرها عليه» وقضي بقيمة ولدهاء ويرجع الأب على الابن بالقيمة 
أل آذاهنا: إلنت: لان الولك اقل ت نسيه من الأ “فلا أده رقيقاء 


وإذا اشترى المكاتب أمة فوقع عليها مولاه» فولدت وادعى الولدء 
وصدقه المكاتب» أثبت نسب الولد من المولى» وضمنته قيمة الولد وعقر 
الجارية. فإن استحقها رجل قضي له“ بالجارية وقضي له بقيمة الولد على 
المولى وبالعقر الذي“ أعطى المكاتب. 1 

وإذا اشترى المكاتب عبداً لم تجز دعوة المولى فيه. وكذلك لو اشترى 
الابن عبداً لم تجز دعوة الأب فيه» لأنه لم يولد في ملكه. 


(۱) ف: ابنا ئع 

(؟) أي: الذي تكلم أولاً. انظر: المبسوطء .٠١١/١١‏ 
(۳) ف: استحقت. 

3 م - له. 

(٥)‏ م الذ. 
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باب دعوة المولى الصبي يولد في ملكه من زوج الأمة 


أبو سليمان قال: أخيرنا محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الأجلح بن 
عبدالله عن عدي بن عدي الكندي عن فروة بن عمير أنه قال: زوج أبي 
عبداً يقال له كيسان“ أمة له» فولدتء فادعاهء ثم مات أبي» /[١/٠١۲و]‏ 
as‏ ياي تكهرا ليد أن نماك نكب أن ستو إلى 
بابنه. قال : ا ا ما تقول فى ابن كيسان؟ فقلت: د 
اغا اة کان مدق قله ی إن او كدب فين ا ا 
قلت غير هذا لأوجعتك. وأعتقه بالدعوة» وجعله ابن العبد بالفراش فيما 
يعلم أبو يوسف”"". 

وإذا زوج الرجل أمته عبده بشهودء فجاءت بولد لما تلد له النساء منذ 
زوجهاء فهو 3 الزوج. وان نفاه الزوج لم يجز وكان ابنهء ولا يستطيع أن 
ينفيه. وإن ادعاه”” ' المولى لم تجز دعوتهء وكان الولد للفراش» ويعتق الولد 
بدعوة المولى إياه» وتكون أمه بمنزلة أم الولدء والنكاح ثابت من الزوجء 
والنسب ثابت من الزوج. ولو كانت ولدت لأقل من ستة أشهر“ منذ يوم 
تزوجها لم يثبت نسبه من الزوج. وإن ادعاه'”' المولى كان ابنه» وعتقء 


(۱) ف: اكيسان. 

)۲( روى عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عدي بن عدي عن أبيه أو عن عمه: أن 
مملوكا كان يقال له: كيسان» فسمى نفسه قيسأًء وادعى إلى مواليه» ولحق بالكوفة. 
فركب أبوه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» ولد على فراشي ثم رغب 
عني وادعى إلى مواليه ومولاي. فقال عمر لزيد بن ثابت: ألم تعلم أنا كنا نقرأ: لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم؟ فقال زيد: بلى. فقال عمر بن الخطاب: انطلق» 
فاقرن ابنك إلى بعيرك» 52 ثم انطلق به2 فاضرب بعيرك سوط وابنك سوطاً حتی تأتي 
أهلك. انظر : المصنف ا 84 ۲٥؛‏ والمعجم الكبير للطبراني» ١/١١٠؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمى» ۱/. 

(9) ف: فإن ادعاه. 

0( م - أشهر. 

)2 ف ادعاه. 
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وإذا زوج الرجل أمته عبد غيره بإذن مولاه أو حراً برضاه» فجاءت 
بولد بعد النكاح بستة أشهر فصاعدأء فادعاه المولى» وصدقه الزوج أو 
كذبه» فإنه ابن الزوج على كل حال» ولا يصدق المولى ولا الزوج على 
إخراج هذا الولد من نسبهء ولكنه يعتق بإقرار المولى به» وتكون أمه بمنزلة 
أم الولد. 


وإذا زوج الرجل أمته ثم باعهاء فجاءت بولد من الزوج ل اه 
فصاعداًء أو أقل من ستة أشهر منذ باعها المولى» فادعاه البائع» فإنه لا 
يصدق» ولا يعتق الولدء ولا ينتقض البيع» والولد ابن الزوج على حاله. 
وليس هذا مثل التي باعها ولا زوج لهاء هذا له نسب معروف. وكذلك لو 
ادعاه""“ المشتري فإنه لا يصدق عليه» ولكنه يعتق. وهو ابن الزوج على 
حال 


وإذا تزوجت أمة الرجل بغير إذنه ولا رضاه» ثم ولدت لستة أشهر 
منذ يوم تزوجت» فادعاه المولى والزوج» فإنه ابن الزوج» ويثبت نسبه منه» 
ويعتق بدعوة المولى إياه» وتصير أمه بمنزلة أم الولد» ويفرق بينها وبين 
الزوج. ولو تزوجت أم ولد رجل بغير إذنه رجلاً حراً أو عبداً ودخل بهاء 
ثم جاءت بولد" بعد التزويج لستة أشهر فصاعداًء فادعاه الزوج والمولى 
جميعاً معا“ فهو ابن الزوج. لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسداً. 
وكذلك لو نفياه جميعاً. وكذلك /01/١١٠ظ]‏ لو نفاه الزوج وادعاء 
المولى. وكذلك لو نفاه المولى وادعاه الزوج. فهو على كل حال ولد 
الزوج» ولا يستطيع أن ينفيه. غير أنه إن ادعاه المولى عتق» وإن لم يدعه 
كان بمنزلة أمه» يعتق بعتقها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا بغير 


)1١(‏ د م ف: لو ادعى. (۲) ف: بعد الولد. 
(۳) ف ۔ معا. )٤(‏ ف: فادعاه. 
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شهود» فدخل بهاء وجاءت بولد لستة أشهر فصاعداًء فادعياه حسفا أنه 
ابن الزوج» يقضى بنسبه له» ولا يكون ابن المولى» لأن المولى هو زوجها 
إياه» وهذا نكاح فاسد» فكذلك الباب الأول. أرأيت لو زوجها بشهادة 
؟َ () ؟ يادي ف f CY) a‏ )( 
وتجلية: اعم" أو فاسقين أو محدودين في قذف ثم ولدت" الم يلزم 
الولد الزوج. أرأيت لو كانت أمة بين رجلين» فزوجها أحدهما بشهود. ثم 
جاءت بولد لببيتة أشهر منل تزوجهاء فادعاه الزوج والمولى الذي زوجها أو 
المولى الآخرء ألم“ يكن الولد ابن الزوج ثابت النسب منه. أرأيت لو 
كانت مكاتبة زوجت نفسها بغير رضى المولى» فجاءت بولد لستة أشهرء 
فادعاه المولى والزوج. ألم يكن ابن الزوج» ولكن يعتق بدعوة المولى إياه. 
ارايت لو كانت هده المكاتبة أم ولد مكاتب ألم يكن القضاء فيها هكذا. 
وكذلك المديرة. 


وإذا زوجت المرأة خادمها زوجاًء ثم توفيت» فورثها ابنهاء ثم جاءت 
الخادم تولك لستة أشهدر منذ تزوجهاء فادعاه زوج المولاة» فإنه لا يصدق» 
وهو ابن زوج الأمة وإن كانت الأمة لابنه أو لابنته. ألا ترى أنه لا يصدق 
عليها لو كانت لنفسه» فكيف يصدق عليها وهي لغيره. ولو تزوج رجل أمة 
ابنه بغير رضى ابنه ولا علمه» ثم ولدت له لما تلد النساءء فادعاه الزوج 
وادعاه المولى» والمولى هو ابن الزوج» فإنه يقضى به للزوج. أرأيت لو 
كان المولى هو زوجها الأب بغير شهود» فادعياه جميعاء ألم يكن ابن 
الزوج» ولا يكون ابن المولى» ويعتق حيث يثبت نسبه من الأب» وتكون 
[أمه] أم ولد لدعوة المولى. 
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)١(‏ د م: أعجمين؛ ف: أعجميين. والتصحيح من ب. وانظر: كتاب النكاح» باب النكاح 
بشهود وغير شهودء /77/7او. 

(١‏ ف ثم ولدت. (۳) ف + يكن. 

(6) دمف: لم. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 3 


باب دعوة الرجل أحد ولد أمته ولم يبين أيهم هو 


وإذا كانت أمة لرجل [لها]”'' ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة في 
ملكه» وليس لهم نسب معروف» فأقر المولى أن أحد هؤلاء ابنه في 
صحته» ولم يبين ذلك حتى مات فإنه لا يثبت نسب واحد /[7/0١٠و]‏ 
منهم» وتكون الأم بمنزلة أم الولد» ويعتق أولادها جميعاًء ويسعى كل 
واحد منهم في ثلثي قيمته» لأنه إنما ادعى واحداً منهم في قول أبي حنيفة. 
اقرف أنه لو كان لها ولد واحد» فقال المولى: قد ولدت هذه الأمة مني 
ولدأء ولم يبين هذا هو أو غيره» أنه لا يثبت نسب هذاء وتكون أمه بمنزلة 
أم الولد» ويكون هو عبداً لا يعتق بعتق”" أمه. ولو أدخلتٌ فيه شيئاً من 
عتاق أمه فقلتَ: إن كانت ولدت الولد الذي أقر به قبل هذا فهذا يكون فى 
حال را كاك ذلك اران بون كان بعد کے پک ی صا 
يعتق» وفي حال لا يعتق» فيكون نصفه بمنزلة أمه» كان هذا فاحشا قبيحا. 
أرأيت لو قال قد أستقظت هذه الأمة م ٠‏ اكع أغعفق بها .هذا الكت 
أوَكنت أدخله في شيء من ذلك؟ لا آعتقه» ولا أدخله في شيء من ذلك. 
وكذلك القضاء في الثلاثة الأولين أنه يعتق واحد منهم بإقراره بأنه ابنه» ولا 
يعتق أحد منهم بعتق الأم» وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فإنه 
يجري العتق فيهم بعتق أمهم. ويقول: إن كان الأصغر ابنه فهو حرء وإن 
كان :الا ھراو االأوسط عو اا فان الاح حفن أنهبا يعدن اة ونح 
نصف الأوسط وثلث الأكبر» ويسعى كل واحد منهم فيما بقي من قيمته. 


وإذا كانت الأمة لها ثلاثة أولاد. أصغرهم من زوج معروفء 
والأوسط من زوج معروف» والأكبر من زوج معروف». فادعى المولى إن 
أحدهم أنه » ولم يبين أيهم هو فى صحته» ثم مات» فالآم تعتق» وتكون 


.٠٤١/١۷ الزيادة من الكافي» ١/١۲۳ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 
ف ۔ بعتق.‎ )۲( 
ف: ابنها.‎ )۳( 
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بمنزلة أم الولد» ولا يثبت نسب واحد منهم» ويعتق من كل واحد الثلث 
في قياس قول أبي حنيفة. وفي قياس القول“ الآخر يعتق الأصغر ونصف 
الأوسط وثلث الأكبر. 


وإذا ولدت أمة الرجل ولداً من غير زوج» فلم يدعه المولى حتى كبر 
الولدء وولد له" ابن من أمة المولى» ثم مات الابن» ثم ادعى المولى 
أحدهما فقال: أحد هذين ابني» يعني: الميت وابنه» فإنه يعتق الابن 
الأسفل كله» وتسعى أمه في نصف قيمتهاء وجدته في نصف قيمتها. 

وإذا كان للرجل أمة» فولدت ابنة»ء ثم ولدت ابنتها ابنأء فقال 
المولى: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي» في صحتهء ثم مات قبل أن يبين» فإنه 
يعتق الابن الأسفل كلهء وتعتق الوسطى كلهاء /51/١١٠ظ]‏ ويعتق من العليا 
نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء لأن العليا في حال تعتق. وفي حال لا 
تعطق وا ی رك فين" فال اعت هر ولد اها الرس فا 
كانت العليا ولداً للميت فهي حرة» وإن كانت هي الولد فهي حرة. وأما 
الأسفل فهو حر على كل حال إن كان ولداً أو ولد ولد أو ولد ولد ولد 
فهو سواء ويعتق. 


وإذا كان للرجل أمة فولدت ابنأ في بطن من غير زوج» ثم ولدت 
ابنتين في بطن آخر" من غير زوج» ثم ولدت ابن آخر في بطن آخر من 
غير زوج» ثم إن المولى نظر إلى الغلام الأكبر وإلى أحد الابنتين“ فقال: 
أحد هذين ولدي. في صحته» ثم مات ولم يبين» فإنه لا يثبت نسب واحد 
منهمء ويعتق من الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من كل 
جارية نصفهاء وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتق الابن الأصغر كله» وتعتق 
أم الولد. ْ 


)١(‏ ف: قوله. 

(0) د م ف: وولد الولد. والتصحيح من ب؛ والکافي» ١/777اظ.‏ 
(۳) ف ۔ آخر. 

(5) ف: الابنين. 
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aD 

ولو نظر إلى الابن الأكبر وإلى الابن الأصغر فقال: أحد هذين ابنىء 
لم يثبت نسب واحد منهماء ويعتق من الأكبر نصفه» ی عت 
قيمته» ويعتق الأصغر كله في قول محمد. وفي قول أبي حنيفة يعتق من 
الأكبر نصفه» ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأصغر نصفه» ويسعى 
في نصف قيمته» وتعتق أمه» ويعتق من الابنتين''' نصفهماء وتسعيان في 

داقر أن أحد لابن انيع كانه اة معا وفيت ,لس ها مك 
لأنهما في بطن واحد. وأما الأكبر فهو عبد لا يعتق» وأما الأم فهي آم ولك 
ويعتق: الأضغر »ولا يشت 'نسبه. 

ولو أن رجلا له أمة لها أولاد ولدتهم في بطون مختلفة من غير 
زوج» فقال: الأكبر منهم هو ابني”") 
الام أم ولده» وعتق من بقي من ولدها بعتقهاء ولا يثبت نسب واحد منهم ) 
لأن المولى لم يقر بهم. فإن ولدت ولداً بغير إقراره لستة أشهر فصاعداً 
فلم ينفه ولم يدعه حتى مات» فإنه ابنه يلزمه أيضاً» لأنها علقت به بعدما 
صارت أم ولد. 

وكل ولد تلده أم الولد فإنه يلزم المولى إذا لم ينفهم حتى يموت» 
وأما ما ولدت قبل أن يقر أنها أم ولده“ فإنه لا يلزم المولى منهم أحد. 

ولو أن زجلا أقر أن امه هذه هد ولدتك نه أن اترقتك ٠‏ ينه طا 
قد استبان خلقه» ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر أو أكثر من ذلك» فلم يقر 
به ولم ينفهء فإنه ابنه يلزمه. وكذلك لو ولدته وهو غائب أو مريض فهو 
ةا ]اتات ال فته الآنهنا أم ولدء وما لم أقض أنه ابنه فله أن 
ينفيه ما لم يتطاول ذلك. هذا قول أبي حنيفة» ولم يكن أبو حنيفة يجعل 
لذلك: ر قرفال ميه اجا أن جل وفع الك افاس وهه 


2 أن نسبه منه» وكان ابنه» وكانت 


)١(‏ ف: من الابنين. (۲) ف- هو ابني. 
(0) ف: أو سقطت. 
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أربعون يوماء فإذا علم بالولادة فلم ينفه حتى طهرت”'' من نفاسها فليس له 
أن ينفيه بعد ذلك» وإن لم يعلم فله أن ينفيه إذا علم» فإن سكت عليه 
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باب دعوة الابن" ولد جارية الأب 


وإذا حبلت جارية الرجل أو ولدت عنده فادعى ابن المولى أن الولد 
ابنه وقال: ظننتها تحل لي» أو قال: علمت أنها علي حرام» أو قال: 
غصبتها نفسها أو زنيت بهاء فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسب ولده ولا 
يعتق. وكذلك لو ادعى أنه تزوجها وأنكر ذلك المولى فإنه لا يصدق على 
دعوة الولدء ولا يشبه الابن في هذا الأب. فإن أقام البينة على التزويج 
برضى المولى أو بغير”*' رضاه فإن نسب الولد يثبت» ويعتق» ولا تكون 
الأم أم ولده» وعلى الزوج العقر. فإن كان برضى المولى كانت امرأته على 
حالها. وإن كانت الشهود شهدوا أنه تزوجها بغير رضى المولى فرق بينهما. 
وكذلك ابن الابن وابن الابنة» فهما فى هذه الحال مثل الابن. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام والحر والعبد في ذلك سواءء والابن من الرضاعة والأب من 
الرضاعة في ذلك كله سواءء ولا يصدق واحد””' منهم على ذلك. 


وإذا ولدت أمة الرجل» فادعاه أبوه وابنهء فإنه يثبت نسبه من الأب» 


ولا يثبت من الابن. ولو ادعاه المولى معهم كان المولى أحق به منهم 
جميعاء فإن سبق الأب بالدعوة المولى فهو ابن الأب» وهو ضامن لقيمة 


الام. 

وإذا كان الأب مكاتباً أو عبداً فدعوة الأب باطل. وكذلك إن كان 
)١(‏ م: حتى تطهرت. (۲) ف + ذلك. 
(۳) دم ف: ابن. )٤(‏ ف: وبغير. 


)0( مم6 5 واحد. 
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61319 
الابن حراً والأب"'' مكاتباً أو عبداً فإنه لا يجوز. وكذلك لو كان الابن حراً 
مسلماً وكان الأب ذمياً أو مستأمناً من أهل الحرب فإن ذلك لا يجوز. 

وكذلك آهل الذمة فيما بينهم» فهو على مثل هذا. 


/[0/5٠'ظ]‏ باب دعوة الرحم المحرم 


وإذا ولدت أمة الرجل» وادعى أخوه أنه ابنه من نکاح أو او 
غصب» وأنكر ذلك المولى» فإن الأخ لا يصدق على الدعوة» ولا يعتق 
الولد بقوله. وكذلك العم والخال والأخ للأب والأخ للأم. وكذلك كل ذي 
رحم محرم. وكذلك كل ذي ری" ليس بمحرم. وكذلك كل قرابة ليس 
بمحرم. وكذلك كل رضاع. فإنه لا يصدق واحد من هؤلاء في دعوة الولد 
إا كك المولق ”ذلك واد كان اللي اموأة أن وجا او مهيا أو کا أو 
كاتا أو ذمياً فهو سواء. وكذلك أهل الذمة فيما بينهم. فإن قامت بينة على 
نكاح فإني أثبت نسب الولد من الزوج. وإن كان ذا رحم محرم عتق مع 
ثبوت”" النسب. وإن شهدوا على نكاح صحيح جعلتها امرأته على حالها. 
وإن شهدوا على نكاح فاسد أثبت نسب الولدء وأبطلت النكاح. وإن كان 
الولد ذا رحم محرم من المولى عتق. وإن كان ذا رحم غير محرم أو ذا 
محره”*) من رضاع لم يعتق. وإذا كان المولى عبداً أو مكاتباً ولم تَمّم بينة 
على نكاح فإنه لا يصدق فيه على الدعوة. وإن كان أبو الولد عبداً أو مكاتباً 
ومولى الجارية أخو الأب فإنه لا يصدق الأب على الدعوة. وإن قامت بينة 
على النكاح ثبت نسبه» وعتق الولد لقرابته من المولى. 


)۱( م أو الأب. )۲( م ف E‏ مجرمء 
)۳( دم ف م ثبات. )٤(‏ ف: ذا رحم. 


تاب | مام الشيياذ 
> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للعمة“ أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت» وقال: ظننت أنها 
تحل لي» وادعى ولدها بهذا الوطء» فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحدء ما خلا الرجل 
يطأ جارية والده“ أو ولده أو جارية زوجه”"» فأما ما سوى ذلك من 
هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي» أقمت عليه الحدء ولم أدراً عنه بقوله 
هذا 


9 0 


باب دعوة الزوج 


وإذا ولدت أمة المرأة ولداء فادعى الزوج أنه ابنه من زنى أو غصب»› 
أو قال: ظننت أنها تحل /[٥/٤٠۲و]‏ لى» أو قال: تزوجتهاء أو ادعى 
وجيرا") اشبية را ال :دلقم نفإن ال لا يسدق قان الب فى 
شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه» 
ويكون عبداً للمرأة» ولا يثبت النكاح» ويفرق بينهماء لأنه نكح أمة على 
حرة. وإن كان الزوج مكاتباً أو.عبداً فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل 
الكتاب وكان الزوج مسلماً فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرا 
والخادم لمولى المرأة أخذ مهراً آناها» أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم 
والزوج حر أو عبد أو مكاتب» فهو سواءء ولا يصدق على شيء من ذلك. 
وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على ولد أمتها. وكذلك لا 
يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته"» ولا ابن امرأته من غيره» ولا 
على خادم ابنة امرأته من غيره» ولا على خادم أخت امرأته» ولا على خادم 
ذات محرم من امرأته» رجلاً كان أو امرأة» أخاً كان لها أو أختأء فإن 


)١(‏ دم فت أو العمة: (۲) دم ف: والد. 
قرف د م ف + أو جارية ولد. ١‏ €3 م - وجه. 
(5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب. (5) دم + ولا ابن امرأته. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


رحم محرم والولد في جميع ما ذكرنا سواء» فإنه لا يصدق على شيء من 
الولد» ما خلا الأب. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
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باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


وإذا ملكه صدق عليه 


وإذا ولدت أمة رجلء» فادعى أخوه أو ابنه أو رجل لا قرابة بينه وبين 
الرجل”"' أنه زوجها وأن"“ هذا الولد منه» وجحد ذلك المولى» ولم يكن 
للزوج بينة حاضرة» فإنه لا يصدق الزوج على ذلك والقول في ذلك قول 
المولى» ولا يمين على المولى في ذلك في قول آبي حنيفة» وعليه اليمين 
في قول أبي يوسف ومحمد. فإن لم تقم بينة الزوج وحلف على ذلك. ثم 
إن الزوج ملك الأمة والولد" بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو وصية أو 
بوجه من وجوه الملك» فإنه يثبت نسبه منه» وتكون أمه ا وكذلك 
لو كان أقر بالولد من نكاح فاسد أو ادعى أنه اشترى أمه أو أنها وهبت له 
أو تصدق بها عليه أو أنها كانت له“ فغصبها إياه أو أنه ورثها فجحدها هذا 
إياه. فمتى ملك الولد فإنه ابنه. ومتى ملك الأم معها الولد أو ليس معها 

فهي أم رل له ولك لو فال هذا الولد ابني» بولك يبيو * در ۲2١‏ 
شيئاًء وجحده”“ المولى دللا ره ERASE SS‏ 
نسبه منه. وإن ملك الأمة كانت أم ولد له. وإن ملك الولد أبو المدعي وهو 
يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من الابن. 


)١(‏ م - الرجل. (0) دم ف: بأن. 
(۳) ف: وأم الولد. )٤(‏ م - له. 

(0) د: ولم يبنه (مهملة)؛ مف: ولم يبيئه . والتصحيح من ب. 
() دم ف: وجحدها. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ولدت أمة رجلء وادعى رجل أنه كان أحلها لهء وأنها ولدت 
هذا منهء وأقر المولى بأنه أحلها له» وجحد أن يكون الولد منهء فإن أبا 
حنيفة قال في هذا: لا يثبت نسب الولدء ولا تجوز الدعوة فيه» وهو قول 
ا و ولق إن لاك الو لق و 
ملك أمه كانت أم ولده. وقال أبو حنيفة: لو كان المولى أقر أن الولد مه“ 
أثبت النسب منه وإن لم يملكهاء وكان عبداً للمولى على حاله. ولو كان 
المولى امرأة فأحلت لزوجها خادمهاء فولدت» فادعى الولدء فإن أبا حنيفة 
قال: إن أقرت المرأة أنها أحلت الجارية له وأن الولد ابنه فهو ابنه ثابت 
النسب منهء وهو عبد لها. وإن أقرت أنها أحلتها له وجحدت أن يكون ابنه 
فإنه لا يكون ابنه» والقول فى ذلك قول المرأة» وعليه العقر. وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد. وإن ماتت المرأة فورث الزوج هذا الولد هو وأخو 
المرأة ولا وارث لها غيرهماء فإن نسبه يثبت من الزوج» ويسعى لأخي 
الا في نصف قيمتهء وتكون أمه أم ولد الزوج» ويضمن لأخي 
الجرأة"؟ تضفه هان آم الولد لا تسعى. قإن كان ارلا ما أو 
موسراً فهو في ذلك سواء. ۰ 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم» فولدت» فادعى الولد الزوج 
وكذبته المرأة» فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء وكان 
أصل الحبل عنده» فهو مصدق» وهو ولدهء وهو ضامن لقيمتها للمرأة. وإن 
لم يكن أصل الحبل عنده لم يصدق. وإن كانت وضعت لأكثر من ستة 
أشههيز لم يصدق. وإن طلق المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يدفع الخادم 
وولدها إليها فإن نسب الولد يثبت منه» وتكون الخادم أم ولد له» ويضمن 
نصف قيمة الخادم» ولا يضمن قيمة نصف الولدء ويسعى الولد في نصف 


)۱( م - منه» صح ه. 

00( م + ولا وارث لها غيرهما فإن نسبه يثبت من الزوج ويسعى لأخي المرأة. 
)۳( ف في نصف قيمته وتكون أمه أم ولد الزوج ويضمن لأخي المرأة. 
(5) م: الوالد. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يقر بالولد مما لا يصدق عليه 


قيمته للمرأة. وإ كان لان عا أو فيا فلا تارورض" 


نصف قيمتها على كل حال. وإن كان" أقر بالوطء بعد التكاح ضمن نصف 
عقرها لها. وإن كان أقر به قبل النكاح /[0/,] لم يضمن لها من العقر 
شيئاً. فإن لم يبين ذلك فالقول قوله في ذلك» إلا أن تكون جاءت بالولد 
لأكثر من سنتين منذ تزوجهاء فيكون عليه نصف العقر» ولا يصدق. وإن 
كان قد دفع الخادم إليهاء وولدت الخادم بعدما قبضتها المرأة» ثم طلقها 
قبل أن يدخل بهاء لم يرجع إليه من الخاده”" ولا من الولد شيء” “ف 
وكانت الخادم والولد للمرأة» وكانت المرأة ضامنة لنصف قيمتها يوم 
قبضتهاء إلا أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء فيكون 
ابنه» ويعتق» وتكون أمه أم ولد له» ويضمن نصف قيمتها يوم تزوجها عليها 
فدفعه“ إللهاء: ويصدق عليها» لأ أضل الحيل كان عنذه» إلا أن تقوم 
للمرأة بينة أنه قد ملكها منذ كذا وكذاء لوقت يعرف أن الحبل كان قبله. 
0 كانت جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر بعد قبض المرأة إياهاء ولم 
يطلقهاء ولكن المرأة ماتت» فورثهاء فهذا على ما وصفت لك من الميراث 
OE‏ وكذلك كل ميراث يقع في مثل هذا فإن الأب 
يضمن نصيب شركائه من قيمة أم الولد» وتكون أمه أم ولد له قافا ابنه 
فإن كان شركاؤه ذا رحم محرم من الولد فإنه يعتق» ولا يسعى لهم في 
شيء» ولكن أباه يضمن إن كان غنياً في قول أبي يوسف ومحمد. وإن كان 
فقيراً كان ذلك ديناً عليه» يسعى فيه العبد في قول أبي يوسف ومحمد إذا 
كذبوا الأب في الدعوة. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا كانت الدعوة بعد ما 
ويك الميرات. فان كان فقيراً 'استسعوا الولدء وإن:كان الأب غا ضمن: 


وإذا ولدت الأمة ثلاثة أولاد فى بطون مختلفة» فادعى رجل أكبرهم 
أنه ابنه من نكاحء وأنَه فارقها بعد ذلك» ووضعت الولدين بعد ما انقضت 


)1( م: وتضمن. (۲( م د كان 
(۳) دم ف: في الخادم. )٤(‏ مف: e‏ وفي هامش د: أصله شيئاً. 


(0) ف: فيدفعه. (1) ف: امه: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العدة منهء وكذبه مولاهاء ثم إنه اشترى الأمة وولدها الثلائةء فإن الأم 
تكون آم ولدء ويثبت نسب الأكبر منه» ويعتق» ولا يعتق الباقيان» لأنهما 
ولدا في غير ملك الأب. وكذلك لو ادعى الأصغر. ألا ترى أن رجلاً لو 
قال لأمة: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي» فولدت ابنأء ثم اشتراهما 
جميعاً أن الأمة تكون مدبرةء وأن ابنها عبد لا يكون مديراً. وكذلك أم 
الولد الأولى إنما عتقت”" يوم فلكها مولاها بعدما ولدت أولادهاء ولا 
يعتق أولادهاء وقد ولدتهم وهي أمة لغيره» وهذا /0/5[1١٠ظ]‏ قول أبي 
حنيفة. ولو ولدت في ملك المولى ولداً من زوج كان بمنزلة أمه يعتق 
بعتقهاء لأنها ولدت بعد ما عتقت» فكذلك ما ولدت المديرة. 


وإذا ادعى رجل أمة في يدي رجل أنه تزوجهاء وأنها ولدت منهء 
وقال النولى:* بل: بعبكها بالف ذرهمء ‏ وهذا الرلة مك فإن الؤلك ابن 
الزوج» ويعتق بإقرار المولى» وتكون أمه بمنزلة أم ولد بإقرار المولىء 
وعلى الزوج العقرء قضاء من الثمن» ولا يسع الزوج أن يقربهاء وهي 
موقوفة» ولا تخدم واحداً منهماء فإذا مات أبو الولد عتقت. ولو ادعى 
الزوج أنه اشتراها وولدت منه هذاء وقال المولى: بل زوجتكهاء كان الولد 
ثابت النسب» ولا يعتق الولد بقول الزوج» لأنه لا يملك أمه. 


وإذا كانت الأمة في يدي رجل» فولدت» وادعى ولدهاء وقال لرجل 
آخر: هي أمتك» زوجتنيهاء وصدقه الآخرء ولا يعرف أن أصلها كان 
للآخرء فإن الولد ثابت النسب من أبيه الذي هو فى يديه» وهو حرء وأمه 
بمنزلة أم الولد» ويضمن أبو الولد قيمتهاء لأنها عتقت من قبله. ولو كان 
يعرف أن الأصل للذي زوجها إياه كانت له على حالهاء وكان الولد عبدا 
له. وإن كان الأصل لا يعرف أنه كان لهذاء [وقال هذا:]”” بعتكهاء وقال 
نوا الولد: زوجتني» فإن أبا الولد يضمن قيمتهاء ولا يضمن العقر. وكذلك 
لو قال ابو الولد: بعتني هذه الجارية» وقال الآخر: بل زوجتك» فهو مثل 


)١(‏ ف: أن أمه. )۲( دم ف: أعتقت. 


(9) الزيادة من الکافی» ١/۲۳۷و.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار المريض بالولد من أمة. . . 


الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الأمة والولد في جميع ذلك»› 
ويثبت نسب الولد» ما خلا خصلة“ واحدة: أن يقر أنه باعها إياه» فإذا أقر 
انكلم بعس أو لز لد کت سو الت ره اة ا ارت ار 
وھا ذلك 

وإذا تزوج”" الرجل امرأة فولدت» وأقر الزوج أنها ولدته» وقال: إنما 
تزوجتك منذ شهر» وقالت المرأة: بل تزوجتنى منذ سنة» فإن الولد ثابت 
النسب منهما جميعاًء ولا يصدق الزوج. كلك لى قالت الما :قد 
تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: متك عة فإ الولق ابت النسي مها 
جميعاً. وكذلك لو طلقها ثلاثاً وهي حامل» فولدت بعده بيوم» فقال: 
تزوجتك منذ شهرء فقالت انراق مكل سى أو فال هي : ب شهر» 
فال و ا SE‏ ا 0 ولا 
يسدق :تون نبي و لود سيق سيم على ا که كان ای 
/[/٦٠۲و]‏ والولد صغير صدقتهما جميعاً. ولم يثبت نسب الولد من الزوج. 
فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت يق الت تا 
جميعاً» ولم أصدقه على الولد. 
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باب إقرار المريض بالولد من أمة أو عبد له ليس له أم عنده 


وإذا مرض الرجل مرضه الذي مات فيه» وله عبد قد كان له في 
صحته » وأقر أنه ابنه» ومثله يولد لمثله» ولیس له نسب معروف» فإنه ابنه» 
0 ويرثه» ولا يسعى في شيء من الدين» لأنه قد ملكه في صحته. 
ذلك لو كانه ارية ل ولدت ودا عند فى عه فلا مرض:ادعى 


ا 04 4 اس 
(٥)‏ م ف: يثبت. (5) ف: ويعتق. 


(۷) د م ف: لها. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أنه ابنه من هذه الأمةع فهو ابنه ثابت النسب منه» وهو حرء وأمه أم ولدء 
تعتق إذا مات» ويرث الابن مع الورثة» ولا تسعى الأم والابن في شيء. 
وإن كان على المريض دين يحيط بجميع ماله لم يسع في شيء هو والأمة. 
وكذلك لو كان ملكه فى صحته بشراء أو ميراث أو هبة أو صدقة أو وجه 
لوحت العا أو كان الل عند غيرة ه ثم ملكه بعد ما ولد أو ملك 
أمه ثم ولات عدو أو كان. أصل الحبل عنده» فذلك كله سواء» وهو 
باب واحد. وإن كان ملكه في المرض الذي مات فيه ثم ادعاه بعد الملك 
أو قبل ان اكه سوا وهو ابنه ثابت النسب منه. وإن لم يكن له مال 
غيره سعى في قيمته بينه وبين جميع الورثة في قول أبي يوسف ومحمدء 
ويرث مع الورثة» وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته» ولا يرث. 
وأما أم الولد فلا تسعى في شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا كان معها ولد يثبت نسبه» إن كان على مولاها دين أو لم يكن» أو 
ملكها في المرض أو في الصحة. 

. ولو أن مريضاً عليه دين مات في مرضه ذلك؛ وقد وهب له فيه 
ا وكان عبداً لغيره» وكان معروف النسب منه» ولا مال له غيره» 
والدين أكثر من قيمته. فإنه يسعى في قيمته للغرماء في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد» ويعتق. وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين» 
وسعى في ثلثي ما بقي من القيمة للورثة في قول أبي حنيفة» وله الثلث 
وصية. وفي قول أبي يوسف ومحمد يسعى فيما بقي من قيمته» ويكون ذلك 
بينه وبين الورثة على سهام الله. ولو وهب للمريض في هذه /[5/0١٠ظ]‏ 
الحال أم ولد له معروفة وقبضها عتقت ولم تسع في شيء من قيمتها في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


ولو أن مريضاً له ألف درهم اشترى بها ابنه في مرضه» وابنه يساوي 
ألف درهم» وليس له مال غيره» ومات من ذلك المرض» فإن الابن يسعى 


)١(‏ ف: عنده. ,2 ف: ثم ولدته. 
(۳) ف - اينه. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 
تب ب ب 0ے 
في قيمته في قول اف يوسف ومحمد» ويكون ذلك واا ره ونی . الورثة 
على سهام الله تعالى. وفي قول أبي حنيفة يسعى في ثلثي قيمته بين الورثة؛ 
ويدفع له الثلث وصية» ولا ميراث له. وإن كان على ابنه دين يحيط بقيمته 
سعى في قيمته للغرماء» ولا ميراث له من ذلك» ولا للورثة في تلك القيمة. 
ولو كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين كله» وسعى في ثلثي ما بقي 
من القيمة بين الورثة في قول ص حنيفة » ويدفع له الثلث وصية. وفي قول 
ا ا SE‏ ويكون ذلك بينه 
وبين الورثة على الميراث. ولو اشترى هذا المريض أم ولد له معروفة بهذه 
الألف» وقيمتها ألف. عتقت» ولم تسع في شيء للورثة ولا للغرماء إن 
كان عليه دين يحيط بقيمتها أو لم يكن في قول واحد منهم. ولو كان قيمتها 
أكثر من الثمن الذي اشتراها به ولا مال له غير ذلك» فإن كان عليه دين 
يحيط بذلك فإن البائع يرد على الغرماء الفضل على القيمة» وإن لم يكن 
عليه دين رد البائع على الورثة ثلثي ذلك الفضل. 


باب الرجل” يملك ابنه هو وآخر 


وإذا كان للرجل ابن معروف””© النسب منهء فاشتراه هو وآخر جميعاً 
معأء فإنه يعتق حصة الأب من ذلك» ويسعى الابن للآخر في نصف قيمته» 
عرف شريكه أنه ابنه أو لم يعرف أنه ابنه» غنياً كان أبوه أو فقيراً في قول 
أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان أبوه غنياً ضمن نصف 
قيمته لشريكه» وإن كان فقيراً سعى الولد فى نصف قيمته. وكذلك الوصية 
وة وال ولو انمع هذا الولة مه ملكهما جميعاً ببعض ما ذكرنا 
من وجوه الملك» فإنه يضمن نصف قيمتها لشريكه. وتكون أم ولد له فقيراً 
كان أو غنياً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا تسعى أم الولد 


)١(‏ ف + الذي. (؟) ف + ثابت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اكوا كن وس ولو كان للك الولة براق رات كان اسا لحم 
شركائه من قي الأب هيا كان از غا وتكرة. اولك لهد راا لرل 
فإن كان شركاؤه في الميراث ذوي رحم محرم منه» فإنه يعتق منهم جميعاًء 
ولا يسعى في شيء. ويكون مولى لهم جميعاً. ولو لم يكن الولد”'' معروف 
الما ولك الات" ادعاه قبل أن يملكه ثم ملكه وملك أمه ببعض ما 
وصفنا من وجوه الملك وشركاؤه. فإن القول في أمه مثل القول في أم 
اعروق السب واا الولد فإن كانت الدعوة بعد الملك فإنه يضمن 
نصف القيمة لشركائه إن كان غنياً. ويسعى لهم الولد إن كان فقيراء رما 
كان منه أو غير محرم» من قبل أن النسب المجهول”'' إنما يثبت بعد 
الملك. ركف معرري اليا الي قد ايك N‏ 
وإدككات الور ey E E‏ “ لهم الولد في حصتهم 
إن كان فقيراء ويضمن لهم إن كان غنياً. وأما الأم فلا تسعى. ويضمن أبو 
الولد حصة شركائه من قيمتها. ولو كان صبي وأمه لرجل لا يعرف له نسب 
رقيقا لرجل 6 فاتشراهما رجلان أو ملكاهما بهبة أو سندقة أو ميزات أو 
وصية» ثم ادعى أحدهما أن «الولك تة و كدية الآخرء فإنه يكون ابنه» 
ويضمن حصة شريكه من قيمة الأم» ويسعى الولد في حصة الشريك. وإن 
كان الشريك ذا رحم محرم من الولد فهو سواء» وهو على ما وصفت لك 
في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يعتق منهما 
ا ول ع 


وإذا كان الرجل مکاتباًء فاشترى ابنه هو ورجل حر معه» فإن الابن 
حصة أبيه [فيه] مكاتب مثل أبيه. فإذا أدى عتق وسعى لشريكه فى نصف 
قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يكون كله 
مكانا مع أ ويضمن أبوه نصف قيمته لشريكه. ولو كان مجهولاً فادعاه 


)000( دمف: ولد. والتصحيح من ب. )۲( د م ف + إذا. 
(۳) ف + أم. (4) د م ف: مجهول. 
4 دموف: وسعى ٠.‏ 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يملك ابنه هو وآخر 

الها د ا ا اس تك د10 لك 
المكانت» بعدها ملكا" كان للشريك. أن يضمن :المكاتتك :ضف القيمة إن 
كأن ك وان شاه اسع الاين واكان المكاتب ففرا اف الان 
في قياس قول أبي حنيفة. وإن كانت أمه مع الولد ضمن المكاتب نصف 
قيمتهاء غنياً كان أو فقيراً» لشريكه» وكانت أم ولد له. وإن كان الذي ملكه 
مع المكاتب ذا رحم محرم من الصبيء ونسب الصبي معروف من 
المكاتب» عتق حصة ذي الرحم المحرم منه» وكانت حصة المكاتب 
I‏ موقرقةة ا د 60 عه ون ع مركن لر فى 
نصف قيمته في قياس قول أبي حنيفة. 


الأ تفت احزهمنا» #فإنه ی وهن تصني لاحر إت كان غنيا في 
قول أبى حنيفة» وإن شاء استسعاه فى نصف قيمته. وكذلك لو اشترى 
حصته من الأم» غير أن الم لا تسعى» إنما يضمن الذي اشتراها نصف 
قيمتها لشريكه. وكذلك الهبة والصدقة والوصية. وكذلك الميراث في الأم. 
وأما الميراث فى الولد فإن مات أحدهما فورث أبو الصبى حصته فإنه يعتق 
والشراء والهبة والصدقة والوصية لم تلزمه إلا بقبول منه. 


وإذا ملك رجلان صبياً بشراء أو هبة أو صدقة أحدهما أبوه» وهو 
عبد » فإنه لا يعتق» وهو ابنه» ولهما أن يبيعاه. وكذلك لو ملكا أمهء لأن 
العبد لا يعتق ولده ل 


9 0 0 
6 26 ¥ 


.ظ۲۳۷/١ دم ف: ملك له. والتصحيح من ب؛ والكافي»‎ )١( 
د م ف: وإن. والتصحيح من الكافي» ۲۳۷/۱ظ.‎ (۲) 

(۳) دم ف: أعتق. (4) ف- عتق. 
(0) ف: ملکه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بولد من الزنى 


وإذا كان الصبي عبداً لرجل من أمة» فادعى رجل أنه ابنه من الزنى» 
وصدقه المولى بذلك أو كذبه» فإن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبه في هذاء 
وإن ملك أمه كان له أن يبيعها. وكذلك لو قال: زنيت بهذه الأمة فولدت 
مني هذا الولد. وكذلك لو قال: هو ابني من زنىء أو قال: هو ابني من 
فجورء أو قال: فجرت بها فولدت منى هذا. وكذلك لو قال: هذا ابنى من 
غير رشدة. فهذا كله باب واحدء yy‏ ا وان 
ملكه يوما بميرائف أو هة أ شرا أو صد عي ولا كيت رنسية ف وان 
ملك أمه لم تعتق. ولو كان الصبي عبداً لأبي المدعي أو لعمه أو لخاله أو 
لامرأة أو رجل ذي رحم محرم من المدعي فهو سواءء ولا يعتق. وكذلك 
لو كان مولى الصبي أبا المدعى أو أمه أو امرأته. فأما إذا كان مولى الصبى 
ابن له فإن هذا ينبت د وز قال: تو فلن رو ون ف 
الأم» E‏ أم ولد لە ولا يقنيه الان جميع ما ذكرنا من القرابات. 
/[٩/۲۰۸و]‏ وإن قال: هو ابني» ولم يقل من زنى» وهو عبد غير الأب في 
جميع ما ذكرناء ثم ملكه يوماًء فإنه يلزمه نسبه منه» ويعتق. وكذلك لو 
قال: هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسدء أو لأنه أحلها لي» أو 
أ شيهة. على جهن الوجوه وعدي الجر و بكرن اا 
كان عبداً في جميع ما ذكرنا. وإن ملكه يوماً من الدهر عتق» ويثبت نسبه. 
وإن ملك أمه كانت أم ولد» ويثبت نسبه»ء إلا ما ذكرنا من أمر الولد إذا 
ادعى ولد جارية ابنه أو ولد جارية ابنته» فإن هذا يلزمه نسبه» ويكون ضامنا 
لقيمة الخادم» وتكون آم ولد له. ولا تجوز دعوة الجد من قبل الأم في 
ذلك» ولا من قبل الأب إذا كان الأب حياً. وإن كان الأب ميتاً فدعوته 
جائزة. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ما ذكرنا سواء. 


وإذا وطئ الرجل جارية امرأته أو جارية الأب أو جارية الأم أو الأخ 


)١(‏ دم ف: الأم في. (۲) ف: وادعى. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الإقرار بولد من الزنى TT‏ 


أو الأخت أ جارية ذي رحم محرم منه » وقال: ظننتها تحل لي وادعى 
الولد بهذا الوطءء فإن نسبه لا يثبت» ولا يصدق. فإن ملكه عتق. وقوله: 
فا تل لي ان هة وهو بتر التي في الولله 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة» وأن هذا الولد منه من هذا الزنى 
E‏ وصدقته المرأق فإن نسب الولد لا يبت بهذه الدعوة من المزوأة» 
ولا من الرجل» e e‏ الزن 
أبيه عن جده 0 الله کل أنه قال : «الولد للفراش» ET‏ 

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فغبة أن 
سعد بن مالك خاص ۳ عبد بن رَمُعة [فى غلام]” 0 وقال: إن عتبة بن 
r E 5 500 5 1‏ وود 
أبي وقاص قد أقر به» وقال ابن زمعة [: هو أخي] . فقضى به 
رسول الله ية لزمعة» لأنه ولد على فراشه» وأمر سودة أن تحتجب منه لما 
yT‏ 
رای فيه من سبه بي وفاص . 

وإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة» أمة أو حرة» وادعت المرأة نكاحاً 
فاسداً نأ أو جائزاًء وأقر الرجل بولد من هذا الزنى من هذه المرأة» فإن نسبه 
ل يشبت» ولا يلحق به» ولا يجوز. ولو كان عبداً فملكه لم يثبت نسبه منه» 
ا ا ولم تكن أم ولده» وإن كان هذا الزنى 
لا حد فيه» وعليه فيه العقر للشبهة التي دخلت. 


ولو ادعى الرجل لکا وأقرت المرأة أنه زنى بهاء جعلت المهر 


)۲( روي عن 5 هريرة وعائشة رضي الله عنهما عنهما. انظر: م البخاري» الحدود» ۳+ 
رصحت مني الرضاع. "٦‏ الى وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
انظر: سنن أبى داود» الطلاق)» ”3 .۳٤‏ 


(۳) د م ف + في. والتصحيح مستفاد من مصادر الحديث. 

)٤(‏ الزيادة مستفادة من مصادر الحديث. 

(0) الزيادة مستفادة من مصادر الحديث. 

(0) صحيح البخاري» الخصومات» ٦؛‏ وصحيح مسلمء» الرضاع» 51. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الرجل. وإن ملك الابن يوماً /[4/5١٠ظ]‏ أثبت نسبه. وإن ملك أمه 
كانت أم ولد» والمهر لسيدها. 
وإذا أقر الرجل أنه زنى بأمة» وأنها ولدت منه» وادعت الأمة ومولاها 
النكاح» وأقاموا على ذلك شاهداً واحداًء فإني أدرأ الحد بالشبهة» وأوجب 
عليه المهرء وألزم المرأة العدة» ولا يثبت نسب الولد. وإن ملكه عتق» ولا 
يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولده. ولو كانت المرأة حرة في مثل 
هذه الحال أوجبت لها الصداق» وأوجبت عليها العدة» ولم ألزم تست 
الولد. وكذلك لو ادعى الرجل أنه نكاح»ء وأقام شاهداً على ذلك» وادعت 
الجرأة أنه زنى» فإن نسب الولد لا يثبت بهذا. وكذلك لو أقام على ذلك 
شاهدين غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف أو أعميين» قا 
أت الس هد بوأوحي الصداق والعدةة 
ولو أن رجلاً اغتصب امرأة نفسها ففجر بها لم يثبت نسب الولد الذي 
يكون من ذلك» وعلى الرجل الحدء. ولا حد على المرأة. ولو أن معتوها 
اغتصب امرأة نفسها فوقع عليها لم يكن على واحد منهما حدء ولا كيت 
نسب الولد في هذا الوجه. وكذلك رجل زنى بامرأة فشهد عليها أربعة فلم 
يزكوا ودرئ عنهما الحد. وكذلك كل وطء حرام ليس بتزويج ولا ملك فإن 
نسب الولد فيه لا يثبت"'". فإن كان فيه تزويج فاسد أو جائز أو دعوى 
بذلك من قبل الرجل أو دعوى ملك فإن هذا متى ما ملك الولد يثبت نسبه 
منه. وأما الوطء الحرام الذي ليس فيه دعوى شبهة فإن الولد لو كان عبدا 
وإذا كانت لرجل امرأة فولدت على فراشه فقال الزوج: زنيت بفلان 
فولدت» فهذا الولد منه» وأقرت بذلك المرأة» وأقر بذلك فلان» فإن نسب 
الولد ثابت من الزوج صاحب الفراش» ولا يصدق واحد منهم على نفي 
هذا الولد ولا على إخراجه من نسبه. وكذلك لو كانت هذه المرأة أمة قد 
تزوجها أو :من أهل, الكتاب أو حرة مسلمة. وكذلك لو كان تكاحها فاسداً. 


)١(‏ ف: ولا يثبت. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوة الولد في النكاح الصحيح om‏ 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في النكاح کله 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فأغلق بابا 
وأرخى حجابا”'' عليها ثم فرق بينهما لم يكن لها مهر عليه. فإن جاءت 
بولد لستة أشهر منذ أغلق الباب وأرخى الستر فهو ابنه» وعليه المهر. 
وكذلك كل نكاح فاسد. وكذلك كل ملك فاسد. ولا يشبه النكاح والملك 
اا 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من زنى» 
/[5/ه, وقالت المرأة: من نكاح» لم يثبت نسبه. وإن قال الرجل بعد 
ذلك: هو من نكاح» يثبت نسبه» ولا يصدق على إبطال النسب. 

وإذا أقر الرجل بصبي في يدي امرأة فقال: هو ابني من نكاح منك» 
فقالت المرأة: هو ابنك مني من زنى» فإنه لا يثبت نسبه منه. فإن قالت 
المرأة بعد ذلك: هو ابنك مني من نكاح» ثبت" نسبه منهما. 

وإذا كانت المرأة لها ولد معروف فقال رجل حر: هو ابنى منك من 
ال فا ا ف م مقف ولو قالك :لمر أذ 
هو" من نكاح» وقال الرجل: هو من زنی» لم يثبت نسبه منه. ولو قال 
الرجل: هو ابني من نكاحء ف من ر لم يثبت نسبه منه. 
والأمة إذا كانت لرجل حر لها ولدء فأقرت في ولدها بمثل ذلك» فإن نسبه 
ليقت نه :وكذلك المكاتبة والمنايرة ول الولد :وكذلك المراة من أهل 
الذمة. وكذلك الرجل من أهل الذمة. 


3% 36 3# 
باب دعوة الولد فى النكاح الصحيح 
وإذا كان للرجل امرأة وهما حران مسلمان» فجاءت بولد» وادعى 


)١(‏ ف + سترا. (۲) ف: يثبت. 


)۳( م - هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الزوج أنه ابنه وكذبته المرأة» وقد جاءت به لستة أشهر منذ تزوجهاء فإنه 
ابنه» ولا تصدق المرأة على دعواها. وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد من 
زوج كان لك قبلي» وقالت المرأة: بل هو منك فهو من الزوج» ولا 
يصدق الزوج على ما ادعى. ولو قال الزوج: قد ولدتيه وهو من زنى» فإنه 
يقع اللعان فيما بينهماء يلاعنها الزوج» ويكون الولد ابنها"". ولا يُخرج 
الولد من نسب الزوج إلا اللعان. وهكذا قال أبو حنيفة. ولو أقرا جميعاً أنه 
من زنى لم يصدقا عليه» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو كانت الزوجة أمة أو حرة من أهل الكتاب فنفاه الزوج وصدقته 
المرأة أو كذبته كان سواء» وكان ابنهما جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو ادعاه الزوج وكذبته المرأة أو نفاه الزوج وادعته" 
المرأة كان ابنهما جميعاً. وليس يخرج ولد الزوجة من نسب أبيه إلا اللعان. 


وإذا نفى الرجل ولداً ولدته امرأته ميتاً كان أو حياً فمات قبل اللعان 
فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. أرأيت لو قتل ألم يكن له ميراثه. أرأيت لو 
ضرب إنسان /[٥/۹٠۲ظ]‏ بطنها فألقته ميتاً ألم يكن له ميراثه من العُرّة. 
فكيف يستطيع أن ينفيه وقد وجب له الميراث. 


وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحدء وأقر الزوج بالأول منهما 
ونفى”" الآخرء فهما ابناه جميعاً ويلاعن. وإن نفى الأول منهما وأقر بالآخر 
جلد الحد وكانا ابنيه. فإن لم تكن أمهما حرة وكانت زوجه أمة أو من أهل 
الكتاب أو سُرّية فلا حد في ذلك ولا لعان» وهما ابناه جميعاً. 

وإذا ادعت امرأة أن رجلا تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه» وأنكر 
الزوج ذلك» فأرادت استحلافهء فإن أبا حنيفة قال: لا يحلف في هذا. 
وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت: الحرأة: وقال. أبو يوشف .ومحنك: امتحلفه 
في الوجهين جميعاً. وقال أبو حنيفة: لا يمين في النسب» ولا أثبت النسب 


(۱) د م ف: اينه . )۲( ف: وادعت. 
)۳( ف: ونفاه. 
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بترك اليمين إن نكل عنها. وقال ف يوسف ومحمد: اليمين في النسب 
جائزة » وات فيه. 


وإذا ادعى رجل أنه زوج فلاناً هذا أمته هذه وأنها ولدت هذا منهء 
وأنكر ذلك فلان وحلف ما تزوجهاء ثم إن فلاناً ذلك ملك الصبي بعد 
ذلك فان ا رقف سه هه قول الول وله تقول الاما ولا یی :ألا تررق 
أنهما لا يصدقان على دعواهما. ولو كان المولى ادعى أنه باعها منه فولدت 
هذا منه» وجحد الرجل ذلك لم يصدق المولى عليه» ولم يثبت نسبه منه» 
ويعتق الولد بإقرار المولى» وتكون أمه بمنزلة أم الولد. 


وإذا جاءت امرأة الرجل بولد فقال الزوج: تزوجتك منذ شهرء وقالت 
E‏ منذ سنة»ء أو قالت المرأة: تزوجتني منذ شهرء وقال الزوج: 
تزوجتك منذ سنة» فإن الولد ابن الزوج› ولا يصدق واحد منهما على ما 
ادعى من النكاح. إذا ولدته في ملك الزوج لم يصدق واحد منهما على ما 
ادعى. فإن قامت البينة أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه. 


وإذا كان ولد في يدي رجل وامرأته فقال الزوج: هذا ابني من امرأة 
أخرى» وقالت المرأة : ل نه فإنه e‏ 
لأنه في أيديهماء ولا نضاق و الع مها علي أن E NE‏ 
وهذا قول أبي حنيفة. 


وإذا كان للمرأة ولد ليس في بك وها اققات اليرأة :' فر وتك يعد 
سواء» وهو ابن الزوج› ولا يصدق على أن ينفيه منه. 

وإذا كان الصبي في يدي الزوج دون المرأة» فقال: /[١/٠١٠۲و]‏ هو 
ابن من غيرك» وقالت المرأة: هو ابني منك فإن القول قول الزوج» ولا 
تضدق المرأة: 


)١(‏ ف: فأستحلفه. (۲) فد هى. 
)۳( ب: عن صاحبه. 
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وإذا كان الولد في أيديهما جميعاً وهو يتكلم ويعبر عن نفسه واد 

أنه ابنهما وجحد الولد ذلك فإن القول قول الولد إذا كان يعبر عن نفسه 
ويتكلم ويعقل» ولا يصدقان على ما ادعيا من ذلك إذا أنكر الصبي ذلك. 
أزأيك: لو كان وجل أكانا يصدقان عليه» لا يصدقان عليه. وإن كان لا يتكلم 
ولا يعبر عن نفسه فهو ابنهما جميعاً. وإن كبر الابن بعد ذلك فأنكر أن 
يكون ابنهما لم يصدق على ذلك. فإن أقام بينة على نسب ثابت من أم وأب 
غيرهما وعلى ولادة قبلت ذلك منه. ولو أقام الذي هو في أيديهما البينة أنه 
ابنهما ولد منهما وفي ملكهما وعلى فراش الذي هو في يديه من هذه 
المرأة» وأقامت امرأة ورجل بينة على مثل ذلك» والصبي لا يعبر عن 


نفسه» قضيت به للذي هو في أيديهما. 


راذا لدت المرأة على فراش الزوج وأقر بأنها ولدته» ولم يقر أنه 
منه» ولم ينفه زمانأء ثم إنه نفاه بعدء فإن أبا حنيفة قال: هو ابنه» ويلاعن. 
قال: وإن نفاه عند حضرة الولادة لزم الولد أمه ولاعن. ولم يجعل لذلك 
او اوقا ابو حرشت وحم ق لك ٠‏ اع يونا 
النفاس» فإن لم ينفه أربعين يوماً فهو ابنه» فإن نفاه بعد ذلك لاعن» وهو 
ابنه. وإن نفاه قبل ذلك لاعن» ولزم الولد أمه. وإن أنكر الزوج أن تكون 
المرأة ولدته وشهدت امرأة حرة مسلمة على ولادتها فإنه يلزم الزوج. 
وكذلك لو كان من آم ولد وقد كان أقر بالحبل» فولدت وأنكر أن تكون 
ولدت هذاء فشهدت امرأة على الولادة» فإنى أثبت نسبه منه. وكذلك لو 
كانت أنه زوج من اهل الكتات أ مكاتية أو آنه فهو مل :ذلك واغل 
الكتاب وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك كله سواء جميعاً. 

وإذ تزوج الرجل امرأة فجاءت بولدين فنفاهماء فقضى القاضي باللعان 
ينها فمات أحدهما قبل اللعان» فإن الولدين يثبت نسبهما من الزوج» 
ولان وكذلك لر قفن احدهماء.وكدلك لر طلقها كنا أو واحدة اة 


)١(‏ ف: فادعيا. (۲) م-هو. 
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لزمه الولد ولا يلاعن. وكذلك لو ماتت المرأة أو الزوج. كذلك لو التعنا 
عند القاضي جميعاً وكمل اللعان بينهما ولم يفرق القاضي بينهما ولم يلزم 
الولد أمه حتى مات الزوج أو المرأة فإن الولدين ثابت نسبهما من الزوج في 
جميع ٠/0[/‏ ٠ظ]‏ ذلك. وكذلك لو لاعن بواحد ونفاه» وألزم القاضي الولد 
أمه وفرق بينهماء ٠‏ ثم ولدت اجر تلك البطن» فإن الولدين ججميعاً يلزمان 
الأب. ولو كانت ولدتهما Ie‏ فعلم بأحدهما ولاعن به ونفاه» وألزم 
القاضي الولد أمه وفرق بينهماء ثم علم بالآخر بعد ذلك فإنهما ابناه كديا 
وإن علم بالآخر فنفاه قبل فرقة القاضي وقبل القضاء فنفاه» أعاد اللعان 
بينهما وود ولزم الولدان الأم. ولو لاعن رجل بولد وألزم القاضي الولد 
أمه ل ل ضرب الحد وكان الولد ابنه. وإذا كانت 
الأم حية أو ميتة فهو سواء. وإن كان الوك ميقا وترك فيان ثم ادعاه الأب 
بعد ذلك لم يصدق على ذلكء لأنه ليس له نسب يلحق به. ولو ترك الولد 
د غلاماً أو 0 صدق الأب على الست وضرب الحد اكد e‏ 
لا يصدق على النسب ولا يرث. وقال 0 يوسف ومحمك: الب 
ويصدق» نرت ولو لاعن ابجارية والزسشها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن 
يتزوجها لم يكن له ذلك. ولو فعل فرقت بينهما. وكذلك الملاعن نفسه لو 
قال: لم أدخل بالأم» وتزوج الابنة» فرقت بينهما» لأنه لو ادعاها جازت 
دعونه. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يو سف ومحمد. 


وإذا طلق الرجل ا وا نلف ا جا قولف وا ی 
سنتين بيوم» ولم تقر بانقضاء العدة» فنفاه الرجل» ثم ولدت آخر بعد سنتين 
بيوم » فإنيهما میا ايناة» * حد عليه ولا لعان» لأنه قذفها يوم نفى الولد 
الأول وهي امرأته وا لاء فا لدت الآخر إذاً انقضت العدة 
E Ng E‏ أن عند انالا ول لان عله لأنها 


00( أي : وكان يجب عليه اللعان. 
)۲( دم ف: وجازت. والتصحيح من ب. 
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لسك ارات والولدان ابناه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: هذه رجعة» ويوقف على الولد الثاني فإن نقأه لاعن» ويلزم الولد 
الأمء ا أتبع الأول الاش لأن المرأة لا تلد لأكثر من سنتین إلا بجماع 
حادث » وقد تلد لأقل من سنتين بجماع حادث بعل الطلاق» وبجماع و 
الطلاق» فأتبع الشك اليقين. ولو كانت جاءت بهما جميعاً لأكثر من سنتين» 
والنفي من الزوج على ما وصفت لك» فإنه 00 على الآخرء 
/[/١١١و]‏ فإن نفاه لاعن بهما جميعاء وألزم الولدين الأم» فإن أقر ضرب 
الحد وكانا ابنيه. ولو كان الطلاق بائناً فى هاتين المسألتين جميعاً كان عليه 
الحد في المسألة الأولىء ويلزمه الولد» ولا حد عليه في المسألة الأخرى“ 
ولا لعان» ولا يلزمه الولدان جميعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لا يلزمه الولدان فى المسألتين جميعاً. 

وإذا نفى الرجل ولد امرآته ثم طلقها فبانت منه أو ماتت أو مات هو 
فالولد ابنه» ولا حد عليه ولا لعان. ولو طلقها واحدة بملك الرجعة كان 
عليه اللعان. فإن لاعن لزم الولد أمه. وإن انقضت العدة قبل أن يلاعن لزم 
الولد أباه ولا حد عليه ولا لعان. 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة وقد دخل بها ثم تزوجهاء فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهرء فنفاهء فإنه يلاعن ويلزم الولد أباهء لأن الحبل 
كان في غير هذا الملك. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لاعن» ولزم 
الولد أمه باللعان. 
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باب الشهادة في الولادة على الرجل 


وإذا ولدت أمة الرجل وادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى 


)١(‏ م: بعد. (۲) ف: يوصف. 
(۳) ف: الآخره. 
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الى فشهد عليه شاهد أنه أقر بذلك› وشهد آخر أنه ولد على فراشه» 
فقد اختلفت شهادة هؤلاءء لأن الشهادة على الإقرار والشهادة على الولادة 
مختلفة. فإن شهد رجلان على الإقرار منه أو على الولادة أنه ولد على 
فراشه فهو جائز. وكذلك هذا فى الزوجة الحرة. 


وشهادة رجل وامرأتين في ذلك جائزة. وشهادة شاهدين على شهادة 
شاهدين فى ذلك جائزة. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا عبد من أهل 
الذمة ولا محدود في فلت و :قاسو ول يفيل قن ها أقل.من شاهدین: 

وإذا كان المولى من أهل الذمة والأمة مسلمة» فشهد شاهدان من آهل 
الذمة أنه أقر أنه ابنه منها وأنها ولدته على فراشه» وادعت هي ذلك» وجحد 
المولى» فإنى أثبت نسبه منها ومنه. ولو أن المولى ادعى هذا وجحدت الأمة 
ذلك وهي مسلمةء فشهد رجلان من أهل الذمة أنها ولدته من المولى» جاز 
على المولى» لأنه ذمى» ولا يجوز عليهاء لأنها مسلمة. وكذلك الزوجة فى 
هنا الرجه. /[11/6؟8] ولو كانا من آهل الكتاب فاسلمت» ثم جات 
بولدء وشهد شاهدان من أهل الذمة كان الأمر في ذلك على ما وصفت 
لك. 


وإذا كان رجل وافزأته امسلمين» فرلا ولداء- فأقرت:يه المراة؛ 
وادعت أنه منه» وجحد الزوج» فشهد على الزوج أخوه وابنه أنه أقر به من 
هذه المرأة» فهو جائز عليه. ولو لم يشهد هذان وشهد أبو المرأة وجدها 
على إقرار الزوج لم يجز ذلك» لأنهما يشهدان لولدهما. ولو جحدت المرأة 
وادعى الزوج فشهد عليها أبوها وجدها لم يجز ذلك. وكذلك لو شهد عليها 
أبو الزوج وجده لم يجزء لأنهم يشهدون”'' لولدهما. ولو شهد على ذلك 
ابنا الزوج جاز ذلك» لأنهما يشهدان لأخيهما على أمه. 


وإذا ادعت المرأة ولداً من زوج قد فارقهاء وأقر بها الزوج» وادعى 


ذلك 
(۲) من باب استعمال الجمع للمثنى. وهو كثير في الكتاب. 
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الزوج الذي هى عنده أنه ابنه من أخرى قد فارقهاء وأقرت به المرأة» وهو 
في يل هذا الزوج وهذه المرأة التي عنزله» وأقاموا البينة على ذلك كله فإني 
أجعله ابن الزوج والمرأة التي عند( 451 لأنهدفن أيذيهها درن الآخرين: 


وإذا كان صبي في يدي رجل» يدعي أنه ابنه» فأقام آخر البينة أنه ابنه 
فإنه يقضى به لصاحب البينة. ديات الود على إقران المدعي به لم 
يجز ب ولم يقبل ذلك منهم. وإن شهد شاهدان أنه ولد على فراش المدعي 
من امرأته هذه وشهد آخران أنه ولد على فراش الذي هو في يديه من امرأته 


هذه فإنه يقضى به للذي هو في يديه» ويثبت یثېت نسبه منه ومن زوجته» مسلما 


كان أو کافراًء ا كان أو مولى» بعل أن يكون 2 a‏ وإن کانوا 
عبيداً أو مكاتبين» وامرأته مثله» والمدعي حر» ورا ل قضيت به 


للمدعي» لأنهم شهدوا على العتق. والشهادة على العتق أو لون 
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باب المرأة إذا تزوجت وزوجها حي لمن يكون الولد 


وإذا د نععى إلى المرأة زوجها واعتدت» ثم تزوجت فولدت من هذا 
الأخير» ثم خا الأول حياً» فإن أا حنيفة قال : الولد للأول» لأنه صاحب 
الفراش وصاحب النكاح الصحيح › ونکاح الآخر فاسد» ويفرق بینهما» » وترد 
إلى الأول. 


وإن نفاه الآخر وادعاه الأول أو نفياه“ جميعاً /[١/۲٠۲و]‏ أو ادعياه 
غا أو نقاه الأول وادعاه الآخر فإن أبا جنيفة قال في هذا كله: هو للأول 
على كل حال ولا حد عليه ولا لعان. 


)۱( ف - وأقاموا البينة على ذلك كله فإني أجعله ابن الزوج والمرأة التي عنذه. 
)۲( دم ف: : لم يجب. )۳( م : وهو امرأته. 
)€3 ف: ونفياه. 
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وقال أبى :حنيقة : أرأبتك لو قال الأول كنت مخفا من سلطان: 
فأظهرت أنئ قد مت»› وأقام على ذلك البينة» وا کان تا امرآته» ألم 
أكن ألزمه الولد في هذا الوجه إن أشهد"'' الشهود أن هذا الزوج الثاني لم 
يكن نكاحه نكاحاء وإنما أظهره لخوف السلطان. 


وقال أبو حنيفة: إذا أسر الرجل فجلس في دار الحرب» فنعي إلى 
امرأته» فتزوجت بعد القضاء عدتها بقضاء قاض أو غيره فولدت» ثم جاء 
الأول حياً فهو للأول. 


وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة رجل سباها أهل الحرب» فتزوجها رجل 
منهم»› فولدت له» المت الولد الزوج الأول. وكذلك لو ادعت المرأة 
الطلاق واعتدت وتزوجت وجحد زوجها الأول ذلك» فما ولدت فهو للأول 
في قول أبي حنيفة. 


قال أنو ورس إذا توت بشهؤد فالولد هن هذا الروج الاخر إذا 
جاءت به لستة أشهر فصاعداء ولا يكون من الأول. وإن نفياه جميعاً أو 
ادعياه أو ادعى الأول ونمى الآخر فهو ابن الآخرء اف نسبه من الآخر 


على كل مان. 


وقال محمد: إذا جاءت به بعد ما يدخل به الآخر لأكثر من سنتير 
فهو ابن الآخرء وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الآخر فهو ابن 
الأول. 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن رجلا من 
جَعْفِيَ" زوج ابنته عبيدالله بن الحر ثم مات» ولحق عبيدالله بن الحر 
بمعاوية بن أبي سفيان» فزوج الجارية إخوتهاء فجاء ابن الحرء فخاصم 


)١(‏ وفي هامش ب: نظر أو شهد. وهي محاولة من الناسخ لتصحيح العبارة. لكن ما أثبتناه 
أولى. 
(۲) جعفى بن سعدء أبو قبيلة باليمن» ينسبون إليها. انظر: القاموس المحيطء «جعف». 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زوجها إلى علي. فقال له علي: أما إنك”2 الممالئ علينا عدونا؟ قال: 
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد للزوج 
الاج 

وقال أبو يوسف: هذا الزوج الآخر زوج فراش وإن كان فاسداًء 
ولیس هذا بمنزلة الغاصب العاهر. والزانى عليه الحد» ولا مهر عليهء ولا 
عدة عليها منهء وهذه عليها العدة ولها المهر› فهذا لا يشبه العاهر. 

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أن امرأة 
تزوجت ولها زوج» فقدم زوجها وهي حامل» ثم مات» قال الشعبي : تعتد 
من أبى الولدء فإذا ولدت اعتدت من الزوج الأول أربعة أشهر وعشراً. 

/[/۲٠۲ظ]‏ وقال أبو يوسف ومحمد: الولد للآخرء فإذا ولدته فقد 
فضت الخد نهنا عا 
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باب إقرار الرجل بالولد من أمته 


وإذا أقر الرجل بولد من أمته جارية كان أو غلاماًء ميتاً كان أو حياًء 
سقط قد استبان بعض خلقه أو تمام» فهو سواءء وهي أم ولد بذلك. وما 
ولدت بعد ذلك من ولد فهو ابنه. وله أن ينفيه ما لم يتطاول ذلك أو يحدث 
فيه شيء يلزمه به» وقد وف لك حد ذلك. وإن مات الولد قبل أن ينفيه 
فهو ابنه» لا يستطيع أن ينفيه بعد ذلك. وإن جنى جناية"" فقضى بها القاضي 
على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك”*“. وإن جني عليه فقضى القاضي 
على الجاني بأرش جناية الحر أو القصاص فهو ابنه لا يستطيع أن ينفيه. وإن 


.157/١97 دام ف: اماليك. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۲۳۸/۱ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 
م: ذلك‎ (۲) 

)۳( م ف: عليه. والتصحيح من الكافي» ١/۲۳۸ظ.‏ 

)€( د - وإن جنى جناية فقضى بها القاضي على عاقلته لم يستطع أن ينفيه بعد ذلك. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب إقرار الرجل بالولد من أمته 
كانت أمه يهودية أو نصرانية والأب مسلم فهو سواء. وكذلك لو كان الأب من 
أهل الكتاب أيضا. وإن زوج الأب أم ولده هذه ثم مات عنها الزوج أو طلقها 
وانقضت عدتها وعادت إلى سيدها وحل له غشيانهاء فجاءت بولد لستة أشهر 
منذ حلت له أو أكثر من ذلك» فهو ابنه ثابت النسب منه. وله أن ينفيه ما لم 
يتطاول ذلك أو يقع فيه حكم أو إقرار من الأب. ولو أن الأب حرم هذه 
الجارية على نفسه أو حلف لا يقربهاء ثم جاءت بولد» لزمه ما لم ينفه. ولو 
أن هذه الأمة وطئها أبو مولاها أو ابن له فحرمت على مولاهاء ثم جاءت 
بولد لأكثر من ستة أشهرء لم يلزمه ولم يكن ابنه» إلا أن يقر به. ولا تشبه 
هذا الحرمة التى دخلت ما سوى ذلك. ألا ترى أنه لو كاتبها فجاءت بولد في 
المكاتبة لستة أشهر فصاعداً منذ كاتبها لم يلزمه الولد إلا أن يدعيه. 
وإن جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يلزمه"“ إلا أن يدعيه. 
وكذلك أم ولد مسلمة رجعت عن الإسلام إلى الكفر وحرمت على مولاها 
بهذا الوجه» ثم جاءت بولد بعد ذلك اة :اشير فصاعداًء لم يلزمه إلا أن 
يقر به. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه. وكذلك المكاتبة إذا كانت 
أم ولد. وكذلك التي حرمت على /[7/0١؟و]‏ المولى بوطء ابنه. ألا ترى أنه 
لو كانت أمة بين رجلين فولدت› فادعيا الولد ا أنه ابنهما»ء وأنها أم 
ولد لهماء وإن جاءت بولد بعد ذلك لم يلزم”" واحد منهما إلا أن يقر به. 

وإذا ولدت الأمة من الرجل" ولداً بتزويج ثم اشتراها فهي أم 
الباب الأول. 

وإذا أقر الرجل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه. 
ثم مات الرجل فطلب الغلام الميراث» فادعى إخوته أن أباهم قد كان زوج 
هذه الأمة عبده قبل أن تلد هذا بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على 


)١(‏ ف + ذلك. )۲( دموف: يلزمه. 
)۳( د م ف: بين الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فراش العبدء والعبد ينكر ذلك والأمة والغلام ينكران ذلك فإن بينة إخوة 
الغلام لا تجور على هذا والغلام انز الميت يرثه» ويثبت نسبه منه. ألا 
ترى أنه لم يدع أحد منهم بما شهد به شهود الإخوة» فكيف يثبت من هذا 
شىع. ولو أدعى العبد ذلك أثبت نسبه منهء لأنه صاحب الفراش› وهو 
الزوج. ا الغلام بدعوة المولى. ولا أرقف وا أمه بإقرار المولى 
بأنها أم ولد لهء وأجعلها امرأة العبد. فإن كانت الدعوة في الصحة عتق 
الخلاع من ديع الماك والأمء وإن كانت الدعوة ف فى المرض عتقا من الثلث. 
ولو كان العيك غانا وقفيك: القضاء اع محف ا وإن ادعاه فهو على ما 
وصفت لك» وإن نفاه فهو على ما وصفت لك أيضاً. ولو ادعت الأم 

زفق 

الزوج"' تيت نسب الغلام من الزوج. ولم أووثة من المولى. وكذلك لو 
ادعى الغلام الترويج لخدت نة الترويجء وأبطلت دعوة المولى في النسب. 
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باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 


وإذا مات الرجل عن امرآته» فجاءت بولد ما بين موته وبين سنتين» 
تقر بانقضاء العدة» فإن أبا حنيفة قال: إن كان الزوج أقر بالحبل أو كان 
ل قبلت شهادة المرأة على الولادق» وان يه او خعلت اله منزاثاً؟ 
وإن لم يكن حملا ظاهراً ولم يقر به الميت لم أثبت نسبه» ولم أورثه إلا 
بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. وقال أبو يوسف ومحمد: أقبل في 
ذلك /7/51١؟"ظ]‏ شهادة امرأة واحدة مسلمة» وأورثه بذلك. وقال أبو حنيفة: 
إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعداً لم يثبت 
نسبه من الميت. وكذلك لو كانت الأم من أهل الكتاب أو أمة زوجه”". 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بائناء فجاءت بولد بعد ستة أشهرء وأنكر 
الزوج أن تكون ولدتهء فجاءت بامرأة تشهد على الولادة» فإن أبا حنيفة 


)١(‏ أي: الترويج. (۲) لعل الصواب: تزوجها. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل إذا مات عن امرأته أو طلق 


ا سے 
فال لا يقت سيه يشهادة آمرأة ا وقال أبنو يوسف ومحميد : يندت 
نسبه بشهادتها من الأب وألزمه إياه. وقال أبو حنيفة: إن كان أقر بالحبل 
ألزمته النسب بشهادة امرأة. وكذلك إن كان حبلا ظاهراً. وإن أقرت بانقضاء 
العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت نسبه منه. وإن جاءت به 
لآقل سوا س اشير ته شد وق وان جا ها کر من مه أشهر 
فادعاه الرجل فإن نسبه يثبت منه إذا لم يكن لها زوج في قول أبي حنيفة. 
وان كانت قد تزوجف:وقال :هو مو الأخر وقد جات .ك لتة أشهر “مدل 
تزوجها الآخرء فهو للأخير. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
لم يلزم”" الأخير. وإن كان لستتين أو أقل منذ طلقها الأول فهو يلزمه» وإن 
كان لأكثر من سنتين لم يلزم الأول» وإن ادعاه لزمه. 


ين فجاءت بولد لسنتين ولم تقر بانقضاء عدة» فإنه لا يلزم الزوج» 
وفرّقا بين هذه وبين المتوفى عنها زوجها إذا كانت كبيرة» وقالا: المتوفى 
عنها زوجها يلزمه فيما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة"» وقالا 
فى هذا: لا يلزمه إلا لأقل من ستة أشهر بعد العدة. وقال أبو يوسف: 
يلزمه ذلك إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء عدة. وإن كانت عدتها الشهور من 
كبر وإياس من المحيض ثم جاءت بولد لسنتين فإنه يلزم الزوج› وعدة هذه 
الحيض حيث ولدت. 


وإذا مات الرجل عن امرأته وأقرت بانقضاء عدة بسقط قد استبان 
بعض”“ خلقه بعد موت الرجل بيوم فالقول قولها. وإذا جاءت بولد بعد 
ذلك لستة أشهر لم يلزمه. وإن لم تقر بانقضاء عدة فجاءت بولد ميت› 
وشهدت امرأة أنه استهل ثم مات» وأقر الورثة أنها ولدته وقالوا: ولدته 


)۱( م - واحدة. 

(۲) ف _ وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه منه. 
)۳( دم ف: يلزمه. 2 م: اصغر. 
(4) م: عدة. (5) م: بعد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

سرا 77ت 
مبتاء+/[14/5١؟و]‏ "فإ آنا “حنيفة قال القول قول الورك :ولا رات له إلا 
أن يشهد شاهدان أنه استهل. وقال أبو حنيفة: الاستهلال ظاهرء لا أقبل 
عليه شهادة النساء وحدهن. وقال أبو يوسف ومحمد: نقبل عليه شهادة امرأة 
واخدة 6 وور لأف الرجال له حضون ذلك اليد 

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بملك الرجعة فجاءت بولد لستة أشهر 
فأنكر الزوج أن يكون ولده وقال: قد انقضت عدتك» فشهدت امرأة على 
الولادة» فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف 
ومحمد. ۰ ۰ ٠‏ 

وإذا قال الزوج لامرأته المطلقة التي يملك الرجعة فيها: قد أخبرتيني 
أن عدتك قد انقضت,. وكذبته» وتزوج أربعاء فإن نكاحهن جائز. وإن 
جاءت الأولى بولد إلى سنتين من يوم طلقها فإنه يلزمه. ولو جاءت لأكثر 
من سنتين من يوم طلقها'" ولأقل من ستة أشهر منذ أقرت بانقضاء عدتها 
لزمه أيضاًء وهذه رجعةء ويفارق الأربع. وكذلك لو طلقها واحدة بملك 
الرجعة ثم أبانها بها“ أو بغيرها فهو مثل ذلك إلا أنها لا تكون رجعة. 
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باب البينة على دعوى الولد 


وإذا كان غلام قد احتلم ادعى على رجل وامرأته أنهما أبواه» فجحدا 
ذلك» وأقام عليهما البينة أنهما أبواه» وأن هذه المرأة ولدته”' من هذا 
الرجل على فراشه» وادعى رجل آخر وامرأته أن هذا الغلام ابنهماء وأقاما 
بينة على ذلك أنه ابنهماء فإني أثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي 
ادعاهما الغلام» وأبطل نسب الأب والأم الذي أنكرهما الغلام. وإنما 


)۱( ف - واحدة. )۲( م - في. 
(۳) م + فإنه يلزمه ولو جاءت لأكثر من سنتين من يوم طلقها. 
)٤(‏ فا بها. )٥(‏ د م ف: بمثل. 


)003( د م ف: ولدت. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب البينة على دعوى الولد E‏ 
الدعوى دعوى الغلام» ببينته أقضي وبهم آخذ. وإن كان الغلام تت ال 
شر الأبوين فی الحسب ور فی الدين فإني إنما آخذ ببينته. 


وكذلك غلام قد احتلم نصراني أقام شاهدين من المسلمين على رجل 
من النصارى وامرأته من النصارى أنه ابنهماء ولدته هذه المرأة على فراش 
هذا الرجلء. فاد " رجل مسلم واأمز اف مسكلشة: اننا مووي I‏ 
/[/٤٠۲ظ]‏ هذه المرأة المسلمة على فراش هذا المسلمء وأقاما على ذلك 
بينة من المسلمين» فإني أقضي به للنصرانيين وأثبت نسبه منهما. ولو كانت 
بيقة ا ع اعت الما وت ا لن زار عط عل 
الإسلام» وأبطلت بينة النصارى. 


ولو أن لو ل ابن فلان ولد على فراشه من أمته 
فلانة» والرجل حي ينكر ذلك > ويقول: عبدي ولد من امتي هذه» زوجتها 
عبدي فلاناً فولدت هذا الغلام» وأقام الرجل على ذلك بينة» والعبد الزوج 
حي يدعي ذلك» ويقول: ابني من امرأتي » فإنه ابن العبد الزوجء وهو أولى 
بالفراش من المولى. ولو أن الولد ادعى أنه ابن العبد من هذه الأمة» وأقام 
البينة على ما ذكرناء جعلته ابن العبد ثابت النسب منه» وأعتقه بدعوة المولى. 
ولو كان العبد ميتاً والمولى””' ميتا"'' والمسألة على حالهاء والغلام يدعي أنه 
ابن المولى» وأقام البينة على ذلك» وأقام ورثة المولى البينة على ما ذكرنا في 
أول البتسالة وأقام الغلام بيئة ) فإني أت نسبه من المولى» وأجغله ابثه) 
وأورثه منه» ولا أجعله ابن العبد. والغلام في هذا الموضع هو المدعي للعتق 
والنسب والميراث» ولا أقبل بينة خصمائه على أنه ابن العبد. 


ولو أن رجلاً مات وترك مالا كثيراًء وأقام غلام قد احتلم البينةه 
ومثله يولد لمثل الميت أنه ابن الميت من أمته فلانة» وأنه قد كان يملك 


)۱( م دسرهما. (۲( ف: وادعى. 
)٤(‏ ف - ولد على فراشه من أمته فلانة والرجل حي ينكر ذلك. 
(5) م: أو المولى. )٦(‏ ف - والمولى ميتاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۲ لے 
فلانة قبل أن تلده» وأن الميت قد“ أقر أنه ابنه» وأنها ولدته في ملكهء 
وأقام رجل آخر البينة أن هذا الغلام عبده» وأن أمه أمته» زوجها عبده 
فلان» فولدت هذا الغلام على فراشه» والعبد حي يدعي ذلك أو ميت؛ فإن 
كان حياً يدعي ذلك قضيت له بالنسب» وجعلته ابن العبد» وأقضي بالأمة 
إن كانت حية لاماس الذي ادعى أنه ھا کا ت سب 
الغلام من الحرء وورثته منه» وجعلت أمه أم ولد للميت الحر» أتبع الأم 
ولدها. 
وإذا كان الغلام وأمه في يدي رجل» فادعاه الآخرء وأقام البينة أن 
هذه الأمة أمتهء وأنها ولدت منه هذا الغلام على فراشه وفي ملكه. وأقام 
الذي هو في يديه البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه وفي ملكه وعلى 
فراشه» والغلام صغير لا یتکلم» أو كبير قد احتلم» ومثله یولد /[5/0١؟و]‏ 
لمثلهما'''. وهو يدعي أنه ابن الذي هو في يديه» فإنه يقضى به للذي هو 
في يديه. وإن كان الغلام يدعي أنه ابن الآخر فإني أقضي بالأمة والغلام 
للمدعي» وأجعلها أم ولده» وأجعل الغلام ابنه في هذا الوجه. 
وإن كانت امرأة حرة لها ابن» وهما في يدي رجل» فأقام آخر"" 
البينة أنه تزوجها””'. وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشهء وأقام الذي 
هو في يديه البينة أنه تزوجها وأنها ولدت هذا الغلام منه وعلى فراشه. 
والغلام يتكلم ويدعي أن الذي ق يديه أبوه» فإني أقضي بالولك والمرأة 
للفى هو فى يديد :واجيل”"" أولن الب والدعوةة ولو كان الذي هما 
في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمينء» والذي يدعيه مسلم وشهوده 
مسلمين» والمرأة من أهل الذمة» قضيت بالولد والمرأة للذي هما فى يديه. 
فإن أقام المدعي البينة أنه تزوجها في وقتء وأقام الذي هو في يديه على 
وقت دونهء فإني أقضي بها للمدعي» وأقضي بالولد للمدعي» وأثبت نسبه 


)000 ف قلد. )۲( د م ف: لمثلها. والتصحيح من ب. 
(۳) دف ۔ آخر. (4) م: لزوجها. 
(0) م: الذي. (5) م ف: وأجعلها. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى العتاق a‏ 
ل 0060 0070707070707 سس لے 

ولو أن وجا في يديه امرأة فولدت» وأقام البينة أنها امرأته» تزوجهاء 
وولدت هذا على فراشه» وأقام آخر البينة أنها أمته» ولدت هذا الغلام منه 
وفي ملكه وعلى فراشه»ء فإني أقضي بالولد للزوج» وأثبت نسبه منه» 
وأجعله له بالقيمة إن كان شهوده شهدوا أنها غرته من نفسها. وإن لم 
يشهدوا بذلك جعلت الأمة وابنها مملوكين للمدعي» ونسب الولد ثابت من 
الزوج» وأعتق الولد بإقرار المدعي أنه ابنه» وأجعل أمه بمنزلة أم الولد. 

ولو أن رجلا في يديه أمة لها ولدء فأقام آخر البينة أنها أمة أبيه 
ولدت هذا الولد على فراش أبيه» وأبوه ميت» وشهدوا أنها ولدت في 
ملكه» وشهدت شهود آخرون أنها أمة الذى هى فى يديه» ولدت هذا الولد 
في ملكه وعلى فراشه» وأنه ابنه» قضيت بالولد للبت الذي ليل في يديدة 
وأجعل أمه حرة مولاة للميت» ولا أقضي للذي هي في يديه بشيء من 
ذلك. 
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باب دعوى العتاق 


وإذا ادعى عبد على مولاه أنه أعتقه. وأنكر المولى ذلك» فإن البينة 
على العبد. فإن لم تكن /5/0[1١١ظ]‏ له بينة فعلى المولى اليمين. وإن أقام 
الح البينة :أن مولاه أعتقه» وأقام آخر البينة أن مولاه باعه إياه ولم يقبضهء 
فإن أبا حنيفة قال: أقضي بالعتق» وأبطل البيع. وقال أبو حنيفة: إن كان 
المشتري قبضه أجزت البيع وأبطلت العتق» وهو قول أي يوسف ومحمد. 
والتدبير والعتاق البتات في ذلك سواء. 
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وإذا ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت البينة» وادعى رجل 
أنه اشتراها منه» وأقام البينة على ذلك» فإني آخذ ببينة الولادة» وأبطل 
البيع. وإن كان المشتري قد قبضهاء وأقام البينة على البيع بثمن مسمى› 
وأقامت هي البينة أنها قد ولدت من مولاها هذا البائع هذا الغلام» فإني آخذ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ببينة الولادة» لأنها أقل» لأن الحبل كان قبل القبض والبيع. ولو وقتت بينة 
المشتري وقتاً قبل البيع للشراء وقبل الحبل بثلاث سنين أجزت البيع› 
وأبطلت النسب. وكذلك الوقت في العتاق البتات وفي التدبير والبيع. فإني 
أجزت البيع الأول» وأخذته. وأبطلت الوقت الآخر. فإن لم يعرف الوقت 
فهو على ما وصفت لك. 


وإذا"“ أقام عبد بينة أن فلاناً أعتقه» وفلان ينكر أو يقر» وادعى آخر 
أنه عبده» وأقام البينة» فإني أقضي به للذي أقام البيئة أنه عبدم: لأن شهود 
المعتق لم يشهدوا على ملك. ولو شرا أنه ا وهو فى ديدي کا ل 
ذلك. ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يوم أعتقه أجزت بينة العتق» وأبطلت 
نة الرق: as‏ حالم ور ع لي ا ألا زئ أن 
رجلاً من الموالي لو ادعى أن فلاناً أعتقه وأعتق [أمه]"» وأقام آخر البينة 
أنها له» وأنه قد دبرها وهو يملكهاء وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل 
ذلك» فإني أقضي بها للذي هي في يديه. وإن أقام آخر البينة أنها أمته“› 
أعتقها البتة» وهو يملكهاء قضيت بها للعتق البتات. وأما المكاتب فلا يشبه 
العتق. ولو أن مكاتباً في يدي رجل» فادعى آخر أنه عبده» كاتبه على ألف 
در وهو يملکه» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإني 
أقضي بالمكاتب» يؤدي الا اب ان المكاتب ليس في يدي واحد 
YY?‏ ولو شهد شهود أحدهما أنه دبره على ذلك» وهو يملكه» قضيت 
به لصاحب التدبير» وجعلته /[5/5١؟و]‏ مكاتباً» وأبطلت دعوى الآخر. 
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(۱) م + وإذا. 

(۲) ف: فلو شهدوا. 

(۳) الزيادة من ب. 

25 ف + على مثل ذلك فإني أقضي بها للذي هي في يديه وإن أقام آخر البينة أنها أمته. 
)٥(‏ د م ف + مدعي. والتصحيح من ب؛ والكافي» 7/0 ؛ والمبسوط. ۱۷۲/۱۷. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الاستحلاف في الادعاء 


باب الاستحلاف في الادعاء 


قال أبو حنيفة: لو أن أمة ولدت وادعت أن مولاها قد أقر أن ولدها 
منه» وليس لها بينة» وجحد ذلك فأرادت أن تستحلفه فإن أبا حنيفة قال: 
لا أستحلفه في شيء من ذلك» وليس عليه يمين في النسب. ولو لم تدع أنه 
أفر ولكتها ادغعت أنه انث وأرادت. أن تستحلفه فإن أبا ختفة قال لا 
أستحلفه فى شىء من ذلك» وليس عليه يمين. وإن كان الولد حياً أو ميتاً أو 
سقطاً قد استبان خلقه أو بعض خلقه كان سواء في ذلك كله. 


ولو أن امرأة حرة أو أمة من أهل الكتاب» وزوجها حر مسلمء جاءت 
بصبي» فادعت أنها ولدته» وأنكر الزوج ذلك» فأرادت أن تستحلفه على 
علمه أنه لا يعلمها ولدته فليس عليه يمين في ذلك» ولا يثبت نسبه بهذا”". 
ولو أقر أنها ولدته وهي حرة مسلمة وقال: هو ليس مني» فقضى القاضي 
باللعان فيما بينهما أو لم يقض حتى قالت المرأة: إنه قد أقر أنه ابنه» 
فاستحلفه» لم يكن عليه يمين في ذلك. وكذلك”" لو لم تدع" أنه أقر 
ولكنها قالت: استحلفه ما يعلمه ابنه» فلا حلف عليه» ولا یمین عليه في 
شي هن ذلك: 


ولو أن الزوج جاء بصبى وقال: هو ابنى منك» وجحدت المرأة أن 
تكون ولدتهء فأراد الزوج استحلافها على ذلك فلا يمين عليها في ذلك» 
أمة كانت أو حرة» من أهل الكتاب كانت أو مسلمة. وكذلك لو كانا من 
أهل الذمة. وكذلك لو كانا مملوكين أو مكاتبين. وكذلك لو كانت أم ولد 
استحلافها فلا يمين عليها في ذلك. وكذلك غلام قد تكلم وعقل ادعى أن 
رجلا هو أبوه وجحد الأب ذلك فأراد الاين استحلاف الأب .قلا يمين 
عليه في ذلك. وكذلك لو ادعى الأب وجحد الولد وقد احتلم فأراد الأب 


0000م هذا دعر وات 
)۳( م ولو لم تدع. )٤(‏ ف: الابن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ED‏ 7777 اد 
استحلاف الابن فليس له ذلك. وكذلك رجل ادعى أن امرأةً أو اراد 
استحلافها فليس له ذلك. وكذلك لو ادعت المرأة أنه ابنها وجحد الولد 
فأرادت استحلافه فليس لها أن تستحلفه. وكذلك رجل وامرأة ادعيا ولداً وقد 
احتلم وأنكر الولد فأرادا استحلافه فليس لهما ذلك. وكذلك ابن 
/[6/١]ظ]‏ الابن وابن الابنة» ليس للجد ولا للجدة أن يستحلفا واحداً 
منهماء وليس لواحد منهما أن يستحلف الجد والجدة. وكذلك الأخ من 
الأب والأم أو من الأم أو من الأب. وكذلك ابن الأخ إذا أراد أن يستحلف 
عمه وجحد العم أن يكون ابن أخيه»ء أو ادعى''' العم ذلك وجحد ابن 
الأخ› فليس لواحد منهما أن يستحلف صاحبه. وكذلك الخال وابن الأخت. 
وكذلك الخالة والعمة. وكذلك كل ذي رحم محرم أو ليس بمحرم» ابن 
العم أو ابن ابن العم» فليس لبعضهم على بعض يمين في نسب ذلك قديم 
أو خديث: 

وكذلك رجل ادعى ولاء رجل وجحد الرجل ذلك فأراد استحلافه 
فلس عليه يميق :فى ذلك:. وكذلك لو جد اليد زادغن ذلك المولن: 
ومولى العتاقة والمولى من غير عتاقة في ذلك سواءء أيهم ادعى ذلك 
وجحد الآخر ذلك فأراد استحلافه فليس عليه يمين فى ذلك. والولاء في 
ذلك كيك لف الشسو جز ١ E‏ ۰ 

وإن ادعى عبد عتقاً على مولاه وجحد مولاه العتق فهذا عليه يمين. 
وكذلك لو ادعى عتقاً على مال أو مكاتبة أو تدبير؛ لأن هذا عتق ليس يشبه 
الولاء. 

فأما رجل حر يعرف أنه حر وأنه مولى فجاء رجل عربي فقال: أنت 
مولاي» وقال الآخر: بل أنا مولاي فلان» فالقول قوله» ولا يمين عليه. 
وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي. 

وكذلك النساء في هذاء هن بمنزلة الرجال. وكذلك أهل الذمة فهم 
في ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 


)۱( ف: وادعى. فق د م ف: العبدين. والتصحيح من ب. 


كتاب الدعوى والبينات - باب دعوى الرجلين الولد ED‏ 
ولو أن ف لقيطاً أدرك وادعى أن رجلا انو وجحد الأب ذلك لم 
يكن على الأب يمين. وكذلك إن ادعى الأب وجحد اللقيط فليس في ذلك 


لاوجل سين كرتا اه مين عه قن عة اج ادع راا 


قبل صاحبه استحلفه على الميراث؛ لأن هذا مال. وإن حلف برئ. وإن نكل 
فن التعين لزه" المال: 


ولو أن رجلاً ورث دارا عن أبيه وادعى آخر أنه ابن أبيه وأنه قد ورث 
أباه معه هذه الدار وجحد الذي هو في يديه الدار لم أستحلفه على النسب» 
وأستحلفه ما يعلم له في هذه الدار نصفها. فإن لم يحلف قضيت له بنصف 
الدار. وإن حلف برئ من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف وقولنا: فكل نسب ادعاه أحدهما على صاحبه مما لو أقر به صاحبه 
لزمه فإني | أستحلفه عليه. وما كان من نسب لو أقر به صاحبه /1٥/۲۱۷و]‏ لم 
يمه ٠‏ فاش لا استخلنه عليه وكذلك الولاء, 
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باب دعوى الرجلين الولد 


وإذا كانت أمة بين رجلین» فولدت ولدين» كل واحد منهما في بطن»› 
وااغى أخدهها الأقبرء واوغن الأ الأمدر "7" :وكاننتا التعرى فخا 
جميعاًء فإنها أم ولد لصاحب الأكبرء والأكبر ابنه ثابت النسب منه» وهو 
ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من ولدها ابن الذي ادعاهء 
ويضمن قيمته ونصف العقر لصاحب الأكبر. وكان ينبغي في القياس أن لا 
تجوز دعواه» ولكني استحسنت ذلك فأجيزه. ولو ادعى ا الأكبر أول 


ES‏ )قا لم يلوف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرة ثم ادعى صاحب الأصغر بعد ذلك لم تجز دعواه» وكان الأصغر 
لصاحب الأكبر مع الأم. ويثبت نسب الأكبر» ويضمن أبوه نصف قيمة الأم 
ونصف عقرها. ولو كان صاحب الأصغر ادعى الأصغر أولا ثبت نسبه منه» 
وكانت أمه أم ولد له» وضمن نصف عقرها ونصف قيمتها. فإن ادعى 
صاحب الأكبر بعذه 0 نسبه» ويضمن الأب نصف قيمته ونصف العقر. 

وإذا مات رجل وترك أمة حاملاء وترك ابنين» فادعى أحدهما أن 
الحمل من أبيه» وادعى الآخر أن الحمل منه» وكانت الدعوة منهما جميعاًء 
فإن الحمل من ابن الميت الذي ادعاه لنفسه» ولا يصدق الأخ على دعواه 
للأب» ويضمن الأخ الذي ثبت النسب منه لأخيه نصف قيمتها ونصف 
العقر. ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على 
ما كتبت ل ولو كان الذي ادعى الحمل للات هی بدا «الضوق عق 
نصيبه من الام ومما في بطنهاء وتجوز دعوى الآخرء ويثبت نسبه منه» ولا 
يضمن من قيمة الأم شيئأ» ويضمن نصف عقرها إن طلب ذلك أخوه. وأما 
الابن فإنى فت نسبه و لأن حصته منه رقیق بعد فى قول أن حنيفة. 
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باب دعوى الولد بعد العتاق 


/1٠/۷٠۲ظ]‏ وإذا أعتق الرجل غبداً صغيراً ثم ادعى أنه ابنه» وقد ولد 
عنده أو لم يولدء فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: هو ابنه ثابت النسب 
منه» وقال: إن كان كبيراً فأقر بذلك فهو ابنه» وإن جحد ذلك فليس بابنه. 


وإذا كانت أمة مدبرة بين رجلين فولدت ولداً فادعى أحدهما الولد فإن أبا 


)١(‏ ف: يثبت. 
(؟) م + ولو كان الذي ادعاه لنفسه هو الذي بدأ بالدعوى كان الجواب على ما كتبت 
لك. 


(۳) ف - منه. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم یولد عنده 

حتت د 0 س 
عحليفة قال انمه كانت مله :يضمن تضيف تنه ديرا ولف عقن امه وقال: 
إن مات أبو الولد عتق نصيبه من الأم كما تعتق أم الولد من جميع المال» 
وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة. ولو لم يمت أبو الولد ومات الآخر 
عتق نصيبه من الثلث وعتق نصيب أبى الولد كله. وقال أبو حنيفة: لا سعاية 
على أم الولد. ولو لم يمت واحد منهما حتى تلد آخر”" فادعاه الآخر فهو ابنهء 
وهو ضامن لنصف العقر. فأيهما مات عتقت الأم كلها. 


وإذا كان عبد بين رجلين صغير فأعتقه أحدهماء ثم ادعى الآخر أنه 
ابنه فهو ابنه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ونصف ولائه للآخرء ثابت 
الت مه ولد عتتهما أو لم يولك كيو عو انون كان يرا فار لك 
فهو كذلك أيضاً. وإن جحد ذلك لم تجز دعوة الذي أعتقه» ويجوز نصيب 
الذي هر رقيق بعد انها اجازت فى الضغيز ام سانا 0 ن لضب 
المدعي فيه رقيق بعد يملكه. وقال أبو يوسف: لا تجوز دعوته. وهو قول 
محمد. 
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باب دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده 


وإذا انرق الرجل عدا ل برف آله تس أو جلا لا يقضح أنه 
ابنه» ومثله يولد لمثله» فإنه ابنه وإن جحد العبد ذلك لأنه مملوك لا قول 
له. والأعجمي والفصيح في ذلك سواء. ولو کان الحبد كبيراً لا يولد مثله 
لمثله لم يثبت نسبه منه"“ ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 


000 د م ف: أو لم يمت. والتصحيح من ب. 
(۳) د 8 ف : الاستحسان. والتصحيح من ب. 
(5) العبد الجليب هو الذي جلب إلى دار الإسلام. انظر : المغرب» «جلب). 


(0) ف - منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أبي حنيفة يعتق. وقال أبو يوسف ومحمد: أرأيت لو قال: هذا ابنى» أكنت 
أعتقه. أرأيت لو كان صبياً صغيراً فقال: هذا أبى» أكنت أصدقه. لا أصدقه 
فى شىء من ذلك» ولا آ2 ف شىء من ذلك. 

ولو اشترى رجل عبداً كبيراً والرجل المشتري لا يُعرّف له أب» فقال 
للغيد:”" هذا أبى2: وأقر العبد أنه أبوهء ومغلة يولد لمفله كان جائزاً وكان 
أباه. 


25 36 2 


0 باب دعوى الولد من امرأة حرة 
و| باب دعو من 


وذ انت البرك" جو :ولد مي عرض 293 اهاه ال 
رخن عدا اني منك» فقالتا انعم يامرات اوه ابنهما ايت الب 
منهما. 

وكذلك رجل حر في يديه صبي» فقال: هذا ابني من هذه المرأة 
الحرة» فقالت: نعم. فهو ابنهما ثابت النسب منهماء وهي امرأته. أرأيت لو 
ادعى أولاداً منها وصدقته المرأة ألم تكن امرأته. و[لو)“ لم يعرف أنها حرة 
فقال: هذا ابني منك وأنت امرأتي» أو قالت: أنا أم ولد لك“ وهذا ابني 
منك» فهو ابنهماء ولا تكون امرأته؛ لأنها قد أقرت أنها أم ولده. وكذلك 
لو ادعت هي أنها زوجته وقال الرجل: أنت أم ولد. ولو قال الرجل: هذا 
ابني منك من نكاح جائزء وقالت هي: صدقت وهو من نكاح فاسدء كان 
ابنهماء ولا تصدق على الفساد. ولو قال الرجل: هو من نكاح فاسدء 
وقالت هي: بل هو من" نكاح صحيح» فإن الولد ابنهما ثابت النسب 


)١(‏ م + ولا أعتقه. (؟) ف: العبد. 
(۳) ف: الأمة. )٤(‏ د م ف - تدعي. والزيادة من ع. 
)٥(‏ الزيادة من الکافي» ۲۳۹/۱ظ. (5) ف: أم وكذلك. 


)۷( م ف - من. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . ۳ 
مما واشال الزوج عن الفساد ما هو»ء فإن قال: تزوجتها في عدتهاء 
فرقت بينهماء وجعلت عليه لها الصداق› ولا يثبت نسب الولد منهما 
وي 
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0 9 0 
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باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له 


أو يشتري الأمة فتلد له فيستحقها رجل 


عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: أبقت أمة. فأتت بعض قبائل العرب» 
فا ر وّاء : Duri ar‏ 
فانتمت إلى بعض قبائل العرب» فتزوجها رجل من بني عَذرَة» فرت“ له 
والجارية بالجارية”". 


محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أن 
رجلا اشترى جارية من رجل» فولدت منه» فاستحقها رجل» فرفع إلى 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» فقضى بالجارية لمولاهاء وقضى 


بأولادها لمواليهاء وقضى للمشتري على البائع أن يفك له ولده بما غروها 
)۳( 
0 


وإذا أبقت الأمة /[١/۲۱۸ظ]‏ فأتت رجلا فأخبرته أنها حرة» فتزوجها 


)١(‏ م: فبدرت؛ ف: فنذرت. والتصحيح من المبسوط. ۷١/١۱۷؛‏ ومن مصادر الرواية 
المذكورة في الحاشية التالية. ونثرت المرأة للزوج ذا بطنهاء ونثرت بطنهاء إذا أكثرت 
الولدء وامرأة نثور كثيرة الأولاد. انظر: المغرب» "نثر). 

(۲) سنن الدارقطني» ١٤/٠٠؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي» 8 وقد رويا الأثر عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط عن سعيد بن المسيب. 

(۳) ف: غروهان. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ذلك فولدت له غلاماً أو جارية» ثم جاء مولاها فأقام البينة على أنها 
أمته» فقضى بها القاضي له وأراد ولدهاء فإني أقضي بالولد لموالي الأمء 
إلا أن يقيم الزوج البينة أنها تزوجته على أنها حرة. فإن أقام الزوج على 
ذلك البينة العدول"“ قضيت له بولده» وجعلتهم أحراراً لا سبيل عليهم» 
يكون على الولد ولا في مال ولده من ذلك شيء. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

ومن مات من الولد قبل أن أقضي بهم للأب فإن أبا حنيفة قال: لا 
شيء على الأب فيهم» ومن قتل منهم فقضي للأب بديته وقبضها فإن أبا 
الدية وكانت ديناً على القاتل فلا شيء على الأب. فإن قبض الأب من الدية 
قدو فة االمققول فاه يفن +بالقيية على الأب لمولن”” التجارية: 


وإن كان الولد يحرزون ميرائه فقضيت لهم بالدية لم أقض على الأب 
بالقيمة حتى تخرج الدية» أو تخرج منها قدر قيمة الولد. 

فإن خرج من الدية شيء أقل من القيمة» فقضيت على الأب بقدر 
ذلك في ماله» ولم أقض في الدية ولا في مال الابن ولا على ورثته بشيء 
من ذلك» فإن كان الأب ميتاً قضيت بذلك في ماله» ولم أقض بذلك في 
دية الولد ولا فى ميراثه. وإن كان على الأب دين حاص مولى الجارية 
الا 


ولو كان اسان هدرب تطتيا الك عتمتا تبه خت اة 
درهم› ثم جاء المولى واستحقها» وقد قبض ورنة الجنين خمسمائة» فإني 
أقضى على الأب إن كان حياء وفى ميراثه إن كان ميتأء فى ماله بنصف 
عشر قيمته إن كان غلاماًء أو بعشر قيمتها إن كانت جارية. 


نلق دم ف: عدول. والتصحيح من ب. 
(۲) ف _ قال. ٍْ 


)۳( م لموالي. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


فإن لم يكونوا أخذوا خمسمائة لم أقض على الأب بشيء. وإن كانوا 
أخذوا منها شيئاً قضيت على الأب بقدر ذلك إلى أن يبلغ ذلك العشر أو 
نصف العشر. وإنما جعلت على الأب قيمتهم يوم أقضي بهم له لأنهم أحرار 
قبل أن يولدواء فعليه أن يرد قيمتهم يوم أقضي بهم على الأب. ألا ترى أن 
من“ مات منهم لم يكن على الأب فيه شيء» ولو كانوا رقيقاً على حال 
فعتقوا كان ولاؤهم لمولى الجارية» وكانت على الأب القيمة يوم عتقوا. 
ولكنهم لم يردوا أحرار”'' في الأصل. ولا يكون ولاؤهم لمولى الجارية. 
ولو /14/51١5؟و]‏ كان مولى الجارية عمهم”" أو ذا رحم محرم منهم لم 
يعتقوا بقرابتهم منه» ولكنهم إنما عتقوا بالغرورء فلذلك قضيت بقيمتهم يوم 


وإذا اشترى رجل جارية شراءً جائزاً أو فاسداً أو ملكها بهبة أو بصدقة 
أو بنحلى أو بوصية فولدت له أولاداً ثم استحقها رجل فإني أقضي بها 
للمشتحق. ولا أصدق الوالد“ غلى ها ادع من الشواء 'والهية والصدقة. 
فإن أقام بينة على ذلك قضيت له بولده بقيمته» واتبع بذلك الذي باعه 
بالشمن إن كان نقده. ولا يتبع الواهب ولا المتصدق ولا الموصي ولا الناحل 
بشيء من ذلكء» إنما يتبع البائع؛ لأنه أخذ لها ثمنا وغره منها. وهذا كله 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهه””. 


وإذا اشترى المكاتب أمة» فوطئها مولاهء فولدت منه ولدأء وادعى 
المولى الولد» وكذبه المكاتب» فإنه لا يصدق. فإن صدقه المكاتب ثبت 
نسبه من المولى» وكانت عليه القيمة قيمة الولد للمكاتب» والعقر عليه 
للمكاتب. فإن استحق رجل الأمة أخذها وأخذ تلك القيمة وذلك العقر. 


)1( م - من. 

(۲) فى هامش ب: ینبغی ولدوا أحرارا. 

(۳) دم ف: عرلهم. وقد وردت نفس الألفاظ تقريبا في مسألة آنية قريبا. انظر: 111/0و. 
(5) م: بالوالد. 

(5) كذا في النسخ. وهو أي الترحم - مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لك ووو س 

وإذا تزوج الرجل المرأة على أنها حرة» وعنده أربع نسوة سواهاء 

فوطئها فولدت منه» ثم جاء رجل واستحقهاء فإنه يأخذهاء ويكون الولد 

لأبيه بالقيمة. والنكاح الجائز والفاسد في ذلك سواء. ولو لم يكن للزوج بينة 

على النكاح فأراد استحلاف المولى على ذلك على علمه فله ذلك. فإن 
حلف أخذ الولد عبداً. وإن نكل عن اليمين كان الولد لأبيه بالقيمة. 


وإذا اشتر ى الرجل أمة» فباعها من آخرء ولد زرا لامتحا 
رجل» فقضى له بهاء وقضى بقيمة الولد على أبى الولدء. فإن أبا الولد 
يرجع بالثمن و على الذي باعهاء ولا يرجع ا على البائع الأول 
إلا بالثمن» ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأنهم ليسوا له بالغرور”". وهذا قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لهم أن يرجعوا بذلك بعضهم على 
بعض"" إلى الأصل. 

وإذا اشترى الرجلان جارية من رجل» ثم إن أحدهما وهب حصته 
لشريكه. فوقع عليهاء فولدت له» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بالقيمة 
على أبي الولدء ويرجع أبو الولد بنصف الثمن وبنصف““ قيمة الولد على 
البائع» ولا يرجع على الواهب بشيء» ويرجع الواهب على البائع بنصف 
العمن: 


وإذا اشترى رجلان أمة من رجل» فولدت ولداًء. وادعى أحدهما 
/[/۲۹ظ[] الولدء فغرم“ نصف القيمة ونصف العقر لشريكه» ثم استحقها 
رجل» فقضي بها له» فإن على بي" الولد قيمة الولدء ويرجع على البائع 
بنصف قيمة الولد وبنصف الثمن» ويرجع على شريكه بما أعطاه من القيمة 
والعقر» ويرجع شريكه بنصف الثمن على البائع» ولا يرجع بغيره. 


00( دام ف: بيعه. والتصحيح من ب. 

(۲) دم: والغرور؛ ف: الغرور. والتصحيح مستفاد من الميسوط. ۱۷۸/۱۷. وقد شرح 
السرخسي المسألة» فراجعه للتفصيل. 

E‏ 449 الفيلية: 

)٥(‏ ف: يغرم. (5) ف: على الأب. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . 


وإذا أخبر الرجل الرجل عن امرأة أنها حرة» ثم تزوجها الرجل» ولم 
يزوجها إياه الذي أخبره» ولكنها زوجت نفسها على أنها حرة» فولدت له 
أولاداء ثم استحقها رجل» فإنه يرجع بقيمة الولد على أبي الولدء ولا 
يرجع أبو الولد على الذي أخبره بشيء إن كان شهد بذلك شهادة» ولكنه 
يرجع بذلك على الأمة إذا أعتقت يوما من الدهر. 


وإذا تزوج النتغاض اا اع ي عة ن مر لاه و 
أولاداء ثم استحقها رجل» فإنه يقضى بها له وبولدهاء وهم رقيق بمنزلة 
أبيهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا يكون المكاتب ورا 
وكذلك العبد. وكذلك هذا في الشراء يشتر تري المكاتب. وهو قول أبي يوسف 
الآخر. وأما العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض”' قيمته فإنه بمنزلة المكاتب 
وبمنزلة العبد في قول أبي حنيفة. وهذا بمنزلة الحر في قول أبي يوسف 
ومحمد رحمة الله عليهه”". 


وإذا اشترى الرجل أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي غير 
المولى» فوقع عليها فجاءت بولد» 7 ثم استحقها المولى» فإن على أبي الولد 
قيمة الولد لمولى أم الولد ان وعليه قيمة الولد للمكاتبة؛ لأن الذي 
حر هرما و روعاف بق الك ارمح ليها عن E‏ 
قيمة الولد على زوجهاء ويرجع بذلك إذا أعتقت. 

وإذا اشترى الرجل أمة فولدت» وادعى أبوه الولد وكذبه الابن» فإنه 
ابن الابن» وهو ضامن لقيمة الأم. فإن استحقها رجل أخذ الأمة» وأخذ 
العقر معهاء وأخذ قيمة ولدها من الأب» ويرجع الأب على الابن بقيمة 
الأمة التى أعطاها. 

وإذا باع المكاتب أمة من رجل» فوطئها فولدت منه» ثم استحقها 
رجل» فقضى على أبي الولد بقيمة الولدء فإنه يرجع على المكاتب بقيمة 


)۱( م - له. )۲( دمف: نصف. 
(۳) كذا في النسخ. وهو أي الترحم ‏ مزيد من قبل الراوي أو الناسخ كما هو ظاهر. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الولد. وكذلك لو كان الذي باعه عبداً مأذوناً له في التجارة. 


وأهل الإسلام وأهل الذمة في البيع والشراء والتزويج الذي يغر بمنزلة 
المسلمين في الغرور في ذلك. 


وكل من وطىئئع جارية فولدت له فاستحقها /[ه5/١١7؟و]‏ رجل» فإنه 
يأخذها ويأخذ ولدها إذا لم يقم بينة لأبي الولد على غرور في النكاح أو 
بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. 


وإذا ورث الرجل أمة من أبيه فوطئها فولدت منه ثم استحقها رجل» 
فإنه يقضى له بالأمة وبقيمة ولدها. والميراث في هذا بمنزلة البيع والشراء. 
الوارث مغرور إذا لم يعلم غير ذلك. فإن كان أبوه اشتراها من رجل فإن 
لهذا الوارث أن يرجع"'' على ذلك الرجل بالثمن وبقيمة الولد. ولا يشبه 
الوارث في هذه المنزلة الموصى له؛ لأن الوارث يرد بالعيب ويرد عليه 
A‏ ل ل ل ESE‏ 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أن هذا الخادم لفلان وديعة 
عنده» وعليه دين يحيط بجميع ما ترك أو لیس عليه دين» فوطئ الوارث 
الأمة فولدت منهء وقد علم بوصية الأب» ثم جاء رجل وأقام البينة عليها 
أنها له» فقضى القاضي بها له. فإنه يقضى له معها بولدها؛ لأن الوارث 
علج رأنها ممت ورات ر0 ع هراك ر حول ا 
فوطئها الوارث فولدت منه» بيعت الخادم في الدين» وضمنت الوارث قيمة 
الولد والعقر. ولو أقام رجل عليها البينة أنها له قضيت بها له وبقيمة الولد 
على الوارث والعقر. ولو كانت للميت وعليه دين لا يحيط بقيمتهاء فوطئها 
الوارث فولدت منه» ضمنته قيمتها وعقرهاء فقضيت من ذلك الدين» وكان 
ما يقي ميراثاء ولا يضمن .فى :هذا الوجة قيمة الولد وله فن إرقة الأمة 
58 


)١(‏ ف + بذلك. (۲) ف: وليس. 
)۳( ب: لأن له. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


فوطئها فولدت منه» ثم جاء صاحبها وأقام البينة عليهاء أخذها وأخذ 
ولدها وعقرهاء ولا يغتق الولد من قبّل أن المشتري قد-علم أنها لغير 
البائع. 


ولو أن أمة زوجت نفسها من رجل فأخبرته أنها حرة» وهو يعلم أنها 
كاذبة» كان ولدها منها رقيقاً» ولا يعتقون؛ لأنه قد علم أنها أمة. 


ولو أن رجلا باع من رجل جارية قد علم أنها لفلان فقال البائع: إن 
فلاناً قد وكلنى ببيعها وأمرني بذلك» أو مات فأوصى إلي» فباعها على 
اتلك ردت كك ا فاتك الوكالة ا و يأل اريت 
ويأخذ عقرها وقيمة ولدهاء ويرجع المشتري على البائع بالثمن وبقيمة 
الولد» ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه هو الواطئ. /[٠/٠۲۲ظ]‏ وكذلك العقر 
في كل مسألة في هذا الكتاب. 


وإذا اشترى الرجل للرجل جارية من امرأة بأمره» ونقدها الثمن من 
مال الآمرء فوقع عليها الآمر فولدت منه» ثم استحقها رجل» فإنه يأخذها 
ويأخذ من أبي الولد قيمة الولد وعقرهاء ويرجع أبو الولد بالثمن على الذي 
باعه وبقيمة الولد. والذي يلى الخصومة في ذلك المشتري المأمور. فإن 
قالت المرأة البائعة: إنى ا من أبي الولد شيا وله يشت هذا الوجل 
ا له أن الت قد ار مي له فهو و ولا ينظ إلى قولها" 
قرت ان اعدف 1" كلت ا اه هاج ام ھا من 
هذه المرأة لفلان بكذا وكذا ونقدها الثمن من ماله» فإن شهدوا على الشراء 
ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء'” أنه أقر 
يوم اشتراها أنه يشتريها لفلان بماله وإقراره بذلك قبل الشراء فهو جائز. ولو 


)0غ( ف - إني. )۲( د م ف + ولو. والتصحيح من ب. 
)۳( مف: انها. والتصحيح من ب. لق م تكلف. 
() ف _ ولم يشهدوا على أن الآمر أمره بذلك ولكن شهدوا على الشراء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهدوا أنه أقر بذلك بعدما وقع الشراء أو بعدما ولدت أو قبل أن تلد بيوم 
لم أصدق على التى باعت. 


ولو أن رجلا وطئ جارية فولدت منه فاستحقها رجل» فقال أبو 
الولد: اشتريتها من فلان بكذا وكذاء ونقده الثمن» وأقر له فلان بذلك» 
وكذبهما المستحق. كان القول قول المستحق» ويقضى له بالولد مع الأم 
بعد أن يحلف ما يعلم هذا اشتراها من هذا. ولو أن المستحق أقر بهذا 
الشراء وأنكر البائع فإن الولد حر» وعلى الأب القيمة» ولا يرجع بذلك 
على البائع. ولو 5 المشتري جحد الشراء وجحده البائع وأقر به المستحق 
كان الولد حرا بإقران احق الان الاب مغرور» .ولا بكرف له على الأب 


2 3 


م 


ولو أن مضاريا معه ألف درهم مضاربة بالنصف اشترى بها جارية 
تساوي ألفي درهم» فوقع عليها المضارب فولدت له ولد ثم استحقها 
رجل» قضي"'' له بها وقضي له بقيمة ولدها. فإذا قضي له على 
المضارب بقيمة الجارية وبقيمة ولدها رجع البائع على المضارب بالثمن 
على البائع» فتكون المضاربة على حالهاء ويرجع عليه بربع قيمة الولدء 
فيكون له خاصة» ولا يكون في المضاربة» وذلك بقدر نصيبه من الأم. 
ولو لم يكن في الأم فضل قضي للمستحق بالولد مع الأم. ولا يثبت 
نسبه من المضارب. ولو كان رب المال هو الذي وطئها فولدت. فإن لم 
يكن فيها فضل عن رأس المال /[٠/٠۲۲و]‏ كان الولد حراًء وكان على 
رب المال قيمته» ويرجع بذلك على البائع فيكون له خاصة» ويؤدي 
البائع الثمن فيكون على المضاربة. فإن كانت الجارية تساوي ألفين 
فل ين وعلى الأب قيمته» ويرجع على البائع بثلاثة أرباعها بقدر 
راش ماله وحصته من الربح. 


(۱) د مم ف : فقضي . والتصحيح من ب. (۲( ف: مع الأب. 
إفرة دموف: والولد. والتصحيح من ب. 


كتاب الدعوى والبينات - باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له. . . 


ولو أن رجلين ابتاعا أمة من رجل وصي يتيم فوقع عليها أحدهما 
فجاءت بولد» ثم استحقها رجل» فإنه يقضى له بهاء ويقضى له بقيمة الولد 
على: أبئ ا ويرجع أبو الولد بنصف تلك القيمة على الوصي» ويرجعان 
على الوصي بالثمن» ويرجع الوصي بالثمن وبما غرم من قيمة الولد في مال 
اليتيم الذي كانت له الجارية. وكذلك غلام له جارية ناعها بره فولدت 
للمشتري» فاستحقها رجل» قضي له بها وبقيمة الولدء ويرجع أبو الولد 
على البائع بقيمة الولد وبالئمن إن كان نقده» ويرجع أبو الغلام بذلك في 
مال الصبي. وكذلك رجل باع جارية وكله رجل ببيعهاء أو مضارب أو 
صاحب بضاعة. وكل واحد من هؤلاء يرجع عليه بقيمة الولد فإنه يرجع بها 
على الذي أمره بالبيع. إلا أن المضارب إن كان في الجارية فضل عن رأس 
المال لم يرجع على رب المال إلا بحصة ذلك من رأس المال والربح. ولو 
تكفل رجل للمشتري بما أدركه من درك لم يرجع على الكفيل من قيمة 
الولد بشيء؛ لأن ذلك ليس بدَرَك في الجارية. ولو كان مولى الجارية عم 
الولد أخذ قيمتهم؛ لأنهم لم يعتقوا بقرابتهم من عمهمء > وإنما عتقوا 
اون :ولق کاو و بالقزاية كانوا موالى للعو اریت لو كان رجلا 
من قريش وعمهم أخو أبيهم لأمه رجلا من الموالي 00 يكونون موالي 
اا لل ل “ أمهم. فهي ام ولد 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت له أولاداًء فإذا هي 
مكاتبة أو مدبرة أو أم ولدء فإن مولاها يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة الولد. 
فإن كانت مدبرة أو أم ولد فقيمة الولد للمولى. ولو كانت مكاتبة فقيمة الولد 
لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فكذلك”" أيضاء ويرجع علا بذلك إذا أعتقت يوماً را کات 


)١(‏ دام ف: أعتقوا. (۲) ف: أبو. 
)۳( م وكذلك. €3 م عليها. 
(0) م «وكذلك أيضاً ويرجع بذلك إذا أعتقت يوماً وإن كانت» غير واضح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المدبرة وأم الولد هما" غرتاه /[١/٠١۲ظ]‏ فالقيمة عليه» ويرجع بها الأب 
عليهما إذا عتقتا”". ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها تصير أم ولد 
له. فإن مات مولاها وهى مكاتبة فورثها أبو الولد فإنها تخير: فإن شاءت أن 
کر ر [كانها): رابظلف المكانة» ا قات شيف على ا 
فإن أدت عتقت وكان الولاء للأول. وإن مات" المولى قبل أن تؤدي فإنها 
تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء ويكون هذا بمنزلة ما لو وهب لها المكاتبة. 
ولو كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على حالهاء وكان الولاء 
للآول إذا ادت آلآ ترئ, أن المكاتة لو ورقها رجلان فأغنقيها أحدهنا كان 
قباطلا لأنه إنمنا ورث مالا ولو أن المكاتية حت وره رتخلان 
خیرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة» كانت تكون أم ولد 
وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو الولد نصف قيمتها لشريكه. 


ولو أن أمة غرت رجلين من نفسها فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولادأ» ثم إنهما جميعاً اشترياها جميعاًء أو ملكاها بوجه من وجوه 
الملك غير ذلك» كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد 
له. وإن كانت قد ولدت عند المولى أولاداً بعد ذلك فملكها هى وأولادها 
كانت هي آم ولد لهء وأما ولدها من غيره فهم رقيق له؛ لأ .ودرا في 
غير ملكه. 


وإذا غرت الأمة رجلا من نفسها وأخبرته أنها أمة لهذا الرجلء 
فاشتراها منه» فولدت له أولاداًء ثم استحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ 
العقر وأخذ قيمة الولد» كان لأبي الولد أن يرجع بالثمن وبقيمته على الذي 
باعه» ومتى ما ملكها فهي أم ولد له ليس له أن يبيعها. 
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)١(‏ ف-_هما. 0) دم ف: أعتقتاه. 
(۳) ف: فإن مات. 


كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى بين الرجلين المولود. . 


باب الدعوى بين الرجلين [في] المولود 


والولد يدعي أنه ابن“ أحدهما 


ل إذا اجتمعت الدعوى من رجلين فى ولد» يدعى 


أحدهما أنه ابنه من هذه الأمة بنكاح» ويقيم البينة على ذلك» وأقام الغلام 
البينة أنه ابن هذا الرجل مولى الجارية ولد على فراشه من أمته هذه فإن 
المدعي للنكاح أولى بالدعوة؛ لأن فراش النكاح يبطل فراش الملك. ألا 
ترى أن الرجل إذا زوج أمته لم تكن له دعوة مع الزوج. فإن أقاما 
/[١/۲۲۲و]‏ جميعاً البينة على فراش ملك وقد مات أحد الأبوين فالدعوة 
دعوة التي مات؛ لأن أم الولد قد عتقت بموت المولى» وإذا كان عتق فهو 
أولى: آلا ترى أن رجلا لو أقام نة على رجل آنه أبن عه بلاقية إلى 
خيسة آناء ووصضفوا ذلك وجاء آخو ب اة ولك على فراشت: أنه ابن 
المولى» ولا يلتفت إلى الآخر؛ لأنه أقرب النسبين. ولو لم يقم الولد البينة 
وأقام عليه الأبوان» وهو وأمه في يدي أحدهماء فهو ابن الذي هو في يليه. 
وإن لم يكن الولد ولا الأمة في يدي واحد منهما فادعاه كل واحد منهما 
وأقام البينة فهو ابنهماء وهي أم ولد لهما. وك کان أحدهجا لما فهو أبن 
المسلم منهماً. فإن كان نصراني أو مجوسي فهو للنصراني ؛ لأنه من أهل 
الكتاب» فين ران ون A EE‏ حر كان عملم 
فالمجوسي أولى بالدعوة؛ لأنه عتق'". وإن كانت أم الولد مسلمة أو 
نصرانية أو يهودية فهو على دين أمه. ل ل 1 
وإن كان أحد المدعيين کات والآخر عبد مسلم وهو مأذون له في التجارة 
فهو ابن المكاتب. 


NR TT‏ كير اكراكشميا عالا: 
فمات أحدهما وترك ابنا وا ثم جاء رجل وادعى أنه زوج المرأة وأنهما 


(۱) م ابن. (۲) د م ف + رحمة الله عليه. 
(۳) ف: عتيق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ابناه» وأقرت المرأة بذلك» وجحد الباقي ذلك» وجحد ابن الابن أيضاًء 
فإن الرجل والمرأة المدعيين لا يصدقان على ذلك. ولا يرث الرجل مع ابن 
الابن ا ولكنه يدخل في نصيب المرأة. وإن أقر ابن المرأة الباقي بدعوة 
الرجل وصدقه ثبت نسبهما جميعاً منهء ولا يرت أيضا مع اين المت شيا 
وإن أقر ابن الميت بدعوة الرجل وقد احتلم ورث معه الرجل» وثبت 
ھا ديه ف وقال: ألا ترى أن امرأة لو ولدت ولدين في بطن واحد 
لا يعرف لهها نس فاشترى رجل أحدهماء فأعتقهء ثم مات المعتق» 
فورئه مولاه مالا كا ثم إن رجلا أراد أن يخرج هذا المال من يدي 
المولى الوارث» فاشترى 9 الباقي مع آمه» ثم ادعى أنه ابنه» فإنه ثابت 
النسب منه وإن كان كبيراً لا يقر بذلك؛ لأنه عبد له. فإذا ادعاه ثبت نسبه 
منه. ويثبت نسب الميت أيضاً منه» ولا يكون له الميراث الذي أخذ 
المولى» ولا يصدق على المالء فأما النسب فيثبت منه0©. 


ل لا لا لا نالا 


)١(‏ د + والله أعلم؛ م ف + والله أعلم آخر كتاب الدعوى والبينات وصلى الله على سيدنا 


محمد وآله أجمعين. 


كتاب الشرب 


/زه/ءقاظ] شم الہ الت ا 00 


سے 


ري 2000 2 

رر ”تتاب الشرح لاي 

أخبرنا أبو عبدالله رحمه الله قال: حدثنى حمدان بن عبدالله قال: 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن 
رسول الله ية أنه قال: «من حفر بثراً كان له ما حولها أربعين ذراعاً عط 


لماشية 2 


١ 9 (VD or» ۶ 2) 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(۲) الشُوْبٍ بالكسر: التصيب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً 
للمزارع أو الدواب. انظر: المغرب» «شرب». 

(۳) العطن: مناخ الإبل ومبركها حول الماء» ومربض الغنم حول الماء. انظر: المغرب» 
«عطن» ؟؛ والمصباح المنير» «عطن)». 

ددع روي من طريق الحسن عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» 
الرهون» ۲۲. وروي عن ابي هريرة. انظر: مسند أحمدء .٤۹٤/١‏ وانظر للتفصيل: 
نصب الراية للزيلعي. ٤41/٤‏ ؛ والدراية لابن حجرء .۲٤١/۲‏ 

)٥(‏ د + بن الحسن. 

0) م: أبي العميش. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عبدالله بن مسعود أنه قال: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى 


يرووا. 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 
رسول الله كل أنه قال: «حريم العين خمسمائة 0 وحريم بئر العَطن'"© 
أربعون ذراعاًء وحريم بئر الناضح ستون ذراعاً(") 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى النبي بل أنه 
قال: (إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوا على أهل 
الأسفل»". 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن حريز بن عثمان الحمصي عن 


)۱( أضيف البئر إلى العطن ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العطن وبين ما يستقى منه 
بالناضح وهو انظر : المغرب» «عطن». 
Ty‏ باتعو ا و 
العميش عن اا بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر 
أمراء على أهل الأعلى حتى يرووا؛ ف + محمد بن الحسن عن أبي العميس عن 
ا بن عبدالر حمن عن عبدالله بن مسعود أنه قال أهل أسفل النهر أمراء على أهل 
الأعلى حتى يرووا. والحديث المرفوع : : احريم العين خمسمائة ذراع. . ۰ رواه الإمام 
أبو يوسف بنفس اراج 48 . وعن 5 هريرة قال: قال 
رسول الله كككِ: «حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن 
السبيل أول شارب» يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً). انظر: سيد حمل 4 . 
وعن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي يي قال: «من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً 
عطنا لماشيته». انظر: سنن ابن ماجهء الرهون. .١‏ وقوله: «حريم العين خمسمائة 
ذراع»» رواه أبوداود في ا ۱ء من قول الزهري. 0 الدارقطني من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : : اوحريم العين 
السائحة ثلاثمائة ذراع» وحريم عين الزرع ستمائة ذراع». قال الدارقطنى: قطني : الصحيح من 
00 أنه مرسل عن ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. انظر: سنن الدارقطني» 

ررك انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعي» 4/4 والدراية لابن حجر » 0/۲ . 

)۳( روي من طرق أخرى نحو ذلك. انظر: سنن ابن ماجه» الرهون» ٠١‏ وسئن ا 

داود» الأقضية. ۳۱ وتلخيص الحبير لابن حجر » 10 11 


كتاب الشرب cD‏ 
جبّان بن زيد الشَرْعَبي“ قال: كان منا رجل بأرض الروم ا > فکان 
قوم يرعون حول منزله» فطردهم منهاء فنهاه دجل من المهاجرين” ' فأسرع 
إليه» فقال الرجل : لقد صحبت رسول الله OSS‏ ' غزوات» فسمعته يقول: 
«المسلمون م فى ثلاث: الماء والكلاً والنار». قال: فلما سمع الرجل 
2 يله رَنَّء فأتى الرجلء فاعتذر إليه0©. 


محمد قال : أخبرنا أبو يوسف عن بعض أصحابه عن حارثة عن عمرَة 


بنت عبدالرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهى رسول الله َيل عن بيع 
(VD $‏ )¥( 
الماء . 


محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم أن قوماً وردوا ماء» 
الوا أهله أن يدلوهم على البئر» فلم يفعلواء وسألوهم دلواء فأبوا أن 
يعطوه م فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تُمُطع > فأبوا أن 
يعطوه'* ' دلواء فذكروا 0 ذلك لعمر بن الخطاب» فقال لهم 
عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح” “. وكان أبو حنيفة يقول ذلك» ويأمر به. 


)١(‏ دمفاب: : زيد بن حبان السرعي. والتصحيح من كتب الرجال. . انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد»؛ وتقريب التهذيب لابن حجرء «حبان بن زيد». 

(۲) د: نازل. 

(۳) د: الأنصار. 

)٤(‏ د: ثلثة. 

)٥(‏ روي من حديث رجل ومن حديث ابن عباس وغيرهما. انظر لحديث الرجل: 
المصنف لابن أ شيبة» ١/۷؛‏ ومسند أحمدء 755/0؛ وسنن ات داودء البيوع» 
.٠‏ وانظر لحديث ابن عباس: سنن ابن ماجهء الرهون» .١5‏ وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 595/5. 

00 نقع الماء أي : اجتمع في مكان. ومنه انين عرو ابيع ع اليكو قال أبو عبيدة: هو 
فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. قال: وأصله في البئر 
يحفرها الرجل بالفلاة يسقي منها مواشيه» فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيره. 
انظر: المغرب» «نقع». 

(۷) روي نحوه. انظر: الموطأء الأقضية» ٠؛‏ وسنن ابن ماجهء ۹. 

(۸) ف - فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تقطع فأبوا أن يعطوهم. 

(9) الآثار لاش يوسفاء. ۱۹۹. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا منعوهم أن يستقوا الماء من البئر أو 


العين. 


رفع حديثه إلى النبى كل أنه قال: «لا تمنعوا عباد الله كلا ولا ماء ولا ناراء 
فإنه متاع للمُفوين" وقوة للمستضعفين»©. 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
رسول الله يخ أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهى له» ولیس لزق“ ظالم 
ا 2 
محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
عروة عن أبيه عن رسول الله كَل بمثل ذلك”". 


محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن 
عيا بن اله يب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من أحيا أرضاً ميتة فهى 


لق دم أن يسقوا. 

0( دم: بين. 

(©) المقوين أي : المسافرين» وأصله من أَقْوَى القوم أي : فنى زادهم» وَأَقُوَوا أي : نزلوا 
بالقَوَاء وهو المكان القّفْر الخالي. انظر: المغرب» «قوي». 

() د م ف: المستمتعين. روي من طريق مكحول عن وائلة رضي الله عنه مرفوعاً بسند 
ضعيف جدا. انظر: العلل لابن ابن حاتم ۳۸۲/۱؛ والمعجم الكبير للطبراني» 
40 ومجمع الزوائد للهيثمى. .10/٤‏ 

(5) العِرق هنا أي: عرق الشجرء والجمع عروق. ومعناه: ليس لذي عرق ظالم حق. وهو 
الذي يغرس في أرض غيره غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها. انظر: المغرب». 
«عرق). 

»( الموطأء الأقضية› كك وروي عن عروة عن سعيد بن زيد رضى الله عنه. وحسنه 
الترمذي. انظر: سنن الترمذي. الأحكام» ۸ وسنن أبي داود» الخراج» ۳١‏ ۔ ۴۷. 
انظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعى» 0 ٠4؛؟‏ والدراية لابن حجر 1/۲ 
:13 

(0) د محمد قال: أخبرنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عروة عن أبيه 
عن رسول الله َة بمثل ذلك. 


كتاب الشرب م 
ع ول ال اك ثلاث 07 0 


رسول الله «إن غا TT‏ فمن أحيا TT‏ 
ل ١‏ 


محمد عن أبي يوسف عن أبي معشر عن أشياخه رفعوه إلى النبي ككل 
أنه قضى فى الشرًا ج" من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه أهل 
ا وال الو ر ال ا السوافي 7 , 


زيد بن تُمَيْل قال: قال رسول الله كي : «من أخذ شبرا من أرض بغير حقه 
طوقَّه يوم القيامة من سبع أرضين» 


محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت 
الأنصاري جن آي حازم عن أبى هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «لا 


)١(‏ د: للمتحجر. 

(۲) الزيادة من المصادر المذكورة في الحاشية التالية. 

20 الخراج لأبي يوسف» ."١‏ وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» 510/5. والجملة 
الأولى منه في الموطأء الأقضية» .٠١‏ 

a o) 

(5) عادي أي : قديم» نسبة إلى عاد» وهم قوم هود النبي عليه السلام» وكل قديم ينسبونه 
إلى عاد وإن لم يدركهم. انظر: النهاية في غريب الحديث» «عدا». ويظهر أن المقصود 
9 الحديث هي الأراضي غير المملوكة. 

000 - محمد عن أبي يوسف عن ليث ب بن أبي سليم عن طاوس قال قال رسول الله 5 
إن عادي الأرض لله وللرسول فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وانظر: الأم للشافعي» 
٤‏ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي» « ETT‏ 

(۷) الشراج جمع شَرْجَة بمعنى: مسيل الماء. انظر: المصباح المنير» اشرج». 

(4) د م: والسواقي. 

(9) صحيح البخاري» المظالم» ١٠؛‏ وصحيح مسلم» المساقاة» ۱۳۷ - 147. وانظر 
لتفصيل طرقه : تلخيص الحبير لابن حجر› ٥۳/٣‏ ۔ 5 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلة»(". 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل نهر أو عين أو بئر أو قناة فليس له أن 
يمنع اہن السبيل أن يستقي منهاء وأن يشرب» ويسقي دابته وبعيره وشاته. 
ليس له أن يمنع شيئاً من الشَّفّة. والشفة عندنا”" الشرب لبني آدم والبهائم 
والنّعَم والدواب. وله أن يمنع لسقي الأرض والزرع والنخل والشجر. ليس 
لأحد أن يسقي نخله ولا شجره ولا زرعه من نهر هذا الرجل ولا قناته ولا 
لتربة ولا اعيده لا دنه ان أذن له أو تأغاره قلا يابن /01/ 9 18 بلك 
وإن باعه شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه 
مجهول» وهو غرر لا يعرف. وكذلك لو استأجره. ألا ترى أنه لا يدرى ما 
ری وا ما اسار د دافا لى فرظ فى تراه أو اا شرت عله 
الأرض أو هذا النخل أو هذا الشجر أو هذا الزرع فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
شرب هذا مجهول لا يعرف. وإن شرط حتى يكتفي”” أو شرط يوماً أو 
يومين فلا خير فيه أيضاً. 


وإذا اشترى الرجل شرباً مع أرض فهو جائزء أو استأجر أرضاً مع 
شربها فهو جائز. وإذا د أو استأجره بغير أرض فلا خير فيه 
ولا يجوز. مسيل”" الماء فى هذا مثل الشرب. 


وإذا اشترى الرجل أرضاً لم يكن له شربها ولا مسيل مائها. فإن 
اشترط شربها فله الشرب» وليس له مسيل”" الماء إلا أن يُسيله هو في 
أرضه. ولو اشترط مسيل الماء كان جائزاً. ولو اشتراها بكل حق هو لها كان 


)١(‏ روي بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» وبألفاظ قريبة. انظر: صحيح 
البخاري» المساقاة» ۲؛ وصحيح مسلم» المساقاق» 5" 8”. 


)۲( ف ابن. 

)۳( د م ف: عند. والتصحيح من ب؟ والكافي» ۳ر 

€3 م استأجره. )0( م : حتى يكفي. 
030( د يوماً أو؛ صح ه. (۷) د: سل؛ م: سبيل. 


كتاب الشرب 


010 0 1 03 3 = 
له مسيل الماء"“ والشرب جميعاً. ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط 
كرزافقها 1ق له E‏ الغناة و الشترنت” "ول لو تشترظ المراقق © واف 
كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له الشرب ومسيل الماء. 


جرا جل ارفا تنبو فى اا لسن له شي ق نوالا 
شرب يمتزلة الشراء» :ولكني أدغ ان في هذاء وأستحسن أن أجعل له 
مسيل الماء والشرب؛ لأن الأرض لم تخرج من يدي صاحبها. وكذلك لو 
اشترطهما”*» جميعاً”. وكذلك لو اشترط كل حق هو لها أو اشترط مرافقها 
أو اشترط كل قليل أو كثير هو فيها أو منها كان له ذلك أيضاً. 


وإذا كان النهر بين قوم لهم عليه أرضون» ولا يعرف كيف كان أصله 
بينهم» فاختلفوا فيه» واختصموا في الشرب» فالشرب منه بينهم على قدر 
أرضيهم » لكل إنسان بقدر حصته. فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى 
يكر" النهر لم يكن له أن يَسْكْرَ النهر على الأسفل» ولكنه يشرب 
بحصته. فإن تراضوا جميعاً على أن يسكره الأعلى حتى يشرب بحصته 
أجزت ذلك بينهم. وإن اصطلحوا على أن يسكر على شرب کل“ رجل 
منهم في يومه أجزت ذلك بينهم. وإن تجادلوا فيها واختلفوا لم يكن لأحد 
منهم أن تكو على هوان اراد واحد منهم أن ري مه ا لم 
يكن له منه"“ ذلك إلا برضى من أصحابه» إلا أن يكون رَحَى لا تضر 


)١(‏ د م + كان جائزاً ولو اشتراها بكل حق هو لها كان له مسيل الماء. 

إف4 ف جميعاً ولو لم يشترط كل حق هو لها واشترط مرافقها كان له مسيل الماء 
والشرب. 

(۳) د: الموافق. )٤(‏ ف: الماء. 

)٥(‏ م: لو اشترطها. () د - وكذلك لو اشترطهما جميعاً. 

(۷) سَكَرَ النهرّ يكره سَكْرا أي: سذه. انظر: المصباح المنير» «سكرا. 

(۸) د کل؟ صح ه. 

(9) دم ف: أن يكون. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۳/ظ. وکزي النهر حفره كما تقدم 
مرارا. 

(١٠)د‏ ف منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 
م الشيباني 
بالنهر ولا /[ه/5١؟؟و]‏ بالماء وتكون موضعها في أرض صاحبهاء فإن کان 
هكذا فهو جائز. فإن أراد أن ينصب عليه داليّة“ أو سَانيّة وكان ذلك لا 
فهو جائر. فإل ار ينصب عليه دال و ساب 
يضر بالنهر ولا بالشرب وكان يبني ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل. 


وإن راد“ هؤلاء القوم أن يَكْرُوا هذا النهر من أوله فإن أبا حنيفة 
قال: عليهم جميعاً أن يكروا من أعلاه» فإذا جاوزوا“ أرض رجل واحد 
رفع عنه بحصتهء وكان الكزي على من بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الكري عليهم جميعاً من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين. ألا ترى 
أن الأعلى له في الأسفل مسيل ماء. 


وقال أبو حنيفة: ليس على أهل الشَمُة“ من الكَرْي شيء. وكذلك 
قال بق يوسف ومحمد. 


والمسلمون جميعاً شركاء في الفرات وفي كل نهر عظيم بَخرُه" أو 
وادي يسقون منه أو يسقون الشفة والخف والحافر ليس لأحد أن يمنع ذلك. 
ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم. لا يحبس الماء عن أحد دون 
أك وإن أراد رجل منهم أن يَكرِي منه نهراً في أرضه فإن كان ذلك يضر 
بالنهر الأعظم لم يكن له ذلك وإن كان لا يضر بالنهر الأعظم فله ذلك. 
وعلى السلطان كزي هذا النهر الأعظم إن احتاج إلى الكزي. وعليه أن 
يصلح مُسَئَائَه09 إن خاف منه غرقاً. وليس النهر الأعظم الذي لعامة 


)١(‏ د كان. 

(۲) الدالية: جذع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب: «دلب». 

(1) السانية البعير يُسْنَى عليه» أي: يُستقى من البئرء ويقال للعَرْب مع أدواته: سانية أيضاً. 
انظر: المغرب» «سنوا. 

)٤(‏ ف: فإن أراد. 

(۵) ف: جاوز. 

(5) م: الشفعة. أهل الشفة هم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وأن يسقوا داوبهم. انظر: 
المغرب» «شفه». 

(۷) أي: ماؤهء والبحر الماء الكثير مالحاً كان أو عذباً. انظر: لسان العرب» «بحر». 

(۸) أي : سده» كما تقدم. 


كتاب الشرب 


المسلمين كنهر خاصة لقو“ ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه. ألا تر أن 
أمنحات ال شعاد إن "اهران لهء وأن”" لهم أن يمنعوا 
لهذا أن يسقي من نهرهم أرضنه» ‏ ول الفرات كذلك يسقي منه من شاء 
ويمر فيه من شاء وتمر فيه السفن» فلا يكونون فيه شفعاء بشركتهم في 


0 


شربه. 
وسألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه السمك؛ قال: لا 
' عن الرجل يستأجر الشرب؛ قال: لا يجوز . وسألته عن الرجل يشتر 
عضو النهر اررض الوه أو ضا سه مى تار ا النهر؟ قال: ذلك جاوز. 
وكذلك العين والقناة والبئر. ولت أبا حنيفة عن الرجل سار ا فيد 
فيها السمك؛ قال : هذا لا يجوز» 0 مثل النهر. أبا حنيفة عن 
مسمى ؟ Oy‏ هذا لا يجور. وإذا ا ر [bY۲0/0]/‏ 8 
بغير أرض أو اشتراه فإن هذا لا يجوز. 
وسالت أبا حنيفة عن نهر جار لرجل في أرض رجل» فادعى رب 
الأرض مُسَنَاة“ النهرء فقال: هذه من" أرضي وهي لي» وقال رب النهر: 
)2000 
بل“ هي لي ولنهري» ا فقال: هي لرب 
الأرض برس ليها شا يداالة شن تخل أو سجر 0 
ا 0 فيها. ل أبن دف وو 


)١(‏ د: لقومه. )۲( دم الرباع. 
(۳) د له وأن؛ صح ه. 
() ف - وسألته عن الرجل يستأجر الشرب قال لا يجوز. 


)٥(‏ ف - هذاء (5) د ف: فإن. 
(۷) د رجل. (^A)‏ أي : السد» كما تقدم. 
(4) مح امن )۱١(‏ م - بل. 


)۱١(‏ ف: وشجر. م ر 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
: م الشيباني 
وإذا قال الرجل لرجل: اسقني يوماً من نهرك على أن أسقيك يوماً من 
نهري الذي في مكان كذا وكذاء فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غُرور". 
تسكن بيتي هذا كيرا أو يخدمه عبدي زا٩‏ ا 
بركوب هذه الدابة إلى كذا وكذاء أو برکوبھا كذا وكذا يوما في 0 
أو برقبتهاء أو بهذا الثوب برقبته» او يوان فإن هذا كله لا يجوز؛ 
َه غرر مجهول. وعلى الذي أخذ العبد والثوب أن يردهماء وليس م 
لز ا 
الأجر من شربه و[لا] قيمة ولا عوض ولا شيء قليل ولا كثير. 
0 هذا الشرب من قناة أو ر او عي فهو بوا 
وإذا كان لرجل حوض يصب فيه نهر من الفرات فأجره من رجل كل 
شهر بشىء مسمى فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العين والبئر والقناة. وكذلك 
لو قال: أجرنيه أسقى منه. 


¢ أو برقبته» أو 


سألت أبا يوسف عن نهر مروء وهو نهر عظيم قريب من الفرات» إذا 
دخل مرو» وكان ماؤه قسمة بين أهلها بالحصص › > لكل قوم کا 
معروفة» فاتخذ رجل أرضاً 0 مانا ولم يكن لها من ذلك النهر شرب» 
ی اا من موضع ليس يملكه أحد» فساق إليها 
من ذلك التهر العظيم ما يكفيهاء > ولم يكن النهر في ملك أحد؛ فقال: إن 
كان هذا النهر يضر بأهل مرو" ا ا فما فلس دلت م 
السلطان من ذلك. وإن كان ذلك لا يضر بهم فهذا لهء وليس لهم أن 
يمنعوه. قلت له: فإ كان وجل الله كو رة آله إن يزيد فيها؟ 


)١(‏ أي: فيه جهالة وغرر. انظر: المغرب» «غرر». 

0) ف -_هذا. (*) د + أو يخدمه عبدي هذا شهرا. 

دار لها )0( د ۔ أخذ؛ صح ه. 

(5) الكوّة: ثقب البيت» والجمع كُوَّى. ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداولء 
فيقال: كُوَى النهر. انظر: المغرب» «كوى». 

(۷( أي حفر كما تقدم. (۸) ف- مرو. 

(9) د: مر. :5)1١(‏ له 


كتاب الشرب 

فقال: إن كانت الكوّى في النهر الأعظم فزاد في ملكه كُوَّة أو كُوّتين وكان 
ذلك لا يضر بأهل النهر فله ذلك وهذا بمنزلة الأول. وإن كان ذلك يضر 
بأهل النهر فليس له ذلك. 


وسألته عن نهر خاصة لقوم اد من هدا النهن الأعظو له كو 
مسماة ly۲1/°]/‏ بين قوم» لكل رجل منهم في هذا النهر الخاصة كوى 
مسماة لشربه» أراد أن يزيد فيها كوة أو كوتين؛ قال: ليس له ذلك. 
وسألته: فإن كان ذلك ليس يضر بأهل النهر الخاص؟ قال: وإن كان ليس 
يضر بهم. وليس هذا النهر الذي يملكه قوم خاصة كالنهر الأعظم الذي لا 
يملكة خت ش 


وسألته هل لأحد من أهل هذا النهر الخاصة أن يتخذ عليه رَحَى ماء 
تجري به لم يكن فيما مضى» فكرّى لها نهراً منه في أرضه لم يسل فيه ماء 
النهر ثم يعيده إليه » وذلك لا يضر بأهل الشرفت؟ قال: لشن له ذلك قلته: 
لم؟ قال: لأن هذا النهر من أعلاه إلى أسفله بينهم جميعاًء ليس لأحد منهم 
أن يَكْرِي منه نهرأء ولا يتخذ عليه رَحَىء ولا يكري منه نهراً بغير رحى 
ماءء ولا يحدث فيه شيكاً لم يكن قبل ذلك إلا برضاهم جميعاً» مثل طريق 
خاص بين قوم» ليس لأحد منهم أن يبني» ولا يفتح فيه بابا من دار 
أخرى» ولا يُسيل فيه ماء» ولا يشرع فيه ميزابا ولا كنيف" فكذلك هذا 
النهر. وليس له أيضاً أن يتخذ على هذا النهر جسراً ولا قنطرة إلا برضاهم 
جميعاً. وكذلك عين بين قوم لهم عليها أرضون فهي مثل هذا النهر. وكذلك 


3 ت ل O‏ 6 ع a (CD),‏ ا sll‏ 
بئر بين قوم يسقون منها أرضيهم او بئر يسقون منها ماشيتهم. وكذلك 


)١(‏ ف يأخذ. 

(0) الكييف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوه» وأهل العراق يسمون ما أشرعوا 
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان 
العرب» «كنف» كنن). 

)۳( د م ف + أو بئر يسقون منها أرضيهم . )٤(‏ د م د پئر. 


تاب | مام الشيباذ 
CD‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال: '' وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كُوَى من هذا النهر 
الأعظمء وأحد الرجلين أرضه في أغعلى هذا النهر» والآخر أرضه في أسفل 
النهرء فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد من هذه لحري واحدة أو اثنتين» 
لأن.ماء اهر يكثر في مغد في أرضي ° وتر" مته فلا ماك حش 
يقلء فيأتيك منه ما ينفعك ویأتیني منه ما يضرني؛ قال: ليس له ذلك. 
قلت: فإن قال له: أجعل لي نصف النهر ولك نصفهء فإذا كان في حصتي 
سددت منها ما بدا لي» وإذا كان في حصتك”' فتحتها كلها؟ قال: ليس له 
ذلك. قلت: فإن تراضيا على ذلك ا وفنا ثم بدا لصاحب 
الأسفل: أن ينقض؟ قال: له أن ينقض”" ذلك. ألا ترى أنه لو كان هذا بيعاً 
كان فاسداًء أو كانت إجارة كانت فاسدةء فكذلك الصلح على هذا. 


٤ 
ا نهو نين ا ا كُوَىء فأضاف”" إليهما رجل‎ 
أجنبي کا او ي را “. حتى إذا انتهى إلى أسفل النهر‎ 
ع ترا منه إلى أرضة ففعل ذلك بسر ضى منهم» وأقاموا /ظ]‎ 
على ذللك :زان ثم بدا لأحدهما أن ينقض ذلك؛ قال: فله أن ينقضه.‎ 
فقلت: إن لم ينقض واحد منهما حتى ماتوا جميعاًء ثم بدا لبعض الورثة أن‎ 
ينقض ذلك؟ قال: فله أن ينقض ذلكء. من قبل أنه عارية يأخذونها إذا بدا‎ 
لهمء مثل قوم لهم ممر في طريق أعاروه قومأء فلهم أن يمنعوهم إذا‎ 
شاؤوا.‎ 
وسألت أبا يوسف عن نهر بين رجلين» > يأخذ من هذا النهر العظيمء‎ 
لهما فيه أربع وق فأراد الرجل أن ھا کوتین أخراوين في نهرهمء فأذن‎ 


)١(‏ د + قال. 

(۲) ف: فى الرحى. 

(۳) َرَت الأرفل كا كثر الندى السائل فيها. والئّرّ: ما تحلّب من الأرض من الماء. 
انظر: المغرب» «نزز)؛ والمصباح المنيرء «نزز). 

€3 ف: وماتيني. (60) ف: فى حصتى. 

(5) د + قال له أن ينفض. 0 اشا 

(۸) د + أو. (9) د ف: في نهرهما. 


كتاب الشرب >€ 
له أحدهماء وأبى الآخر أن يأذن له؛ قال: فليس له أن يُسيل في نهرهما 
نكا إلا درفياهم ا و ريسن اله أن تفن ار وميا 
Ca a,‏ اننا لولم اهما I ES‏ كان هما داو له 
يكن لأحدهما أن يغير طريقاً فيها إلا برضى”“ من صاحبه. 


وسالت آبا' يؤسف عن تهر يأحذ من هذا النهن العظيم"'" بين قوع 
لكل رجل منهم نهر منه» فمنهم من له كُوَّتانء ومنهم من له ثلاثة"» فقال 
أصحاب السفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم لأن دفعة 
الماء وكثرته في أعلى النهرء ويدخل في كواكم شيء كثير“› ولا يأتينا إلا 
وهو قليل غائر” ولا يدخل في كُوَانا كبير شيء» فنحن نريد أن ننقصكم 
بقدر ذلك» أو نجعل لكم أيام"'' معلومة ولنا يام" معلومة» فنسد كوانا 
في أيامكم» وتسدون كواكم في أيامنا؛ قال: ليس لهم ين 
الكرّى والنهر والماء على حاله الأول كما كان بينهمء لا يحدثون فيه شيئاً. 


ال وناك أن يوست هن وا لدان هذا اھر كؤناك ورلن 
باعها كل يوم بشيء مسمى؟ قال: لا يجوز أيضاً؛ لأنه غرر لا يعرف. 


وسألته عن نهر يأخذ من هذا النهر العظيه”''' بين قوم خاصة» أرادوا 
أن يكوه ويحفروه» فأبى بعضهم» كيف الحفر عليهم؟ فأخبرني أنه سأل أبا 
حدونة هن ذلك ل پر الذي ابي عل أن ری معي 
ويجتمعودن جميعاً. فيكرونه من أعلاه» فكلما جاوز أرض رجل رفع عنه 


(9): ف يرضاهماً» ف +-جميعا. (۲) ف العظيم. 
(۳) د: ثلثة. (4) د: شيئاً كثيراً. 


)٥(‏ د ف: عامر؛ م: غامر. والتصحيح من ب. وغار الماء أي ذهب في الأرض فهو 
غائر. انظر: المصباح المنير» «غورا. 

(5) د: أيام. (۷) د: أيام. 

(۸) د: وينزل. (9) د: كوتين. 

)۱١(‏ د م: الأعظم. ()م: يخبر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
٠‏ : م الشيباني 
الکڙي وكرى بقيتهم كذلك كا حك OES EE‏ ادرو وتات 
ومحمد: و كما من أعلاه إلى أسفله؛ لأن لأصحاب 0 الأعلى 
ا ماء فى أسفله ينتفعون به. 
وسألت أبا يوسف: هل يُجعل للنهر حريم ليُلقى طينه إذا حفره 
/[17107/5و] ولكزيه ومُسّئاته”*' يكون له رذء؟ فأخبرني أنه سأل أبا حنيفة 
عن ذلك». فقال:: ليس له ذلك. وقال أبو يوسف: أزئ أن يجعل لها حريم 
وسألت أبا يوسف عن نهر يأخذ من هذا النهر الأعظم بين قوم خاصة 
له كوّى معروفة» فقال أهل الأسفل: لا يأتينا الماء حتى نشف" الأرض 
ويتفرق في الشرب» فنحن نريد أن نوسع رأسه ونزيد في كواه من النهر 
الأعظم» فقال أهل العلو: إن فعلتم ذلك كثر الماء حتى يفيض على أراضينا 
أو يَيْرْه وقالوا: لا نترككم وذلك؛ قال: لأهل العلو أن يمنعوهم من ذلك» 
ولق لأسا الا أن يحدثوا شيئاً في النهر لم يكن. 
وسألته عن هذا النهر إذا خافوا أن ينبثق عليهم فأرادوا أن يحصّنوه من 
ذلك» فقال بعضهم : : أدخل ي وقال بعضهم : 5 أدخل ؛ قال: إن كان 
ي هذا امتروط ريم e‏ ه بالحصص › > وإن لم يكن 
ف ا لا ل عليه امرك در اناد ا 
أجبرهم على ذلك؛ لأن هذا عام. 
قلت: فلأهل هذا النهر الخاص أن يمنعوا أحداً يشرب منه لشفته أو 
لداضة أو لشاته؟ قال: ليس لهم أن يمنعوا ذلك» وليس هذا كالأرض. 


(۱) د: حتى ينتهون. (۲) ف: أصحاب. 
(۳) د: تسيل؛ م ف: يسيل. (8) د م ف: ومسناه. 
)0 د م ف: ر 

(5) نَشِفَ الثوبٌ الماء أي: شربه. انظر: المصباح المنير» «نشف». 
(۷) ف: العلو. (۸) ف - فيه. 


كتاب الشرب 

وسألت أبا يوسف عن رجل اتخذ في أرض له رَحَى على النهر 
الأعظم الذي للعامة» مفتاحها في أرضه» ومسيلها في أرضهء لا يضر 
بأحد» فأراد بعض جيرانه أن يمنعه من ذلك؛ قال : الحلة لن له أن يمنعه 
ذلك» من قبل أنه اتخذها فى ملكه. وليس فيها ضرر. 


وسألت أبا يوسف عن هذا النهر العظيم إن كانت عليه أرض لرجل 
حَدّها الماء» فنقص الماءء وجَرّرَ عن أرض» فاتخذها هذا الرجل وحازها 
إلى أرّضة؛ قال + لسن اله :ذلك إذا كان ذلك ٠‏ بض بالنهر: 


وسألت أنا'يوشف»: قلت له إن" بلقتي" أن الفرات يارظن الجريرة 
تز عن الأرض العظيمة» فيتخذها الرجل وهي في حد أرضه؛ قال: 
ليس له ذلك إذا كان يضر بالفرات» وهذا لعامة المسلمين. فإن كان لا يضر 
بالفرات فهى له فى قول أبى يوسف ومحمد. إذا حصنها من الماء فقد 
أحياها. وقد جاء فى الأثر عن رسول الله بيك أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له»“. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله". وفي قول أبي 
حنيفة لا تكون لهء إلا أن يفعل ذلك بإذن الإمام. 


/۲۲۷/1ظ] وسألت أبا يوسف عن نهر بين قوم» يأخذ من هذا 
النهر الأعظمء له فيها كُوَى مسماة» فأراد رجل منهم ‏ وأرضه واسعة 
وكان نهره الذي يستقي منه في أسفل أرضه - أن يحول نهره فيجعله في 
أعلى أرضه؛ قال: ليس له ذلك. فقلت: أليس يكون الطريق بين قوم» 
للرجل فيه باب» فيفتح فيه بابين أو ثلاثة" إن شاء؟ قال: نعم. قلت: 
فلم لا يكون هذا“ النهر مثل الطريق؟ قال: لأن هذا يذهب من الماء 
بأكثر مما كان لهء فيضر ذلك بأصحابه. والذي يمر في الطريق من بابين 


)١(‏ دالا (۲) دف ذلك؛ صح د ه. 


(۳) د: إن. 
)٤(‏ جزر الماء يجزرء أي: انحسرء من بابي ضرب وقتل. انظر: المصباح المنير» «(جزرا. 
)2 تقدم. )7( تقدم. 


(۷) د: أو ثلثة. (0) ف - هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اون ا رات له ی 
والنهر. 


نالف اوسن هو هده الكرى إن أراد صاحبها أن يكريها فيُسَمُلها 
عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء؛ قال: له ذلك. ألا ترى أن له أن 
يَكرِي نهره» فهذا إنما هو كي لنهره. فقلت له: [فإن] أراد”" أن يرف 
وكانت متسفّلة ليكون أقل للماء““ فى أرضه؟ قال: فله ذلك. 


قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نهر خاص من هذا النهر الخاص 
أراد أن يُقَنَطِر”' فيه ويستوثق منه؛ قال: فله ذلك. قلت: فإن كان مُقَنْطَراً أو 
مستوثقاً منهء فأراد أن ينقض ذلك لغلة أو غيرها؟ قال إن كان ذلك لا 
يزيد في أخذه للماء فله ذلك. 

وَسَالت ایا بوس غه إن راد أن وح الور اهل لولف قال: 
لا. قلت : فمن أين افترق هذا والزيادة ذ فى أسفل النهر أن يكريه حتى يكون 
أكثر لأخذه؟ قال: هذا مختلف. الختفر فى ال نى فونه الى ان 
يفعل. والزيادة في عرضه مما ليس له أن يفعل. قلت له: فإن أراد أن يزيد 
في عرضه ويؤخر"' الكوى عن فم النهر فيجعلها على أربعة أذرع من فم 
النهر إلى أسفل؟ قال: ليس له ذلك. 

وسألت أبا يوسف عن رجل مات فمن له هذا الشرب؟ قال" : شربه 
ميراث بين ورثته. قلت: فإن أوصى فيه بوصية؟ قال: ذلك جائز» والوصية 


مثل الميراث» ولا يشبه البيع والهبة. وسألته عن الهبة في ذلك والصدقة 


)00 د: من ثلثة؛ د + إن شاء قال نعم قلت فلم لا يكون هذا النهر مثل الطريق قال لأن 
هذا يذهب من الماء بأكثر مما كان له فيضر ذلك بأصحابه والذي يمر في الطريق من 


بابين أو من ثلاثة. 
(0) دم ف: فأراد. والتصحيح مع الزيادة من ب. 
(۳) د: أن يرفع. (5) د: الماء. 
() م: أن يقنطن. () د م: ويواحر. 


)۷( دم ف: وقال. 


كتاب الشرب ED‏ 


والنحلى والعمرى ؛ قال: له يجوز شىء من ذلك إلا شىء يكون معه أرض 
محوزة مقسومة» ويقبض الذي جعلت له. 


وسألته عن أمير خراسان إذا جعل للرجل شرباً في هذا النهر الأعظم 
ثلاثة''2 فزاده مثل ذلك وأقطعه إياه» وجعل له مفتاحاً في أرض يملكها 
الرجل أو في أرض”" لا يملكها؛ قال: إن كان ذلك يضر بالعامة فإنه 
/[۲۲۸/۰و] لا يجوزء وإن كان لا يضر بهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير 
ملك أحد أو كان فى ملكه. 


وإذا أصفى”" أمير خراسان شرب رجل وأرضه فجعلها صافية“ 
وأقطعها“ رجلاً فإن ذلك لا يجوزء وترد إلى صاحبها الأول. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز» وليس 
لها من الشرب شيء. وهذا مثل رجل تزوج امرأة على مهر مجهول» فلها 
مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. ولو أن امرأة 
خلت من زوجها على شرت بغير أرقن كان باطلاة ولا يكوك له عن 
الشرب شيء» ويكون الخلع جائزاء وعليها أن ترد المهر الذي أخذت. 


8 0 %0( . عا ع 03 1 
وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى”'' في أرض أو دار أو كرم فصالحه 
من دعواه على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل» وصاحب الدعوى 
على را وه فان كانه فد :شرق من ذلك الشرت شنة أو سن فلا 


)١(‏ د: أو ثلثة. (0) م: في الأرض. 

(9) قال المطرزي: يقال: أصفى دار فلان» إذا غصبهاء وهو من الصفو. ومنه قول محمد 
رحمه الله: وإذا أصفى أمير خراسان شرب رجل أو أرضه وأقطعها رجلا لم يجز. 
ارا ف ظ 

(4) صافية بمعنى: الضيعة التي يستخلصها السلطان لخاصته» وجمعها صواف. انظر: لسان 
العرب» «صفا». 

(4) د ف: أو أقطعها. () د- دعوى؛ صح ه. 

(۷) ف - على شرب بغير أرض فالصلح في هذا باطل وصاحب الدعوى على دعواه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ضمان عليه فيه» والصلح مردود. 


وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في دم نفس عمد أو جرح دون 
النفس فصالحه من ذلك على شرب مسمى بغير أرض فالصلح في هذا 
باطل» وقد جاز العفوء وعلى القاتل”" الدية وأرش الجراحة؛ لأن الصلح 
لا يجوز. وهذا القياس في هذاء وهو مثل الخلع. وبه نقول. 

وا استاخن الرخل أرضا او وة أو دارا أو غيدا أو أنة شهرا ا نة 
بشرب مسمى بغير أرض أو بمسيل ماء فإن هذا باطل لا يجوزء ولرب 
الأرض والدابة والدار أجر مثلها. فإن كان الآجر سقى بذلك الشرب أو سَيّل 
في ذلك المسيل فلا ضمان عليه فيما فعل من ذلك من قبل أن رب 
الشرب لا يملك الماء» ولا يجوز بيعه فيه. ولو أن صاحب الشرب أوصى 
به بغير أرض جازت وصيته. ولو كان عليه دين لم يبع في دينه إلا أن 
وو معه أرض فيباع““ معه أرضه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى 
والنحلى. وكذلك لو أوصى بها أن تباع من هذا الرجل أو يوهب له أو 
يَنْحَله أو يتصدق به عليه كان ذلك باطلاء إلا أن يكون معه أرض» فإن كان 
معه أرض فهو جائز من ثلثه. 

وإذا أوصى صاحب الشرب لرجل أن يسقي أرضه يوماً أو يومين أو 
شهراً أو سنة””' من شربه فإني أجيز ذلك من ثلثه. وإن مات الذي له الوصية 
طلكاه وی لى رصي أن ا ی ا 
كان باطلاً لا يجوز. ولو أوصى أن يسقي أحبابه أجزت ذلك. ولو“ 
ف رفاو "فى اساك إن “نعلت فا فل ذلك ا 
يجوز /1۸/01ظ[ إلا أن يكون معة أرقن فيجوز ذلك. ويتقد :ذلك 
للمساكين إن هو حنث. 


لل ف - في هذا. زفق م العاقلة. 
(9) م: في دينه لا يكون. (6) م ف: فباع. 
(5») ف: أو شهرين. (9) ده ولو. 


(۷) د: وقال. (۸) د: كذا كذا. 


كتاب الشرب TE‏ 

وإذا باع الشرب بعبد وقبض البائع العبد فأعتقه جاز عتقه فيه» وضمن 
لصاحب العبد القيمة. وكذلك لو كانت أمة فوطتها“ فولدت منه كانت أم 
ولد له» وكان عليه قيمتها وعقرها. وكذلك لو استأجرها بأمة أو عبد فقبضها 
المؤاجر فأعتقها كانت عليه القيمة لرب العبد والأمة. 


ولو ادعى رجل شرباً في يدي رجل أنه له بغير أرض فإنه ينبغي في 
القياس أن لا يقبل ذلك منهء ولكني أدع القياس» وأقبل البينة عليه 


ا کو 

وإذا كان لرجل أرض ولرجل فيها نهر يجري» فأراد رب الأرض أن 
لا يجري النهر فى أرضهء فليس له ذلك. فإن اختصما في ذلك والنهر جار 
فها جعلته على حال جاريا كما هر لأ قن باه على حال إن ل يكن 
في يديه ولم يكن جارياً سألته البينة على أن هذا النهر له. فإن جاء ببينة 
قضيت له به. وإن لم تكن له بينة على أصل النهرء وجاء ببينة أنه قد كان 
لك مرف ما هاا سوا ارق .ستيه جرت ذلك 
ركذلك لكان نين للك مسي فى رض کی ا نكمي أرقن 
السفلى المجرىء فأقام بينة على أصل النهر أنه له أجزت ذلك» وأجري 


فيه ماؤه. ولو أقام البينة أنه له فيه 0 ماء أجزت ذلك. 


3 8 6 03 500 € 5 5 5 
وإذا سقى الرجل أرضه أو فَجَرّها“ فسال من مائها في أرض رجل 
فغرّقها لم يكن على رب الأرض الأول ضمان» مِن قَبّل أنه فعل له في 
ملكه. وكذلك لو نزت" أرض هذا من الماء ففسدت لم يكن على رب 


)١(‏ ف: وقبضها. (۲) ف: وأقبض (مهملة). 

(0) ف- في. (1)8 “ف :”ضيبي 

(5) قَسجَرَ الرجل القناة من باب قتل أي: شَقّهاء والفجر: هو الشق والفتح. انظر: المصباح 
المنير» «فجر». ولفظ الحاكم والسرخسي: أو شجرها. انظر: الكافي» 1/۳و؛ 
والمبسوط»› .۱۸٦/۲۳‏ 

ا اون ف المات وف نزت ار ا ارت اق او تعلب 
منها النرّ. ومنه قولهم: «رجل اتخذ بالوعة فنزٌ منها حائط جاره». انظر: المغرب» 


«نزز). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الأرض الأول شيء. ولو اجتمع في هذا الماء سمك فصاده رجل كان له 
خاصة» ولم يكن لرب الأرض منه شيء. ألا ترى أن رجلاً لو صاد في 
أرض رجل ظبياً كان له» فكذلك السمك» ولصاحب الأرض أن يمنعه من 
العود إلى ذلك وأن يدخل أرضه. فإن عاد فصاد فما صاد فهو له» ليس عليه 
فيه شيء. 

وإذا کان“ لرجل أرض فيها مراع» فأجر مراعيهاء أو باعها كل سنة 

ء مسمى» يرعى فيها غنما مسماة هذه السنة بكذا كذا درهماًء فإن ذلك 
تجوز ا الذي جاء عن رسول الله ية في الكل؛ [و]لأن”" هذا 
غری ر ا ت E‏ أخذ من هذا شيئاً فأحرزه ثم باعه کان ادرا 
وكذلك مراعي الجبال والبر والآجام والسواد» لا يجوز إجارة شيء منهاء 
e N,‏ وذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة كان لا 
يجيز إجارة المراعي. 

٩/۹و[‏ ولو أن رجلا زرع في أرض له فصيلاً"» ثم أجره من 
رجل يرعى فيه دوابه وغنمه» كانت" الإجارة باطلاًء وكان على الرجل 
قيمة ما رعى غنمه ودوابه من ذلك» وهذا مخالف للكلاً. ألا ترى أنه كد 
هذا کان جائزاً لأنه زرعه وعمله. وإنما أفسدت الإجارة فيه مِن قبّل أنه 
غُرور. 

ولو أن رجلا رع 40) دوابه كلا في أرض رجل بغير إذنه أو قطعه لم 
يكن عليه فيه ضمان من قبل الحديث الذي جاء عن النبى كل أن المسلمين 
شركاء في ثلاث :“ في الماء والكلاً والنار'. ْ 


(۱) ف: وإن كان. (؟) تقدم. 

() الواو من ب؛ والمبسوطء 141/8#. (4) م: ولا يعرف. 

(0) د ف: ولا يبع. 

(5) القَصْل: قطع الشيء» ومنه القصيل» وهو الشعير يج أخضر لعلف الدواب. والفقهاء 
يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاًء وهو مجاز. انظر: المغرب» «قصل». 

(۷) د كانت. (A)‏ د: ادعى؛ م: ارعى. 

0( د: في ثلث. )١(‏ تقدم تخريجه. 


ل ا 

وإذا استأجر الرجل مرعى يرعى فيه دوابه بعبد أو أمة أو ثوب أو 
دراهم مسمأة سنة» فرعى فى تلك السنة» فلا ضمان عليه فيما رعى» وله 
أن يأخذ ثوبه وعبده وأمته ودراهمه من قبّل أن إجارة المرعى لا تجوزء وأن 
المسلمين فيه شركاء. فإن كان الذي أجر قد قبض العبد ثم أعتق أو باعه 
فعتقه وبيعه جائز» وهو ضامن للقيمة قيمة العبد"". وإن كان لبس الثوب”") 
حتى تخرّق فهو ضامن لقيمته. 

وكذلك لو تزوج امرأة على أن ترعى غنمها في أرضه سنة كان النكاح 
جائزاء وليس لها من الرعي شيء. فإن كانت قد رعت فذلك لها بغير ضمان 
لأن هذا مجهول لا يعرف» ولما جاء فى الكلاً من الحديث عن 
النبى عل" . ۰ 

ولو أوصى رجل بكلا في أرضه سنين مسماة» ا وهبه» أو تصدق 
به أو أعمره» أو تزوج عليه امرأة أو امرأة اختلعت به من زوجهاء أو 
صالح به على دم عمد أو خطأء أو من دعوى عيب قبَلّه فصالح به فالقول 
فيه مثل القول في الشرب» يجوز فيه ما يجوز في الشرب» ويبطل منه ما 

ولو أن رجلا أحرق كلا فى أرضه فل هبت النار به ر EY E‏ 
فأحرقت شيئاً لغيره لم يضمن رب الأرض؛ لأن له أن يوقد في أرضه. 
وكذلك لو أحرق حخصّائد؟ فى أرضه كان كذلك. 

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام فهي لهء وعليه فيها 
العشرء والآرفن. الفة ةه كل" أزفن من آرفن السؤاة و الخ الت 


)000 د م + والأمة. (۲) د - الثوب. 

(۳) تقدم قريباً. 

(6) د: حصايدا. جمع حصيدة وحصيد بمعنى محصود» والمقصود به ما يبقى في الأرض 
من أصول القصب المحصود. انظر: المغرب» «حصد). 

(5) ف- عنده. (3) د كل؛ صح هھ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يبلغها الماء» وليس لأحد فيها ملك» ومن أرض العرب ما لم يكن 
لأحد فيها ملك. 

وقال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً بغير إذن الإمام فليست له. وقال أبو 
يوسف ومحمد: نحن نراها له؛ لأن الحديث الذي جاء عن رسول الله ا 
أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهم (" /[ه/9؟١؟ظ]‏ له0”". فهذا إذن م 

مى e‏ رض فهي فهد ع من 
رسول الله كله فَأَذِنَ رسول الله ل فكان أجود“ من إذن الإمام. 


وقال أبو حنيفة: من حفر بثراً في مفازة في غير حق مسلم بإذن الإمام 
كان له مما حولها أربعون ذراعاً حريماً لهاء ولم يكن يأخذ بالستين ذراعاً. 
وكان يأخذ بالخمسمائة ذراع في العين ويعرفها. 


وكان يقول: من حفر بثراً بغير إذن الإمام فليست له» وليس لها 
حريم. وقال أبو يوسف ومحمد: نراها له. فإن كانت لماشيته فلها حريم 
أربعون ذراعا. وإن كانت لناضح فلها حريم ستون ذراعا. وإن كانت عينا فلها 
حريم خمسمائة ذراع. وأمر الإمام وغير أمره”“ سواء. نأخذ بحديث 
رسول الله 6و" بعد أن يكون ذلك فى أرض ميتة لا حق. لأحذ فيها. وقال 
بق :يونت ” اة بدي غير ن د ثلاث سنين على أرض فلم 
ها قل حل لون وهو فول مك 


ولو أن وجلا أتئ طائفة من التطيخة”*؟ مما لبس لأعن فيه ملك مما 


50 يكن. (9؟) د فهي. 
(4) د م: أمر. (5) تقدم. 


(۷) د: من تحجر. حجر أي أعلم ووضع علما على حدود أرض. ويقال: تحجر واحتجر 
في هذا المعنى أصح. انظر: المغرب» «حجر)؛ والمصباح المنير» «حجر). 

(4) تقدم قريبا. 

(9) البَطِيحَة والبطحاء والأبطح : ميل واسع فيه دُقاق الحَصّى. انظر: القاموس المحيط› 


البطح». 


كتاب الشرب 
ال لل 1 كك 
قد غلب عليه الماء» فضرب عليه المستيات“ واستخرجه وأحياه”'' وقطع ما 
فيه من القصب» رأيتها له بمنزلة الأرض الموات. وكذلك كل ما عالج في 
أَجَمَة أو في بحر أو في نهر بعد أن لا يكون فيه ملك لأحد إن لم 
يستخرجه رجل غيره”" فهو له. وهو عندي بمنزلة الموات. وفي قياس قول 
أبي حنيفة: لا يكون له إلا أن يأذن له الإمام في ذلك. وفي قول أبي 
: هي له. 

ولو أن رجلا أحيا شيئاً من ذلك لرجل كان قبله يملكه رددت ذلك 
كله إلى الأول» ولم أجعل للثاني فيه حقاً. فإن كان الثاني قد زرعه فله 
زرعه» وهو ضامن لما نقص الأرض» وليس عليه أجر» وهو ضامن لما 
قطع من قصبها“. وكذلك لو كانت هذه الأرض في البر؛ لأنه بمنزلة 
الغاصب. 

وإذا حفر الرجل بئراً في مفازة بإذن الإمام كان له ما حولها ‏ ما 
ذكرت لك - من الزرع. فإن احتفر آخر في ذلك الزرع لم يكن له ذلك» 
وكان للأول أن يسد ما احتفر الثاني؛ لأنه له من حريم بئره. وكذلك لو بنى 
الثاني في ذلك الموضع بناءَ أو زرع فيه زرعاً أو أحدث فيه شيئاً كان للأول 
أن يمنعه من ذلك» وما عطب فى بئر الأول فلا ضمان عليه» وما عطب فى 
َمل الثاني اشن لقان ذلك كه لاله اجه قن ملك غه ات ]نواد 
أن الثاني حفر بثراً يإذن الإمام في غير حريم الأول وهي قريبة منه» فذهب 
ماء بئر الأول» وعرف أن ما ذهب من ماء البثر الأول من حفر الآخر» 
فاستعدئ عليه الأول > هل يقنضى له على الآحربنشيء؟ قال ل 
/[0/5,] لأنه لم يحدث في حريم الأول شيئا. ألا ترى أني أجعل للآخر 
حريماً مثل حريم الأول وحقاً مثل حق الأول. وكذلك العين هي مثل بئر 
الناضح وبئر الط 


يوسف ومحمد 


)١(‏ المسناة هي السد كما تقدم. (؟) د: وأتاه (مهملة). 
)۳( د م ف: وغيره. )€3 ف - ومحمد. 
(9) د: من قصبهما. (9) ف - الأول. 


(۷) تقدم تفسيرهما قريباً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک(۸٦‏ ا 

[قلت:] ولو أن رجلاً حفر قناة بأمر الإمام في مفازة من جبل» ثم 
ساق الماء حتى أتى به أرضاً فأحياهاء هل كنت تجعل لقناته ولمخرج مائه 
حريما؟ قال: نعم» أجعل له من ذلك ما يصلحه على قدر ذلك. وإذا كانت 
القناة على هذا الوجه بين رجلين'''. والأرض”" بينهماء ثم استحيا أحدهما 
أرضاً أخرى. فأراد أن يسقيها من القناةء لم يكن له ذلك إلا برضى من 
صاحيه. 


وإذا كان نهر بين قوم» لهم عليه أرضون»ء لكل رجل منهم أرض 
معلومة»ء فأراد بعضهم أن يسوق شربه إلى أرض ای لم يكن لها في ذلك 
النهر شرب» فليس له ذلك» من قبل أنه يستوجب بذلك في النهر شربا لم 
بن لجل ذلك ”قلف فإن. ارادا بجحل شري الأول هة الارن 
الأخرى ويسوقه إليها في أرضه الأولى حتى ينتهي إليها؟ قال: ليس له 
ذلك» إنما هذا كطريق بين قوم ليس لبعضهم أن يفتح فيه طريقاً من دار 
أخرى. وإذا أراد هذا الرجل أن يسقى من هذا النهر لجار له فى أرض 
أخرى ليس لها في هذا النهر شرب فليس له ذلك. 1 


إذا استأجر أصحاب ال رجلا يقس بت الشرب كل شه شىء 

î ٤ ۰. )۳( 5‏ 5 
معلوم ويقوم على نهرهم "' فذلك جائز لا بأس به. ولو استأجروه بشرب 
من النهر كان باطلا لا يجوز. وكان له أجر مثله. ولو أعطاه كفيلا بذلك 


وإذا احتفر القوم بينهم نهراً على أن يكون بينهم على مساحة أرضهم» 
وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك» فوضعوا على رجل منهم من ذلك أكثر 
مما عليه غلطاً منهم» كان له أن يرجع بذلك عليهم. ولو فرضوا عليه أقل 
مما يصيبه كان لهم أن يرجعوا عليه بالفضل. 


وإذا كان نهر بين قوم» فاصطلحوا على أن يقسموا لكل رجل شرباً 


)١(‏ ف: بين الرجلين. (۲) د م: والأرضين. 
(۳) د: على نهر. 


كتاب الشرب 


مسمى» وفيهم الغائب والشاهدء فقدم الغائب». فإن له أن ينقض : 
و 9 4 f‏ ع حی 

و : Oe A E‏ اي OND‏ 5 : 
يستوفي اقصی حفه. فإن كانوا قد أوفوه حقه وجاوزوه له وقسموه 


وأبائؤة فلي له أن فقن 


وإذا اشترى الرجل شرباً مسمى بغير أرض» وأعطى كفيلاً بالثمن» 
فنقد الكفيل الثمن» ثم اختصموا إلى القاضيء فأبطل الشراء”" والبيع» كان 
الكفيل بالخيار» إن شاء رجع على الذي طلب إليه أن يكفل عنه» ويرجع 
بذلك على البائع. وإن شاء الكفيل رجع على البائع. ولا يؤخذ المشتري 
بضمان فيما أصاب من الشرب. والورثة في هذا بمنزلتهم. 


/[/٠۲۳ظ]‏ وإذا وكل الرجل وكيلاً بشربه فهو جائزء يسوقه إلى 
و 5 5 1 5 4 ون CE i‏ 
أرضه ويسقيها ويقوم عليه» وليس له أن يبيع شرب أرضه فيسقي ` | 
غيره. 


وإذا اتخذ الرجل مَشْرَعَة“ على شاطئ الفرات يستقي منها السقاؤون 
ويأخذ منهم الأجر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يبعهم شيئاً ولم يؤاجرهم 
أرضاً. ولو تَقَبّنَ رجل هذه المشرعة كل شهر بشيء مسمى تقوم فيه الإبل 
زالدوات أجدت ذلك لآن .هذا قن لخا أرضا لحمل سمي .ولو استاجر 
رجل أرضاً قطعه منها يقوم فيها بعير له أو دابة له يوماً أجزت ذلك. وإنما 
أفسدت الأول لأنه لم يستأجر منها شيئاً يعرف. وإن كانت هذه المشرعة لا 
يملكها الذي اتخذها فلا ينبغي له هذا ولا يصلح. ولو كانت في موضع لا 
عق الجن نها فاتكذها مشرعة متععة م ذلك وكان: للعمسلمين أن 
تقو" من ذلك المكان بغير أجر. وإنما أرخص له في ذلك إذا كانت 


. 
3 


الأرض له يملك رقبتهاء فأجر منها شيئاً معروفاً يوماً أو شهراً بأجر معلوم 


)١(‏ م قد. (۲) ف: وفوه. 

(۳) د: الشرى. )٤(‏ م: فيستقي. 

)٥(‏ المشرعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاءء ولا يقال إلا على الماء الظاهر الذي 
لا ينقطع. انظر: لسان العرب» «شرع». 

(5) د م: مسماة. (۷) د ف: أن يسقوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تقف فيه دابته أو بعيره» فيجوز ذلك. ولو أراد المسلمون أن يمروا في تلك 
الأرض ليستقوا من ذلك الماء فمنعهم من ذلك فإني أنظر في ذلك؛ فإن لم 
يكن لهم طريق غيره لم يجز له أن يمنعهم» ومروا في أرضه في مشرعته 

ر ار و و رمي لأنه لا يستطيع أن يمنع 
القلية ".روزن كان لم طريق ر كان 21 أن ی م 

وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل. فأراد أن يدخل أرضه ليعالج من 
النهر شيئًء فمنعه رب الأرض من ذلك”"» فليس له أن يدخل الأرض 0 
أن يمضي في بطن النهر. وكذلك القناة والبئر والعين ليس له أن يدخل 
الأرض التي هو فيها ليصلحها إذا كانت الأرض لغيره . فإن كان له طريق في 
الأرض فله أن يمر في طريقه إلى البئر والعين والقناة. 

وإذا اصطلح الرجلان على أن يخرجا نفقة يحفران بها بئراً في أرض 
موات» على أن يكون البناء لأحدهما والحريم للآخرء فإن ذلك لا يجو 
و بصا وإن كانت النفقة في ذلك سواء أو مختلفة فإنه لا يجوز. فإن 

تترها. علق أناريكون هما تعن ا والح ا فلن أن يحرج اح 
SS‏ 
أنفقا على هذا الشرط رجع صاحب الكثير على صاحب” القليل بنصف 
الفضل. 

وإن كانت بئر أو أرض بين رجلين فباع أحدهما نصيبه /[0/١11و]‏ 

من البئر بطريقه من الأرض فإن ذلك لا يجوز. ليس له أن يبيع طريقاً في 
أرض بينه وبين الآخر إلا برضاه. ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ذلك» 
ولم يكن له طريق في الأرض. وإن باع نصيبه من الأرض والبئر وهو 


5 35 96 
(۱) د: كرى. 00 د ف: السقاة (د مهملة)؛ سب : الشفاه. 
5 فزق ذلك 


)٥(‏ د: الأرض. () فا صاحب. 


كتاب الشرب - باب الشهادة في الشرب WD‏ 


باب الشهادة في الشرب 


وإذا كان نهر لرجل في أرض غيره» فادعى رجل فيه شربا يوما في 
الشهر» وأقام على ذلك شاهدين عدلين» جرت ذلك» وقضيت له به. 
وكذلك مسيل الماء. ولو ادعى يومين في الشهر» فجاء شاهد على يوم في 
رقبة النهر» وشهد آخر على يومين» فإني أقضي في رقبة النهر بيوم. وفي 
قياس قول أبى حنيفة لا يقضى له بشيء. قلت: فإن شهدوا أن له شرب 
يوم ولم يسموا عدد الأيام» ولم يشهدوا أن له في رقبة النهر ا 
العين والبئر والقناة. 


ولو ادعى رجل عشر عين أو عشر قناة» فشهد له شاهدان» أحدهما 
شهد بالعشر» وشهد الآخر بأقل من ذلك» فإنه ينبغي في قياس قول أبي 
حنيفة أن تبطل شهادتهم إذا شهدوا على الإقرار. ولكني أدع القياس» وأجيز 
الأقل من ذلك. ولو كان أحدهما شهد”" له بالخمس أبطلت شهادته؛ لأنه 
قد" شين له ”باكر هما اذعى: 


وإذا ادعى رجل أرضاً على نهر شربها منهاء فأقام عليها شاهدين أنها 
له» ولم يذكر الشرب بشيء » فإني أقضي له بها وبحصته من الشرب. ولو 
شهدوا بالشرب دون الأرض لم أقض له من الأرض بشيء. 


وإذا كانت في يدي رجل أرض» فادعاها آخرء وأقام شاهداً أنها له 
وأقام آخرّ على إقرار الذي هي في يديه» لم أقبل شهادتهما؛ لأنها قد 
اختلفت. وكذلك هذا فى النهر والبئر والعين والقناة. وكذلك لو شهد 
اد ا و ا ا افكواها امن فلان الم 
بجر ذلك وكذلك لو شهد احدهما بضدفة والآخر بشراك أو ميرات أو 


للك د: شيء. )۲( دم: بالعشره. 
(۳) ف: يشهد. 0( م ف: بشرى. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و أو هبة أبطلت ذلك كله فان نهد أحخدهها أنه وهب له 


N‏ هذه العين هبة وقبضهاء وشهد الآخر على نُحْلَى أو عُمْرَى وأنه 
قد قبضء كان هذا جائزاً؛ لأن هذا كله هة . 


وإذا وهب ا أو خمس عين أو بئر» وقبض 
هذاء فهو جائز؛ لأنه لا يقسم. لأن هذا قد وهب له قعر أرض النهر. 
وكذلك النكاح عليه والبيع والخلع والصلح. وإن استأجر به شيئاً فهو جائز. 
ولا يجوز أن يرهنه؛ لأنه لا يجوز أن يرهن عشر عبد. ولو رهن شرباً بغير 
أرض لم يجز أيضاً. ولو رهن أرضاً بشربها وقبضها كان جائزاً. وكل شيء 
من هذا جحد صاحبه وأقام المدعي شاهدين فإن كان مما يجوز أجزته» وإن 
كان مما لا يجوز أبطلته. 


ولو كاتب رجل عبده على شرب بغير أرض» أو على أرض» أو 
شرب فإن هذا باطل لا يجوق؛ لأنه. لا يعرف..فإن كانت أرضا بعينها أو 
شرباً بعينه» فكان ذلك للعبدء فكاتب عليه» فهو جائز. وإن كانت لغيره 
فكاتب عليه فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس بدين» وهو شيء”" بعينه لا يملكه. 

وإذا شهد شاهد أن رجلا أوصى لرجل بثلث أرضه وثلث شرب 
وكيد الاجر أنه أوضين له غيريه .دون أرضة ودوة الي فإ هذا :ذا 
يحور سي الارن ٠‏ ويجون فى ارب وان لم يجئ بشاهد مع الأول لم 
يكن له من الأرض شيء. ولو أوصى رجل بثلث شربه بغير أرض في 
سبيل الله» أو في الحجء أو في الفقراءء أو في الرقاب كان باطلاً لا 

يجوز؛ لأنه لم يوص معه بأرض. وإن أوصى بثلث حقه من النهر في 


(0 5 


سيء : من ذلك جاز؛ لأنه قد أوصى معه بشيء ء من الأرض فى ذلك» 
فجازت ع الوصية. 

)۱( م ف + أو صدقة. )۲( م - هبة) صح ه. 

(۳) ف - شيء. (6) م - في الأرض. 

)2( م ف: وفي. )3( 3 شيء ؛ صح ه. 


زفق دم ف: جازت. 


كتاب الشرب - باب الشهادة ذ في الشر ب TF‏ 

وإذا آذغٹ امرأة شرباً فی دی رجل يغير آرض» قأقامت شاهداً أنه 
تزوجها عليه » وشهد آخر اا ا ته منه» کان ذلك اطا ا تجوز وكذلك 
لو ادعت الشراء دون النكاح. وكذلك لو ادعت صدقة. 


وإذا ادعت المرأة شرب عشر نهر فأقامت بينة أن رجلاً تزوجها عليه» 
وأقام الرجل بينة أنه قد خلعها عليه» أخذت ببينة”“ الرجلء وأجزت الخلع 
عليه. وكذلك لو اختلف رجلان في بئر أو في قناة أو في عين» كل واحد 
منهما يقيم البينة أنه اذ شتراها من صاحبه ونقد الثمن» فإني أقضي بها للذي 
هي في يديه. وكذلك لو اختصما في عشر ذلك النهر أو في تلك البئر 
فهو مدل ا ۰ 

وإذا ارتهن الرجل بئراً أو نهراً أو عيناً أو قناة /[٠/۲۳۲و]‏ وقبضها فهو 
جائز أيضاً. فإن أعار صاحبها ذلك رجلا" يسقي منها أرضه فقد خرجت 
من الرهن ما دام يسقي منهاء وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. وكذلك لو 
أعارها غيره فأذن الراهن في ذلك أو أعارها الراهن وأذن المرتهن» فإنها 
تخرج من الرهن» وللمرتهن أن يعيدها في الرهن. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل نهراً بألف*“» فجحد البائع» وأقام 
المشتري شاهداً أنه اشتراه بألف. وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة» لم 
نج ذلك + لان شتيانكيها قد الخلا آلا رئ أنه ق ادع أنه اشخراء 
بألف فقد أكذب الآخرء فإن ادعى أنه اشتراه"“ بألف وخمسماثة فقد أكذب 
الاخ ولو تخد المشترق وادعى 8 ذلك كان مثل هذا أيضاًء ورددت 
البيع. وكذلك لو ادعى أنه اشتراه”" بعبد» وشهد“ على ذلك رجل» 


وید آخر أنه :تاها نمال فإن “ذلك لا يجوز ولو ٠‏ شيك شاهدان 
000 دموف: بيلة . زفق د هي. 

(۳) د: رجل. €3 م - بألف» صح ه. 

(0) د: اشتراها. (5) د: اشتراها. 

(0) د: اشتراها. (۸) ف: ويشهد. 


(9) م - وشهد. (١٠)د:‏ وا 
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أن المشتري اشتراه بهذا العبد. وادعى البائع أنه باعه بألف» وأقاما بينةء 


وإذا كان لرجل أرضن. وشرب» فادعى رل أنه اشترى ذلك هته 
بألف. وأنكر البائع» وأقام المدعي”“ شاهدين"» فشهد أحدهما أنه اشترى 
الأرض وحدها بغير شرب» أو قال: لم يذكر شرباًء فإن هذا لا يجوزء 
وقد اختلفت الشهادة. ولو شهد أنه اشتراها بكل حق هو لها كانت الشهادة 
جائزة. وكان له الشرب. ات لو قال: اشتريتها بمرافقهاء أو قال: بكل 
قليل أو كتير هو فيها اومتها منها. ولو جحد المشتري ي البيع. وادعى رب 
الأرض أنه باعها بألف بغير شرب» فشهد له شاهدان على البيع» غير أن 
أحدهما زاد الشرب» لم تجز شهادة الذي زاد الشرب؛ لأن البائع قد أكذبه. 
وكذلك لو قال: بكل حق هو لهاء أو قال: بمرافقهاء أو قال: بكل قليل 
أو كثير هو فيها أو منها. 

وإذا كان للرجل شرب من نهر" عُشْرُه» اشتراه منه رجل بأصل 
النهر» اشترى العشر من هذا النهر بثلث عين أو بثلث قناة أو بعشر بئرء 
فهو جائز. وكذلك المقايضة في هذا. وكذلك المبادلة“. وكذلك لو وهب 
هذا على أن ر و ا و للق جا ون فحن اویه ذلك 
وادعاه الآخرء وجاء بشاهدين» فإن ذلك جائز. فإن شهد أحد الشاهدين 
بربع النهر» وشهد الآخر بخمس النهرء فقد اختلفاء ولا تجوز شهادتهما. 
وكذلك /[٥/۲۳۲ظ]‏ إن كان هذا ف ٩‏ ارا تفي أو فيلر أو 
جحد البائع وادعى المشتري. أو جحد ا وادعى البائع» فهو سواء لا 
جور 


۳( 


وإذا كان للرجل شرب من قناة أو بئر أو من عين» له من كل شهر 
يوماء فباع من ذلك شربا في شهر معلوم» أو في الصيف. أو في الشتاءء 


(۱) ف : المشتري. (۲) د: شاهدان. 
(۳) د م مرتهن. () د وكذلك المبادلة. 
)٥(‏ د هذا؛ صح ه. (50) د + الشر. 


كتاب الشرب - باب الشهادة ف في الشرب 0 
بينة لم تجزء من قبل أنه اشترى شرباً بغير أرض"'". 


وإذا اشترى الرجل شرباً بغير أرض بأمة» فدفع الأمة» فوطئها البائع» 
فولدت منه» ف فهي أم ولد لهء وهو ضامن لقيمتها. وكذلك لو اشتراها مرعى 
سنين بغير أرض. وكذلك لو جحد الشراء”" وقال: خادمء فأقام”" البائع 
البينة على ذلك وأنه قد قبضهاء فولدت منه» كانت أم ولد لهء وكان عليه 
قيمتهاء والبيع باطل مردود. وكذلك إن أعتقها البتة أو باعها فذلك جائز. فإن 
5 بدت قها شا من :ذلك جتن قلت ٠‏ فإنه ضام القيمتهاء والارش. له: 
ولو وطئها رجل بشبهة وأخذ المهرء أو قطع رجل يدهاء أو فقأ عينها 
رجل» فأخذ المشتري أرش ذلك» فإن ماتت الجارية فالمشتري ضامن 
0 لاي له» والمهر” له. ولو كانت حية فأخذ البائع الجارية أَتبع 

عار ال ا وكان للبائع. ولو كان للجارية ولد ثم ماتت 
لما أخذ البائع الولد وقيمة الجارية. ولا أرى الولد يشبه ما سوى 
ذلك. 


وإذا ادعى ذمي أنه اث موي ون : ربعا ا فجاء 
ناهد افشينه احذهنا أنه اقم اد امهمو ودا و انه ارا 
بدراهم» فقد اختلفت ادها 431 ولا يجوز البيع. وكذلك لو جحد 


)1( د + فإن ذلك لا يجوز ولؤ جحد البائع. وأقام المشتري :على ذلك بينة الم تجز امن قبل 
أنه اشترى شرباً بغير أرض. 


E 
د وأقام.‎ )۳ 
د م قلت‎ )٤( 


)0( د م ف: والنهر. والتصحيح من الكافي» ۳و؛ والمبسوط». /140. 
(5) د 5 ف: e e‏ من المصدرين السابقين. 
5 ف اشعراه. 


(9) ف: الشهادة. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشتري وادعي البائع. وكذلك لو اشترى شرباً بغير أرض بخمر أو بخنزير 
كان باطلا لا يجوز وإن كانا ذميين جميعاً. وكذلك لو اشترى الخمر بالشرب 
أو كانت سايق أو ديول" فرو كل يعوو وازة ی يوه مم الشهر 
فإنه لا يجوز إذا لم يكن له في أرض”" النهر نصيب» وما استهلك 
المشتري من الشرب فلا ضمان عليه. 


95 35 3% 


باب الخيار في الشرب 


وإذا اشترى الرجل”" أرضاً وشربهاء وهو بالخيار ثلاثة“ أيام» وفي 
الأرض زيع؛ وقد 0 اش معهاء »> ثم سقى الزرع من ذلك 
6 أو غيره» فهذا رضى”' وقطع للخيار. وكذلك لو كان انان ا 

فسقى الزرع» فهذا قطع للخيار. وكذلك لو كان شجراً أو نخلا”“ فسقاف أو 
لتحم كان هذا وى وكدلك لى كانت أرضن فک ھا او ریا أو 
سئه أو عَرّها'' '' كان هذا رضى وقطعاً للخيار. وكذلك لو جرّز النخل 
أو قطف الكرم. وكذلك لو سقى بالشرب أرضاً له" أخرى كان هذا رضى 
وتركاً للخيار. 


ھم 3 ٠.‏ 5 8 1 5 0010 3 
وإذا اشترى الرجل عشر نهر أو عشر بئر أو عين أو قناة > واشترط 


)١(‏ دم ف: أو بدل. (؟) دم ف: في الأرض. والتصحيح من ب. 
(9) م - الرجل. (6) د: ثلثة. 

)0( م: ارضا. (0) د: ونخلا. 

۷ کرب الارضن آی: قلبها للحراثة» كما تقدم. 

() كذا في الأصول. (9) ف: أو سرقها. 

(١1)د‏ م ف ب: أو حرها. عَرّها أي خلطها بالعُرّة» وهي العذرة. وقد تقدم. 

(۱۱) ف - له. 


(۱۲) ف: أو عشر قناة. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب >€ 


ا اسن أيام» ثم سقى من ذلك ا و وقطع 
لكات 


. 


ااا رج جل ا وهو اا نوا" ا ا 
رجل آخر» فسقى أرضاً له من ذلك النهر» ولا يعلم المشتري بذلك» فليس 
هذا برضى» ولا قطع للخيار. وكذلك لو كان الخيار للبائع. 


وإذا اشترى الرجل نهراً بقناة أو عين ببئر مقايضة» واشترط الخيار 
ثلاثة؟ أيام» فإن سقى أرضه من البئر التي اشترى فقد رضي واختار البيع. 
Oy‏ ل ركه ا 
إجارة له ؛ 41 ليش لاد 


وإذا اشترى الرجل بئراً وهو بالخيار ثلاثة””' أيام» فقبضهاء 
فانخ فت أو تهدمت أو اذه ماؤها أو تقض تقصاناً فاحشا بنا فقد 
الع ا لأن هذا عيب دخلها في ملكه. فصار بمنزلة رضاه. 
ولو بناها أو طَوَاها حتى تعود كما كانت لم يكن له أن يردهاء وكان بناؤه 
رضى. ولو كان البائع بالخيار فقبضها المشتري فذهب ماؤها عنده فإن البائع 
إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن شاء رد البيع وأخذ قيمة النقصان من 


الثمن. 


وإذا اشترى الرجل بثراً وحريمها واشترط الخيار ثلاثة'" أيام» ثم حفر 
e‏ س OTT‏ 0004 2 
بئرا أخرى في حريمهاء أو بنى فيها بناة» فهذا رضى وترك” ” للخيار. ولو 


)١(‏ د: ثلثة. (0) م: ارضا 
(۳) د: ثلثة. (:) د: ثلثة. 
(ه) د: ثلثة. 


(5) دمف: : وانخسفت. أي ذهبت في الأرض بطيها من الحجارة أو الخشب» وهو فوق 
الانهدام من قولهم: انخسفت ان إذا ساخت بما عليها. انظر: المغرب» الخسف). 
(۷) د: ثلثة. (۸) د: وتركا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سقى منها غنماً له وأباتها في العَطن”"' لم يكن هذا رضى. ولو کان“ 
في حريمها كلأ فرعته الغنم لم يكن هذا رضى. ولو كان فة الجر نكا 
ينبت الناس فأفسدته الغنم وقلعته كان هذا يلزمه؛ لأن هذا عيب » وقد 
حدث عنده. وكذلك لو أفسد ذلك غيره كان“ هذا بمنزلة الرضى؛ لأنه 
عيب. وكذلك لو هدم البئر إنسان فضمنه المشتري /01/ [br‏ قيمة الهدم 
كان هذا ., بمنزلة الرضى وقطعاً للخيار. ولو كان البائع بالخيار فأصابها ذلك 
في يدي ا كان للبائع أن يوجت البيع ويلزم المشتري. وإن شاء نقض 
البيع وضمن المشتري قيمة ذلك النقصان. 


وإذا اشترى الرجل بثراً أو قناةً أو نهراً واشترط الخيار ولم يسم له 
أجلا فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة. فإن رضي بالبيع قبل أن تمضي 
رده s‏ 00/0 
ثلاثة”'' أيام فهو جائز. ولو مضت ثلاثة'” أيام قبل أن يمضي ذلك بطل 
البيع. وكذلك لو اث شترط الخيار أربعة أيام فإن البيع فاسد في قول أبي حنيفة. 
وإن بطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة”” أيام كان البيع جائزاً. وكذلك لو كان 
الخيار للبائع كان مثل ذلك. 


عوله) | : 
î‏ ل ۽ 20010 
e‏ کک ey E‏ 
فماتت أو نَرَّحَ عليها كان هذا منه [رضی]'. 


)١(‏ د: في القطن. (۲) د + هذا. 

)۳( د م ف + صرو. (:) ف: وکان. 

)٥(‏ ف: فهذا. 0) د: ثلثة. 

(۷) د: ثلثة. (۸) د: ثلثة. 

(9) د: ثلثة. 

(۱۰) ف: النهر. كبس النهر فانكبس» وكذا كل حفرةء إذا طمّهاء أي ملأها بالتراب ودفنها. 
انظر: المغرب» «كبس». 


)١١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن كالحَمًا محركة. انظر: القاموس المحيطء «حمأ». 
)1۲( الزيادة مستفادة من ب. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب 5 
[وإذا استعار رجل من رجل نهراً يسقي به ثم ابتاعه على أنه بالخيار 
ل ا ا وكذلك لو باع المشتري الشرب بغير 
أرض أو ساوم به أن العو أذ اغا ف ر بالق ينتقي به الجن أن 
بستق.معدا أن يكون استعاره فأعاره. ولو اشترى رحى ماء بنهرها وبيتها 
ومتاعها على أنه بالخيار ثلاثاً فطحن فيها لم يكن هذا منه رضىء ٍ 0 
کاستخدام الجارية. فإن نقصها طحنه لزمه البيع. ولو اث ا وقال: 
لي الرضى ثلاثة أيام إن رضيت أخذت وإن كرهت رددت» أو قال: لي 
الخيار ثلاثة أيام» فهو سواء. وإذا باع الرجل اشا ونا تار علي أنه 
بالخيار ثلاثة أيام وكان مع الجارية مائة درهم فأنفقها لم يكن .هذا رضى. 
ومنت الدراهم في هذا كالحروض» فإن العروض إذا باعها أو ساوم بها أو 
وهبها كان ذلك رضى CE‏ والدراهم اا کو 
رضى. ولو أعتق الجارية كان هذا منه رضى. 


وإذا اشترى الرجل ازفا ونا واشترط الخيار في الأرض دون 
الشرب› أو في الشرب دون الأرض» فهذا بيع فاسد؛ لأنها صفقة واحدة 
قد أوجب أحدهما بثمن مجهول. وكذلك لو كانت آل فاشتراهما بألف 
على أن إحداهما واجبة عليه بألف وله الخيار في الأخرى فإن هذا فاسد لا 


يجوز. 


وإذا“ اشترى الرجل نهراً وبئراً كل واحد منهما بألف يأخذ أيهما شاء 
ويترك الآخر واشترط الخيار ثلاثة”” أيام فهذا جائز. فإن مات المشتري قبل 
أن يمضي الخيار فقد لزمه البيع في أحدهما"» ويخير الورثة» فيمسكون 
أحدهما ويردون الآخر. وموت الذي له الخيار قطع للخيار ولزوم للبيع. ولو 
لم يمت المشتري وخرب النهر والبئر جميعاً كان للمشتري أن يأخذ أحدهما 


(1) في الكافي: شيئاً. والتصحيح من المبسوط. انظر الحاشية التالية. 

(0) ما بين المعقوفتين من الكافي» 4/۳ظ. وانظر: المبسوط للسرخسي» ۱۹۷/۲۳» 1148. 
9) دم - ذلك. )٤(‏ د: ولو. 

(0) د: ثلثة. (5) د: في إحداهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويرد الآخرء وليس عليه في الذي يرد الضمان. ولو خرب أحدهما دون 
مين لزمه ذلك بالثمن و الآخر. 

وإذا اشترى الذمي أرضاً وشربا”'' بخمر من ذمي واشترط الخيار ثلاثة 
أيام» فأسلما جميعاً أو أحدهما قبل أن يقبض الخمرء فإن البيع قد انتقض. 
وكذلك لو لم يسلما ولكن الخمر صارت خلا أو أهراقها أو سرقت» أو 
كان مكان الخمر أمة فماتت» انتقض الخيار» وبطل البيع. وكذلك كل بيع 
بعروض كان فيه خيار فهلكت /[١/٤۲۳و]‏ العروض قبل أن تقبض انتقض 
البيع. 

وإذا اشترى الرجل أرضاً وشرب الماء واشترط الخيار ثلاثة'" أيام لأخ 
له فسقى به أرضاً له أخرى بذلك الشرب فهذا نقض للخيار. ولو لم يفعل 
ذلك ورد البيع فرده جائزء وليس لصاحب الخيار أن يلزمه البيع. وإن كان 
سبق صاحب الخيار فرد البيع أو أوجبه قبل أن يعلم المشتري فرده جائز 
على المشتري. 

وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار لنفسه ثلدئة(؟) 
أيام فهو جائز. فإن أجاز مولاه البيع عليه كان جائزاً. فإن كان عليه دين فإن 
ذلك لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإن ذلك جائز. وأما النقض فلا يجوز 
في الوجهين ج 

وإذا اشترى المكاتب أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة"“ أيام فهو 
جائز. فإن مات قبل مضي الثلاث بطل خياره ولزمه البيع. وإن لم يمت 
ولكن مات البائع فالمشتري على خياره» إن شاء أجاز البيع"» وإن شاء 
رده على ورثة البائع. وإذا كان الخيار للبائع فمات بطل الخيار» ولزم البيع 
المشتري. فإن لم يمت البائع ومات المشتري فالبائع على خياره» إن شاء 


)000( د م الا 
(۲) ف وشرياً. (۳) د: ثلثة. 
)٤(‏ د: ثلثة. (ه( م ف + الى. 


(50) د: ثلثة. (۷) د إن شاء أجاز البيع ؛ صح ها 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب aD‏ 
أجاز البيع» وان شاء رذه.. وإن غجز المكاتب وله الخيار قبل. أن يمضى 
أجل الخيار فهو على خياره. فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم العبد 
على خياره» إن شاء رد البيع» وإن شاء أمضاه''". 


وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشرباًء واشترط الخيار ثلاثة آيام» 
2 مه » = 1 ٠‏ 5 زفق 5 7 ٠.‏ 
ثم ارتد المشتري عن الإسلام» ثم أسلمء فهو على خياره . وكذلك إن 
كان البائع هو المرتد. فإن ارتد الذي له الخيار. .. ولزم البيع المشتري الذي 
له الخيار”". ولو كان الخيار للذمي فأسلم كان على سار ولو تفظن 
الذمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة موته ولزمه"" البيع. 

وإذا اشترى العبد التاجر أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة" أيام فقال 
البائع: إنما اشترطت الخيار لمولاك» وقال العبد: بل شرطت لي» فالقول 
قول العبد؛ لأن الخيار قد وقع. فلا يستطيع البائع أن يصرفه إلى غيره. 


وإذا اشترى الرجل بترا أو نهراً واشترط الخيار ثلاثة'" أيام وقبضه 
الى على ذلك» فانهدمت البئر ومضت الثلاث» فقال البائع: انهدمت 
قبل أن يمضى الثلاث"“. وقال المشتري: بل انهدمت بعد مضي 
الثلاث”"2. فإن البيع /[١/١۲۳ظ]‏ لازم للمشتري» ولا يفسد ذلك أن ينهدم 
قبل مضي الثلاث”''". ولو كان هذا البيع في عبد والخيار فيه للبائع وهو 


)000( د إن شاء رد البيع وإن شاء أمضاه. 

(۲) د وإذا اشترى الرجل من رجل أرضاً وشرباً واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم ارتد 
المشتري عن الإسلام» ثم أسلم فهو على خياره. 

(۳) كذا في د م ف. ويظهر أن في العبارة سقطا. وقد حذفت الجملة في ب. 


(6) دم ف: ولم. () ف: ولزم. 
(5) د: ثلثة. (۷) د: ثلثة. 
(۸) د: الثلث. (9) د: الثلث. 
(١٠)د:‏ الثلث. 


)۱١(‏ د: الثلث؛ د م + فإن البيع لازم للمشتري ولا يفسد ذلك أن ينهدم قبل مضي 
الثلاث. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عند المشتري فمات عنده. فقال المشتري: مات بعد الثلاث» وقال البائع : 
بل مات في الثلاث» فإن القول قول البائع مع يمينه» والبيع فاسد. وكذلك 
لو قال البائع: مات بعد الثلاث» وقال المشتري: مات في الثلاث"» 
فالقول قول المشتري» والبيع فاسد. ولا يصدق الذي يريد أن يحول ضمان 
العبد من القيمة على إبطاله. ولو أقاما جميعاً البينة على ما قالا أخذت ببينة 
الذي يريد جواز البيع ويزعم أن الثلاث”'' مضت وهو حي؛ لأنه ادعى أن 
العبد قد تحول من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن. للم ار 
ناقضه البيع في الثلاث وأقام الآخر البينة أنه قد ألزمه البيع في الثلاث 
أخذت ببينة النقض وفسخت البيع. 


ا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون ولبعض أرضيهم سو 
فى ذلك الهو ولبعضها دوالي"» ay‏ 
وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره» فاختصموا في هذا 
النهرء وادعى صاحب الأرض أن لها فيها شرباً وهي على شاطئ النهرء فإنه 
ينبغي في القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواقي”" والدوالي دون أهل 
هذه الأرض. ولكني أدع القياس وأستحسن أن أجعل النهر بينهم جميعاً على 
قدر أرضيهم التي على شاط «» النهر. فإن كان يعرف لهم شرب قبل قبل ذلك 
فهو على ذلك المعروف. وإن كان لهذه الأرض شرب معروف من غير هذا 


اقى )€( 


9 د .فى التلث. 

(0) د: أن الثلث. (۳) د: فى الثلث. 

9 نبوا والسافية رأة الشواقي» جره فرق التجدرل ودون الله ان المهرت: 
لاسقى»). 

)٥(‏ د فا 


(0) الدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرزء وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بها. 
انظر: المغرب» «دلب». وقال الفيومي : والدالية: دلو ونحوهاء وخشب يصنع كهيئة 
0 ويشد زان الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على 

س البئر ويسقى بها. فهي فاعلة بمعنى مفعولة. والجمع الدوالي. انظر: المصباح 
0 «دلو). 
(۷) ف: السواني. (۸) د: على شط. 


كتاب الشرب ‏ باب الخيار في الشرب 
اللاتكاه ئه ‏ ا ا م 
النهر فلها شربها من ذلك النهرء وليس لها من هذا شيء إلا أن يكون لها 
شرب معروف. وإن لم يكن لها شرب في غيره قضيت لها فية بشرب. وإن 
كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن 
أن أجعل للأرض”“ كلها إذا كانت متصلة الشرب من هذا النهر. وإن كان 
إلى جنب أرضه أرض لآخر» وأرض الأول بين النهر وبينها» وليس لهذه 
الارن قرت معروف + ولا يدر من هدا النهر كانت تشرف اومن غيره» 
فإني أجعل شربها منهء إلا أن يكون النهر معروفاً لقوم خاصة» فأجعله 
لأولئك» ولا أجعل لغيرهم فيه شيئا إلا ببينة. 

وإن كان هذا النهر يصب في أَجَمّة("© وعليه أرضون لقوم مختلفين» 
/[5/0؟و] ولا يدرى كيف كان حاله ولا لمن كان أصلهء فتنازع أهل 
الأرضين وأهل الأجمة في النهرء وكل فريق يدعيه» فإني أقضي به بين 
أصحاب الأرضين”” بالحصص» وليس”*؟؟ لهم أن يقطعوه عن أهل الأجمة» 
وليس لأهل الأجمة أن يمنعوهم المسيل في أجمتهم. 

ولو أن رجلاً بنى حائطاً من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى 
يطحن بهاء أو مَنْجَئُونً© يسقي بهاء فإن ذلك لا يجوز له في القضاءء 
ومن خاصمه من الناس هدم حائطه بمنزلة رجل بنى في طريق المسلمين 
بناء» فمن خاصمه هدمهء وأما فيما نينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط 
الذي بنى في الفرات يضر بمجرى السفن أو بمجرى الماء فإنه لا يسعه» 
وهو فيه آنم. وإن كان لا يضر بأحد من ذلك فهو في سعة من الانتفاع به 
ولا يأثم» ولكن من خاصمه من المسلمين قضي"'' [له] عليه بهدمه. وكذلك 


)030 د ف : الأرض. 
(۲) الأجمة هنا بمعنى البطيحة التي هي منبت القصب. انظر: المغرب» «أجم). 


(۳) م ف + بينهم. 

(5) د ليس؛ صح ه. 

(5) المَبْجَئُون: الدولاب» وعن الدَّيئوّري: كل ما يغرف بالدّؤر فإنها المَنْجَنُونات. انظر: 
المغرب» «مجن). 


0( د مم ف: قوى. والتصحيح من الكافي» ۳ظ ؛ والمبسوط› ”ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من خاصمه من أهل الذمة؛ لأن لأهل"'' الذمة في ذلك من المنفعة مثل ما 
للمسلمين. وكذلك النساء والمكاتب. فأما العبد فلا خصومة له فى ذلك. 


وكذلك الصبى إلا أن يخاصم عه وصيه أو والده. وكذلك المغلوب بمنزلة 
اص : 


9 


وإذا كان نهر بين رجلين لواحد الثلثان وللآخر الثلث فاصطلحا على 
أن يسقي صاحب الثلث منه يوماً وصاحب الثلثين منه يومين فهو جائز. ألا 
ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: نيتم ۹ لماه ê)‏ قم به طش شرب 
غ4" وقال: في مکان آخو: 19# جرت ولک شرت و تاور 4 
فكذلك“ هذه القسمة. 


وإذا باع الرجل أرضاً ونهراً واشعروط لحان كان" E‏ 
أَحَدَت في الأرض عملا ينقصها فإن هذا نقض للم وإن كانت 
الأرض في يدي المشتري أو في يدي البائع فهو سواء. وإن كان عمل 
لحر حير لجال الات إن كانت في يدي البائع لم يكن له أن 

يمضي البيع إلا أن يرضى المشتري العيب الذي كان فيها. وإن كانت في 
يدي المشتري فالبائع على خياره. فإن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن» وإن 
شاء رد البيع وضمن المشتري ما نقصها من ذلك. ويرجع المشتري بذلك 
على الذي فعل ذلك. 


وإن كانت الأرض في يدي المشتري والخيار له ثلاثة”" أيام فهدم 
البائع بناء فيها أو هدم برها“ أو أفسد نهرهاء فأراد المشتري أن يردها من 


.78/05 م ف: أهل. (؟) سورة القمرء‎ )١( 
ف: وكذلك.‎ )٤( .١66/55 سورة الشعراء.‎ )۳( 

(0) د: ثلثة. »( د م: البيع. 

(۷) د: ثلثة. 


E (A)‏ : بقرها. والتصحيح مستفاد من المبسوط› ۱/۳ 2 ٠‏ وفي الكافي» 
۳ ظ: أو کبس بئرها. 


ذلك بخياره» فليس له ذلك؛ لأنها قد تغيرت في يده. ولكن لهه 
ويضمن له البائع قيمة ذلك. ألا ترى أن البيع لو كان عبد أو أمة عند 
/[ه/ه٠ظ]‏ المشتري والخيار له ثلاثة'") أيام فقتله البائع أو جرحه كان البيع 
رما للمشتري بالثمن» وكان على البائع ارش ما صنع. ا عله 
لو اشترى. أرضا ل رها وقبضها رسوله أن له الخيار إذا رآها. ولو أن البائع 
E‏ فنقصها" ذلك الحدث لم يكن 
للمشتري أن يردهاء وكان له أن ي يضمن البائع ذلك الت ال رى 
لذ لو اشترى ثوباً في منديل لم يره ثم قبضه كان له الخيار إذا رآه» فإن 
خرقه البائع في يدي المشتري ل اچ ولم يكن له أن يرده بالرؤية» 
و صنع. ولو أذ وجل اشترى هر ورا أو قناة أو 
أرضاً لم يره وقبضه رسوله أو لم يقبضه فإنه بالخيار إذا رآه» إن شاء رده 
وإن شاء أخذه. ولو قبضه وكيل له لم يكن له أن يرده بالرؤية» وكان رؤية 
الوكيل مثل رؤيته» وليس الرسول هكذا. وهذا قول أبي حنيفة» وهو قول 
أبي يوسف الأول» وهو قول محمد”*'. وقال أبو يوسف ومحمد: الوكيل 
والرسول سواء» وللمشتري أن يرده إذا رآه. وقال أبو يوسف بعد ذلك: إذا 
اشترى الرجل شيئاً وهو بالخيار فأفسده البائع عند المشتري فالمشتري 
بالخيار. إن شاء رده على البائع ولم يلزمه ما أحدث فيه البائع. وإن شاء 
رضيه بالثمن وضمن البائع ما أحدث فيه. وكذلك إن استهلكه ضمنه قيمته. 
وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أرضاً وقبضها واشترط الخيار 
ثلاثة” أيام وقبضها رسوله ولم يرها"2» فأفسد البائع فيها شيئاً يحدث فيها 
عيباً» فإن المشتري على خياره» ولا يبطل خياره ما أحدث البائع من ذلك. 
ولأ ها أحددة البائع ما أحدث غيره. وقول أبي يوسف الذي في 


)١(‏ د: ثلثة. (۲) م: فنقضها. 

(۳) د + لزمه. 

0( أي في مسألة سقوط خيار المشتري بما أحدثه البائع في المبيع EY‏ 
ال الط 71/16 


(5) د: ثلثة. (5) د: يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الات ٠‏ اعت ال ويد ن 


[قلت : ] ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه وجمعوه كله فكان في يدي 
أحدهم» يحفظه بأمرهم» فزعم أنه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهماء 
والمدفوع إليه ينكر © ذلك» والآخر ينكر أن يكون قد دفع إليه حقه» أو 
يقول: دفعه بغير أمري » وبقي الثلث في يدي الثالث ما عليه للرجلين؟ 
أرأيت إن قال:: دفعت إلى أحدهما ثلثهء ثم" دفعت إليه أيضاً بعد ذلك 
ثلث صاحبه» وهما ينكران ذلك؟ قال: يقتسمون الثلث الذي بقى فى 
يديه بينهم أثلاثاً.ء ويضمن ثلث ما دفع فيكون للآخرين”” بينهما 


[قلت:] رجل عمد إلى نهر للمسلمين عامة /[١/٠۲۳و]‏ أو لبعض 
المسلمين وعليه طريق للعامة أو لقوم خاصة فاتخذ عليه قنطرة واستوثق من 
العمل فيهء فلم يزل الناس والدواب يمرون عليه" حتى كير أو وَهَى 
فوقع فيه إنسان أو دابة فمات» أو عثر به إنسان أو دابة وهو يراه متعمد(© 
يريد المشي عليه» هل عليه ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء من هذا. 
قلت: فإن وضع عارضة”” أو باباً في طريق من طرق المسلمين فمشى عليه 
إنسان متعددا لذلك فانكسر الباب فأصابه من ذلك عَطبٍ هل عليه ضمان» 
أو يغرم الباب من كسره؟ قال: أما الباب فإن على الذي كسره ضمانهء ولا 


)١(‏ لعله يقصد بهذا كتاب أبي يوسف الذي بين فيه رأيه الأول» وكان فيه متفقاً مع أبي 
حنيفة. وهذه الجملة موجودة كذلك في الكافى» ۳و. ولكنها لنت من كلام 
الحاكم كما قد يتوهمء لأنه يميز كلامه عن كلام الإمام محمد بعبارة: «قال أبو 
الفضل»ء ولم يذكر ذلك هنا. 


(0) د ینکر. )۳( ف دفعت إلى أحدهما ثلثه ثم. 
(5) م: ويكون. (5) د: للأخوين. 
(5) د - عليه. (۷) ف: متتعمدا (مهملة). 


(۸) العارضة: الخشبة العليا التي يدور فيها الباب. وعوارض البيت: خشب سَففه المعردضة. 
الواحدة: عارضة. انظر: لسان العرب» اعرض»؛ والقاموس المحيط» «عرض». فلعل 
المقصود هنا الخشبة العريضة الواسعة. 


كتاب الشرب - باب الخيار في الشرب AD‏ 
ضمان على واضع الباب"“ للذي عَطب بهء لأنه تعمد المشي عليه. قلت: 
فعلى من إصلاح ذلك النهر؟ قال: إذا كان نهرا عاما فعلى بيت المال. 


قلت: أرأيت الوالي إذا أذن لرجل أن ينصب رحى على ماء لقوم 
خاصة في أرض لرجل ولا يضر بأهل النهر ا ولكن أهل النهر يكرهون 
ذلك أو يضر بهم» والوالي یری فى ذلك وا للعامة؟ قال: لا ينبغعي أن 
يصنع ذلك إلا بإذن صاحب الأرض وصاحب الماء. 


قلت : أرأيت أهل مدينة قسمها الوالي بينهم ثم بنوها بعد قسمة الوالي 
بينهم ويرك فيها طريق”” للعامة» فرأى الوالي بعد ذلك أن يعطي بعض تلك 
الطريق قوما ينتفعون به ولا يضر ذلك بأهل الطريق؟ قال: إن كانت المدينة 
للوالي فهو جائزء وإن كانت الأرض والمدينة للمسلمين وإنما قسمها الوالي 
بينهم فلا ينبغي له أن يعطي منها شيئاء ولا ينبغي للذي يعطى أن يأخذ من 
ذلك شیا فيدخل عليهم الضرر. 


[قلت:] قوم اقتسموا أرضاً لهم بينهم فبنوا”" : ثم اختلفوا فيما بينهم 

فى الطريق» فمن قائل يقول: أذرع له كذاء وقائل 0 زيادة على ذلك 
1 أقل» :98 ا ما الذئ] ياحدون امن الآثر في المع أدرع في 
رك قال: إن كانوا قد اقتسموا فاختلفوا فيما بينهم فالقول قول 
المدعى عليه» ولا يصدق الآخر إلا ببينة. ل ل 
تهايئوا بينهم على ما شاؤوا. ل أثر يرفعه قال: (إذا 
تشاجر القوم في الطريق جعل”' سبعة أذرع»" ابول E E‏ قري 
أحق هذا الحديث أم لا. ولو نعلم أنه حق أخذنا به. 


)١(‏ د من كسره قال أما الباب فإن على الذي كسره ضمانه ولا ضمان على واضع الباب. 

(۲) د: طريقا. (9) د ۔ قبنوا؛ صح ه. 

(0) د: بين؛ ف: سر. )٥(‏ د م ف: على الطريق. 

() د - جعل؟ صح ه. 

(۷) روي عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر: صحيح البخاري» المظالم» ۲۹؛ 
وصحيح مسلمء المساقاةء .١57‏ 
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[قلت:] قوم لهم سبع بَسْنَات” ' من ماء يجري لهم جميعاً في نهر» 
فأم: ضفي متها يسا" من رجل متهتو وقطع ذلك من نهرهمء ا 
الذي أصفي في غير قسمه» فطلب الذي أصفي /[777/0ظ] ذلك عنه حقه 
فيما بقي من ماء النهرء فقال أهل النهر: إن حقك قد أصفي» وقال الرجل: 
إن حقي لم يكن معلوماً؟ قال: هو شريكهم فيما بقي على حقه من الماء» 
والذي E‏ 

قلت” راھ ريعلا له ترق ماد ری إلى بستانه في بستان 
غو أو يجري [له] في دار قوم ميزاب» أو [له] ممشى في دار قوم قد 
کان باد رل ر فان ا تمت واا ود لذ اف 
تجري الماء في بستاني» ولا أدعك تمشي في داري› فقال صاحب البستان 
والميزاب والممشى: إنه حق لي» من أين تعلم أنه للمدعي» وهل لهذه 
المعرفة حد يعرف به؟ قال: ليس لهذا حد يعرف به إلا بشهادة الشهود» 


يشهدون أن له فيها طريقاً أو مجرى ماء أو مسيل ماء أو ميزاب. فإن أقام 


على ذلك بينة جاز ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد". 


لا نا نا نا نالا 


)00( قال المطرزي : قوم : عشر بُسُتّات»› هي بالفارسية : : ماح الماء في فم النهر أو 
الجدول. الواحد: يَست. وهي بين أهل مرو معروفة. انظر: المغرب» «بست». 

)۲( أي : أخذه الوالي» كما تقدم. 

(۳) دف: بستتين. )€3 د ف: لحق. 

)0( دم: قال. )03 م - في بستان غيره» صح ه. 

)¥( م + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
وآله وسلم كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في منتصف شهر الله 
المبارك رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الشرب والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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= CID تك‎ 5 Saan : : : : 


/[ه/لالاظ] ین ر اتر الیک ایی 


7 ا‎ QO 
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[باب الإقرار]" بالغصب 


قال محمد بن الحسن: وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا شيئاء ولم 
يبين شيئاء فإنه”" يلزمه من ذلك ما شاءء والقول فيه قوله مع يمينه. ولا بد 
كن ن قر كن رفحل علق فرق المختصف تعن وإذا أقن الرجل أنه 
كمي رد ا فإنه يلزمه عبد والقول فيه“ قوله مع يمينه. وإن كان 
مستهلكاً فقال: قيمته مائة درهمء فالقول فيه قوله مع يمينه"» وعلى 
المغتصب منه البينة على ما يدعي لفقا ول لر أذ اه اقم ب 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواهاء 

(۲) الزيادة من ب. وفى الكافى : كتاب الإقرار الإقرار في الغصب. انظر: ؟7/١ظ.‏ 

(۳) ف: منه. ٤‏ ۰ 1 

دع د - والقول فيه قوله مع يمينه ولا بد من أن يقر بشيء ويحلف على دعوى المغتصب 
منه وإذا أقر الرجل أنه غصب رجلا عبدأً فإنه يلزمه عبد. 

(0) د -فيه. 


(5) ف - وإن كان مستهلكا فقال قيمته مائة درهم فالقول فيه قوله مع يمينه. 
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بقرة. وكذلك لو أقر أنه غصبه''' بعيراً. وكذلك الثوب والعروض كلها. ولو 
أقز أيه غص دارا ثم قال: هي هذه الدارء فالقول قوله مع يمينه. وكذلك 
الأرض. وهذا كله قول أبي ا وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولو 
قال: غصبته دارا ثم قال: هي بالبصرة» كان" القول قوله مع يمينه. 
وكذلك لو وصفها في بلاد أخرى. ولو أقر أنها هذه الدار التي في يد هذا 
الريجل: والرجل التي في يديه الدار ينكرء فإنه لا يضمن في قول أي حنيفة 
شيئا. ولا يؤخذ بغير تلك الدار. وفي قول أبي يوسف الأول وهو قول 
محمد يضمن قيمة تلك الدار مع يمينه. وكذلك الأرض. [ثم] رجع أبو 
يوسف إلى قول أبي حنيفة. 

و قو لوس اكد عت ناولا م أن هد ان 0 
المغتصب منه الأمة والعبد جميعاء فإنه يقال للغاصب: أقر بأيهما شئت 
واحلف على الآخر. وإن ادعى المغتصب منه أحدهما استحلف ا 
عليه. 


وإذا أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا وكل واحد منهما 
يدعيه» فإن اصطلحا على أن يأخذاه فلهما ذلك. وإن لم يصطلحا استحلف 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لهما عليه شيء. وإن حلف لأحدهما 
ونكل عن اليمين للآخر قضي به للذي لم يحلف له. وإن حلف لهما جميعاً 
فاتفقا بعد ذلك على أخذ العبد نصفين فليس لهما ذلك في قول أبي يوسف 
الآخر:.وفى قولة: الأول ليما أن وط لها على اخذه بعد السين :فباحتانه 
نصفين. وهو قول محمد. 

وإذا أقر أنه غصب هذا العبد /[778/01و] من هذا“ لا بل من هذل 
فهو للأول. وللآخر قيمته. وإن قال: غصبته من هذا أو من هذا وهما 
يدعيان العبد جميعاًء فأبى أن يحلف لهماء فإنه يدفع العبد إليهما جميعاًء 
ويدفع قيمته أيضاء فيكون ذلك بينهما نصفين. 


)۱( د م: غصب. (۲) ف: فكان. 
(۳) د م ف: فإذا. (5) دكن هذا 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالغصب ET‏ 

وإذا أقر الرجل بغصب شيء من الأشياء كائن ما كان» من رجل أو 
امرأة أو ذمي أو مسلم أو مستأمن أو مرتد أو صغير أو كبير أو عبد محجور 
E E Ê‏ ون ذي رحم محرم أخ أو عم أو خال أو أب 
أو أم أو أخت أو عمة أو خالة أو زوجة أو زوج أو ولد صغير أو كبير بعد 
أن يكون الوالد غنيا عن ذلك». فهو ضامن لذلك إن استهلكه. وإن كان قائما 
بعينه رده إلى الذي أخذه منه» صغيراً كان المغتصب منه أو كبيراً؛ لأنه هو 
الخصم فيه. ما خلا الولد الصغيرء فإن ذلك لا يكون عند أبيه على حاله» 
ولا يكون غاصبا له حتى يستهلكه. وكذلك وصي الصغير. وكذلك لو غصب 
م مكاتيه أن س عبد لدا ينذا آنا يكون عليه كيو كلك الات 
يغصب من مولاه. 


وإذا استثنى المقر بالغصبء. فقال: غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفهء 
فالقول قوله مع يمينه. ولو" قال :“ غصبتك هذا العبد أمس إن شاء الله» 
فهذا باطل» لا يلزمه منه شيء. ولو أقر آنه غصب من فلان هذا العبد ومن 
ان هته الأمة إلا تضيف ذلك السك فان الأسفف 7" جا وهر كما 
قال؛ لأن الكلام متصل بعد. ولو قال: إلا العبد كله كان الاستثناء باطلا. 
وكذلك لو قال: إلا الأمة» كان الاستثناء باطلاء ويلزمه ذلك. 


ولو اق أنه عضت هله الآمة فر لنت عند مات اولادها يرد الأمة 
على صاحبها» ويضمن نقصان الولادة إن كان نقصتها. 


ولو أقر أنه غصبه هذا الثوب مع ثوب آخر جاز إقراره في هذا 
الثوب» وأخذ بثوب آخرء فإن القول فيه قوله مع يمينه. ولو قال: غصبتك 
هذا العبد مع عبد آخرء كان كذلك أيضا. 


(۱) دم-أو. )۲( د من؛ صح ه. 

(۳) د م: وكذلك لو. 

)٤(‏ ف - غصبتك هذا العبد أمس إلا نصفه فالقول قوله مع يمينه وكذلك لو قال. 
(0) د فإن. (5) د: فالاستثناء. 


)۷( د م ف: ورد. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أنه غصبه ثوباً فى منديل أخذته بثوبه ومنديل» والقول فيهما 
قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في 0 وكذلك 
لو قال فكت ع افو تحط" ف جرال کلت لی فاك 
غصبتك مائة رطل سمن في زق» كان ضامناً للأ: ثواب والعيّبّة والحنطة 
والجوالق والسمن والزق. ولو قال: يتك ثوب يهودي في ثوب 
[bY۳۸A/01/‏ زط آخذه بثوبين زطي“ ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب 
يهودي في قير ثواب» ضمنته الثوب» ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة 
لا تكون وعاء في قول 5 يوسف. وقال دين ل اج عقي لوي 
لأن هذه قد تكون بعضها“ في بعض”“ كما أقر به. ولو قال: غصبتك 
درهماً في درهمء لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. 
ولو قال .غصعك حمينة اترات مزونة "فى كوت برط ا شه س 
نوات" لآن الكو الو اوعاب ار كنا 


ولو اق أنه غفا ثويا وان رد E‏ مل ةن 
ولو أقر أنه غصبه مائة كر" حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة. 


)١(‏ والعسة: ربیل من آم وما يجعل فيه الثياب. انظر: القاموس المحيط› «عيب». 


(۲) ف حنطة. 

() د وكذلك لو قال غصبتك عشرة أثواب في عيبة وكذلك لو قال غصبتك عشرة أقفزة 
حنطة في جوالق. 

9 فا رمل (8 ر 

0 ف وعشرة. (۷) ف - أضمنئه. 


(۸) د: بعضه؛ ف: بعض. 

(9) د + لأن هذه قد تكون بعضه في بعض. 

543) ف يرن 01 5 باضه 

(۱۲) د ف: ز3 

( الكرٌ: مكيال لأهل العراق» وجمعه أَكْرَاره فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المولف في كتان «القسمة أنه يكون ارين فير ا :انظ ١‏ لاو والقفي آنا عشي 
اا اط المرب اك 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين oD‏ 
ولو قال: غصبتك مائة كر حنطة في بيت ضمنته الطعام والبيت؛ لأن البيت 
وعاء. ولو قال: غصبتك البيت بالطعام ولم أحول الطعام عن برضي 
ضمنته البيت والطعام. أزأيت لو فال غصيعك يبنا أما كان يضمن يتا 
وها كله كول مهد :وأنا فول أن فة وان و قو الاغن إذا فال 
E ANOS Sa a‏ 

وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً عشرة مخاتيم"“ حنطة على حمارء 
فإنه يؤخذ بالطعام دون الحمار. وكذلك لو قال: غصبتك سرجا على الدابة. 
وكذلك لو قال: غصبتك لجاماً على الدابة» فإنه يؤخذ بالسرج واللجام دون 
الدابة. ولو قال: غصبتك حماراً عليه سرج أو بسرج أو معه سرج» فإنه 
يؤخذ بالحمار والسرج. 

وإذا قال الرجل: إنه غصب ثوباً من عَيِيّة أو تمراً من قَوْصَرّة'' أو 
طعاماً من بيت أو من ظهر دابة» فإنه يضمن الثوب والتمر والطعام» ولا 
يضمن العَيْيّة ولا القَوْصَدَة”” ولا الدابة ولا البيت. ولا يشبه قوله: من عيبة؛ 
قوله: في عيبة. وقوله: في عيبة» مثل قوله: مع عيبة. 
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باب إقرار المفاوض المريض بالمال [و]بالدين 


وإذا كان الرجلان متفاوضين“ فمرض أحدهما مرضاً فمات منه؛ 
وعليهما دين في الصحة يحيط بجميع ما في أيديهماء فأقر المريض بألف 


)١(‏ جمع مختوم» وهو الصاع. انظر: المغرب» «ختم). 

(۲) قال المطرزي: القَوْصَرَّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم: 
«وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر وإلا فهي ربيل مبني على عرفهم.' انظر: 
المغرب» «قصرا. 

(۳) د ف: القوسرة. 

(4) د: متفاوضان. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم دی وجحد الصحيح› فإن هذه الألف تلزم الصحيح كلهاء ولا 
يلزه المريض منها شيء إلا بعدما يستوفي الدين الذي عليه في الصحة. 
وكذلك /[٥/۲۳۹و]‏ لو أن الصحيح أقر بها وجحد المريض لزمته» ولا يلزم 
المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. وكذلك لو أقرا بها جميعاً لزمت 
الصحيح ولم تلزم المريض حتى يُستوفى ما عليه في الصحة. ولو أقر 
المريض بدين لبعض الورثة في هذه الحال لم يجز ذلك عليه ولا على 
الصحيح؛ لأن إقراره هذا باطل لا يلزمهء فإذا لم يلزمه لم يلزم شريكه. 
و لغير وارث يلزمه إلا أن دين الصحة أولى من دين المريض. 


وإذا أقر الصحيح منهما بدين لوارث المريض فإنه يلزم الصحيح في 
ذلك كله» ولا يلزم المريض منه قليل ولا كثير. ولا يكون إقرار الصحيح 
أثنبت على المريض من إقرار المريض على نفسه. ألا ترى أن إقراره على 
نفسه لوارث لا يجوز. 


وإذا أقر الصحيح بدين على المريض من صداق امرأة له فإن هذا لا 
يلزم الصحيح ولا يلزم المريض. وكذلك لو أقر عليه بجناية. وكذلك لو أقر 
المريض على الصحيح بصداق امرأة أو بجناية وجحد الصحيح فإنه لا يلزم 
واحداً منهما إقرار صاحبه عليه في المهر ولا في الجناية» لأنه لو“ أقر 
على نفسه لزمه دون صاحبه. ۰ ۰ 


وإذا كان المتفاوضان مريضين جميعاً فأقر أحدهما بدين» وعليهما دين 
في الصحةء ثم مات المقر وبرئ الآخرء فإنه لا يلزم المريض المقر إلا 
بعدما يستوفي دين الصحةء ويلزم الصحيح ذلك الدين كله. وإن لم يكن 
عليهما دين في الصحة فإقرار المريض منهما بدين جائز. وكذلك الوديعة 
والمضاربة والشركة جائزة عليه وعلى شريكه» وهو مثل الصحيح في ذلك 
كله. 


)۱( 3 درهم. )۲( م ولا يلترم. 
(۳) ف: فإقراره. © کا د وليل الفا و 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض المريض بالمال وبالدين E‏ 


5 ا الل ا و ES‏ 
يوسف و لأن الكفالة ا e‏ وقال 0 
من تجارتهما. 


ولو كات الارن قال ليجل :ادات لك على افلا فهو علي 
أو ما وجب لك على فلان فهو عليء أو ما قضي لك على فلان فهو 
علي» ثم مرض المفاوض قبل أن يقضى على فلان بشيء» ثم أقر فلان 
بألف درهم لفلان» فقضى بها القاضي عليه» فإنه يلزم المفاوض كلها من 
جميع المال. ولا يلزم شريكه في قول أبي يوسف ومحمد. ويلزم شريكه في 
قول أبي حنيفة» /[9/0١ظ]‏ لأن أصل هذا كان في الصحة» بمنزلة دار 
باعها رجل وكفل المفاوض بما أدركه فيها من درك فمرض المفاوض» فما 
أدرك في الدار من درك 3 يلزم المفاوض في جميع ماله. وإن مات 
المفاوض من ذلك المرض" وكان”؟؟ عليه دين في الصحة يحيط بجميع 
ما في أيديهما فهو سواء؛ لأن أصل”" هذا كان في الصحة. ولو كفل في 
سره الذي ماك فيه رانين که فون ود للق يون "فى تله فان کان" 
الثلث يبلغ جميع الدين فإنه يلزمهما جميعاً في قياس قول أبي حنيفة» وإن 
ا E AS‏ 
إلا مثل ما يلزم المريض. 


ولو كان عليهما دين في الصحة ي يحيط بجميع ما في أيديهما لم يلزم 
ا ا الكقالة قرو لين و ی 


)١(‏ م: الرجل ألف. 
فم ذاب لي عليه حق أئ: وجب » مستعار من ذوب الشحم. انظر : المغرب» «ذوب»؛ 
ولسان العرب» «ذوب). 


)۳( د المرض. )€3 م وکان» صح ه؟ ف وكان. 
)٥(‏ ف: وعليه. (9) ف: الأصل. 
(۷) د _كان. 


)۸( ف وإن كان الثلث يبلغ نصف الدين في قياس قول أبي حنيفة. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كفل هذا المريض لوارثه بشيء ثم مات لم يلزمه ولا شريكه”) 
الصحيح في قياس قول أبي حنيفة» وإنما"" يلزم الصحيح من هذا ما يلزم 
المريض» ويبطل عنه ما يبطل عن المريض في قول أبي يوسف ومحمد. لا 
يلزم الصحيح من ذلك كله قليل”' ولا كثيرء ويلزم المريض على ما قال 
أبو حنيفة. وكذلك الأصم والأعمى والأعرج والمقعد. 
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باب الإقرار لما في البطن 


وإذا أقر الرجل أن عليه ألف درهم لما في“ بطن فلانة فولدت فلانة 
غلاماً بعد قوله لأقل من ستة أشهر فإن إقراره باطل لا يجوزء ولا يلزم 
المقن حقاش نواه كر لجال ا ا قر ا ل e‏ 
إقراره بيوم أن سا اك فيل نوا وكذلك لو قال: هذا العبد لما في 
بطن هذهء لا حق لي فيه. وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه". 
وكذلك لو أقر أن عليه مائة درهم من أجر هذه الدار لما في بطن هذه أو 
قال: له علي ألف درهم من ثمن هذه الدارء فإن هذا كله باطل. أرأيت إن 
كان في بطنها غلام وجارية كيف يكون ذلك بينهما الثلث والثلثان أو نصفان. 
أرأيت إن ولدت غلاماً ميتاً وجارية حية هل يكون للميت © من ذلك شيء. 

SS 


الثلث وأنه قد أكلها كان هذا ديناً لما /[۵/١٠۲و]‏ في بطنها لازماً له. 
ولدته ميتاً بطل ذلك کن المقر؛ لأن الوصية بطلت. ولو ولدت E‏ 


)00( د هذا؛ صح ه. )۲( دموف: لشريكه. 
(۳) د ف: إنما. )٤(‏ ف + ما يلزم المريض. 
)٥(‏ ف _ كله قليل. )3( م - في. 


0) د وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه. 
(۸) د - للميت. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار لما في البطن ‏ . mM‏ 
وجارية قبل أن تمضى ستة أشهر كانت المائة بينهما نصفين. وإن كان 
e al‏ كاك الال للحي كلها. ولو ولدت حياً ثم مات كانت المائة 
مرا لووئعه: 

ولو أقر أن فلاناً مات وأوصى إليه وترك مائة درهم فأكلها وما في 
بطن هذه الجارية هو وارث فلان فإن هذه المائة درهم لما في بطنها. فإن 
كان الميت أباه فهي دين له. وإن كان في بطنها غلام وجارية كانت المائة 
درهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت المرأة زوجة كان لها الثمن 
من ذلك من جميع المال. وكذلك المرأة إذا كانت زوجة. وإن جاءت بهما 
حيين لسنتين كانت المائة لهما. وإن ولدت ميتين كانت المائة لعصبة أبيهما. 
إذا وصف من هذا الوجه ميراثاً أو وصية أو وجها غيره يستقيم فيه الدين 
لزمه ذلك. وإذا أجمل ولم يفسر فإن هذا باطل لا يلزمه. ويسأل عن ذلك 
المقرء فإن فسر وجهاً مستقيماً لزمه ذلك» وإن لم يفسر وأجمل"“ ذلك لم 
يلزمه شيء. أرأيت لو قال: أقرضني ما في بطن هذه ألف درهم"» فقال 
أبوه : كذبت ولكنه أوصى له بها أبوك فاستهلکتها"» أكان يضمن› لا 
يضمن شيئاً من ذلك. ولو أقر بها لرجل فقال الرجل: بل غصبتهاء كان لها 
ضامناً. ولا يشبه الكبير في هذا ما في البطن. ألا ترى أنه لو أقر بدين لبهيمة 
لم يجز. وكذلك ما في البطن. ولو أن رجلا مريضاً أوصى لدابة رجل أن 
يعلف جاز فى الوصية ولا يجوز فى الدين. وكذلك ما في البطن. وهذا قول 
ا ۰ ااا 

وقال محمد: الإقرار لما في البطن جائز وإن لم يسم وجه ميراث أو 
وصية إن ولدته لوقت يعرف أنها كانت حاملاً يوم أقر. فإن ولدت غلاما 
وار ا بها نيما عفان و وت ا ها الان 
للباقي. ولأن إقراره قد يجوز على وجه فلا نبطله حتى نعلم أنه لا يجوز 
على وجه من الوجوه. 


© د م واجحد؛ ف: وجحد. (۲( د درهم.‎ )١( 


(۳) ف: فاستهلكها. (6) د: إحداهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الخيار [في الإقرار]”'' بالكفالة والدين 


/1٠/٠٤ظ]‏ وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم على أن المقر 
بالخيار ثلاثة”“ أيام أو يوماً أو سمى أكثر من ذلك أو أقل فإن المال يلزمهء 
والخيار باطل ليس بشيء. وإن أقر أنها قرض أو غصب بعينها أو مستهلكة 
أو وديعة بعينها أو قد استهلكها أو عارية بعينها وقد خالف فيها فاستهلكها 
فإن الإقرار يلزم في ذلك كلهء والخيار باطل. 

وكذا لو أقر أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة”" أيام 
وادعى الطالب أنه كفل له بغير خيار فإن المال له لازم» ودعواه باطل. 
وكذلك الكفالة بالنفس. وإن أقر الطالب أنه قد شرط له بالخيار ثلاثة“ أيام 
اها أو أك جع ولف فإن العياز اللكفيل 6 إن ها مض على الاك 
وإن شاء فسخها وأبطلها باختياره. فإن مضى الأجل قبل أن تفسخ الكفالة 
فإن الكفالة لازمة له“. وكذلك لو كان الخيار إلى الطالب فهو مثل ذلك. 
وكذلك لو جحد الطالب الخيار وقامت للكفيل”"' بينة على الخيار فإن له 
ذلك. وإن كان الخيار في الكفالة شهراً أو أكثر من ذلك فهو جائز. ولا يشبه 
الكفالة البيع. 


وقال أبو حنيفة: لو كفل له بألف درهم على أنه بريء منها إذا دفع 
إليه فلان كان ذلك جائزاً. وكذلك الخيار. وكذلك لو قال: أنا بريء منها إذا 
كفل لك بها فلان. 

وإذا أقر الرجل بدين لرجل وأقر أن الطالب بالخيار فقال الطالب: لي 
الخيار والدين من قرض أو غصب مستهلك» فإن الخيار فى هذا باطل» 


(1) وفي ب: باب شرط الخيار في الإقرار. ولفظ الحاكم: في الخيار. انظر: الكافي» 
ا؟إ'او. ولفظ السرخسي: باب الخيار. انظر: المبسوط؛ .194/١7‏ 

0) د: ثلثة. ١‏ (۳) د: ثلثة. 

(4) د: ثلثة. )0( م - له. 


%0( م الكفيل. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الصبي التاجر E‏ 
للطالب كان أو للمطلوب» أقرا به جميعاً أو جحد أحدهماء أو قامت به 
بينة أو لم تقم» فالمال لازم للمقر. وكذلك الوديعة إذا استهلكها المقر. 
وكذلك العارية إذا كان استهلكها المقر. فإن كان الدين من ثمن عبد فقال له 
المقر: على ألف درهه”" من ثمن هذا العبد على أن الطالب بالخيار 
ثلاثة”" أيام» وصدقه الطالب فهذا بيع» والخيار فيه مستقيم» إن أمضى 
الطالب البيع كان له المال» وإن فسخ البيع أخذ العبد وبطل المال. وكذلك 
كل مال أصله من ثمن بيع يقر الطالب فيه بالخيار. فإن جحد الطالب الخيار 
وحلف لزمه المال المشترى. فإن قامت بينة على الخيار فإن الخيار ثابت 
على ما قامت به البينة. 


9 0 
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باب إقرار الصبي التاجر 


/[141/6و] وإذا أقر الصبي التاجر بدين لرجل فإن كان بو“ الصبي 
أذن له في التجارة لإقراره جائز» ولا يجوز إقراره إن لم يكن أذن له أبوه 
في التجارة أو وصي””* “ الأب أو الجد م الأب إن كان الأب ا لا 
وصي له. فإن كان الأب حياً لم يجز إذن الجد لهء وان كان الأب مين وله 
وصي لم يجز إذد الجد لهء ولا يجوز له إذن أحد سوى هؤلاء. فإن كان 
00 
قاض أمر يتيماً قد راهق أن يجلس في السوق وي* يشتري ويبيع أو أمر وليه 
أن يفعل به ذلك ففعلء» فإن إقرار هذا اليتيم بالدين جائز. وكذلك إقراره 
بالوديعة والعارية والغصب والمضارية. 


وكل ما يدخل بين التجار مما يلزم فيه الإقرار فإقرار الصبي التاجر فيه 
جائز. وكذلك إقراره بعيب فى سلعة باعها. وكذلك إقراره بعبد فى يديه 


)١(‏ م + له. (0) د درهم؛ صح ه. 
(۳) د: ثلثة. )٤(‏ د: أب. 


)0( د م ف: اوصى. (5) د: قاضي. 


٠‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لرجل. وإن كان العبد له من غير التجارة ميراث ورثه عن أبيه فهو جائز عليه 
إقراره فيه. 

ولا يجوز إقراره [بالكفالة ولا]”'' بالجناية ولا بالمهر. فأما الكفالة 
فمعروف فلا يجوز. وأما الجناية والمهر فليسا من التجارة. وكذلك لا تجوز 
مكاتبة عبد له» لأن في هذا عتقاء وعتقه باطل. وكذلك لو أعتق عبداً له 
غل مال او اغ ينه ار اف أنه حر. 

وإن أقر اليتيم التاجر على أبيه بدين ولا وارث له غيره أو أقر بوديعة 
عند أبيه بعينها فإن ذلك يلزمه كله. ألا ترى أن مال أبيه له بمنزلة مالهء» وأن 
إقراره جائز في ماله. وإن كان معه وارث آخر جاز ذلك في حصته. فإن لم 
يكن في حصته وفاء لم يلزمه أكثر من ذلك. 


96 36 %8 


باب الإقرار بالعارية 


وإذا أقر الرجل بدابة في يديه عارية من فلان فقال فلان: لم أعرك 
هذه الدابة ولكنك غصبتنيها”؟': فإن أبا حنيفة قال: إن كان المستعير لم 
يركبها لم يضمن» وإن كان ركبها فهو ضامن. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: دفعتها إلى عارية» أو أعطيتنيها عارية29 ,2 


فلا ضمان عليه إن هلكت قبل أن يركبهاء وإن ركبها فهو ضامن حتى 
)4( 
يردها 


.۲٠٠/۱۷ انظر تمام العبارة. ومعناه في ب؛ والكافي» ؟/“اظ؛ والمبسوط.‎ )١( 

(۲) د: غصبتها. 

(۳) م - أو أعطيتنيها عارية. 

)٤(‏ د وقال أبو حنيفة إن قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه إن 
هلكت قبل أن يركبها وإن ركبها فهو ضامن حتى يردها. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعارية 

ا سے 
وقال أبو حنيفة: إن قال: أخذتها عارية منك. وجحد الآخرء فهو لها 

ضامن» لأنه أضاف الفعل إلى نفسه» فهو ضامن لها حتى يردها. والباب 

الأول إنما أضاف الفعل إلى رب الدابة. وكذلك إذا قال: قبضتها منك 

عارية» وقال رب الدابة: بل غصبتنى». /[٥/١٤۲ظ]‏ فهو ضامن؛ لأنه أضاف 

الفعل إلى نفسه. ۰ 


وإن أقر أنه استعارها إلى الحيرة وقال رب الدابة: إنما أعرتك إلى 
موضع دون ذلك» فالقول قول رب الدابة مع يمينه» فإن عطبت فيما بينها 
وبين الموضع الذي أقر به رب الدابة فلا ضمان على الراكب. فإن جاوز بها 
ذلك المكان فإن أبا حنيفة قال: هو ضامن حتى يردها إلى رب الدابة. فإن 
نفقت قبل أن يرجع بها إلى ذلك المكان الذي أعارها إليه أو بعدما رجع فلا 
يشبه هذا الوديعة: لو ركب“ رجل دابة عنده وديعة فعطبت تحته ضمن. 
وإن نزل عنها ثم عطبت بعد ذلك لم يضمن؛ لأن المستودع ردها إلى 
موضع صاحبها الذي وضعها فيه» والمستعير ليس بموضع لها. ألا ترى أنه 
لو استعارها إلى الحيرة فأمسكها بالكوفة ولم يركبها ثلاثة'"' أيام أو أكثر أو 
يوماً ضمن» وصاحب الوديعة لا يضمن وإن أمسكها شهراً. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل بثوب في يديه عارية من رجل فقال له: أعرتنيه ولم 
تسم شيئاًء وقال رب الثوب: لم أعركء فإن أبا حنيفة قال: إن لبسه فهو 
ضامن» وإن لم يكن لبسه فلا ضمان عليه. وإذا أقر رب الثوب أنه أعاره 
ليلبسه وادعى المستعير أنه لم يسم له شيئا فإن لبسه المستعير فلا ضمان 
عليه. وإن أعطى غيره فلبسه ضمن بعد أن يحلف رب الثوب. وكذلك لو 
قال: أعرتكه ليلبسه فلان» وقال المستعير: بل أعرتنيه لألبسه أنا. وكذلك لو 
قال: أعرتكه لتلبسه يوماء وقال المستعير: بل أعرتنيه يومين» فإن القول 
قول رب الثوب. 


)١(‏ د ف: ولو ركب. (؟) د: ثلثة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا لے 
وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة 
وقال المستعير: عدل زطى» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الدابة» 
وإن حمل عليها الزطي ضمن الدابة. وكذلك لو قال: أعرتك إلى موضع كذا 
وكذاء وادعى المستعير موضعاً آخر. وكذلك الإجارة في جميع ذلك. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل أن فلاناً أعاره هذه الدابة ولم يركبها حتى عميت أو 
أصابها عيب وقال فلان: لم أعرك» فالقول قول المستعير» ولا ضمان عليه. 
وكذلك لو قال: أعرتني وهذا العيب بهاء فإن كان قد ركبها فقال: أعرتني 
ا لرل قزل بعد أن ماي على ذلك ا 

وك “كال 7 ااا هذا وهي ت فهو ضام الذلف 
a 5‏ يحلف رب الدابة ما أعارها. وكذلك الآنية والثياب والمتاع كله. 


وإذا أقر الرجل بدابة رجل أعارها إياه فلان”" إلى موضع كذا وركبها 
إليه وقال فلان: أجرتك إلى هذا الموضع بكذا وكذا درهماء فالقول قول 
المستعير مع يمينه » ولا يصدق رب الدابة على الإجارة إلا ببينة. 


وإذا أقر أن هذا الثوب عنده عارية بملك”*؟ فلان أو لملك فلان أو 
من ملك فلان أو من ميراث فلان أذ بميراث فلان أو لميراث فلان أو 
تحن فلان أو من حى :فلن قدا كله إقزاز هه وإن قال لحق فلان 
فليس هذا بإقرار. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال أخذت منك هذا الثوب عارية» 
وقال الآخر: أخذته منى بيعاًء فإن القول قول الآخذ مع يمينه ما لم يلبسه. 


)١(‏ م: قبل. 

٤ (۲)‏ - وإن 2 صح ه. 

)۳( أ : هو نفس الرجل صاحب الدابة» فسماه باسمه. 
€3 م ف: يملك. والتصحيح من ب. 

)ه22 مف: أو لحق. والتصحيح من ب. 


(5) د م ف: وهذا. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بعارية الدراهم 


ولو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل أخذتها منى 
قرضاًء فالقول قول الآخذ مع يمينه""“» ولا ضمان عليه؛ لأنهما قد أجمعا 
واتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو ضامن؛ 
لأن العمل به لم يقر به رب المال. 
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باب الإقرار بعارية الدراهم 


وإذا أقر الرجل [فقال]: إن فلاناً أعارني هذه الألف درهمء وقال 
فلان: بل غصبتني» فهو ضامن للدراهم. والدراهم مخالفة للعروض. وقال 
أبو حنيفة: عارية الدراهم قرض. ولو أقر بقرض ألف درهمء وقال الآخر: 
غصبتنى» كان المقر بها ضامناًء غير أنها إن" كانت قائمة بعينها كان للمقر 
N‏ ما لم يقر بالقرض. وكذلك الكيل والوزن”". وكل شيء 
يستقرض فيجوز قرضه بين الناس فهو مثل ذلك. 

ولو كان إناء من فضة أو ذهب أو حلي فقال: أعرتني هذاء وقال رب 
المتاع : بل غصبتني» فإن القول في هذا قول المستعير. إن لم يعمل به لم 
يضمن بعد أن يحلف. وإن عمل به ضمن. وإن منعه إياه بعدما طلبه 
صاحيه المتاع ضمن» وكان بمنزلة الا وإن لم يستعمله. 

وإذا أقر الرجل بدراهم في يده" عارية من فلان أو عارية لفلان فهو 
إقرار له بالمال. 

وإذا أقر أن هذه الدراهم عارية من قبل فلان فقد أقر له بها. 


)١(‏ م- يمينه. 
(۲) دفا-إن. 
(۳) اختلط ترتيب الأوراق هنا في نسخة د فانتقل من ورقة ٠١١‏ إلى .١1١١‏ 
(8) د م ف: يطليه. 
۴ 3 
() ف: الغائب. 
(1) ف: في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر [فقال:] إن هذه الدراهم /[١/١٤۲ظ]‏ عارية عندي لفلان على 
يدي فلان» فليس هذا بإقرار. وإن أقر فقال: هذه الدراهم عندي عارية لحق 
فلان لفلانء فهذا إقرار له بها”'". وإن قال: هذه عارية عندي””2 من حق 
فلان» فهذا أيضاً إقرار. وإن قال: عارية عندي لملك فلان أو بملك”” فلان 
أو من ملك فلانء فهذا أيضاً كله يلزمه» وهى دين له عليه. وكذلك لو 
قال: هذه الدراهم عارية عندي بميراث فلان أن رات فلان أو من ميراث 
فلان فهذا كله إقرار» وهو له لازم. وكذلك لو أقر بقرض على هذا الوجه. 
وكذلك لو قال: هذا الطعام عندي عارية أو عارية عندي» كان قرضا. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أخذت منك هذا الثوب عارية» 
فقال صاحب الثوب: أخذته مني بيعأًء فالقول قول الآخذ مع يمينه ما لم 
يلبسه. وكذلك لو قال: أخذت منك هذه الدراهم وديعة» وقال الآخر: بل 
أخذتها مني قرضأء فالقول قول الآخذ مع يمينه» ولا ضمان عليه» لأنهما 
قد اجتمعا على أن الأخذ كان بإذن رب المال. وإن عمل به الآخذ فهو 
ضامن»ء لأن العمل به لم يقر [به] رب المال. 
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باب الإقرار بالدراهم عددا وبالدنانير عدداً 


وإذا أقر الرجل فقال:”* إن لفلان عليّ مائة درهم عدداء ثم قال بعد 
ذلك: هي وزن خمسة أو وزن ستة»ء أو قال: هى مما يدخل فى المائة 
نقصان خمسة» أو أقر بذلك في الكوفة. فإن عليه مائة درهم وزن سبعة» 


)١(‏ والدراهم في هذه المسألة مخالفة للثوب والدابة كما مر قريباً. وانظر: المبسوطء 
۳-۸ 

(۲) ف - لفلان على يدي فلان فليس هذا بإقرار إن أقر فقال هذه الدراهم عندي عارية 
لحق فلان لفلان فهذا إقرار له بها وإن قال هذه عارية عندي. 

(۳) ف: أو لملك. 

(5:) م - فقال. 


0 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً 


ولا يصدق على النقصان والعدد. إذا لم يبين وزنها مع كلامه موصول* 
بذلك فهو وزن سبعة. 

وإذا أقر بالكوفة فقال: لفلان علي مائة دينار عدداء ثم قال بعد ذلك: 
هي تنقص من وزن الكوفة» فإنه لا يصدق. وعليه مائة دينار على وزن 
الكوفة. 


وإذا كان الرجل في بلاد يتبايعون على الدراهم معروفة الوزن فيما 
بينهم تنقص من وزن سبعة فقال: لفلان علي مائة درهم عدداء ثم قال بعد 
ذلك: هى تنقص فى المائة خمسة» وكان أهل البلد يتبايعون على نقصان 
خمسة في المائة وذلك عندهم معروف» فإن القول قوله» وعليه مائة إلا 
خمسة. فإن أراد أن ينقص أكثر من ذلك لم يصدق. 


وإذا كان الرجل في بلد نقده مختلف /747/5[1و] وشراؤهم مختلف 
فأقر أن لفلان عليه مائة درهم عدداً فهو على أقل ذلك الوزن مع يمينه على 
ذلك بالله. ولو أن رجلا بالكوفة أقر أن لفلان عليه مائة درهم بيض عدداً ثم 
قال بعد ذلك: هى تنقص دانقا"» أكنت أصدقهء لا أصدقه. أرأيت لو 
قال: آله علي درهم أبيض» كم قال يعذ ذلك: هو ينقص. ذانقً» أكنت 
أصدقه» لا أصدقه. وكذلك إذا قال: له على درهمان أبيضان. وكذلك إذا 
أقر بأكثر من ذلك أو أقل.. ٠‏ 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه مائة درهم أَصْبَهْبَذِية" 
بعد ذلك: عنيت هذه الصغارء فإن عليه منها“ مائة درهم وزن سبعة من 
الأصبهبذية. 


(r 


عدداً ثم قال 


)١(‏ د: موصول. 

(۲) د: دانق. 

(۳) دراهم أصبهبذية: نوع من دراهم العراق» نسبة إلى أَضْبَهْبّذان بالفتح بلدة ببلاد الديلم. 
انظر: المغرب» «صبهبذ»؛ والقاموس المحيط› اصبهبذ». 

(5) م: امنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي 
مائة درهم وزن سبعة» وقال الطالب: هي مائة درهم لا وزن سبعة من 
الأصتيدية » أو أف أن لعل اف ٠‏ فإن الل ف ذلك تقول ل2 
صبهبديه» أو افر 2 ي م في و 


3 
لمسية, 
سام 


والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن 
يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن موصولا””". 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه“ درهماً صغيراً ثم قال بعد ذلك: 
هر لمات" انوطع وقال الطالب: هو وزن سبعة» فإن عليه نوا وزن 


سبعهة. أرأيت لو قال: له علي مائة درهم صغار» أكنت أجعلها خمسين 
درهماً والطالب يدعى مائة درهم. 


ولو أقر أن لفلان عليه درهماً کا فادعى الطالب TY‏ فإنه لا 
يصدق» وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه» إلا أن يقر بما ادعى الطالب. 


)١(‏ دم ف: وإن أقر. وعبارة ب: ولوقال مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد هي 
وزن سبعة» وقال الطالب هي مائة درهم لا وزن سبعة لزمه من الأصبهبذية ولو أقر أن 
له عليه مائة مثاقيل فالقول فيها للمقر مع يمينه. وقد وضع في ب علامة على الزمه» 
ثم قال في الهامش: هنا ترك وهو والله أعلم «لزمه مائة وزن سبعة». وعبارة الحاكم : 
ولو قال له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال هي وزن سبعة وقال طالب المال 
هي مائة درهم مثاقيل فالقول قول المقر مع يمينه. انظر: الكافي» "/؛و. وقريب منه 
عند السرهيي افر ال :51 

)۲( المثاقيل : نوع من الدراهم ثقيلة. انظر: المغرب» «درهم». وسميت بذلك لكون وزنها 
مثقالاً. والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وکل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. 
انظر: المصباح المنير» «ثقل». وانظر المسائل الآنية قريباً حيث يستعمل المؤلف كلمتي 
مثقال ومثاقيل فى هذا المعنى. 

(6): أي موضولا بإقزاره. 

)٤(‏ ف + مائة. 

(0) د _ نصف؟ ه. 

() المثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهمء وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. انظر: 
المصباح المنير» «ثقل». 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدراهم عدداً وبالدنانير عدداً 
ا ا ا ر ٣ے‏ 

وإذا أقر فقال: لفلان علي دُرَبْهم"» ثم قال بعد ذلك: هو وزن 
كه :وقال ‏ الطالنية مو ورت سيعف ان عليه درهما ورن سعة. ارايت 
كن علي دريهمات» ثم قال بعد ذلك: عي ا دراهم وزن 
سبعة» ل أصدق المقر. أرأيت لو قال: له علي فقُلَيْسء ألم يكن عليه 
فلس“ تام. أرأيت لو قال: NT‏ 
شف الله ولا أصدقة على النقصان.. أرايت الى قال له على زط ن 
زت ألم أل عا رط اما حورا اصدؤه هان لضاف ارايت لو عال: 
له علي دريهم كبير» ألم يكن عليه درهم وزن سبعة» ولا أصدق المقر على 
النقصان» ولا يصدق الطالب على الزيادة. 

ولو أقر رجل فقال: إن لفلان /[84”/5”"ظ] علي مائة درهم مثاقيل» 
كان عليه مائة مثقال كما قال؛ لأن هذا قد بين الوزن. 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم وزن خمسة» كان كما 
قال. وكذلك إذا قال: علي مائة درهم وزن سبعة» فهو كما قال. 

ولو أقر فقال: لفلان علي درهم وزنه نصف درهمء فهو مصدق إذا 
وصل الكلام. وإذا لم يصله وسمى درهماً فهو وزن سبعة» إن صغره أو 
كبره فهو سواء. أرأيت لو قال: له علي درهم عريض أو طويل أو كبير ألم 
يكن عليه درهم وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي دنينيرء ألم يكن عليه 
دينار تام. 

وإذا أقر فقال: لفلان عليه دنينيرات» ألم يكن عليه ثلاثة'" دنانير» 
ولا يصدق على أقل من ذلك. وإن ادعى الطالب أكثر من ذلك لم يصدق»› 
ولكن له اليمين على ذلك. وكذلك لو قال: له على دريهمات. وكذلك لو 
قال: له علي أقفزة من حنطة» كانت ثلاث“ مخاتيم حنطة. 


للق م ف: درهم. )۲( م - له. 


(۳) د: ثلثة. (4) دم ف: ولم. 
(0) م ف: فليس. (0) د له؛ صح ه. 


(۷) د: ثلثة. (۸) د: ثلث. 


ولو أقر أن" له عليه ربع حنطة كان عليه ربع البلد الأكبر. ولو قال 
المقر: إنما عنيت الربع الصغير» لم يصدق. 

وإذا أقر أن له عليه ألف درهم عدداً ثم قال بعد ذلك: هى تنقص من 
ألف وزن سبعة» لم يصدق على ذلك. 
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باب الإقرار بالهبة 


وإذا أقر الرجل أنه وهب لفلان هذه الأمةء وأن فلاناً قد قبضهاء ولم 
يعاين الشهود ذلك. فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: لا يجوز حتى يعاين 
الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك فقال: إقراره جائز. وكذلك العمرى 
والنحلى والعطية. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك لو أقر وارث 
الواهب بذلك بعد موت الواهب وإقراره“ ذلك كان فى صحة الواهب. 
وكذلك لو كان الواهب أقر بذلك قبل موت الموهوب له أو بعده فهو جائز. 
وكذلك العمرى والنحلى. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً وهب له هذا الثوب الذي في يديه فقال 
فلان: نعم أو أجل» أو قال: صدق» فهو جائز كله» وكذلك العمرى» 
وكذلك النحلى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد””. 

وإذا أقر الرجلان أنهما وهبا لرجل داراً وأقر بالقبض /[44/5؟و] فإنه 
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول محمد. وإن قالا بعد 
ذلك الم ف ونال القاضي أن يحلفه فإن القاضي لا يحلفه؛ لأن إقرار 
الواهبين جائز عليهما في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أحلفه. 


وإذا ادعى الرجل أن فلاناً وهب له هذه الخادم أنه قبضها ثم 


(۱) د م أن. (۳) د م: وإقرار. 
)۳( م - ومحمد. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدراهم في دراهم ET‏ 
استودعها إياه فقال فلان: صدقت» فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال: 
نعم أو قال: أجل. وكذلك لو قال: نعم» بالفارسية أو بالنبطية فإنه يقضى 
عليه بذلك. 
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باب الإقرار بدراهم في دراهم 


وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الرجل: لفلان علي عشرة 
دراهم في عشرة دراهمء فإنما عليه العشرة الأولى» والثانية باطل. فإن 
ادعاها الطالب حلف عليها المقر. وإن قال المقر: عنيت عشرة وعشرة» 
لزمه عشرون دا 
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ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه 
عشرة دراهم» والعشرة دنانير باطلة. وإن قال المقر: عنيت هذه وهذه 
جميعاء كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن 
المقر يحلف عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته. 


وإن أقر فقال: لفلان علي درهم في قفيز حنطة» لزمه الدرهم» وكان 
القفيز باطلاً. وكذلك لو قال:“ علي قفيز من حنطة”' في درهمء لزمه 
القفيز وبطل الدرهم. 

ولو أقر أن عليه قرفا من زيت في عشرة مخاتيم حنطة» كان عليه 
الزيت» والحنطة“ باطلة. 


.١٠١؟ إلى‎ ۱١١ اختلط ترتيب الأوراق فى نسخة دء فانتقل من الورقة‎ )١( 


)۲( ىد من حنطة. 
(۳) الفَرّق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً. وهناك أقوال أخرى. انظر: المغرب» 
«فرق». 


)€3 د والحنطة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر أن له" عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد 

ذلك: الثوب اليهودي هو الدين» والخمسة دراهم سلم أسلمها إلي فيه» فإن 

ادعى الطالب ذلك فهو كما قال. وإن جحد الطالب ذلك وحلف عليه كان 
له أن يأخذه بخمسة دراهم. 


وكل شيء يقر به من الوزن ويسميه ثم يقول: في كذا وكذا من الكيل 
أو 07 0 فإن 0 0 الأول لل شيء يقر به من الكيل ثم 


وكذلك لو قال: له علي ثوب يهودي في خمسة دراهم» فإن عليه 
كنا وة فإن قال: سَلْم جاء به بعينه. وإن قال: غصبء. كان عليه 

/[٥/٤٤۲ظ]‏ ولو أقر أن له عليه درهماً مع درهم كا عليه دران . 
وا عانم ترم جار اإريا e‏ ولو أقر أن له عليه 
درهماً قبله درهم کان عليه د ا . ولو أقر أن له عليه درهماً بعده درهم 
كان عل“ درهمان. وكذلك لو قال: أحدهما دينار» فقال: له علي درهم 
مع دینار» لزمه ذلك كله. ولو قال: له علي درهم ودرهمء ان ا 
درهمين. ees‏ له علي درهم فدرهم» كان عليه درهمان. ولو 
قال: له 5 درهم درهم» كان عليه درهم واحد» ويحلف على الثاني 
إن ادعاه الطالب. وكذلك لو قال: له" علي درهم بدرهم» كان عليه 


٠ ف له. (۲) ف: والوزن.‎ )١( 
د- من الكيل أو الوزن فإن عليه الوزن الأول وكذلك كل شيء يقر به من الكيل ثم‎ )۳( 


يقول في كذا وكذا. 
3 د + ولو أن له عليه درهماً مع درهم كان عليه درهمان. 
(6) د - درهمان؛ صح ه. (5) د + عليه. 
e‏ 09 ف ولو قال ل 


(9) ف له. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدراهم في دراهم ID‏ 

أ sS‏ 3 . 8 0 0 زفق 
درهم. وكذلك لو قال: له علي درهم له علي درهم "© فعليه درهم. ولو" 
0 علي درهم ثم درهمان» ES‏ عليه احص دراهم. ولو 
قال: له علي مائة درهم لا بل مائتا"“ درهم”"» فإن عليه في القياس 
امن درهمء ولكنى أدع القياس وأجعل عليه ا درهم. 

٠. 7 50‏ 0 5 )20 6ه ع 5 

ولو أقر له بمائة درهم في موطن وأشهد له شاهدين : ثم أقر له في 

موطن آخر 0 أشي له شاهدين فقال المطلوب: هي مائة واحدة» 
وقال الطالب: مائتان» فإنه يؤخل بمائتين. وكذلك لو كانت الآخرة أ 

ب0. هي إله يؤحد بماشين. و حجر 
مال واحدء يؤخذ بالأكثر من ذلك. والموطن فى هذا والموطنان سواء حتى 
يجيء من الإقرار الأول أمر يدل على أن المال الأول غير الآخر. وكذلك لو 
كان الآخر أقل أو أكثر أخذ بذلك كله في قول أبي حنيفة. والقول الاخر 
على ما وصفت لكء. يدخل القليل في الكثير. 


ولو أشهد له بمائة وأقر بها ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بمائة فقال 
الطالب: ي عليه مائة خرف : وأحضر الشاهدين وقال المطلوب: هى تلك 
المائةء فإنها مائة"؟ واحدة. والإقرار عند القاضى مخالف للشهادة في قول 


أبى حنيفة. 


)۱( د م ف - له علي درهم؛ صح د ه. وقال الحاكم: 0ط له على درهم علي درهم. 
انظر: الكافى» ؟/دو؛ والمبسوط» ۸/۱۸ - 4. وقد ذكر السرخسي أن في بعض 
النسخ : له علي درهم له علي درهمء بتكرار الجملة. انظر: الموضع السابق. وهذا 
E DS‏ 

(۲) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/5و؛ والمبسوط› .٩/۱۸‏ 


(۳) ف له. )٤(‏ ف -له. 

(6) د: ثلثة. 000( دم ف: ماثتان. 
)۷( ف درهم. (۸) د: ثلثماتة. 

(9) د م ف: مائتا. )٠١(‏ د م: شاهدان. 


)١1١(‏ ف - وأشهد له شاهدين ثم أقر له في موطن آخر بمائة. 
(۱۲) ف - أخرى وأحضر الشاهدين وقال المطلوب هي تلك المائة فإنها مائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل فقال: له“ عندي مائة درهم بضاعة قرضاًء فهي له 
E‏ 
لا 
رمه 


وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف”" درهم عارية» فهذا قرض. 
وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله. 
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باب الإقرار على وقبلي 


وقال أبو حنيفة: إذا أ < الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو 
جائز» وهو دين. وكذلك /140/51و] لو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال 
المقر: هي وديعة» ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف 
درهم» فإن أبا حنيفة قال : هذه وديعة. فإن قال الطالب: : هي قرض»› لم 
يصدق. 7 أقر فقال: له معي ألف درهم» فهي وديعة. عندي ومعي 
وقبلي”* وا وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهمء أو قال: 
بيتي» أو قال: في کيسي» أو في صندوقي» فليس شيء من هذا OL‏ 
وإن قال: له في مالي ألف درهمء فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له 
مق :مالي ١‏ آلف كرغ ددا هة الا جور إل أن دقعي له فزن قان 2 ن 
من مالي ألف درهم لا حق لي فيهاء فهذا إقرار. له من دراهمي 
هذه چ فهذه هبة. وان قال: له في دراهمي د ' درهمء فهذا إقرار. 
وإن"'' أقر [فقال:] إن“ لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض» ثم قال: 


)١(‏ ف - له. 

(۲) د وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة. 
)۳( د + عندي ألف. €3 م : وإذا أقر. 

)٥(‏ ف + فهو. قف د م ف: دين. 

(۷) ف: في مالي. (۸) د + ألف. 


(9) د: وإذا. )۱١(‏ ف ۔ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف 
ل ا ا بے 
هلكت» وادعى الطالب القرض فهى قرض. وهذا مثل قوله: وديعة دين؛ 
لأنه يقرض بعد الوديعة. وكذلك 5 E‏ عندي مائة درهم مضاربة 
قرض› فهي لازمة له. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عندي”"' مائة درهم دين» فهي دين» ولا 
تكون وديعة. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم وديعة فهي وديعة كما 
قال. وإذا أقر [فقال:] إن له قبلي مائة درهم دين وديعة أو قال: وديعة 
دين» أيهما قدم فهو يلزمه. إن قدم الدين فهو دين ولا يكون وديعة» وإن 
قدم الوديعة فهو دين" وهو ضامن لها. وإذا أقر فقال: له عندي مائة 
درهم بضاعة قرض» فهي لازمة له. وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم 
وديعة» فهي وديعة كما قال» ولا يكون ديئاً. وإذا قال: له علي ألف درهم 
عارية» فهذا قرض كله. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهو قرض كله. 
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باب الإقرار بالمال ثم يقول زَيُوف”*' 


قال أبو حنيفة: إذا أقر رجل لرجل بألف درهم وزن سبعة قرض أو 
من ثمن بيع ثم قال بعد ذلك: هی زُيُوف أو هة ٠‏ فإنه لا يضصدق» 


)١(‏ د له. 

(۲) ف: على. 

(۳) ف: 1 وانظر: الكافى» ؟/هظ؛ والمبسوط› .٠١/۱۸‏ 

)٤(‏ زَاقَتٌ عليه دراهمه أي : صارتٍ مردودة عليه ان فيهاء وقد زُيّمَتْ إذا رُدّثْ ودرهم 
ریف وزائف» ودراهم زُيُوف وزيّفء وقيل: هي دون البهرج في الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت المال» والبَهرّج : ما يرده التجار» وقياس مصدره الريُوف» وأما الرَيافة 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت 
المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوطء .٠٤٤/١١‏ 

(0) د: أو بهرجة. الجر والبَمْرَج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
0 إعراب تَبَهْرَّه. وقيل: المُنْطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس 
المحيط «نبج". 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهي جياد على م يتبايع به الناس ويتقارضون. ولو قال: له علي ألف 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف» ووصل منطقهء كان القول كما قال 
في قول أ يوسف ومحمد. /[٥/٥٤۲ظ]‏ وفي قول ات حنيفة لا يصدق إن 
وصل أو قطع. 
ولو أقر أنه غصب ألف درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو 
نبهرجة» كان القول كما قال» وهو مصدق فخ ذلك» وليس الغخصب 
كالقرض والبيع. وكذلك لو أقر أل" ند آلف درهم و 8 ثم قال 
بعد ذلك : : هي تبهرجة أو زيرف كان مضدقا في قول ابي يوسف م 
وفي الغصب والوديعة يصدق في الزيوف والنبهرجة إن وصل الكلام أو 
قطعه» و[في] البيع والقرض إن وصل الكلام صدق وإن قطع الكلام ل 
يصدق في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو أقر أن لفلان عليه كر“ حنطة من ثمن بيع ابتاعه منه وقبضه ثم 
قال المقر بعد ذلك: هو كل وسطء وقال الطالب: هو جيد» كان القول 
قول المقر مع يمينه. وكذلك لو قال المقر: هو رديءء وقال الطالب: هو 
جيدء فإن القول قول المقر مع يمينه» وعلى الطالب البينة. وكذلك الكيل 
كله والوزن كله فهو مثل هذا. ولا يشبه الكيل والوزن في هذا الدنانير 
والدراهم؛ لأن الناس لا يتبايعون من الدنانير والدراهم إلا بالجياد. وقد 
يتبايعون بالرديء والجيد مما سوى ذلك من الكيل والوزن. 


)1( ما 

إفة 00 لا يصدق وهي جياد على .ها يتبايع .يه الناين ويتقارضون ولو قال له علي ألف 
درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف. 

(۳) د + عليه. )٤(‏ ف - وديعة. 

رم 

© الكو مكيال: لأهل العراق» ومع قزار فقيل إنه افا شر شقا كل وشق تون 
صاعاء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: '/2لاو. والقفيز اثنا عشر 
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر». 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالمال ثم يقول رُيُوف م 

وإذا أقر أن له عليه كُرَ حنطة قرض ثم قال: هو رديء» وقال 
الطالب: هو جيد» فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك السلم. وكذلك 
لو أقر بكر حنطة غصب ثم قال: هو رديءء فإن القول قوله. وكذلك لو 
أقر بكر حنطة وديعة. وكذلك لو أتاه بطعام قد أصابه ماء أو عَمْن فإن القول 
قوله» [فإن قال]: إن هذا الذي غصبتك» وإن هذا الذي استودعتني» كان 
ل لو تقال ف ا هرا لم اء وت بكر 
فقال: هو هذاء كان مصدقاً في ذلك مع يمينه. وكذلك الوديعة. وكذلك لو 
قال: أودعتني عبداًء ثم جاء بعبد”"2 به عيب فإن القول في ذلك قوله مع 
يمينه. وكذلك الغصب. 


ولو أقر أن لفلان عليه عشرة افلس من قرض أو من ثمن بيع ثم قال 
بعد ذلك: هى من الفلوس الكاسدة» لم يصدق على ذلك وكانت من 
الجياد؛ لأن الناس لا يتبايعون الكاسدة» وهي مثل الدراهم والدنانير. ولو 
قال: غصبته عشرة أفلس» ثم قال بعد ذلك: هي من الكاسدة» كان مصدقاً 
بعد أن يحلف: .وكذلك الوديعة. ولو أفز فقال: لفلان على عشرة افلس 
قرضا من الفلوس الكاسدة أو من ثمن بيع من الفلوس الكاسدة» فإن أبا 
حنيفة قال فى مثل هذا: لا يصدق وإن وصل الكلام؛ لآن الكاس د 
يتبايعون ا /[ه/*:١؟و]‏ ولا يتقارضون. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 
وعليه جياد لأنه يدعي الفساد. وكذلك الدنانير والدراهم في قول أبي حنيفة. 
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)١(‏ م: بعد. (۲) ف: هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ظ باب الإقرار بالوديعة 


قال أبو حنيفة: وإذا أقر الرجل أن فلاناً دفع إليه“ ألف درهم 
وديعة فضاعت وقال الطالب: بل غصبتني» فإن القول قول المستودع» ولا 
ضمان عليه بعد أن يحلف. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: قد أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت» 
فقال الطالب: بل غصبتنىي» فإن المقر بها ضامن. وقوله: أخذت منك» 
بمنزلة الغصب. وقوله: أعطيتني » > بمنزلة الأمانة. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أعطيتني ألف درهم 50 فضاعت قبل أن 
أعمل بهاء وقال الطالب: بل غصبتني» فإن القول قول المقر مع يمينه» ولا 
ضمان عليه؛ لأنه لم يعمل بها. ولو كان عمل بها كان ضامناً في قول أبي 
حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد 

وإذا أقر فقال: أودعتني ألف درهم» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
فهو لها ضامن» وهذا جحود بعد الإقرار. 

ولو أقر أنه استودعه ألف درهم ثم قال: هي رُيُوف أو نَبَهْرَجَةَء فإن 
القول قوله إن 03 الكلام أو قطعه؛ لأنها وديعة. ولو قال: هي من 
نضاصن او وف فن و الكلام““ صدق» وإن قطعه لم يصدق. 
وكذلك ا والوزن والعروض كلها يقر بوديعة ثم يقول بعد ذلك: به 
عيب كذا وكذاء أو هو رديء أو ثوب لّق”” » فالقول قوله مع يمينه ولا 


)١(‏ ف: وقال. (؟) م - إليه. 

(۳) قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح : أردأ من الْبَهْرَحجء وعن الكرخي:. الستّوق عندهم: 
كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا 00 
النحاس لم تؤخذ» وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» استق». 
وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط .٠٤٤/١١‏ 

0( فب E‏ ؟ صح ه. 

(5) لق الثوب بالضم: إذا بلي» فهو خَلق بفتحتين. انظر: المصباح المنير» «خلق». 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 


ضمان عليه. وإن ادعى الطالب أنه غصب لم يصدق. 
وإن أقر فقال: أخذت منك ألف درهم وديعة» وقال الطالب: 
أعطيتكها قرضاء فقال المستودع: قد ضاعت» فهو مصدق والقول قوله مع 


يمينه؛ لآن رب المال قد أقر أنه دفعه إليه. 
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باب ما يكون إقراراً به“ يلزم المال 


/[7/5 ؟ظ] وإذا قال الرجل للرجل: اقضني الألف”'' درهم التي لي 
عليك» فقال: نعمء فقد أقر بهاء وهي عليه. وكذلك إن قال: 
سأعطيكها”" : أو قال: غداً آعطیکها ۰ أو قال: سوف أعطيكهاء فهذا كله 
إقرار. فإن قال: اقعد فاتزنهاء فقد أقر بها. وإن قال: اقعد فانتقدهاء أو 
قال: اقعد فاقبضهاء فهذا كله إقرار يلزمه المال. وإذا قال: اقضنى عشرة 
براح E‏ رهد وقد أن بها براق فاك د E‏ 
فقد أقر بها. ولو قال: اتزنها أو انتقدهاء كان قد أقر بها. ولو قال: اتزن أو 
انتقدء لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه لم يضف كلامه إليهاء وقد أضاف كلامه 
فى الباب الأول إليها. وكذلك لو قال: خذء فإن هذا باطل لا يلزمه شيء. 
ل قال : خذهاء كان إقراراً أيضاً؛ لأنه قد أضاف كلامه إليها. ٠‏ 

وإذا تقاضى رجل رجلا كُرَ حنطة فقال: اقضني كري” الذي لي 
لك غقال  E‏ كاله قله !اق هب ول E‏ هما يكال 
أن يور ا رر عدا نمق كاله آى هلك فقن أقر يه وكد لك لل 
قال: أرسل غداً من يتّزنه» كان هذا إقراراً أيضاً. وكذلك لو قال: أرسل من 
يأخذها مني» أو أرسل من يقبضها لك. وكذلك لو قال: أرسل إلي وكيلاً 
)١(‏ ف: ما يكون به إقرار. (۲) د: ألف. 


(۳) د: سأعطيتكها. )٤(‏ ف _ أو قال غدا أعطيكها. 


(0) ف: كذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ک۸ لے 
أعطها إياه. وكذلك لو قال: أرسل من يقبضها مني 

وإذا تقاضى رجل رجلاً فقال: اقضني عشرة دراهم التي لي عليك» 
فال الست دى اليم فقد أقر بها وهي لازمة له. وكذلك لو قال: 
ليست بميسرة اليوم» أو قال: ليست بحاضرة اليوم. وكذلك لو قال: 
ل ا ا 

وإذا تقاضى رجل رجلا عشرة دراهم عليه فقال: أجلني فيها شهراً أو 
أخرها شرا أو فشني" بهناء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: دعني حتى 
أووسر انها أو ختى أيسرها لك. 

وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب: إن علي ديناً فاقضني”*' المائة 
س ؛: فإن غرماتي لا يتعونسي» فقال: أل بها على بعضهم أو 

شئت منهمء فقد أقر بها. وكذلك لو قال: ائتني برجل منهم أضمنها له 
1 أكفل بها لهء أو يحتال على بهاء كان هذا إقراراً كله منه. 

وإذا تقاضى رجل ان درهم فقال: قد قضيتكهاء أو قال: قد 
أبرأتنى منهاء أو قال: حسبتها لك. أو قال: قد حللتنى منهاء أو قال: قد 
ما اوقارة قد ادك ها فزن عدا كله ر جه رركت ل 
ال قد تصيدقت على ا 


)١(‏ دم ف + وكذلك لو قال أرسل من يأخذها مني. 

(5) ١5ح‏ المدبت, 

(۳) قال المطرزي : وق الله كربتك» أي : فرّجها. ويقال: : نفس عنهء إذا فرج ونس 
عنه» إذا أمهله على ترك المفعول. وأما قوله في كتاب الإقران: لو قال: : نَفْسْنِي » فعلى 
تضمين معنى أمهلني أو على حذف المضافء أي: لفل كرني أو سي انر 
المغرب» «نفس». 

(5) د: فاقض. 

(4») د + وإذا تقاضى رجل رجلا فقال الطالب إن علي دينا فاقض المائة التي لي عليك 
فإن غرمائي لا يدعونني فقال أحل بها علي بعضهم أو من شئت منهم فقد أقر بها 
وكذلك لو قال ائتني برجل منهم أضمنها له أو أكفل بها له أو يحتال علي بها كان 
هذا إقراراً كله منه وإذا تقاضى رجل رجلاً مائة درهم فقال قد قضيتكها أو قال قد 
أبرأتني منها أو قال حسبتها لك أو قال قد حللتنى منها أو قال قد وهبتها لى أو قال 
قد أحلتك بها فإن هذا كله إقرار منه وكذلك لو قال قد تصدقت علي بها. ٠‏ 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال للق 
وإذا تقاضى رجل رجلا بمائة له عليه فقال: ما أكثر ما يتقاضاني بهاء 
فإن هذا قار أا وكذلك: ۷51ا و قال قد ل م ا أو 'فاك: 
قد عَمَمْتَنِي فيهاء أو قال: آذيتني فيهاء فهذا إقرار a.‏ 
ولو قال: اقضنى هذه المائة التى لى عليك» فقال: والله لا أقضيكها 
اليوم» كان هذا إقراراً. وكذلك لو قال: لا أعطيكها اليوم» ولا أزنها لك 
اليوم. ولو قال: والله لا تأخذها مني اليوم» كان هذا إقراراً أيضاً. 


ولو قال: اقضني الألف درهم التي لي عليك» فقال: حتى يدخل 
ء۶ 8 () ء۶ E‏ 0 7 ع 03 
على الى أ ی پانیی مالي" أو حتى يقدم علي غلامي أو مالي أو حتى 
يقضينى فلان» فإن هذا كله إقرار يلزمه المال بذلك. والدين كله من الكيل 
وإذا قال رجل لرجل: غصبتنى هذا العبد فادفعه إلي» فقال: غدأ 
فقد أقر بأنه له. وكذلك لو قال: ادفع إلى عبدي هذا الوديعة» فقال: غداء 
ققد أقز .به له وكذلك. لو قال ساعطيكه أو قال نعم وكذلك 
العارية'". وكذلك لو قال: ابتع مني“ عبدي هذاء فقال: نعم»ء كان هذا 
إقرانا افا وكذلة لقال اسا جره مني» فقال: نعمء كان هذا إقراراً 
أيضا. وكذلك لو قال: أعرتك داري هذه فقال: نعم. وكذلك لو قال: 
ادفع إلي غلة عبدي هذاء فقال: نعم. وكذلك لو قال: أعطني ثوب عبدي 
هذاء فقال: نعم كانه قد أل فى ا كانه الد ورادا رالد 
TT 2‏ 
اعرف 7 وكل عرض في هذا فهو واحد. 


)١(‏ ف ۔ أو حتى يأتيني مالي. 

(۲( م اقال. 

(۳) د وكذلك لو قال ادفع إلي عبدي هذا الوديعة فقال غدا فقد أقربه له وكذلك لو قال 
سأعطيكه أو قال نعم وكذلك العارية. 

(:) ف + هذا. 

(5) ف - وكذلك لو قال أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم. 

(0) وذلك فيما لو قال: ادفع إلي سرج دابتي. 

(۷) د مم ف: والقرض . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قال الرجل لرجل: افتح باب داري هذهء فقال: نعم» أو جصص 
داري مد فقال: نعم أو اشع نابي هذه» فقال: نعم» فهذا كله إقرار. 
ولو لل عطي سرج بغلي هذا 43 فقال : نعم» کان و 000 
لو قال: أعطني لجام بغلي هذاء فقال: نعمء كان هذا إقراراً. ولو قال”'؟: 
لاء في جميع هذا لم يكن إقرارا بالدابة ولا إقرارا باللجام. 

ولو قال رجل لرجل: أخبر فلاناً أن لآخر علي ألف درهم» فإن هذا 
إقرار يلزمه. وكذلك لو قال: قل لفلان إن لفلان آخر علي ألف درهم» فإن 
هذا إقرار يلزمه المال. 


وإذا قال الرجل لآخر: إنما لك علي مائة درهمء فقد أقر له بمائة. 
وإن قال: ليس لك علي مائة درهم» فإنه لم يقر له بشيء. 

وإذا أقر فقال: فعلت كذا وكذا إذا كان لك علي مائة درهم» فقد أقر. 
ولو قال: فعلت كذا وكذا يوم أقرضتني مائة درهمء أو قال: إذ كنت 
أقرضتني مائة درهم» فهذا إقرار. 

وإذا قال الرجل لامرأة”': قد أقرضتك ألف 0 فقالت: لا 0 
لهاء أو قالت: لا أعود بعد ذلك. فإن هذا إقرار منها. ولو قال: 
[bY <¥/0]/‏ مني مائة أدرهمء فقالت: لا أعود لهاء فهذا إقرار ع 
قالت: لم أغضبك شما إلا هله المانة كان هذا إقرارا منها. ولو قالت: لم 
أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة؟؟» أو قالت: لا أغصبك بعد 
هذه المائة شيئء كان هذا كله إقراراً. ولو قالت: لم أغصبك قبل هذه المائة 
شيعا كان هذا إقراراً أيضاً. ولو قالت: لم أغصبك مع“ هذه المائة شيا 
كان هذا إقراراً أيضا"'". ولو قالت: لم أغصب أحداً معك» فهذا إقرار. 


)1( م هذا. (؟) د + قال. 

(۳) ف: لامرأته. 

(5) ف - ولو قالت لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة. 
(0) ف: بعد. 

(5) د - ولو قالت لم أغصبك مع هذه المائة شيئاً كان هذا إقراراً أيضاً. 


كتاب الإقرار ‏ باب ما يكون إقراراً به يلزم المال 
تخخختخ7تخت77 ___ 1_0 7 كه 
ولو أن رجلاً قال لرجل: أقرضتك مائة درهمء فقال: م" 
استقرضت من أحد سواكء أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من 
أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك, أو قال: لا أستقرض من أحد 
بعدك» لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك. 
ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم» كان هذا إقراراً. ولو قال: ما 
لك علي غير مائة درهم» كان هذا إقرار”". ولو قال: ما لك عل 
سوى مائة درهم» أو قال: 9 من مائة درهم. فهذا إقرار. ولو قال: ما 
لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل» لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل 
والكثير من أن يكون عليه. 
ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهمء فقال المقر: بل تسعمائة 
درهم» كان عليه تسعمائة. 


وإذا قال الرجل لآخر: أخبر” فلاتاً أن لفلان علي ألف درهمء 
كان هذا إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَغْلِمْ فلاناً [أن لفلان]“ علي ألف 
دره"» فهذا إقرار. وكذلك لو قال: فل“ لادان ان لقان 
ل ۰( أف ور ل ا أشهذ فلاناً أن لفلان ل الب ألف 


)١(‏ د: مما؛ صح هه 

(؟) د + على. 

(۳) ف - ولو قال ما لك علي غير مائة درهم كان هذا إقراراً. 

)٤(‏ دف على. 

)0( و 

(5) الزيادة مستفادة من الکافی» #/لاو ‏ ظ؛ والمبسوط» .۲١ ١94/18‏ وقد اضطربت 
عبارة الأصول هنا إلى نهاية هذه الفقرة» فصححناها مستفيدين من الحاكم والسرخسي 

)¥( دم ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(۸) د م ف: أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(9) د ف - لفلان. 

)۱١(‏ د م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(11)د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

(١)د‏ م ف: عليك. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
02222 
دوقي" فهذا [قرارء [وإذا قال: بسر فلاناً بأن له علي ألف درهم. 
قدا إقران ]7 . وكذلك الو اله 'فقال” أَغلِمُ فلاناً أن لفلان عليك ألف 
درهم» فقال: نعم. وكذلك لو قال: أة قول“ لفلان: إن لفلان عليك 
ألف درهم» فقال: نعم. وكذلك إذا قال: أَشْهدُ فلاناً أن لفلان عليك 
ألف درهم» فقال“ : نعم. وإذا قال" : أَخْبرُ فلاناً أن له عليك”" ألف 


و 
ع 


درهم» [فقال: نعم]“» فهذا إقرار. وإذا قال: أبشر“ فلاناً بأن له 
E e " ND,‏ 
عليك”''' ألف درهمء [فقال: نعم] ' فهذا إقرار أيضاً. 


ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي آلف درهمء لم يكن هذا 
إقراراً منه. وكذلك لو قال: وجدت في ذِكْرِي""'' أن لفلان علي ألف 
درهم. وكذلك لو قال: وجدت في حسابي أن لفلان علي ألف: درهم. ولو 
قال: وجدت بخط يدي أن لفلان علي آلف درهم» كان هذا کله" باطلاً 
لیس" بإقرار. ولو قال: كتبت بيدي أن /154/51و] لفلان علي ألف 
درهم» كان هذا باطلا. ولو قال: كتبت لفلان علي صكاً بألف درهم» كان 
هذا جائزاء وهذا إقرار. وكذلك لو قال: كتبت بخط يدي بشهادة فلان 


)١(‏ د م ف + فقال نعم. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(؟) ف: هذا. 

(۳) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

0) دم: قل؛ ف - أقول. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
)ه( م ف: قال. 

() د قال. 

(۷) د: عليه؛ م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 
(۸) زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(4) د م ف: بشر. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

)٠(‏ د م ف: علي. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. 

)١(‏ زيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 

(۱۲) آي : في کتابی. انظر: المبسوط› ۲۰/۱۸. 

۳ م: افا 1 

)١4(‏ د + باطلاً ليس. 


كتاب الإقرار - باب ما يكون إقراراً به يلزم المال TE‏ 
وفلان الفلاني أن لفلان علي آلف درهم» كان هذا إقراراًء وكان يلزمه 
المال. ولو كتب على نفسه لفلان بألف درهم صكاً والقوم ينظرون إليه وقال 


ولو قال رجل لآخر: لا تشهد علي لفلان بألف درهم» لم يكن هذا 
إقراراً منه. ولو قال: ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم» 
لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: ليس لفلان علي قليل ولا كثير فلا تقل: إن 
لفلان علي ألف درهم»ء لم يكن هذا إقراراًء من قبل أنه افتتح الكلام 
بالإنكار. ولو ابتدأ الكلام فقال: لا تخبر فلاناً أن لفلان علي ألف درهم» 
جعلت هذا إقرارا”''. وكذلك لو قال: لا تقل لفلان: إن لفلان علي ألف 
و 

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم بحقه أو من حقه أو لحقه 
أو لاله أو سن فاته أو تكيراثة :أو بتملكة أو لملكه اوم «ملكة أو 
لأجره أو بأجره أو من أجره أو لشركه أو بشركه أو من شركه أو من" 
بضاعته أو لبضاعته أو ببضاعته» فهذا كله إقرار جائز عليه» يلزمه الإقرار 
فق الك كله 

ولو فال ما لان على تبره فد سير قلا أن لمعل الت 
درهم» لم يكن هذا إقراراً م نمي وكذلك لو قال: إنه لا 
شيء له علي» فلا تقل لفلان: إن له“ علي ألف درهم. وكذلك لو قال: 
لا تشهد علي لفلان بألف درهم» أو قال: لا تشهد لفلان أن له علي آلف 
درهم» أو قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهمء لم يكن هذا إقرارا. ولو 
قال: اشهد لفلان علي بألف درهمء كان هذا إقراراً ويلزمه المال. أولا ترى 


)١(‏ وسيذكر المؤلف بعد قليل آخر الباب أنه ليس بإقرار. فانظر الحاشية التي هناك. 

(۲) د م ف + وكذلك لو قال أخبر فلاناً أن له علي ألف درهم أو قال له إن له علي ألف 
درهم فإن هذا كله إقرار يلزمه. وقد تقدم ذلك قبل قليل. 

(۳) ف- من. (6) وقد تقدمت المسألة قبل قليل. 

(6) د + وهذا. (5) ف - إن له. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن قوله: لا تشهد علي» مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبرء 
OTT uN CD ss 8‏ )2 
ولا تحبر »2 فقوله . لا تخبر» نفی » وقوله: أخبر» إقرار 
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باب الإقرار بدين من ثمن متاع 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم 
قال بعد ذلك: لم أقبض /[5448/51؟ظ] المبيع» فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه 
قال: المال عليه» ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة 
أيضاً : لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته ولم أقبضه"". 
لا أصدقهء والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر 
ووصل»› فإذا قط۶ لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع””". 
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف 
درهم من ثمن خمر أو من ثمن"“ خنزير أو من ثمن حرء كان ذلك باطلاً 
لا يلزمه. وفي قياس قول أبي حنيفة المال له لازم» ولا يصدق. رجع أبو 
يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي آلف درهم. ثم 
قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضه» سئل”" البائع عن ذلك. فإن 
صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته مني» فالقول قول المقر إنه لم 
يقبض. وإن قال المقر له: ليس المال من ثمن المبيع» فالقول قول المقر له 


)١(‏ د م ف: وقوله. 

زفق ود اق الاك على ذلك قائلا : قال أبو الفضل: وهذا يدل على أن او 
المسألة التي تقدمت في قوله مبتدئاً: «لا تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم» غير 
سديدء إلا أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر : الكافي» ۲/و. ومن الفقهاء 
من صحح كلام المؤلف. انظر للتفصيل : المبسوط› 714 

(۳) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. (4) ف: فانقطع. 

E ا‎ 80 

)۷( م سبيل. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بدين من ثمن متاع TE‏ 


مع يمينه» ونال المال. وهذا کله قول ا 


وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعاً بألف درهم» وقطع الحديث» ثم 
قال عك ۳ ”'' المتاعء كان القول قوله وكان مصدقاً في قول 
ی اع يوسف ومحمد بن الحسن» الین هذا مثل قوله: له 
د 


وقال أبو حنيفة: لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد 
الذي في يدي المقر له» فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال. 
وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره» وأخذ منه العبد وحلف عليه لم 
يكن عليه شی ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره» 
كان" القال؟ ل لازم 


ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في 
يدي المقر له فقال فلان: لم أبعك هذاء وقد قبضت العبد الذي اشتريت 
مني» فان أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقرء ولا يلزمه شيء. وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضهء في 
قول اس حنيفة. لأن قوله: لم أقبضه» فصل بين الإقرار والقبض. 


وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف درهم ثم قال: لم أقبضهاء فهو 


0 ى قول أبي حنيفة. والتصحيح من هامش د م ب حيث ذكر فيها: في نسخة قول 
محمد. وهو مستفاد كذلك من الكافي» ۸/۲و؛ والمبسوط. 51/1١8‏ 77. 

(0) دم: : لم أقطع. 

)۳( ف - أبي حنيفة. 

(€4 ف اي. 

(0) ولفظ الحاكم: قال أبو الفضل: وقد قال في آخر هذا الكتاب: إن أبا حنيفة قال: 
يحلف كل واحد منهما على دغوى صاحبه» ويرد العبد» ويبطل المال. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. انظر: الكافي» ۲و ا ظ؛ والمبسوطء ۲۳/۱۸. وانظر لكلام 
المؤلف: 9/5]ظ. 

(0) د-له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لها ضامن. وإذا قال: له علي ألف درهم قرضأء ثم قال: لم أقبضهاء > فهو 
لها ضامن. وكذلك لو قال: : أقرضتني ألف درهم» ثم قال بعدما سکت : لم 
أقبضها. وكذلك لو قال: سَلَْمَي عشرة دراهم في کر حنطةء ثم قال: لم 
أقبض الدراهم» فإن الكر له لازم /[54/5 ؟و] كلهء وهذا كله 3 بالقبضص. 
وإذا أقر فقال: : لفلان علي ألف درهم وزن سبعةء ثم قال: كفل بها 

عني فلان”") ولم ينقدهاء وكذبه فلان» فإن المال له لازم. 


¥ ¥ د 


باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيداش° 

العَررّمِي”*) عن نافع عن ابن عمر"' أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه بدين 

لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله» وإن أقر لوارثه لم 
ده وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لرجل : ثم أقر بدين بعد 
ذلك لرجل آخر متصلاً كان إقراره أو متفرقاً فإنه جائزء 0000 
فيكون ب بالحصص. وهكذا قال أبو حنيفة. 


)200 اكد : مكيال لأهل العراق» وجمعه كداز فقيل : إنه اتنا عش وسقا کل وَسَق ستون 
صاعاً وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر). وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ۲ لاو. والقفيز أثنا عشر 


اغا انظر: المغرب» «كررا. 
)( 3 م فلان. 
() في الأصول: كتاب. التصحيح مستفاد من ب» وكذلك المبسوط»› .۲٤/۱۸‏ 
(4) د: عبدالله. () م: العوارمي؛ صح ه. 


(560) د: عن بن عمر. 
0 وكرره المؤلف فيما يأتي بنفس الإسناد. انظر: 5/١دظ.‏ 
(A)‏ م معهم. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين وغيره في المرض TE‏ 
وقال أبو حنيفة: إن أقر بوديعة بعينها ثم بدين فالوديعة أولى من 
الدين. وقال: إن بدأ بالدين ثم ثنى بالوديعة فإنهما يتحاصّان. وقال: الإقرار 


قال و مووي إل كان عليه دين فل اص ا رار كان سه فی 


الف أو م ا دفني الفنجة اولي ندا اك به كى المرض هن 
الوديعة والدين حتى يستوفى أصحاب الصحة. 


المقرض المال» أو ابتاع بيعاً وعاين الشهود دفع”" البيع إلى المقرض» فإن 
صاحب هذا يحاص أصحاب الدين الذي في الصحة» ويكون أولى من دين 
المرض. 


زق ار فاد إن فضي هوك الذين أقرصوة زاغو ف مرضي" 


دينهم فقبضهم جائزء وهو لهم دون غرماء الصحة؛ لأنه قد أخذ منهم مثل 
ما أعطاهم. 


وقال أ حليفة: إن تزوج امرأة في مرضه بالف درهم» وهو مهر 
مثلهاء فإنه جائز» ويحاص بمهرها الغرماء الذين فی الصحة. 


وقال أ فة إن فضي تفده المراة “يدع 193 غرماء'الضحة مالم 
مات أمرته أن يرد ما قيض» فيكون بين الغرماء جميعاً بالحصص. 


وكال. أبنو فة ليش "له أن بقضى أحدا مخ غرماته دون أحند في 
مرضه الذي مات فيه إلا رجلا“ قد أخذ منه في مرضه الذي مات فيه 
/[ ؟]ظ] مثل ما أعطاه. وهو قول أبي يوسف ومحمد كله. 


)200 د وقال محمد. )۲( د م ودفع. 
(۳) ف: في مرض. )٤(‏ ف: أو بعض. 
(0) د: إلا رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بالف درهم دين لفلان» ثم 
بوديعة ألف درهم بعينها لفلان» وبألف ارقم دين لفلان» ولم يترك غير 
الألف التي أقر بها وديعة» فإنها تقسم بينهم بالحصص أثلائًء من قبل 
ال الذي فته اول ور ولو قان 0 الدين الأول: لا حق لى“ 
قبل الميت» وقد أبرأت الميت من ديني» كانت الألف درهم بين صاحب 
الوديعة وبين الغريم الآخر نصفين» من قبل أن الدين الأول قد ثبت» 
وصارت الوديعة بينهم بالحصص» ولا يبطل حق الآخر إبراء الأول الميت 
من الدين. 


وإذا أقر المريض بدين في مرضه الذي مات فيه ثم استقرض ألفاً 
بشهادة الشهود معاينة» ثم مات وليس له مال غير الألف التي اقترضهاء فإن 
صاحب الألف المقرض أحق بها مِن قبل أن دينه مثل دين الصحة. ولو كان 
عليه دين سوى ذلك في الصحة كانت بينهما بالحصص»› وليس لصاحب 
الإقرار له في المرض معهم حصة ولا شرك. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان'" ألف درهم» وجحده فلان 
ذلك» ثم مرض المقرء ومات الجاحد والمقر وارثه» وعلى المقر دين في 
صحته» ثم مات المقر وقد ترك ألفاً ورثها عن الجاحد» فإن دين المقر في 
الصحة أحق تهذه الألف من غرماء الجاحد؛ لأن المقر إنما جاز إقراره في 
مرضه حين ملك المال. ألا ترى أنه لو أقر أن فلاناً أعتق دة فلاا وده 
المولى لم يجز إقراره ولا شهادته» فإن مات المولى والمقر الشاهد وارثه لا 
وارث له غيره والمقر مريض مرضاً مات فيه فإن لم يكن عليه دين ولا مال 
له غيره عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته» فإن كان عليه دين عتق العبد 
وسعى في قيمته إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثرء لأنه ملك العبد وجاز 
إقراره وهو مريض» فكان بمنزلة ما أقر به على نفسه في مرضه. 


)١(‏ د + من. (۲) ف - فلان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين وغيره في المرض 


وإذا أقر الرجل بدين فى مرضه الذي مات فيه لفلان بن فلان ولم 
يأتى بالبينة أن هذا الدين له وأنه فلان بن فلان الذي أقر له بهذا الدين. وإن 
فهو له وإن لم يشهد الشهود أنه هو الذي أقر له فلان بعينه. وإذا كان في 
منهما حتى يقيم البينة أنه صاحب المال. 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بدين آلف درهم لرجل» ثم 
أقر بعد ذلك بمضاربة لرجل بألف درهم بعينهاء ثم أقر بعد ذلك بألف 
درهم وديعة بغير عينهاء ولم ترك إلا الألف درهم» فإن الألف تقسم بينهم 
أثلاثا بالحصص. 

وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه بألف درهم بعينها أنها لقطة 
عندي» ولیس له مال غيرهاء فإنة تضدق في ثلثها» [ويتصدق TG‏ 
ولا يُصدّق في الثلثين الباقيين في قول أبي يوسف. وقال محمد: إن لم 
يصدقه الورثة فهي كلها ميراث لهم ولا يُتصدّق بشيء' منها؛ لأنه لم 
يأمر””" بالصدقة منها. 


وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بألف درهم دين لرجل» ثم 
استدان ألفاً فاستقرضها بمعاينة الشهود» ومات ولم يترك غير الألف» فإن 
صاحب القرض الذي عاين شهوده ذلك أولى““ بجميع ما ترك؛ لأن دينه 
بل الف الاق فح الصحة. وكذلك لو كان أقر مكان الدين الأول بوديعة 


بعينها“. ألا ترى أنه لو جاء دين في الصحة كان أولى من الوديعة. ولو لم 


.۲۹/۱۸ الزيادة من الكافي» ؟/4و؛ والمہسوط›‎ )١( 

(۲) د م: لا يصدق لشيء؛ ف: ولا يصدق لشيء. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
(0) دم ف: لم يأمره. والتصحيح من الكافي» ۹/۲و. 

)٤(‏ ف- أولى. 


(0) ف بعيئ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من 
الوديعة التي أقر بها والدين» وهو بمنزلة الدين فى الصحة. 
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باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض لأخيه بدين وليس بوارث يوم 0 
ثم مات المريض وأخوه وارثه» فإن ذلك الإقرار باطل لا يجوزء وقال: 
أنظر إلى حاله يوم يموت. 


وقال او لا ا اا لابنه بدين وابنه نصراني 
فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلا لا تجو 


وقال أب فة لوان رزخ مريضاً أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم 
e e‏ كان إقراره جائزاء وقال: لا تشه تشبه المرأة الابن. وهذا 
sit : (0% .‏ ' 200008 اا 
وإذا برا المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز في ذلك 
وقال أبو حنيفة: /[١/٠١٠٠ظ]‏ لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا 


المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين. 


)غ2 ألم أبراً. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بدين لعبد أحد الورثة» ولا 
لمكاتب بعض الورثة. وكذلك عبد القاتل ومكاتبه. 


وإذا أقر الرجل بدين لابنه وهو مريض» ثم مات الابن قبل الأب» 
فصار غير وارث وصار الورثة ولد ولده» وابن ذلك الابن فيهم» فإن 
ذلك لا يجوز من قبل أنه صار لوارثه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: 
هو جائز؛ لأن الإقرار إنما ثبت" للأول» فجاز الإقرار. وهو قول 
محمد. 


وإذا أقر المريض لرجل بدين فمات المقر له وأحد ورثة المريض وارثه 
ثم مات المريض من ذلك المرض فإقراره باطل لا يجوزء لأنه صار لوارث. 
ثم رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو والأول سواء. وكذلك لو كان قضاه 
إياه وقبضه منه. وكذلك لو كان قضى به القاضى فإن ذلك كله يرد ولا 
يجوز. رجع يعقوب عن هذاء وقال: هو جائز» لأت الإقرار إنما ثبت للأول 
والأول: رارت هو مات 3[ و القن الارن وها فول قي" 
القول الأول" وفي القول الآخر: جائز. ۰ 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم 
مات من ذلك المرض لا يجوز إقراره. لواحد منهما بشيء من ذلك 
للشركة التى دخلت فيهماء ولأنه لا يصل إلى واحد منهما شيء إلا كان 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. ولو قال الغريب: ليس بيني وبين ابن 
الميت” شرك وصدقه ابن الميت لم ينتفع بهذه المقالة ولم يثبت له بها 
حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد إذا جحد الغريد أن يكوت بيه وبين الوارث. شركة. في :هذا 


)١(‏ ف: إنما يئبت. (0؟) دم: وفي. 
(۳) أي: كان يراه باطلاً في قوله الأول. (5) د م ف + فإن أبا حنيفة قال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدين جاز إقرار المريض للأجنبي» وأخذ حصته من جميع المال» 


وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم ماتت قبله ولها ورثة يحرزون ميراثها 
ليسوا من ورئة المريض فإن إقراره لها جائز؛ لأنها غير وارثة. وكذلك لو 
أقر لابنه ثم مات الابن قبله وله ابن وللمريض بنون يحرزون ميرائه كان 
إقراره لابنه جائزاً؛ لأنه"“ غير وارث. 


وإذا أقر الرجل في مرض, 0 /[ه/١5١و]‏ بدين ثم ماتت امرأته 
قبله» ولها اتان اخدهما س“ و غيره» وللمريض ابن آخر» 
فماتت المرأة قبل ذلك فإن إقراره باطل لا يجوز في القول الأول. وهو 
جائز في القول الاخ وهو قول محمد. 


وإذا أقر المريض بدين لغير وارث» ثم استدان من وارث فيا في 
مرضه» استقرضه منه نال وعاين الشهود دفع المال إليه» ثم مات 
المريض› فإن الوارث ا بمأ ترك المريض چئ يستوفي دين هذا الوارث 


وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإن 
ذلك لا يجور. وكذلك الإقرار للوارث في المضارية والعارية. 


وإذا آقر المريض لامرأته بدين من مهرها فإنه يصدق فيما بينه وبين 
مهر مثلهاء قاسم غرماءه الحو انواني ل ا و د 
سواه؟ لأن الفرج لا يحل إلا بمهر. 


وإذا كان للمريض دين على الوارث» فأقر المريض أنه قد استوفاه» ثم 
مات من ذلك المرض» فإن إقراره باطل » ويؤخذ الوارث بالمال. وكذلك 


NY‏ | () م: بنان. 
(۳) د: ابنه. (5) د + قبل ذلك. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمه لوارث أو غيره E‏ 


المرأة المريضة تقر بقبض صداقها من زوجها. وهذا قول أ حنيفة وأبي 
یو سف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل المريض بعبد فى يديه أنه لفلان» فأقر فلان المقر 
1" أنه ليكو له وا عو مان ابن ترف فاك من ذلك اررض 
وله ورثةء فإن إقرار المريض في ذلك باطل لا يجوز. رجع يعقوب عن هذا 
وقال: هو جائز. وهو قول محمد. 


وكذلك لو أقر بألف درهم ديناً لرجل وأقر الرجل أنها لابن المريض. 
وكذلك الوديعة والغارية». فهذا كله واحد لا يجوز منة شىء فى القول 
الأول. وهو جائز ف في القول الآخر. وهو قول محمد. 


ولو أن هذا المريض باع عبداً من هذا الرجل بألف درهم وقبضه. 
وقبض المريض الثمن» وقيمة العبد مثل الثمن» ثم إن المشتري باع العبد 
من وارث المريض أو وهبه له أو مات» فصار وارث المريض وارثه› 
وللمريض.وركة شوئ: ذلك 5 فان هذا جا كله" من :قبل آنه لم يضبل 
إلى الأول إلا بالثمن. 


ولو أن هذا المريض أقر بهذا العبد لرجل» فأقر الرجل أنه حر لم 
يزل» أو أقر أنه أعتقه» وليس للمريض مال غيره» فإن هذا جائزء والعبد لا 
يكون للرجل الذي أقر له المقرء ويكون العبد حراً. ولا يشبه هذا الوارث 
في القول الأول» وهو في الأخير سواء. ألا ترى أن هذا“ الرجل لو لم 
يقر فيه بعتق وأقر أنه لرجل آخر غير وارث أن ذلك جائزء فكذلك 
5١/0[/‏ ؟'ظ] إقراره له بالعتق. وكذلك التدبير والكتابة. وكذلك لو كانت أمة 
فأقر أنها أم ولد له. 


)١(‏ د له. (0) د - ذلك. 
(۳) ف کله. (8) د هذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان على المريض دين فى الصحة يحيط بماله» فأقر المريض أنه 

أقرض زعلا الف درهم في مرضه» وهي جميع ما ترك» ثم قال المريض : 

قد استوفيتها منه» فإنه لا يصدق على ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أن له عليه 

لف درهم أنه لا يجوز. وكذلك إذا أقر أنه قد ردها عليه إلا أن يعاين 
الشهود دفع ذلك إليه. 


وإذا باع المريض داره بألف درهم في مرضه الذي مات فيه 
وعليه دين في الصحة يحيط بجميع ماله» وقيمة الدار ألف درهم» فالبيع 
جائز؛ لأنه لا محاباة فيه. فإن أقر المريض أنه قد استوفى المال من 
المشتري لم يصدق؛ لأن هذا دين وجب له في المرض. ولا يصدق 
على قبض دين وجب له فى المرض إذا كان عليه دين فى الصحةء 
ويقال للمشتري إذا مات ال E‏ وال فيا 
البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. ولو كان عليه دين في“ مرضه ولم يكن 
عليه دين في صحته كان القول فيه مثل هذا أيضاً. وكذلك لو أقر 
المريض أنه باعها في الصحة. 


وإذا أقر المريض لأخيه بدين ولا وارث له غيره» ثم ولد للمريض ابن 
فأحرز ميراثه دون الأخ» فإن الإقرار للأخ بالدين جائز؛ لأن المريض مات 
وهو غير وارث. 


وإذا أقر المريض باقتضاء دين من دين كان له في الصحة فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فهو مصدق. وليس هذا كالدين الذي يُدينه في المرض 
من قبل أن دين المرض مال أخذ منه في المرض لا يجوز فيه قوله» وأن 
دين الصحة أخذ منه في الصحة وهو مصدق في قبضه في مرضه وصحته. 
ولو أن مكاتباً لهذا المريض كاتبه في صحته فأقر في مرضه أنه قد استوفى 
مكاتبته منه كان جائزاً وعتق العبد. ولو كاتبه في مرضه وأقر بذلك لم يجز 


000 م - في. 


كتاب الإقرار - باب المقتول عمداً وعليه دين. . . 2 
إقراره بالقبض إذا كان عليه دين يحيط به» ويعتق العبد ويؤخذ بالكتابة» ولو 
لم يكن عليه دين صدق في ذلك من الثلث. 


79 7 
36 36 3% 


باب المقتول عمداً وعليه دين في الصحة 


وإذا قتل الرجل عمداً وترك ألف درهمء وترك ابنين» فعفا أحدهماء 
وعلى الميت دين ألف درهمء فأدى /157/51و] القاتل إلى الذي لم يعف 
خمسة آلاف» فإن الدين كله في هذه الستة آلاف درهم جميعاً؛ لأنها كلها 
تركة الميت. يأخذ الطالب ألفه منهاء وما بقي فللذي عفا نصف سدسه» 
وللذي لم يعف ما بقي. ألا ترى أن المقتول لو أوصى بوصية جازت في 
هذا المال كله حتى تبلغ الثلث بعد الدين. ولو لم يكن عليه دين كانت 
الألف الأولى بينهما نصفين» والخمسة آلاف''' للذي لم يعف خاصةء 
وصار كل ألف سهمين» فذلك اثنا عشر سهماء للذي عفا سهمء وللذي 
لم يعف أحد عشر سهما. فإذا كان عليه دين دخل عليهما بحساب ذلك 
على حساب ميراثهما منه. ولو كان الدين ألفين أو ثلاثة آلاف”' درهم 
أخذ من هذه الستة آلاف“» وما بقي فهو بين الابنين على اثني عشر 
سهماء للذي عفا عن الدين نصف سدسهاء وهو سهم من اثني عشر 
سهماء وللدی ل يناك عدبي بات وامقي و حك عدر جو 
هن الئئ عشر هما 

ولو كان الميت أوصى بألف درهم لرجل وصية وعليه دين ثلاثة آلاف 


() م: الآلاف. (۲) د م: أو ثلثة ألف. 

فرق دم: ألف. 

)٤(‏ ف - عفا عن الدين نصف سدسها وهو سهم من اثني عشر سهما وللذي. 

(5) سقط اعتباراً من هنا عدد من الأوراق من نسخة د حتى قوله: «رقبته العشر والمقر 
يقول. ..» فيما يأتي في 1ه اظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الابنين على اثني عشر سهماًء للذي عفا عن الدم نصف سدسهاء وهو سهم 
من اثني عشر سهماء وللذي لم يعف خمسة أسداس ونصف» وهو أحد 


وإذا قُتل الرجل عمداً وله انان وترك عبداً يساوي ألفاً وعليه دين ألف 
درهمء فاستعدى الغريم القاضي» فباع العبد في ديئه وأوفاه إياه» ثم عفا 
أحد الوليين عن الدم» وقضي للآخر بخمسة آلاف وقبضهاء فإن أخاه الذي 
عفا عنه يتبعه» فيأخذ منه نصف سدسها. ولو كان الغريم لم يقبض ولم يبع 
العبد حتى قبض الأخ خمسة آلاف درهمء فاتبع الغريم الخمسة“ آلاف 
درهم» وأخذ منها ألفاًء فإن العبد بينهما نصفين على حاله» والأربعة آلاف 
الباقية للذي لم يعف» ويرجع الذي لم يعف على الذي عفا بثلاثة وثمانين 
درهماً ودانقين. فإما أن يؤديها إليه» وإما أن يباع نصفه من العبد فيها. وذلك 
لأن الألف التي كانت على الميت على اثني عشر سهماًء على الذي لم 
يعف منها أحد عشر سهماء وعلى الذي عفا منها سهم» وذلك نصف 
سدس» وهو ثلاثة وثمانون درهماً ودانقان» فلما قضيت من /[٥/۲٥٠۲ظ]‏ 
مال الذي لم يعف رجع بها عليه. 


وإذا قتل الرجل عمداً وله ابن وامرأة وترك عبداً يساوي ألفاً وترك 
عليه ديناً ألفى درهمء فعفت امرأته عن الدم» وقضى للابن تسبعة أثمان 
الدية» فذلك ثمانية آلاف درهم وسبع مائة وخمسون درهماًء ثم جاء الغريم 
فقبض دينه من مال الابن هذاء وهو ألفا درهم» فإن ما بقي من هذه الدية 
فهو للابن خاصة. وأما العبد فللمرأة ثمنه كاملاً» وللابن سبعة أثمانه. ثم 
يقال لها: عليك من هذا الدين جزء من ثمانية وسبعين جزء من هذه الألفى 
درهم» يباع نصيبك من العبد فيهاء أو تفديه بذلك. 


)١(‏ ف: خمسة. 


كتاب الإقرار - باب المقتول عمداً وعليه دين. . . ۳ 

وإذا قتل الرجل عمداً وله ألف درهم وعليه دين ألف درهم 
وترك ابنأ وابنة وامرأة» فعفا الابن عن الدم» فإن للابنة والمرأة 
حصتهما من الدية عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماء فيكون 
لهما من الدية وهي عشرة آلاف درهم أربعة آلاف ومائة درهم وستة 
وستون دراهما وأربعة دوانيق» فيضاف ذلك إلى الألف التي ترك 
تكرت ذلك ميرات: الميت: رضي الان العا عن ذلك الف 
درهمء وما بقي بعد ذلك فهو بينهما جميعاً بالحصص. فيضرب فيها 
للابنة بثلاثة 3 آلاف درهم ومائتي درهم وثمانية دراهم ودانقين» 
ويضرب فيها للمرأة بنصيبها 00 بألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهماًء 
ويضرب فيها للابن بخمسمائة وثلاثة وثمانين درهماً وثلث. إنما يضرب 
ثلابن بنصيبه من الألف» :وضرب للابنة بنصيبها من الألف”) 
والدية» ويضرب للمرأة بنصيبها من الألف والدية» وذلك على ما 
و10 ف 


وإذا مرض الرجل وفي يذه ألف درهم فأقر أنها وديعة بعينها لرجل» 
ثم قتل المريض عمداً وله ابنان» فعفا أحدهماء فإن الآخر يقضى له بخمسة 
آلاف› وناخ صاحب الوديعة الوديعة» ولا شرك الابن الذي عفا ا 
الذي لم يعف في شيء؛ لأن الوديعة لا يملكها الميت وليست بميراث له. 

(AN ۶ 5 8 : 

وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه* 
وقضاها إياه قبل أن يقتل فهو مثل ذلك. ولو لحق الميت دين بعد ذلك» 
فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعفاء فأخذ منه دينه» فإن ذلك لا 
يوجب للابن الذي عفا شيئاً. وإن لم يتبع به الابن الذي لم يعف واتبع به 


.و١7/؟ م ف: ويقضاها. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

(۲) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى» ؟/7١و.‏ 

اع له ا ۰ 0م نها 
(5) م- من الألف. (5) ف: ما وصفت. 
(۷) م: للابن. (8) م: في موضعه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغريم الذي اقتضاه في المرض» وكان دين هذا الرجل الذي لحق”* بعد 
الألف درهم في الصحة بشهودء فإنه /167/51و] يأخذ الألف كلها منه» 
ويتبع الذي انتزعت منه الألف الابن الذي لم يعف» فيأخذ منه ألفاً. ويتبع 
الابن الذي عفا الابن الذي لم يعف فيأخذ منه نصف سدس الأربعة آلاف» 
من قبل أن الألف التى قضاها الميت فى مرضه قد صارت ميراثاً. 


وإذا وهب الرجإ ° المريض عبداً له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم 
ولا مال له غيره» ثم قتل العبد المريض عمداًء وله ابنان فعفا أحدهما عن 
الدم» فإن المولى يخير. فإن شاء فداه بخمسة آلاف درهم وأمسك العبدء 
يعف ما بقي. ولو اختار المولى الموهوب له دفع العبد بالجناية دفع ثلاثة 
أخماسة » ولا تجوز فيه الهبة» ويدفع خمسه بالجناية بحصته للذي لم يعفء 
ويبقى خمسه. فتكون هذه الأربعة الأخماس بين الابنين على اثنى عشر 
سهماًء يُضْرّبٍ فيها للذي لم يعف بسبعة أسهم» وللذي عفا بخمسة أسهم. 
ولك 0 العبك كان بينيها ضفن لكل واحة متها مهان وتصف» 
ودفع إلى الذي لم يعف الخمس» فصار للذي لم يعف ثلاثة أخماس 
ونصف» وذلك سبعة أسهمء وللذي عفا خمسان ونصف» وذلك خمسة 
أسهم. 


¥ د 6 


باب الإقرار للوارث بدين 


وإذا مات الرجل وترك ابناً وترك ألف درهم ميراثاًء فأقر ابنه أن على 
أبيه لفلان دينا ألف درهم» ولفلان را آخر ألف درهم» ووصل 


)١(‏ ف: يلحق. (۲) م - الرجل. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار للوارث بدين ع 
الكلام» فإنه يقضى بالألف بينهما نصفين. ولو قطع الكلام وسكت ثم أقر 
للثاني فإن الأول أحق بما ترك الميت حتى يستوفي هذا. وهذا قول اش 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لو أقر بالألف بعينها أنها وديعة لفلان» ولفلان 
ألف درهم دين كان صاحب الوديعة أحق من صاحب الدين. 

وقال أبو حنيفة: لو قال: لفلان على والدي ألف درهم»ء لا بل لفلان 
آلف درهم» فإن القاضي يقضي بها للأول» ولا يقضي للثاني بشيء. 

وقال أبو حنيفة: لو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض غرم 
للثاني مثلها؛ لأنه أقر أن ملك الأول باطل» وقد أتلف مال الثاني. وهذا كله 
قول أبي يوسف وقولنا. 

وإذا أقر لفلان بألف درهم /[67/5١ظ]‏ ثم سكت ثم قال: ولفلان 
آلف درهم» ثم أعطاه الأول بغير قضاء قاض» فإنه يضمن للآخر خمسمائة 
في قول أبي حنيفة. 

ولو قال له رجل: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة لي» وقال 
آخر:“ لي على أبيك دين ألف درهم» فقال: صدقتما" فإن أبا حنيفة 
قال: الألف بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد: صاحب الوديعة أولى 
بها. 

وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها 
فأخذ كل إنسان منهم ألف درهم» فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف 
درهم» وصدقه الأكبر منهم عليها كلهاء وصدقه الأوسط بألفين منهاء 
وصدقه الأصغر بألف منهاء فإنه يأخذ منهم ألف درهم» من كل واحد منهم 
الثلث. ويأخذ ألف درهم من الأوسط والأكبر من كل واحد منهما نصفهاء 
ويأخذ من الأكبر ما بقي في يديه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: 


)١(‏ ف: فلان. (۲) م ف: الآخر. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يأخذ من الأكبر الألف التي في يديه كلها من جميع الآلاف الثلاثة التي أقر 
بهاء ويأخذ من الأوسط الألف كلهاء ويأخذ ثلث الألف من الأصغر. 


فإن تفرقوا عليه فلقي الأصغر فقدمه إلى الحاكم فإنه يقضي”'' عليه 
بالألف التى فى يده" أيضاً كلها. فإن لقى الأوسط بعد ذلك فقدمه إلى 
الحاكم فإنه يقضي له عليه بالألف التي في يديه أيضاً كلها. فإن لقي الأكبر 
بعد ذلك قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأكبر أول مرة 
قضى له عليه بالألف التي في يديه كلها. فإن لقي الأوسط بعده قضى له 
اا الك فى ا كلها و ي دسا اة لمعف عقر اة 
Ne‏ شمينا.فإنة يقضئ 4 عليه بلك :الا التي في يديه. 
وإن جحد فقال: لم يقر لك إخوتي إلا بألف واحدة» لم يقض له عليه 
بشيء. وإن لقى الأوسط أول مرة قضى"' له عليه بالألف كلها. فإن لقى 
الأصغر بعد ذلك فالجواب على ما ذكرت لك في إقرار الأصغر وإنكاره في 
الأول. فإن لقي الأكبر قضي له عليه بالألف التي في يديه كلها. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم فأخذ كل واحد منهما 
ألفاء ثم ادعی رجل على Î‏ ألف درهم» وادعى آخر ألف درهمء 
فأقرا.جميعاً لأحدهماء. وأقر أخدهما للآخر وحده» وكان الإقرار معاًء فإن 
الذي اتفقا عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة» ويأخذ الذي أقر له 
وحده من الذي أقر له ما بقي في يديهء وهو خمسمائة درهم. ولو لم 
يقبضا“ منهما شيعا“ /[151/0و] وغاب الذي أقرا له جميعاً وجاء الذي 
أقر له الواحد فقدمه إلى الحاكم فقال: إن لي على أب هذا ألف درهم. 
وقد أقر لي بهاء فصدقه الابن وأوهم أن يخبره بما أقر لغيره» فإن القاضي 
يقضي عليه لهذا بالألف كلها. فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له 


)١(‏ م: قضا. (؟) ف: في يديه. 

(۳) ف - فإن لقي الأوسط بعده قضى له بالألف التى في يديه كلها. 
ف () م: بثلاثة آلاف. 
(5) ف: فقضى. (۷) م: على ابنيهما. 


(۸) ع: لم يقضيا. (9) م: ولو اشترى شيئاً. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار للوارث بدين 
تت ل ر 
عليه“ بالألف التي في يديه كلها. ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه 
شو وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعاً قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره 
قضي له عليه بالألف التي في يديه. فإن جاء المقر له الآخر فقدم أخاه قضي 
له عليه بالألف التي في يديه" أيضاً. ولا يرجع واحد من الأخوين على 
صاحبه بشيء؛ لأن الذي أقر له بألفين يقول لأخيه: لا ميراث لي ولا لك 
3 يستوفي الغرماء الدين. وكذلك لو كان الميراث مائتي درهم والدين 
تتي. درهم. وكذلك لو كان الميراك شيعا :هما يكال والدين مغلة أي شيا .هنما 

يوزن والدين مثله. 

وإذا مات الرجل وترك عبدين وترك ابنين» وقيمتهما سواء يساويان ألفا 
ألفاً"» فاقتسما الابنان العبدين فأخذ كل واحد منهما عبداًء ثم أقرا جميعاً 
أن أباهما أعتق“ أحد العبدين في صحته بعينه» وهو في يدي الأصغر 
منهماء وأقر الآخر أن .آنا أعقق الذي في يديه فی صحته ته وآقرا ذلك 
ا ا ای ا وهن اکر الاش اض ف :الذي 
في يديه لأخيه الأصغرء ولا يشبه هذا الدين» لأنه قد أخذ من أخيه عبداً له 
نصفه» ولم يعطه شيكاء وقد استهلك العبد الذي أخذ من أخيه» فلا بد من 
أن يغرم نصف قيمته» لأنه زعم أن العبد الذي أخذ أخوه حر. وكذلك لو 
أقر أن هذين العبدين وديعة على هذا الوجه. 

وإذا مات الرجل وترك ابنين» وترك ألفي درهم» فاقتسماهاء وأخل 
کل وانحك متها آلف درهم» ثم أقر اهمها بخمسمائة درهم دين لرجل 
على أبيه» وقضى به القاضي له عليه» ثم أقرا جميعاً أن على أبيهما ألف 
درهم دين» فإنه يقضى به للمقر له عليهم بالألف أثلاثاء على الذي لم يقر 
لغيره الثلثان منهاء وعلى الذي أقر لغيره الثلث منها. ولو كان الأول أقر 


)١(‏ م ف + بالألف كلها فإن جاء الآخر فقدم أخاه الآخر قضي له عليه. والتصحيح من 
ب؛ والكافي» ۲و _ ظ؛ والمبسوط› .٤۸/۱۸‏ 

yy ف‎ (2 

(۳) م - الفا )٤(‏ ف: عتق. 


(0) ف: 0( م - به. 
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بالألف كاملا فقضى بها القاضي عليه وأخذت منه» ثم أقرا جميعاً بالألف 
الثانية7١)‏ قضي لصاحبها بالألف التي في يدي الباقي» ولا يتبع /4/01١١ظ]‏ 
الباقي أخاه بشيء . وهذا يبين لك في الدين كله أن الإخوة لا يتبع بعضهم 
بعضاً بشيء إذا لم يبق في أيديهم فضل على الدين. 

وإن مات الرجل وترك ابنين وترك ألفي درهم» فاقتسماها فأخذ كل 
واحد منهما ألف درهم. ثم ادعى رجل مائة درهم. فأقرا له جمیعا» وادعى 
آخر مائة درهمء فأقر”" له أحدهماء وذلك بعد إقرارهما الأول» فإن 
المانة"'" الأولى تكون غليهما تضفين: فان أخذها من احدهيا دون الآ 
رجع الذي أخذت منه بنصفها على أخيه. والمائة”© الأخرى في حصة المقر 
به وحده. ولو بدأ فأقر بهذا وحده ثم أجمعاً جميعاً على الإقرار لذلك الآخر 
كان لهذا الأول مائة درهم من حصة الذي أقر له» وكانت المائة الأخرى من 
مالا :على دة عضر ها فاا ما لمن ولح متها كه تاحدن 
منه كان له أن يرجع على أخيه بحصته من ذلك. وكذلك لو كان الإقرار 
متهم جميعا تمع كانت الما عليهتنا "على تة عقي ها عشرة أسهم 
من ذلك على الذي لم يقر بشيء» وتسعة أسهم على الذي أقر للخ" 
بمائة» والمائة الأخرى على الذي أقر بها وحله. 
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وإذا ادعى. الرجل عبداً في يدي رجل ولم تكن له بينة فطلب يمينه 


(1) م: بانيه؛ ف: بأنه. ولفظ ب: بألف أخرى. والتصحيح من الكافي. ١/١١ظ؛‏ 


والمبسوط. .٤۹/۱۸‏ 
4 م: ودون. )0( م: ومائة. 


(5) م ۔ واحد. (۷) م: الآخر. 
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الل ب 127277 4 3ت 
فإن أبا حنيفة قال: يستحلف لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين فإنه 
يقضى العا تتفي وعدا ف مره (الأقران فان أفر بعك ذلك أن هدا 
العبد كان للآخر أو إياه الم اقم يذنك: وإن أقر قبل أن يستحلف أن 
هذا العبد لفلان وهو غائب فإنه لا ينتفع بذلك» ولا يدفع الخصومة عن 
نفسه بهذه المقالة إلا أن تقوم له بينة. فإن قامت [له] بينة على ذلك لم تكن 
بينهما خصومة. فإن لم تقم [له] بينة على ذلك فهو خصمء وعليه أن 
حلفا كان آي أن تخلف. دنعة إلى الندعى. فان جا الممر له« الأول كان 
له أن يأخذ العبد من المقضي له به؛ ذه كرحي ل "أن يفف نهذ 
وهذا على حجته» إن أقام بينة أخذ العبدء وإن لم تقم له بينة استحلف 
هذا قان حلفت الطاب يورق وإن كل عن الجن فضي" بالغيد عليه 


فى زل عدا فى تى رجل :وقال فده وجحد الآخر 
ذلك ولم /[/٠٠۲و]‏ تكن للطالب بينة ا حف اا 
يحلف قضي له بالعبد. فإن جاء مدع آخر فقال: هذا عبدي غصبنيه الذي 
كان العبد في كيه وات و و فلك" اله اا فإن ی "أن 
يحلف غرم له قيمة العبد» ولا يصدق على العبدء ولكنه يغرم القيمة. 
وكذلك هذا في الوديعة والعارية. والحيوان كله في هذا سواء. وكذلك الثياب 
والعروض كلها ما خلا الأرضين والدورء فإنه لا يضمن للثاني شيئاً في قول 
أبي حنيفة» ولا يمين له عليه في الأرضين للثاني؛ لأنه لم يحولها عن 
حالها. وفي قول اف يوسف الأول يضمن» وهو قولنا؛ لأن إقراره أتلفهاء 
وإباؤه اليمين بمنزلة إقراره. 


وإذا مات الرجل وترك ابناً له“ لا وارث له غيره» وترك في يديه 
عبداً فادعى رجل أنه استودع العبد أباه الميت» فإن الابن يستحلف على 


)١(‏ ف: أودعته. (۲) ف: الطالب. 
(۳) م ف: اقضي. )٤(‏ ف: يستحلفه. 
(0) ف: بينه. (5) ف: يستحلفه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


علمه. فإن أبى أن يحلف دفع العبد إليه وكان هذا" بمنزلة إقراره. فإن 
ادعى آخر أنه كان استودعه إياه وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف؛ لأنه لو 
أقر له أنه كان استودعه إياه لم يلزمه شيء. وكذلك ما ادعي علي الأب من 
غصب أو عارية أو وديعة؛ لأن الابن لم يِل الخصب والوديية”'-والعارية 
بنفسه فيكون قد أتلفه بإقراره» إنما ادعى على غيره» فكره أن يحلف»› 
فقضى القاضي للأول» ولا ضمان عليه للثاني إذا كانت دعواه في الذي 
قضى به ولم" يكن في يدي الابن من الميراث شيء©». 

والرجل والمرأة وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد 
التاجر فيما ادعي قبله من ذلك أو ادعى”' بمنزلة ذلك. وكذلك المكاتب 
والصبي التاجر. ٠‏ 

وإذا آي أن: لت * ثم قال قبل أن يقضي القاضي عليه: أنا أحلف». 
ا ال ل ل 
يؤخره الحاكم. وإن لم يفعل وأمضى عليه الحكم فهو جائز. وإن أمضى عليه 
القضاء بإباء اليمين ثم قال بعد ذلك: أنا أحلف». لم يقبل منه ذلك. 
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وإذا كانت الدار بين الرجلين فأقر أحدهما لرجل ببيت فيها بعينه 
وأنكر صاحبه» فإن صاحبه يقسم له نصف الدار» فهو موضع واحد. فإن 


)١(‏ ف ۔ هذا. (۲) م + في نفسه. 

(۴) ف: وإن لم. 

)٤(‏ وعبارة الجا ولا ضمان على الابن للثاني إذا كانت دعوته في الذي قضى به 
للأول» قال أبو الفضل : هذا إذا لم يكن في يد الابن من ميراث أبيه شيء. انظر : 
الكافي. ١/٤٠و.‏ فكأن الجملة الأخيرة من زيادته» لكنها موجودة هنا في الأصل. 
ولعل النسخة التي نقل منها الحاكم لم تكن فيها هذه العبارة. 

(0) ف: وادعى. () ف- لرجل. 
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وقع البيت في نصيب المقر سلم للمقر له. وإن وقع /[١/٥٠۲ظ]‏ في نصيب 
الآخر قسم النصف بينهماء يضرب فيه صاحب البيت المقر له بمثل ذرع 
البيت» ويضرب فيه الآخر المقر بالنصف مما بقى من الدار بعد البيت. فلا 
يجوز إقراره على شريكه المنكر؛ لأن ذلك يضر" بنصيبه. وكذلك الدار بين 
الرجلين فأقر أحدهما فيها بطريق لرجل أو بحائط معلوم وأنكر الآخر فهو 
على هذه الصفة. وكذلك بستان بين رجلين أو قَرَاح'' أو أرض. وهذا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه. 


وإذا كان حمام تت رجت ا اده أنه ال الأوسط مين 
لرجل فإن ذلك لا يجوزء وللمقر له أن يضمن المقر نصف قيمة ذلك 
البيت؛ لأن الحمام لا يقسم» ولا يجوز إقرار المقر على شريكه المنكر لما 
يدخل عليه من المضرة فيه. ولو أقر أن نصف الحمام لرجل كان ذلك 
جائزاً» وليس في هذا ضرر. وكذلك لو أقر بثلثه أو بربعه. وكذلك هذا في 
الدار والأرض» ليس في هذا ضرر على المنكر. 


ولو كان عِذْلُ رصي“ بين رجلين فأقر أحدهما أن ثوباً منه بعينه 
جا وان ال كان خا الوق من ذلك الغوف لمق لهه ول يشيه 
هذا الدار الواحدة؛ لأن هذا ليس بضرر فيما بقي على المنكر. وكذلك 
الرقيق والحيوان كله. والثياب كلها ما يقسم منها وما لا يقسم فهو مثل هذا 
أيضا. 


وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل وأنكر 
شريكه» وأقر شريكه ببيت آخر”” وأنكر صاحبه ذلك» فإنه لا يجوز إقرار 


(؟) القَرَاح من الأرض: كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا بناء. انظر: المغرب» 
«قرح»؛ والمصباح المنير» «اقرح). 

(۳) ف: فيه. 

)٤(‏ العدل: وعاءء والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدمت الكلمتان في الكتاب مراراً. 

)٥(‏ م: الآخر. 
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واحد منهما على صاحبه. ا م 0 فأيهما ما وقع في 
e es E E‏ 


ولو أقر أن طريقاً e‏ مبؤب 0 لرجل 
وأنكر ذلك بقيتهم لم يجز ذلك عليهم. ولم يكن للمقر له أن يمر فيه حتى 
يقتسموها. فإن وقع موضع الطريق في قسم المقر جاز ذلك عليه. وإن وقع 
في نصيب الآخر لم يكن له طريق فيه» وكان له أن يقاسم المقر بحصة 
الك ال وه لاتير إلى لب لل ا ا 


ولو أن نهراً بين قوم خاص شربهم منه أقر أحدهم بشرب فيه لرجل 
وأنكر بقيتهم لم يجز ذلك عليهم» ويقال له: كم شربه. م 
فقال أحدهم : إن عشر هذا النهر لرجل» دخل عليه في حصتهء فكان ثلثه 
بينه وبين الذي أقر له على مقدار /[05/0١و]‏ ثلثه ومقدار عشره. ولو قال: 
له عشر هذه الطريق» لم يجز على أصحابه ولم يكن للمقر له أن يمر 
فيه. والطريق في هذا مخالف للنهر؛ لأنه لا يقسم الطريق بينهم» والنهر 
يتحاصون” " فيه بقدر شربهم. فيدخل المقر له مع الذي أقر بحصته. فإن كان 
يدخل في ذلك ضرر على أصحابه لم يدخل معهم في شيء. وإنما الإقرار 
بعشر الشرب مثل الإقرار بعشر الدار» فيجوز على المقر في حصته» 
يضرب”““ هذا المقر بنصيبه» والمقر له بما أقر له به في حصته من المقر 
خاصة. 


E 2). 7 0 9 5‏ 5 ع ع 
ولو كانت عين بين قوم أو رَكِيَ” بين ثلاثة نفر فاقر أحدهم أن 


عشرها لرجل دخل معه في حصته» فيقسم الثلث بينهما على الثلث أو على 
العشر إذا كان المقر يدعى لقسة الثلك. 


E EE 
ف: ضرب.‎ )٤( م: يتخاصمون.‎ )۳( 

)0( م ف: : أو رعى. والتصحيح من الكافي» و؛ والمبسوط. 004 . والركي البئر» 
من ركا الأرض ركوا إذا حفرها. انظر: لسان العرب» «ركا). 
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ولو أن سيفاً بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته لرجل وأنكر 
الآخر لم يجز ذلك على شريكهء وضمن المقز للمقر: له ضف قيمة التحلية 
مصوغاً من الذهب. 

ولو أن داراً بين رجلين أقر أحدهما أن جذعاً في سقف بيت منها 
لرجل وأنكر ذلك صاحبه لم يجز ذلك على صاحبهء وضمن المقر نصف 
قيمة الجذع للمقر له. وكذلك لو أقر بِآجرَ في حائط منها. وكذلك لو أقر 
لا ال أو بلوح من باب بينه وبين آخرء فهو مثل 
ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لو كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت 
منها معلوم لم يجز بيعه؛ لأن هذا فيه ضرراً على صاحبه. وقال< اوھ 
بذلك لم يكن على صاحبه ذلك» ويقسم لصاحبه النصف كاملاء وكانت 
الوصية للموصى له في نصيب الميت الموصي. فإن وقع البيت في نصيب 
الموصي أخذه الموصى له كله. وإن لم يقع في نصيبه أخذ الموصى له بقدر 
ذلك البيت إن لم يقع البيت في نصيبه. 

وقال محمد: إن وقع البيت في نصيب الموصي أخذ الموصى له 
نصفه من الثلث. وإن وقع في نصيب شريكه أخذ الموصى له بمقدار ذرع 
نصفهء ولم يأخذ بمقدار" النصف الآخر. وإن بيعت الدار في الدين 
فالإقرار ف في المرض والوصية باطل إذا لم يكن له مال يخرج منه الإقرار 
والوصية. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي أو على مكاتبي فلان ألف درهمء 
فإن عتق المكاتب فالإقرار باطل» > وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه 
فالإقرار جائزء ويلزمه ذلك إن شاء نفسه وإن شاء ل" 3 


)١(‏ القبة من البنيان معروفة» وتطلق على البيت المدوّرء وهو معروف عند التركمان 
والأكراد» ويسمى الخَرْقَامَة. والجمع قاب مثل بُرْمَة وبرّام. انظر: المصباح المنيرء 
«قبب»). 

(۲) ف: مقدار. 


)۳( انظر الفقرة بعل التالية. وانظر للشرح: المبسوط› 008 . 
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وإذا 9 الرجل على عبده بدين وعبده تاجر 0 
a‏ الذي ا شيء. وكذلك إن 
أعتق العبد فالإقرار باطل لا يجوز. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان على مكاتبي هذا ألف درهم. 
فالإقرار باطل. وإن عجز فرد في الرق ولا دين عليه فالإقرار جائزء ويلزم 
المولى ذلك» إن شاء فداه» وإن شاء باعه فيه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهمء أو على فلان» ثم مات 
فلان» والمقر وارثه» وترك مالأ فالإقرار يلزمه» إن شاء كان عليهء وإن 
شاء كان فى مال المت وكذلك لو كان أقر بذلك بعد موت الميت. 
والمشيئة فى ذلك إلى المقر. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان على فلان ألف درهم»ء ثم مات فلانء 
والمقر وارثه. ولا دين عليه فإن هذا المال يكون في ميراث الميت. وإن 
كان على الميت دين في صحته أو في مرضه فإنهم أحق بما ترك [من] هذا 
المقرء» من قِبّل أنه لا ميراث للمقر حتى يستوفي الغرماء. فإن فضل له 
ميراث جاز إقراره لهذا. 

ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهمء لا بل على فلان» وبل على 
فلان» فإن المال له لازمء ولا يصدق على ما قال. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فأقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان 
ا واف لار ايا نا وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعاًء فإن الذي 
أقر بالأرباع يعطي الذي أقرا له جوا ربع ما في يديهء ويقاسم الآخر ما 
بقي في يديه نصفين. وينظر الذي أخذ الربع إلى ما أخذ. فيضيفه إلى ما في 
يد الذي أقر له بالثلث» > فيقتسمانه نصفين» وذلك من تة ف شهماء 
ويكون للذي أقر بالأرباع ثلاثة أسهم» ولصاحب الذي لم يقر له الآخر 
ثلثه» وللذي أقر له بالثلث خمسه. وللذي أقرا وا خمسه. وهذا قول 
أبي يوسف الذي قاسه على قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد على 
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قياس قول أبي حنيفة فإن الذي أقرا له جميعاً يأخذ من الذي أقر لهما جميعاً 
خمس ما في يديه» فيضمه إلى نصيب الذي أقر له خاصة» فيقتسمان ذلك 
نصفين › ويقاسم الذي أقر لهما ما بقي في يدي المقر له الاخر نصفين. 


وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما كلها وادعى الآخر 
نصفها فإنها بينهما نصفان. ولو كان في يدي أحدهما بيت منها وفي يد 
الآخر بيت والساحة فى أيديهما a‏ فإن البيت فى يدي الذي ا 
الف دا وك الآخر لصاحب /[0//اه او] الجميع» والساحة 
تا تضفان: ولا ب ها الدان الى فى أبديهما تجميعاء . لآن کل شىء فن 
ذلك في أيديهما جميعاًء ركاه ارده كل ل EE N ERE‏ 
صاحيه. 


وإذا كان سُفْل الدار في يدي رجل والعلو في يدي رجل آخر فادعى 
كل واحد منهما الدار» فإن الدار كلها لصاحب السفل› ولصاحب العلو ما 
في يديه من العلو والطريق إلى باب الدار. 


وإذا كان حائط بين داري رجلين» كل واحد منهما يدعيه»ء فإن كان 
متصلاً ببناء أحدهما فهو له دون الآخرء وإن لم يكن متصلاً ببناء واحد 
منهما فهو بينهما نصفان. وإن كان متصلا ببنائهما فهو بينهما نصفان. وإن 
كان متصلاً ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع فهو لصاحب الجذوع» إلا أن 
يكون اتصالاً بتربيع"'2 بيت كله» فيكون لصاحب البيت» ولصاحب الجذوع 
موضع جذوعه. فإن كان لأحدهما عليه خشبة وللآخر عليه عشر خشبات فإن 
أبا حنيفة قال: هو لصاحب العشر خشبات إلا موضع الخشبة.وقال اتو 


)١(‏ تقدم قريب من هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 5/١181و.‏ وقد قال السرخسي: 
قال في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دار» فيكون لصاحب الاتصال 
حينئذ. وكان الكرخي رحمه الله يقول: صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط 
المتنازع من الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له 
بمقابلة الحائط المتنازع» حتى يصير مربعا شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم 
شيء واحد» فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوطء .۸۸/١۷‏ 
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حنيفة : إذا كان“ لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما 
نصفان. 


وإذا كان حائط بين داري رجلين» وجه البناء إلى أحدهماء وإلى 
الآخر ظهر البناءء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. 


وإذا كان خض بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقٌّمُط"© 
من قبل أحدهماء فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.. وقال أبو يوسف 


رجلان فى حظيرة بينهماء فبعث رسول الله كك حذيفة بن اليمان يقضي 
بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليه» ثم أخبر رسول الله يكل 
بذلك» فأمضى ذلك . 


| ف: إن كان.‎ )١( 

9 :والخض > بيت هن 'قضيه انظ المعرك»«#خصضة: 

(۳) قال المطرزي: القُمُط جمع قِمَاط: شُرّط الحْص التي يوثق بهاء جمع شريط: وهو 
حبل عريض ينسج من ليف أو حوص. وقيل: القُمُط : هي الخشب التي تكون على 
ظاهر الخصٌ أو باطنهء يشد إليها حَرَادِيَ القصب. وأصل القَّمْط الشدّء يقال: قَمَطْ 
الأسير أو غيره» إذا جمع يديه ورجليه بحبل» من باب طلب. انظر: المغرب» 
«قمط). 

() روي من طريق دهثم بن قران عن عبدالله بن أبي سعيد الأنصاري عن حذيفة قال: 
اختصم قوم في حظائر بينهمء فبعثني رسول الله وء فقضيت للذي وجدت معاقد 
القمط تليه. فأتيت النبى ية فأخبرته. فقال: «أصبت» .قال البيهقى: تفرد بهذا الحديث 
دهثم بن قران التجامي؛ وهو ضعيف. واختلفوا عليه في إسناده فروي هكذاء وروي 
من وجهين آخرين. فعن دهثم بن قران ثنا عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر عن 
جارية بن ظفر: أن دارا كانت بين أخوين» فحظرا في وسطها حظاراء ثم هلكا وترك 
كل واحد منهما عقباء فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه. 
فاختصم عقباهما إلى النبي بي فأرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقضي بينهماء 
فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه. ثم رجع فأخبر النبي كلد فقال النبي كلا : 
«أصبت» .قال دهثم: أو قال: «أحسنت» .وعن دهثم بن قران عن نمران بن جارية بن 
ظفر عن أبيه قال: جاء قوم يختصمون إلى النبي كك في خص» فبعث معهم حذيفة» = 
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ابو رع نس ابو الرسيع عن ال عن شرع أنه كان يفضي 
بالخُصٌ لمن كانت القُمُط إليه» ويقضي بالحائط لمن كانت أنصاف اللبن إليه 
والآجُْرٌ إليه. وذلك عندنا بطن البناء. 

وقال أبو حنيفة: بطن البناء ليس بشىء» وهو بينهما نصفان. ألا ترى 
اوت البناء شرج إلى لطر وف ۲ أرايت لو کان اخ عاي الط 
مجصّصاً أيقضى به لصاحب الجص. أرأيت لو كان فى أحد الوجهين طاقات 
اورا اشع :يه اواج لات أو لماجي البو رن وال ابو 
خا كو ها هات قال أن بويك 01 الاملاظ ]اوح ال 
ليس بشىء» والحائط بينهما نصفان على ما وصفت لك أول مرة» وكذلك 
اور ذا كاه ا مضل يطافاته :فزن أن يوست وها ف 
للذي إليه الطاقات. وفى قياس قول أبى حنيفة هو بينهما نصفان. وروازن 
الشف کیااک كن کا ا اناه" فو الا جد و 
الطاقات ي قاين فرك أبن يومف ويك ` 

وإذا كان الباب فى حائط فادعاه رجلانء كل واحد منهما يقول: 
الباب لي والحائط لي وعَلّقَ الباب إلى أحدهماء فإن هذا في قياس قول 
أبى حنيفة بينهما نصفان: الباب والحائط. وفى قول أبى يوسف ومحمد 
الحائط بينهما نصفان» والباب للذي OR‏ عَلقان من كل 
جانب واحد فهو بينهما نصفان في قولهم جميعاً. والبناء للذي يستحق به أن 
تكون القُمُط إليه أو يكون بطن البناء إليه. وهو قول محمد. 


و 2 3 2 


= فقضى بالخص لمن تليه القمط. فقال له النبي كهِ: «أحسنت». انظر: الكامل لابن 
عدي» 1V‏ وسنن الدارقطنى › +4/٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 1/1 

)١(‏ ف: قال. 

(۲) الطاق: ما غطف من الأبنية» والجمع الطاقات والطيقان› فارسي معرّب. انظر :. لسان 
العرب» «طوق). والروازن جمع رَوْرَنَ: وه الكو ٠‏ وفي المحكم: الخرق في أعلى 
السقف. التهذيب : يقال للكوة النافذة : الروزن. انظر : لسان العرب» «رزن)». 
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باب الإقرار بالشيء من العروض وغيره بغير عينه 


وإذا أقر الرجل أن لفلان شاة في غنمه هذه فإنه يقال لفلان: ادّع أيها 
شئت بعينهاء وائت عليها بالبينة» فإن لم تكن له بينة استحلف المقر. فإن 
حلف أعطاه أي شيء شاء منهن. وإن حلف المقر على كلهن لم يقبل ذلك 
منه» وأجبر على أن يعطيه شاة منها. فإن لم يقر بشيء منها بعينها ولم يدع 
0 بشيء بعينه منها فهو شريك فيها. وكذلك لو أقر [فقال:] إن له 
في إبلي هذه» أو بقرة في بقري هذه» أو مملوكا في ارقي هؤلاء؛ أو 
NT‏ وکل شيء رن العزوض الخو ان الاب كله بوا 
منه» فإنه يجبر على دفع واحد منها أيها شاء بعد أن يحلف. والقول في 
ذلك قول المقر. وعلى المقّر له البينة إن ادعى غير ما أقر به. فإن مات 
المقر فإن ورثته في ذلك بمنزلته» والقول قولهم مع أيمانهم على علمهم. 
فإن قال المقر: لا أدري أنها له» وقال المقر له: إنها لي» فهو شريك له 
في ذلك في واحدة منها. فإن كانت الغنم عشرة فله عشر كل شاة» وإن 
كانت عشرين فهو شريك فيها على هذا الحساب. وكذلك الإبل والبقر فهو 
شريك في ذلك /58/51؟و] على هذا الحساب. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان في دراهمه هذه عشرة دراهم وهي مائة 
درهم» فإن للمقر له منها عشرة دراهم وزن سبعة. فإن كان في الدراهم 
E 2‏ فقال المقر: هي زيوف» فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك 
ا جة. فإن كان في الدراهم صغار وكبار فقال: هي عشرة صغار 


)١(‏ زرَاقَتْ عليه دراهمه أي: صارت مردودة عليه لغش فيهاء وقد زُيْمَتْ إذا رُدثتْه ودرهم 
ريف وزائف» ودراهم زُيُوف ورُيّفء وقيل: هي دون البَهْرَّج في الرداءة» لأن الزيف 
ما يرده بيت المال» والبَهُرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزُيُوفء وأما الزّيَافَة فمن 
لغة الفقهاء. انظر: المغرب». «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيفه بيت المال 
ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. .٠٤٤/١١‏ 

(۲) النَبَهْرَّج والبَهْرَج: الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضةء إعراب 
َبهْرَّه. وقيل: المْبْطّل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط «نبج». 
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تمص وادعى الطالب أنها عشرة وزناًء فإنها عشرة وزناً» ولا يصدق 
المقر أنها تُقَص صغار؛ لأنه قد سمى عشرة دراهم» فلا يكون هذا إلا 
قر زان شيعة. 

وإذا أقر [فقال:] إن لفلان في طعامي هذا كر“ حنطةء فهو جائز. 
فإن لم يبلغ ذلك الطعام كله كر حنطة فإنه جميعاً للمقر لهء و 
المقر ما استهلك من هذا الطعام شيئاًء ولا شيء عليه. 

وإذا أقر [فقال:] إن له في غنمي هذه العشرة شاة» ثم جحد ذلك 
وحلف ما أقر به» فإن للمقر له العُشر من هذه الغنم» إلا أن يدعي شيئا 
بعينه فيكلف البينة. وكذلك الإبل والبقر والحيوان والثياب. فإن مات من 
الغنم شيء ذهب من مالهما جميعاً. وإن ولد منها شيء كان لهما على ذلك 
الحساب. 

وإن أقر أن له هذه الشاة أو هذه الناقة فإن القول فى ذلك قول المقر 
مع يمينه. فإن جحد وحلف ما له منها شيء ی اا ذلك كلانه 
ينضى' له بالكناة بالأؤكين ٠‏ مكنا ولا يكون: شتريكا فى الثافة عن قل 
اختلافهاء ولا يشبه هذا الشاة التى قبله. ولو أن الشهود قالوا: سمى لنا 
إحداهما فنسيناهاء أبطلت شهادتهما ولم أقض له بشيء؛ لأنهما قد أفسدا 
شهادتهما. 

وإذا أقر الرجل بحق لرجل”' في دار في يديه فإنه يجبر على أن 


)١(‏ الدراهم النْقَصء أي: الخفاف الناقصة. وقُعّل في جمع فاعل قياس. انظر: المغرب» 
«نقص». 

0 مكبال: لأهل الغرزاق: وعد كرا فقيل * إنه: اا عر وشا كل وشق ون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر 
الولف فى كاب الق أنه يكون ارصية قفر انطو ذبن والققير اننا شر 
عتاغا. الظار ا اكور 

(۳) ف: أو يحلف. 

(4) أي: الأقل قيمة. انظر: لسان العرب» «وكس». 

(8) هه لجل 


جيب كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يسمي له من ذلك ما شاء» ويستحلف على ما فضل إن ادعاه المقر له. 
وكذلك الأرض. وكذلك لو أقر لرجل بحق في جارية أو في دابة أو في 
ثوب فهذا كله باب واحد» ويجبر المقر على أن يسمى من ذلك ما شاءء 
ويحلف عليه. فإن أبى أن يسمي شيئاً من ذلك E‏ 
على شيء من ذلك حتى إذا انتهى إلى أقل ما يقر به استحلفه ما له فيه إلا 
ذلك. ٠‏ 

وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الغنم ثم قال: هو عشر هذه الشاةء 
فإن القول قوله مع يمينه. 

وإذا أقر أن لفلان حقاً في هذه الدار ثم قال: هو الجذعء أو هذا 
الباب المركب» أو هذا البناء بغير أرض» فإنه لا يصدق على ذلك» وقد 
ثبت له في أصل هذه الدار حق» والقول فيه قول المقر مع يمينه. 
/[/ ظ] أرأيت لو قال: إنما عنيت هذا الثوب الذي فى الدارء أو هذا 
الطعام الذي هو في الدار» أكنت أصدقه. 1 

ولو أقر أن له في هذا البستان حقاً ثم سئل عن ذلك فقال: هو ثمرة 
هذه النخلة» لم يصدق على ذلك. وإن أقر بالنخلة بأصلها فالقول قوله مع 
يمينه» إذا أقر معها من الأرض بشيء صدق» وإن قال: عنيت له بغير 
أرض » لم يصدق. 

وإن أقر له في هذه الأرض بحق ثم قال: حقه فيها أني أجرتها إياه 
سنة يزرعهاء وقال الآخر: بل لي فيها شرك فإن المقر لا يصدق حتى يقر 
له فيها بشيء. 

وإذا أقر أن له في هذه الدار حقاً ثم قال: هو سكنى شهرء وادعى 
الآخر الشرك فيهاء فإن المقر لا يصدق على أن حقه ذلك السكنى. 

ولي أن أله فى هده الذان ر أو اكوا كايا أو ملكا تابنا اا 
E‏ هذ الكاى )لبك E‏ يعد ورك ول بل نري أذ 
يقر له بشيء من أرض الدار. 


)١(‏ ف: ثم وقته. (۲) م: المنطق. 
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ولو أقر [فقال:] إن له في دار والدي هذه وصية من والدي» ثم قال 
الوارث: هو سكنى هذا البيت سنة» وادعى المقر له شركاً في أصل الدارء 
فإن هذا مثل الباب الأول» وهذا شرك" فى رقبة الداز”» والقول فيه قول 
وصية في هذه الدار سكنى» اوا له حق في هذه الدار سكنى شهرء ف 
قال : له فى هذه الدار سكنى شهر» فإن القول قوله مع يمينه. وكذلك لو 
قال: له فيها ميراث سكنى شهرء فالقول قوله يمينه. 


وإن كان في يدي رجل عشرة من الغنم فقال: لفلان فيها شاة شرك» 
ثم ماتت الغنم في يدي المقرء وطلب المقر له أن يضمنه» وقال: أنت 
خلطت شاتي بغنمك» وقال المقر: بل أنت خلطتها وشاركتني» فإن القول 
قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان في زيته هذا رطلاً من رَنْبَقَ7". فقال المقر 
له: أنت خلطته» وقال المقر: بل أنت خلطتهء فإنه لا يصدق واحد منهما 
زيت“ ويضرب الآخر”” بثمن ما بقي» ولا يضرب صاحب الزنبق بقيمة 
زق لأنة قن ضار :زا كلة: 


ولو كان لرجل خمسون رطلاً من زنبق في يديه» /[۹/۰٥۲و[]‏ فأقر 
لرجل فيه رطلاً من بنفسج» بعته ثم قسمت الثمن بينهماء يضرب صاحب 
البنفسج بقيمة رطل بنفسج» ويضرب فيه صاحب الزنبق بقيمة زنبقه. وإن 
شاء صاحب الزنبق أعطاه رطلا من بنفسج» والزنبق كله له. والخيار في 


)١(‏ م: شركه. 

(۲) ف _ فإن هذا مثل الباب الأول وهذا شرك فى رقبة الدار. 

(۳) الزنبق: دهن الياسمين. انظر: المغرب» «زبق). 

)٤(‏ م + ويضرب الآخر بثمن ما بقي ولا يضرب صاحب الزئبق فيه بثمن رطل زيت. 
(5) ف: للآخر. 
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ذلك إلى صاحب الزنبق؛ لأن”2 متاعه هو الغالب. 


ولو أن رجلا في يديه ثوب مصبوغ بعصفر فقال لرجل: لك في ثوبي 
هذا قفيز من عصفر في صبغه» فإن صاحب الثوب بالخيار» إن شاء رد عليه 
ما زاد من قفيز من عصفر في ثوبه. وإن أبى ذلك بيع الثوب فيه» فيضرب 
فيه صاحب العصفر بما زاد قفيز عصفر فيه» ويضرب فيه صاحب الثوب 
بالفضل مع قيمة الثوب. والقول في زيادة العصفر قول الذي في يديه الثوب 
بعد أن يسأل عن ذلك أهل العلم» فإن وقعوا على شيء يعرف في ذلك 
أخذت بقولهم» وإلا فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. 

ولو أن رجلا في يديه عبد فقال: لفلان في هذا العبد شرك» د ثم قال 
بعد ذلك: له العشرء فإنه لا يصدق» وله النصف. ولو وصل الكلام فقا : 
فلان شريكي في العشرء كان مصدقاً. وهذا قول 5 يوسف. وقال محمد: 
القول قوله فيما أقر به [فقال:] فلان شريكي"". ألا ترى أنه لو قال: هذا 
العبد بيني وبين فلان» أو لي ولفلان» ثم سكت أنه بينهما نصفان"› 
وكذلك إذا قال: هو شريكى فى هذا العبد» وكذلك لو قال: له معى فى 
هذا الف ترك لذ قل O N‏ فج اليل الى و لقاذن 1 الى 
التلقان ولقلان الثلت» كان القول قرلة مع ميته وقوه له شرك معي : 
وقوله: له حق» سواء فى قول محمد إذا أقر أن له فيها حقا فالقول ما 
قال“ » وصل الكلام ا وإذا قال: له فيه شرك معي" أو قال: 
معي شريك» أو قال: لي" شريك في هذا العبد» فإن وصل الكلام كان 
القول ما قال» وإن قطع الكلام فهو بينهما نصفان في قول أبي يوسف. 


)١(‏ م ف: لأنه. 

(۲) أي: إلى المقر بيان مقدار شركة المقر لهء فيصدق إن قال: له العشر أو غير ذلك. 
انظر: المبسوطء .55/١8‏ 

(۳) هذا التعليل جار على قول أبي يوسف كما هو ظاهر. 

)٤(‏ م ف + أو. )٥(‏ م ف: شريك. 

(0) م: مع. (۷) م- لي. 

(۸) وفي قول محمد بيان مقدار ذلك إلى المقر كما تقدم. 
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والحيوان والثياب والدور والأرضون مثل ذلك كله. 

وإذا أقر أ و کک تمق هذا الد فهو اينما ادنا 
فق اقول ا ف وتو وا ر وه دون رفا :اشر کا الي هذا 
اا ا( 0 

وإذا أقر الرجل فقال: قد أشركت فلاناً في نصف هذا العبدء فإن أبا 
CES‏ اعييفة E N‏ 
هذا العبد» وأشركته”'2 فى نصفهء سواء. /1٥/۹٥۲ظ]‏ وهذا استحسان ا 
بقياس. القياس ينبغي أن يكون له الربع إذا قال: أشركته في نصفه. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه حقاً ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت حق 
الإسلام» فإنه لا يصدق» ولا بد له من أن يقر له بشيء» ويحلف ما له 
عليه غيره إن اذعى الطالب أكثر من ذلك. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان على عبده فلان حقاًء وقال الطالب: لي في 
رقبته العشرء والمقر يقول: إنما عنيت ديناًء فالقول قول" المقر مع يمينه. 
و كان أف أن له فى رقنة عيذم هنا" فقال: الطاله: لي شرك بغشرة» 
ونان امقر :د زتعا عدت دي a EE‏ لبن كما فال المقو زلا 
ته أن مسي نينا في رقبته عشرا أو أقل. فإن أقر بالأقل من ذلك 
ف ee‏ 

وإذا أقر الرجل أن لفلان حقاً في عبدي هذاء أو في أمتي هذه» 
فادعى الطالب حقاً في ا :داك ال لت غل ذلك ون حا لم 
يكن“ له في الأمة شيء. ولا حق له في العبد؛ لأنه لم يدع فيه شيكاً. ولو 
ادعى فيهما جميعاً جَبَدْتُ”" المقر على أن يقر في أيهما شاء طائفة. فإن 


)١(‏ م ف: وأشركت. (۲) دم: مع؛ صح د ه. 
(۳) د: حق. €3 د لي. 

)٥(‏ د من. 199 د عش 

(۷) د: فإن عليه؛ صح ه. (۸) م + يكن. 


(9) د: خيرت. جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: لسان العرب» «جبر). 
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حلف عليهما جميعاً جبرته''' على أن يقر في أحدهما بشىء. وأحلفه على 
دعوى الطالب إن ادعى أكثر من ذلك. ۰ 

وإذا أقر الرجل بحائط لرجل ثم قال: عنيت البناء دون الأرض» فإنه 
لا يصدق على ذلك ويقضى عليه بالحائط وبأرضه. وكذلك لو أقر له 
اوا فى دار خرو فال ال اا 
واد الطاب هابا و ها رنه في "الطالية اا و ا 

وإذا أقر له بخشبة في داره أصلها ثابت في الأرض وعليها“ حمل 
وادغق الطالبالخعية يموضعها من ارقي فرت لا يكرت تاطالب م 
الأرض شيء» وإنما الخشبة وحدها. فإن كانوا يستطيعون أن يدفعوها إليه 
بغير ضرر دفعوها إليه. فإن كانت لا تؤخذ إلا بضرر ضمن المقر قيمتها 
للطالب. 


وإذا أقر الرجل بنخلة في بستانه لرجل أو في أرضه ثم قال المقر: 
إنما له النخلة بغير أصلها من الأرض» وادعى الطالب النخلة من 
كان أقر له بثمرة في نخلة فادعى الطالب النخلة مع الثمرة د 
النخلة. [ولو أقر له بكرم في أرض] كانت”" له 9 مة اا كلها لأن 
اسم الكرم يجمع الشجر والأرض. وكذلك لو أقر أن هذا نتان 
/[ه0/ "١‏ ؟و] له كان ل۳ الشجر والنخل والأرض. ولو أقر أن هذا النخل 
لفلان فأراد الطالب أن يأخذ الأرض كلها لم يكن له ذلك» وإنما له النخل 


بأصوله من الأرض» ولا طريق له» وليس له ما بين النخل من الأرض. 


)١(‏ د: خيرته. (۲( دم معرفة. 
(۳) د ف _ بناء. )٤(‏ د: بالاسطوانة. 
(6) د: وعليهما. 


0( الزيادة من الكافي» ؟/و؟؛ والمبسوط. 55/١8‏ -ا5. 

)۷( ا ولم تكن. والتصحيح مستفاد من المصدرين السابقين. وعبارتهما: كان له 
الكرم بأرضه. 

(۸) ف له. 
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وكذلك لر أف اله رة ٠‏ فى ارض كان مدل التخل م وكذلك لي افر له 
بعشرة أصول من هذه الكرم معروفة كان له تلك الشجرات بأصولهاء ولا 
يكون له ما بين الشجر من الأرض. ولو قال: شجر هذا البستان لفلان» كان 
له الشجر بأصولهء ولا يكون له ما بين الشجر من الأرض» ولو قال: بناء 
هذا الدار لفلانء فإن له البناء دون الأرض. وكذلك لو قال: بناء هذا 
الحائط لفلان» كان له البئاء. دون الأرض 4 لأن البداء لبس يخرح من الأرضن 
كما يخرج الشجر والنخلء فهذا من الأرض» والبناء ليس منها. 


وإذا آقر ارج أن" لفلان جر" من :داز فإن القول في :ذلك قول 
الوق Ee REE, A‏ 
قال : طائفة من داري» أو قطعة من داري. وكذلك لو قال: سهم أو جزء أو 
حق في داري» فهذا كله باب واحدء القول فيه قول المقر مع يمينه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا قال: له في داري سهمء فإنه يكون له سهم من 
ستة أسهم. . وإذا أقر له ببعض هذا الحائط فإن له البناء دون الأرضن. وإذا 
أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض. 


U 0 
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وإذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهمء وقال 
الطالب: بل أقررت لي بها وأنت رجل» فالقول قول المقر مع يمينهء ولا 
شيء عليه. وكذلك لو قال: أقررت لك بها في نومي أو قبل أن أخلق» كان 
هذا ا 9 ر آنه نسي إلى ال ا يليت فيه" إقرازة: 


- ف: بشجرات. )۲( دم‎ )١( 
ف: يشاء.‎ )٤( د: بجزء.‎ )۳( 
ف + لا يلزمه منه شيء. (5) ف: منها.‎ )٥( 
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ولرل ارت ا درهم دين وأنا ذاهب العقل من بِرْسَام”" أو 
لَمَم؛ فإن كان يعرف أن ذلك أصابه فهو باطل لا يلزمه» وإن كان لا يعرف 
أن ذلك أصابه فهو ضامن للمال. ولو أقر فقال: أخذت منك ألف درهم 
وأنا صبى أو آنا ذاهب العقل» وقد كان يعرف أن ذلك /0/0[1١ظ]‏ أصابف 
فهو ا للمال. ولا يشبه هذا الإقرار؛ لأن هذا استهلاك. 


وإذا أقر الرجل الحر أن“ أقر لفلان عليه بألف درهم وهو عبد فإن 
المال يلزمه» ولا يشبه العبد الصبى. 


وكذلك الحربي يسلم ثم يقر أنه قد كان أقر لفلان في دار الإسلام 
بألف درهم كن جا دخلها بأمان فإن ذلك لوي وكذلك لو قال: دخل 
علينا فلان بأمان» فأقررت له بألف 1 فإن هذا يلزمه؛ لأنه أقر بذلك 
وهو رجل يجوز إقراره. وإن قال: أقررت له بألف درهم وأنا في دار 
الحرب وهو في دار الإسلام. فإن هذا يلزمه. وكذلك السام يقر أنه قد 
كان أقر لفلان وهو حربي بألف درهم فإن ذلك يلزمه؛ لأنه أقر وهو رجل. 
وهذا مثل إقرار العبد بألف درهم بعد عتقه. ولو ان و أقر أنه كان أقر 
لفلان بألف درهم قبل أن ي يعتق المقر له» وقال فلان: أقررت لي بها بعد 
العتق » فإن المال يلزمه» ويكون للعبد دون مولاه. ولو أقر رجل مسلم أنه 
قد كان مشركاً ازا أخذ في حربه من فلان ألف درهم» وقال فلان: بل 
أخذتها مني بعد إسلامك» فإن الحربي لها ضامن ولا يصدق. ألا ترى أن 
المسلم المقر له لو أقر أنه كان أخذ من هذا الحربي مائة دينار في الحرب 
وقال الحربي: بل أخذتها مني بعد إسلامك» كان المسلم لها ضامناً ولا 
يصدق. ل ل ور ل د ده 
يصنعه بهذا المسلم. ولو كان أخذ منه عوضاً بعينه أو عبداً فقال: أ 


)000( :دم قال. 

(؟) البرسام بكسر الباء وفتحها: مرض يصيب العقل. انظر: المغرب» «برسم». 
() م: الرجل الجهالة. 

(5) د: يلز. 


كتاب الإفرار ‏ باب الإقرار بالاستفهام 

ل ا س 
هذا العبد منك فى الحرب» كان ينبغى فى هذا القول أن يصدق. ولو قال: 
يحرف" :انك في دان الت كان 5 في هذا القول أن يصدق» فهذا 
لا يستقيمء ولا يصدق في شيء من ذلك. ألا ترى أن المهاجرين قد 
هاجروا ولهم أموال وأولادء فمن استهلك شيئاً من ذلك أفيصدق أنه فعل 
ذلك قبل إسلامهم» هذا لا يستقيمء > ولا يبرا صاحب هذا الإقرار مما أقر 
به وهو له لازم. وقال أبو حنيفة بعض هذا بعينه وبعضه قياساً عليه. وقال 
محمد : يصدق في المستهلك من ذلك» ق ا کا ا سه 
فأما ما كان ليس بقائم بعينه لم يجب عليه به الضمان» والقول فيه قول 
المقر؛ لأنه لم يقر بأمر فيه ضمان. 


6 عد 
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67 وإذا قو الرجل ففال لخر اليس قد اقرهجبي" الف 
درهم أمس» فقال الطالب: بلى» فجحد المقرء فإن المال يلزمه. 
قال: أما(" أقرضتني أمس ألف درهم. وكذلك لو قال: ألم تقر 
ألف درهم. فإن هذا كله باب واحدء يلزمه لال إذا ادعاه د 5 
هذا إقرار”». وكذلك لو قال: أقرضتني أمس"" ألف درهةء ثم قال بعد 
ذلك : ولم aS‏ إلى» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه» فإن المال 
يلزمه. وكذلك إذا قال: أعطيتني این ألف درهم. ولو وصل الكلام فقال : 
أقرضتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلي» وادعى الطالب أنه قد دفعها إليه 
(0 5 شيت: SD:‏ قد أقرضنى 
(۳) ف: ما. 

(4) د - وكذلك لو قال أما أقرضتني أمس ألف درهم وكذلك لو قال ألم تقرضني أمس 

ألف درهم فإن هذا كله باب واحد يلزمه المال إذا ادعاه الطالب لأن هذا إقرار. 

(۵) د- أمس؛ صح هھ 
(؟) د: تدفعهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلم تدفعها إلي. 


وإذا أقر الرجل وقال: أسلمت إلي أمس عشرة دراهم في كر 
حنطة''أ» ثم قال: لم تدفعها إلي» فإن الكر حنطة تلزمه. ولو وصل ذلك 
فقال: ولم تدفعها إلي. كان القول قوله» ولا يلزمه شيء إذا حلف على 
ذلك. وكذلك إذا قال: اسلف“ إلي عشرة دراهم في كر حنطة» فإن 
الكر يلزمه. ولو وصل ذلك وقال: لم تدفعها إلي. كان القول قوله مع 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً استودعه ألف درهم» أو وضع عنده ألف 
درهم» أو دفع إليه آلف درهم» أو نقده ألف درهم» أو أعطاه ألف درهم» 
ثم قال بعد ذلك: : لم أقبل ذلك منه ولم أقبضهء فإنه لا يصدق» ويلزمه 
ذلك. ولو وصل الكلام فقال : استودعتني ألف درهم فلم أقبلهاء أو أعطيتني 
ألفاً فلم أقبلهاء فإن القول قوله مع يمينه. ولو قال: : دفع إلي ألف درهم فلم 
ايليا أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها”", > لم يصدق على ذلكء» وألزمته 
المال. ولا يشبه قوله: دفع إلي ونقدني» قوله: أعطاني. وهذا قول اي 
يوسف. وقال محمد: هو عندنا والأول سواء» إذا وصل صدقته في ذلك 
كله. 


اف درهم فانتزعها منى » فإنه ضامن للمال ولا يصدق. 


ولو أن قصاراً أقر أن فلاناً أسلم إليه ثوباً ليقضره بدانق» ثم قال بعد 
ذلك: لم يدفعه إلي» فإنه*' ضامن للثوب ولا يصدق. ولو وصل الكلام 
فقال: أسلم إلي ا أقصّره ولم يدفعه» كان القول قوله مع يمينه. 


)١(‏ د + حنطة. (۲) د + أسلفت. 
(۳) ف أو نقدني ألف درهم فلم أقبلها. (4) د: إنه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالاستفهام TE‏ 

وإذا قال الرجل لآخر: آعطيتني"'' أمس ألف درهم» فقال ذلك 
وثَقَّلَ("؟ الأليف. /[5/١771ظ]‏ فإن هذا استفهام» ولا يلزمه شيء وإن ادعى 
ذلك الطالب» فإن لم يقل" الألف كان إقراراً. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائة درهم أو لا شيءء فإنه لا شي 
عليه» والقول قوله مع يمينه. وكذلك إذا قال: له علي عشرة دراهم أو لا 
وكذلك إذا قال: غصبتك عشرة دراهم أو لم أغضينك: کک 0 قال: 
أودعتني ألف درهم أو لم تودعني» فإن هذا كله باطل لا يلزمه ف و 
وكذلك لو قال: لك علي عشرة جراعم أو على فلان. عن 
فلان“ ذلك عبداً اا ا اوا اھا أو امرأةٌ ا "آم فهو 
سواء» ولا شىء عليه مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك أنا أو فللان» فإن 
هذا باطل › والقول قوله 

ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على هذاء فأضاف ذلك إلى شيء 
لا يكون عليه دين" فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال. وقال 
سق يوسف ومحمد: لا يلزمه المال ولم يقر بشيء» والقول قوله 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان على فلان 
دینار» فإن هذا باطل لا يلزمه شىء. 


)١(‏ بمد الألف على صيغة الاستفهام» وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: وتَقَلَ الألف. 

(۲) دم ف ب: ونقد. والتصحيح من الكافي» ۲/و. وقد يكون الصواب: ويَّمُدٌ. وقد 
حرفت العبارة فى المبسوط تحريفا شنيعا. انظر: المبسوط. ."1١/١8‏ ولعل المقصود 
بتثقيل الألف هو مدهاء أي «آعطيتني»» وهي لهجة من لهجات العرب في الاستفهام. 
ولم أجد استعمال التثقيل بهذا المعنى في المعاجم. لكنهم استعملوه بمعنى التشديد في 
الحروف الأخرى غير الألف. والمد هنا في الحقيقة هو إدخال الهمزتين في بعضهما 
والنطق بهما معاء وهو أمر يشبه التشديد. والله أعلم. ولو صححنا الكلمة على أنها 
«ويَمَدَ» لزال الإشكالء لكن صورة الكلمة في الكافي جعلتنا نرجح ما أثبتناه. 

(۳) دمفاب: لم ينقد. وقد يكون الصواب: لم يمد. وانظر الحاشية السابقة. 

(5) د منه. (5) م- فلان. 

(5) فا أو. ۰ 

(۷) بأن قال: على هذا الحائط أو الحمار. انظر: المبسوطء .7/١8‏ 


:5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: لك علي عشرة دراهم أو على عبدي فلان» وليس على 
عبده دين فإن العشرة تلزمه» أو تلزم عبده» يضيفها" إلى أيهما شاء. وإن 


عبده دينه''' يوماً من دهره وهو عبد على حاله فإن الإقرار يلزمه. 
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باب إقرار الرجل بالشيء قبضه من ملك رجل 


وإذا أقر الرجل أنه قبض من بيت فلان مائة درهم ثم قال: هي لي أو 
هي لفلان آخرء أو جحد ذلك بعد أن أشهد على نفسهء فإن المال يلزمه 
لضاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فان زعم أنه لآخر قبضه منه ضمن له 
مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلان””" مائة درهم“. وكذلك لو 
فال هافن سعط فون وا هوی ان نويا هروا هين قافن ولو 
قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن له. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كُرًا من تمر» أو من 
زرع فلان كرا من حنطة» فهو ضامن لذلك كله. ولو قال: قبضت من أرض 
فلان عِذلاً من رُطي”"» ثم قال بعد ذلك: إنما مررت فيها ماراً فنزلتها 
ومعي /[177/5و] أحمال من رُطَيء فإنه يقضى بالرْطّي لصاحب الأرض. 


)١(‏ د: نصفها؛ ف: يضفها. 

(0) ف - دينه. 

(۳) ف: فلانة. 

(4) د وكذلك لو قال قبضت من صندوق فلان مائة درهم. 

(5) قال المطرزي: السَمَط واحد الأسفاط: وهو ما يعبّأ فيه الطّيب وما أشبهه من آلات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغيرء ومنه: «ولو أن صبياً حمل في سَفَط). انظر: 
المغرب» «سفط». 

(5) د + ولو قال قبضت من قرية فلان كرا من حنطة فهو ضامن. 

(۷) العدل: أحد وعاءين يوضعان على جانبي الدابة» والزطي: نوع من الثياب كما تقدم 
مراراً. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار في الدار والعروض لرجل Ca‏ 

ولو قال أخذت من دار فلان مائة درهم ثم قال: كنت فيها ساکناًء أو 
قال: كانت معى بالإجارة» فإنه لا يصدق على ذلك. فإن جاء بالبينة أنها 
كانت في يديه بإجارة فإني أبرئه من الماتة. وكذلك لو جاء بالبينة أنه نزل 
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أرض فلان أبرأته من العدل الزُطي. 
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باب الإقرار في الدار والعروض لرجل 


وإذا كانت دار في يدي رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتاً منها 
فما فرت لو فان إقرازه جاتن على ا قال وامشاؤه جاتر على ما قال: 
وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان إلا ثلثها. وكذلك لو قال: هي دار فلان 
الاس أعشازهًا ل فان عق ها لفان وة أعشارها لمعف ولو كان 
أقر فقال: الدار لفلان وهذا البيت لى» كانت الدار كلها لفلان» ولا يصدق 
على البيت؛ لأنه لم يستثنه» إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان 
ولكن هذا البيت لي» كانت الدار كلها لفلان» ولا يكون له منها شيء. 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي» فإن الدار 
والبناء لفلان» ولا يجوز اسعيناء المقر؟ لأنه استقناء بكلام مستقبل”'' يعد 
الإقرار. وكذلك لو قال : هذه الأرض لفلان ونخلها لي فإن هذا لا يجوز» 
والنخل" والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال: 
هذا النخل بأصوله لفلان والتمر لي. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان 
إلا بناؤها فإنه ل 7 لا يصدق على البناء. والبناء تبع للأرض» 
وليس هذا باستثناء. وكذلك لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله''' بغير 


)١(‏ د - قال أبو حنيفة؛ صح ه. (۲) ف: مستقل. 
(۳) م - والنخل. )٤(‏ د- فإنه لي. 
)٥(‏ م - فإنه. © قل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصولها فإنه لي. وإذا قال: هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لى» فإن الجبة 
نبطاكها ‏ تلان وكدلك الو قال هة الت فان إلا عله ا ي ن 
العف والحلية لفلانء والحلية تبع للف اراي ل الدار 
وبناؤها لفلان إلا هذا الجذع الذي في السقف من سقوفها فإنه لي» أكان 
يصدق. فإنه لا يصدق على شيء من ذلك. والدار وبناؤها والجذوع كلها 
لفلان. 

وإذا أقر الرجل فقال: هذه الدار لفلان» ثم قال: لا بل لفلان» فإنها 
للأول» /[17/5؟ظ] وليس للآخر شيء. فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد 
ذلك: ولفلان» فهي للأول» وليس للآخر شيء”". وإن قال: هي لفلان 
ولفلان» فوصل المنطق فهي بينهما نصفان. فإن وصل الكلام فقال: لفلان 
الثلثان ولفلان الثلث. فهو كما قال. وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد. ٠‏ ۰ 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت خادم في يدي“ رجل هي وولدهاء فأقر 
[فقال:] إن الخادم لفلان وولدها لي» فهو مصدق كما قال. وليس الولد من 
الآم بمنزلة البناء من الدار؛ لأن البناء والدار شيء واحدء والخادم والولد 
شيئان. ولو قال: هذه الخاده9”© لفلان» ولم يذكر ولدهاء كانت الخادم 
لفلان وولدها للذي هى فى يديه. أرأيت لو أقر أن جدتها لفلان أكنت أبيعها 
وولدها وولد الولد. وكذلك الحيوان كله في هذا. 

ولو كانت خادم في يدي رجل لها ولدء فأقام رجل البينة أنها ل 
قضيت بها وبولدهاء وليس البينة في هذا كالإقرار. ألا ترى أني أرد المشتري 
الى ف عله جلها ري ل 1 

ولو كان في يدي رجل خاتم» فأقر [فقال:] إن هذا الخاتم لفلان 
وفصه لي» كان الخاتم وفصه لفلان» وكان استثناؤه باطلا. وكذلك لو قال: 


)١(‏ د + فإن أقر أنها لفلان ثم قال بعد ذلك ولفلان فهي للأول وليس للآخر شيء. 
(0) د: في يد. (۳) د - الخادم. 
() ف له. )٥(‏ ف: كاليمين. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالغصب. . . 7 
هذا الخاتم لفلان إلا فصه لي" . وكذلك لو قال: هذه الحلقة الفضة لفلان 
و ن “ذللق كله للم 

ولو كان في يده صندوق فيه متاع فقال: هذا الصندوق لفلان والمتاع 
الذي فيه لي“ كان الصندوق للمقر له والمتاع للمقر كما" قال. 

ولو كان في يديه دار هو فيها ساكن وفيها متاعه ودوابه» فقال: الدار 
لفلان وما فيها لي» كان كما قال. ولو لم يذكر ما فيها كان ذلك" للمقرء 
وكان القول فيه قوله. 

ولو بدأ فقال : بناء هذه الدار لى وأرضها لفلان» كانت الأرض والبناء 
للمقر ل ا أقر له بالأصل» والبناء تبع للأصل» وعلى المقر البينة 
على ما يدعى. ولو قال: هذه الأرض لفلان» كانت الأرض والبناء لفلان. 
ولو قال: البناء لفلان والأرض لآخرء كان البناء للأول والآرضن للثاني » ولا 
يجوز إقراره للثاني غل الأول ككما: يجوز على تمي 
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باب الإقرار بالغصب أو الوديعة بعينها أو بغير عينها 


وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد من فلان ثم قال: لا بل من 
فلان» فإنه يقضى بالعبد للأول» /51/١و]‏ ويقضى للآخر بقيمة العبد. وإن 
دفعه هو أو لم يدفعه حتى قضى له القاضي فهو سواء. وكذلك الوديعة 
والعارية» من قَبّل أنه أتلفها بإقراره للأول» فصار ضامناً للآخر قيمة ذلك. 
وكذلك الحيوان والعروض كلها. وهذا كله قول أبي حنيفة ما خلا الدور 


(۳) د + كان. )6( م - لي» صح ه؛ ف - لي. 
)2 م - للمقر له» صح ه. (5) د + لو. 


(۷) ف _ ذلك. (A)‏ م له» صح ه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والأرضين» فإن أبا حنيفة قال: لا يضمن للآخر شيئاء لأنه لم يهلكها0". 
وقال محمد: هو ضامن» وهذا كله سواء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي 
حنيفة وقال: لا ضمان عليه. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن هذه الألف درهم بعينها لفلان وديعة 
عندي. أو لم يقل: عندي» ثم قال: لا بل هي وديعة لفلان» فإنه يقضى 
بها للأول» ويقضى على المقر بمثلها للثاني. وكذلك هذا في العروض 
والغصب. وكذلك هذا في العروض وفي الإقرار بالدين. 

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي فى يديه وديعة لفلان إلا نصفه فإنه 
لفلا [كان] القرل كما قال .والعيد يها تصفات: :ول أقر قال هذان 
العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان» كان مصدقاًء وكان القول كما قال. ولو 
قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي 
لم يصدق» وكان العبدان جا لفلان؛ لأنه فرق الكلام فسمى كل عبد 
على حدة. ألا ترى أنه لو قال: هذا العبد لفلان إلا أنه لفلان وديعة 
عندي» كان للأول كله. ولا يصدق على العبد القاني” ا ويضمن "0 
قيمته إن كان أقر به وديعة أو غصباً. فلو قال: هذا العبد لفلان» وهذا العبد 
لفلان» إلا نصف الأول فإنه لفلان» كان جائزاً على ما قال. ولو قال: هذه 
الحنطة والشعير لفلانء إلا كرا من هذه الحنطة فإنه لفلان» فإنه مصدق على 
ما قال إذا كانت الحنطة أكثر من كر. وكذلك لو قال: هذه الفضة والذهب 
لفلان. إلا نصف هذا الذهب فإنه لفلانء فإنه مصدق على ما قال» وهو 
على الاستثناء. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلانء وهذه الأرض لفلانء إلا 
نصف هذه الدار فإنه”؟؟ لفلان الآخرء فهو كما قال. 
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)١(‏ د م: لم يحركهاء م ه: في نسخة يهلكها. 

() ف: لفلانة. 

(۳) لا يوجد قوله: «ولا يصدق على العبد الثاني» عند الحاكم ولا السرخسي. انظر: 
الكافي» او والمبسوط 8١/لالا.‏ ولعل ذلك هو الصواب. 

)٤(‏ ف + قال. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان î‏ 


باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» فإنه لا يلزمه 
بهذا القول شيء في قول أبي حنيفة /11/١ظ]‏ وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على أن يأخذا“ الألف جميعاً فلهما 
ذلك» فإن اختلفا فأراد كل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه خاصة فله ذلك» 
فإن حلف لهما لم يكن لواحد منهما شيء» وإن اصطلحا بعد ذلك على أن 
يأخذاها جميعاً لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخرء وكان لهما 
ذلك في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. يلزمه لهما ألف درهم 
بعدما يحلف» وإن نكل عن اليمين لأحدهما وحلف للآخر فهو بريء من 
الذي حلف له» وتلزمه الألف كلها للذي لم يحلف لهء فإن لم يحلف لهما 
جميعاً لزمه لكل واحد منهما ألف درهم. والدراهم والدنانير والكيل والوزن 
وكل دين من العروض”“ سوى الكيل والوزن" فهو مثل ذلك. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. 
والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. وهو قول أن يوسف ومحمد كله. وإن نكل 
لهما جميعاً عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف. ولو حلف لأحدهما 
ونكل للآخر لزمه للذي نكل ألف درهمء ولا شيء للذي حلف له. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي ألف درهمء ولفلان مائة دينار 
أو لفلان» فإن أبا حنيفة قال: الألف درهم للأول خاصة» وأما المائة دينار 
فإن القول فيها مثل القول في الباب الأول. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة دينارء ولفلان علي كُرَ حنطة أو 
لفلان على كر شعيرء فإن الدنائير للأول ثابتة عليهء ولا يثبت.شيء من الطعام 
ال لوال هماه ولكل ولخ مهما أن بحل على ذلك إن" اراد 


(۳) ف - الكيل والوزن. )٤(‏ د إن. 
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وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو لفلان» فإن 
للأول نصفها ثابت» والنصف الباقى يحلف لكل واحد من الآخرين» إلا أن 
يصطلحا عليه فيكون بینهما نصفين”"". 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قِبّلي مائة درهم أو لفلان وفلان» ثم 
جحد ذلك وقامت عليه البينة» فإن للثالث النصف منهاء والنصف الباقى 
يحلف لكل واحد من الأولين. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه 
لكل واحد منهما خمسون درهماً. و«علئّ) و«قِبَلِي) دين كله. و«عندي» 
وديعة» و«فى مالى» شركة”". 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان مائة درهم وإلا فلفلانء فإن هذا مثل 
قوله: أو لفلان علي مائة درهه””". وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: 
/[/ ؟و] الألف للأولء ولا شيء للثاني. ولو قال: لفلان علي مائة درهم 
بل لفلانء أو قال: لا بل لفلان» فهو سواء» ولكل واحد منهما مائة درهم. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي“ حرء فإن المائة 
تلزمه لفلان ولا يعتق عبده» إنما أقر بيمين. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على 
مائة درهم وإلا فعلي حجة. لزمه المائة ولا تلزمه الحجة. وإذا أقر الو 
فقال: لفلان علي مائة درهم أو علي حجةء فإنه لا تلزمه المائة» وليس هذا 
مثل الأول. ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بل حجة» لزمته الحجةء 
ور لاف ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو عبدي حرء لم 
يلزمه شيء من ذلك. 


)١(‏ د م ف: نصفان. 

(۲( د م ف + سوا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲۲/۲ظ؛ والمبسوط. ۷۹/۱۸. أي إذا 
استعمل المقر هذه الألفاظ فإنه يثبت بها عليه ما ذكر. والمرجع في ذلك إلى عرف 
الناس. انظر: المبسوط الموضع السابق. 

(۳) ف- فان هذا مثل قوله أو لفلان علي مائة درهم. 

: م: بعبدي.‎ )٤( 

(5) د ولو أقر فقال لفلان علي ألف درهم بل حجة لزمته الحجة ولزمته الألف. 
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ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ون سيبعة أو تصفها لاان 
آخرء فإن هذا باطل مثل الباب الأول» إلا أن يجمعا على نصفهاء فيأخذانه. 
ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان» كان باطلآء فكذلك 
"له أن OE a‏ عاكلا" E‏ 


ولو قال: لفلان علي آلف درهم ولفلان أو لفلان وفلان» فإن 


هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا فعلي 
ج كان هذا إقرارا الال لأنه اشير عن :قعل عافن ف وف على 
ذلك. 


وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي 
دينار» ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا 
فلفلان علي] ديار" لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: 
لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار» ولا يشبه هذا الأول» في قول أبي 
E‏ قال خمد .هذا والأرل سوا ويلرمه: للأول مائة درهم» ولو 
قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار]"“› كان 
چات 


# ¥ 3% 


)١(‏ د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان كان 
باطلاً فكذلك نصفها إلا أن يجمعا. 

(0) دم: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ. (۳) ف: أو فلان. 

(4) د م: وإن. (0) ف - مله. 

(5) دم ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي» ؟/11و. 

(۷) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. 

(۸) انظر أول الفقرة. 
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باب الإقرار لرجل واحد بدينار أو درهم 


وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم» فإن هذا في القياس 
باطل» ولكني أدع القياس» وألزمه الأقل من ذلك درهماًء وأستحلفه على 
الدينار إن ادعاه الآخرء وأبرئه من الدرهم إلا أن يقول: /5[1/”ظ] هما لي 
عليه حا فألزمه الدرهم وأستحلفه على الدينار. ولو أقر فقال: لفلان 
علق کر حنطة أو كر شعیر: كان مثل ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي كر 
حنطة أو درهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَْم أو يهودي 
فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فإن"“ حلف على ذلك 
كله" لزمه الأقل. وإن نكل عن اليمين في ذلك كله لزمه المالان جميعاً. 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ودينار أو كُرَ حنطة» فإن الألف 
له لازمة والأقل من الدينار والكر. 


ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرَ حنطة» فإن الكر له 
لازم ولا خيار له فيه» والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأؤككس”" من 
ذلك إذا ادعاه صاحبه» فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه. 


ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفهاء فإن عليه نصفها 
ات 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سود» فإن عليه ألف 
درهم الأوكس منهما. 


وإن قال: له علي ألف درهم ومائة دينار أو كُرَ حنطة وكر شعير» فإن 


)١(‏ د - قال لفلان علي ثوب مروي سلم أو يهودي فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن 
(۲) ف كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله. 
(*) أي: الأقل كما تقدم. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المريض بقبض الدين IM‏ 
عله :الأول والرابع» والتخير في الثانى والثالث» وعليه الأوكس شونا ی 
اا 


م 
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باب إقرار المريض بقبض الدين 


وإذا أقر المريض بقبض دين له على وارث من ورثتهء فإن ذلك 
لا يجوز إذا مات في مرضه ذلك. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


وقال أبو.حنيفة: إذا أقرت المرأة فى مرضها الذي ماتت فيه أنها قد 
أن زوجها أتى بالبينة يدفع المال إليها وهم يعاينون ذلك كان بريئا من 
المال» ولا تشبه المعاينة فى هذا الإقرار. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض أنه قد قبض مالا من غريم له وارثه 
كفيل بهء أو الأصل على الوارث والغريم الغريب كفيل به» فأقر أنه قد 
استوفى المال من الوارث أو من الغريم» فإنه لا يصدق على الوجهين 
جميعاًء لأن في ذلك منفعة وبراءة للوارث» فلا يصدق. وكذلك لو كان له 
دين على وارث وغريب» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه. فإن لم يكن 
كل واحد منهما كفيلاً عن /[1/"'و] صاحبه فأقر أنه قد قبض حصة الغريب 
من الغريب فهو مصدق. ولا يصدق بإقراره بقبض حصة الوارث منه ولا من 
غيره. ولو أقر أنه قد قبض حصة الوارث من رجل تطوع بذلك عنه لم 
يصدق. ولو أقر أن الوارث أحاله بها“ على رجل وقبضه من ذلك الرجل» 
لم يصدق على ذلك» ولا يكون براءة لواحد منهما. ولو كانت تكون ٠‏ 
براءة للمحتال عليه برئ الوارث منها. وهذا والكفالة سواء. 


)١(‏ د أحاله بها؛ صح ه. ش (۲) د - تكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلاً وکل رجلا ببيع خادم له فباعها بالف ربط 57 ند 
الآمر كان جائزاً. فإن مرض الآمر مرضاً مات فيه فأقر البائع الوكيل أنه قد 
قبض المال من الابن فدفعه إلى المريض لم يصدق على ذلك. ولو صدقه 
المريض لم يصدق على" ذلك؛ لأن في ذلك براءة للوارث. ولو كان 
المأمور هو المريض والآمر صحيح فأقر المريض أنه قد استوفى المال ودفعه 
إليه كان مصدقاً وإن جحد الآمر ذلك”). فإن كان المشتري وارث المريض 
البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر فيه فإنه لا يصدق على 
ولاف فإن كان المشتري وارث البائع وليس بوارث الآمرء والآمر والبائع 
مريض؛ :قاقر ٠‏ المريضى.المامون أنه قد قفي هذا المال وذقعه إلى الآمر 
فهو مصدق. وكذلك لو قال: ضاع المال مني» فإنه مصدق. وإن لم يقل : 
ضاع المال مني» ولم يقل: دفعته» فإنه لا" يصدق» من قبّل أن المال 
يلزمه في هذا الوجه. فإذا لزمه لم يصدق؛ لأنه وارثه. وإذا لم يلزمه صدق 
فى ذلك. 
r‏ عليه امن عط e‏ يقنع EOS‏ تعن لد 
لیس بوارث كان جائزاً إذا كان الدين في الصحة. فإن كان الغريم أخاً له وله 
ابن يحجبه''' [عن”''' الميراث ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب 
وأخوه وارثه لم يصدق. وكذلك لو كان له على ابن له“ نصراني مال فأقر 
بقبضه ثم أسلم ابنه ثم مات المريض فصار الابن وارثه مع غيره فإنه لا 
يصدق. ولو أقر بقبض ماله على امرأة في مرضه ثم تزوجها ثم مات وارثه 
فإنه مصدق على ذلك. ولا يشبه الابن في هذا المرأة. 


)١(‏ ف + له. (۲) م + الابن. 

() د على. () ف - ذلك. 

(5) م + فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر 
فيه فإنه لا يصدق على ذلك. 

0) د: فإقرار. (۷) ف: دفعه. 

(۸) دلا 

(9) م: ابن يحيز؛ د ف: أن يحير. والتصحيح من الكافي» ۲/٤۲و.‏ 

0 الزيادة من المصدر السابق. (١)د‏ له 
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ولو أقر بقبض دين له على امرأته"“ في مرضه الذي مات فيه ثم 
طلقها ثلاث" فانقضت عدتها /[1/#ظ] فإنه مصدق على ذلك؛ لأنها" غير 
وارثة يوم مات. وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت المريض» فإن كان المقر له 
وارثاً لم يجزء راق كان شو ارك عدار E‏ أ لو افر يفن ا 
له على أخيه وهو وارثه ثم ولد له ابن يحجب الأخ عن الميراث كان إقراره 
جائزاء لأنه غر دؤارك: 

ولو أقر المريض بقبض مكاتبة من مكاتبه فإن كان كاتبه في الصحة 
فإقراره جائز. وإن كان كاتبه في المرض لم يجز. وكذلك لو أعتقه على مال 
أو باعه نفسه. 

ولو أن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه الذي مات فيه وليس عليه 
دين في الصحة ولا في المرض وانقضت عدتها وأقر أنه قد استوفى منها 
الول كان د E‏ 

ولو أن رجلاً صالح في مرضه الذي مات فيه من جرح فيه قصاص أو 
من دم عمد على مال ثم أقر بقبضه وهو على غير وارث فإنه جائز. وإن 
كان على وارث لم يجز. وكذلك لو كفل له به وارث. وأهل الذمة في 
جميع ذلك سواء مثل أهل الإسلام. 

وإذا أقر العبد التاجر وهو مريض بقبض دين كان له على مولاه فإن 
كان عليه دين لم يجز إذا مات من ذلك المرض. وإن لم يكن عليه دين 
جاز. وكذلك المكاتب إذا كان مولاه وارثه وعليه دين. فإن لم يكن عليه 
دين وكان له عليه طعام والمكاتبة دراهم فقال: قد استوفيت الطعام الذي لي 
على مولاي» وقد ترك وفاءً وله ورثة غير المولى فإنه مصدق في ذلك. فإن 
كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق؛ لأن مولاه وارثه؛ لأنه عبد إذا لم 
يترك وفاء. 


)١(‏ م ف: على امرأة. والتصحيح من المصدر السابق. 
(0) دم ف: ثلثا. (۳) د: لأنه. 
)٤(‏ د - دين. )٥(‏ د: لأنه. 
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وإذا كان على المريض دين في الصحة وله دين في ا فأقر في 
مرضه أنه قد استوفاه فإن أبا حنيفة قال: هو جائز. وإن أدان دينا في مرضه 


ثم قال في مرضه: : قد استوفيته» لم يصدق على ذلك. ولا يشبه المرض 
اشح لل نع كن ل ويه اج عا ا وعد ا ور ا 
ا زهو فول سين 
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باب إقرار المريض بقبض الوديعة 


والمضاربة من الوارث وغيره 


وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أنه قد قبض من وارثه 
وديعة كانت له عنده فإنه مصدق في ذلك؛ لأن المستودع لو قال: دفعتها 
إليه كان مصدقا. ولا يشبه هذا الدين المضمون. /[1/٤و]‏ وكذلك المضاربة 
والعارية والبضاعة. وكل شيء أصله أمانة عند الوارث فإن المريض مصدق 
على قوله: قد قبضته منه. ولو قال المريض: لم أقبض» وقال الوارث: قد 
دفعته إليه» كان الوارث مصدقا. ولو كان ذلك من ثمن متاع باعه له من غير 
الوارث فقال الوارث: قد قبضته ودفعته إلى المريض» كان ولف 
قال: قبضته وضاع عندي» كان مصدقاً. ولو أن المريض أعطاه”” ' دراهم 
يشر بها شا فقال الوارث: قد فعلت ودفعت ذلك إلى المريض» كان 
ا ولو كذبه المريض أو صدقه فهو سواء. 


وإن دفع المريض إلى وارثه دراهم ليقضيها“ غريماً من غرمائه فقال 


() د - أبي حنيفة وهو قول. 


۳) د: أعطا أباه؛ م: أعطى إياه؛ ف: أعطاه أباه. والتصحيح مستفاد من الكافي» 
۲ ظ. 


3 م ليقبضها. 
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الوارث: قد دفعتها إليه» وكذبه الغريم فإن الابن''' مصدق بالبراءة لنفسه 
ولا يصدق في إبطال دين الغريم. وإن صدقه المريض بذلك أو كذبه فهو 
ا 


6 امرش اه يفيض د له على رب فان ا 1ق 
قبضته ودفعته إلى المريض» فهو مصدق». والمطلوب بريء من المال سواء 
كذبه المريض أو صدقه. 


وإن وكل المريض ابنه ببيع ا ل E‏ 
الشهود ثم قال: قد قبضت الثمن ودفعته إلى المريض» أو ضاع مني» فهو 
مصدق. وعليه اليمين في كل شيء من ذلك جعلناه فيه مصدقاً في هذا 
الكتاب. وإن قال: قد بعت المتاع ودفعت المتاع واستوفيت الثمن فضاعء 
فإن كان المتاع مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق مع يمينه كان 
المريض حياً أو ميتاً. وإن كان المتاع قائماً بعينه والذي اشتراه معروف مقر 
بذلك: وليسن: على المريض..دين قالاين شتلق رضنا إذا كان المريض ا 
وإن كان على المريض دين لم يصدق الابن على ذلك ولو صدقه المريض 
بذلك› من قبل الدين الذي كان على المريض. 

وإذا مات المريض فقال وارثه: كانت له عندي وديعة فدفعتها إليهء 
فهو مصدق بعد أن يحلف. وكذلك البضاعة والمضاربة ما لم يعمل بهما. 
وكذلك الأمانة. فإن عمل بالمضاربة والبضاعة لم يصدق وكان ضامنا. فإن 
كان الميت قد أقر فى مرضه أنها مضاربة أو بضاعة فإن الوارث مصدق على 
فول ا ا آنا" وعلف: وكذلك لى قال: دنت إلى الرارت 
أنصباءهم. من ذلك بعد موت المريض» فإنه مصدق في ذلك غير /[٦/٤ظ]‏ 
أن نصيبه الذي في يديه بينه وبين الورثة بعد أن يحلفوا ما قبضوا. 


ولو أن رجلا باع عبداً لأبيه قن مرض أبيه الذي مات فيه وأقر أبوه أنه 


)١(‏ أي الوارث. (۲) د بعد. 
(۳) د: بأن. €3 دم ف: دفعته. 
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أمره بذلك ولا دين على المريض فقال الابن بعد موت الأب: قد استوفيت 
الثمن ودفعته إلى المريض» فهو مصدق بعد أن يحلف. 

ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض ماله عند وارثه من 
وديعة أو مضاربة فهو مصدق فى ذلك. ألا ترى أنه لو كان عند الابن عبد 
A‏ فق ممعي سا > برها :كان اللي أن ES‏ 
لأن أصل ذلك أمانة. فأما الدين والغصب فلا يشبه هذا. 


ولو أن رجلاً غصب أباه عبداً فقال الأب في مرضه الذي مات فيه: 
قد قبضت العبد منه ومات عندي» ولم يعاين ذلك الشهود لم يصدق على 
ذلك. وكذلك كل شيء مضمون» بعينه كان أو ديناً”''. ولا يصدق على 
إقراره بقبضه. وكذلك الوديعة لو أنفقها الابن في حاجته لم يصدق الأب 
على قوله: قبضتها. وكذلك العارية والمضاربة إذا خالف فيهما ضمن. 
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باب إقرار المريض بالدين لوارث يلزمه 


(۳) 


وإذا أقر 
تزوجها ثم مات من ذلك المرض وهي وارثة فإن إقراره جائزء ولها الدين 
عليه ثابت» ولها الميراث؛ لأنه قد أقر يوم أقر وليست بوارثة. ولا يشبه هذا 
النسب. 


المريض في مرضه الذي مات فيه أن لامرأة عليه دات 


ولو أن رجلا من أهل الذمة“ أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه 
بدين لرجل ثم والى رجلين أحدهما صاحب الدين ثم مات فإن إقراره 
)۱( 5 وهو. )۲( د م ف: أو دين. 


(۳) ف: ولو أقر. 
(5) ده: خ (أي نسخة) الحرب؛ م ه: في نسخة من أهل الحرب؛ ف: الحرب. 
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الدين جات والميراة لهماء لأنه قد أقر يومد وليس: لهما:ولاء. 


وإذا كان العبد تاجراً فمرض فأقر بدين لرهط أربعة لكل واحد منهم 
ألف درهم»ء ثم إن وكيل القاضي باعه في دينهم وهو مريض» فاشتراه 
أحدهم بألف درهم وقبضها وکیل القاضى› فهلكت من عنذه» عق 
المشتري العبد والعبد مريض» ثم مات المشتري وأحد الغرماء وارثه» 
واكتسب العبد مالا في مرضه ثم مات» فإن ماله يقسم را 
الثلاثة” الباقين. يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه» /5/11و] 
ويضرب الوارث”*؟ بدينه إذا كان الوارث غير الذي أعتقه. ولا يضرب بدين 
ذلك فى ثمنه””' وفى ماله الذي كان قبل العتق. فإذا هلك ذلك بطل دين 
المعتق :وقسم مال العبد. الذى أضابة بعد «العتق. بين ,العلائة'"". ولا يبطل: تحق 
دين الوارث من قبل أنه أقر يوم أقر وليس بوارث. ويضرب للوارث بدينه إذا 
كان الوارث غير الذي أعتقه. 

ولو أن مريضاً أقر" لامرأته بدين ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم 
خطبها فتزوجها ثم مات بطل إقراره ذلك بالدين» لأنه”*' أقر وهي وارثة» 
ومات وهي وارثة. ولا يشبه هذا الذي أقر لها وهي غير وارثة ثم تزوجها. 
وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: الإقرار لها جائز؛ لأنها حين بانت صار 
الإقرار جائزاً؛ لأنها“ في غير عدة» وكأنه أقر لها على هذه الحال» ولا 
يوز ج اها بعد لك لا ری أنه الو عدذ لارا في تلك الخال 
قبل أن يتزوجها المرة"" الثانية جاز'"١".‏ وكذلك الوجه الأول. 


)١(‏ ف قد. (۲) دم - الميت. 


)۳( د م: الثلثة. 

(©) ف الثلاثة الباقين يضرب فيه كل إنسان منهم في ذلك بدينه ويضرب الوارث. 
(0) ف: بدينه. (5) د م: الثلثة. 

(۷) د + أنه. (۸) دم: لاء 

(؟9) ف: لا انها. (۱۰) م ف: ولا يبطل. 


(١01)مع:‏ المرأة. (۱۲) د جاز؛ ف + ذلك. 
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f‏ م 5 CMD,‏ يك el‏ 

ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض"'١‏ فأقر لأحدهما بدين ثم انتقل 

بولائه”'' عنهما ثم عاد فوالاهما" ثم مات من ذلك المرض كان إقراره 

بالدين باطلا لا يجوز؛ لأنه أقر له وهو وارث ومات وهو وارث. وليس هذا 

كالذي أقر قبل الولاء ثم والاه بعد. وهذا في هذين الوجهين في قول أبي 

يوسف. وأما في قول محمد فالإقرار جائز لازم له حين صار في حالٍ قبل 
الموت لو أقر له جازء فكان”” إقراره الأول جائزاً. 


ولو أن رجلا والى رجلين ثم مرض فأقر لأحدهما بدين ثم خرج من 
ولاء صاحب الدين ثم والى غيره ثم مات من ذلك المرض فإن”“ إقراره 
بالدين له جائز؛ لأنه مات وهو غير وارث. 


ولو أن رجلا أقر بدين لابنه وابنه عبد وهو مريض ثم أعتق مولى 
الابن ثم مات الرجل وهو وارث فإن إقراره بالدين جائز؛ لأنه للمولى وليس 
للعبد. فإن كان على العبد دين وكان تاجراً فإن إقراره للابن باطل من قبل 
أن في هذا منفعة له يقضي”” بها دينه. 

ولو أن مريضاً أقر لابنه وهو مكاتب بدين ثم مات الأب والابن 
مكاتب على حاله فإن إقراره جائز؛ لأنه غير وارث. ولو أعتق المكاتب قبل 
موت الأب لم يكن عليه دين؛ لأنه /[1/ هدظ] وارث. 


ولو أن مريضاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه كافر ثم مات من ذلك 
المرض فإن إقراره بالدين لابنه جائز؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو كان الأب 
كافراً والابن مسنلما: فإن أسلم الأب قبل موته بطل الدين› كيف وارث. 


(۱) ف - ثم مرض. )۲( م بولايته. 

زفرة دم: فولاهما؛ ف: مولاهما. )4( د - ثم؟؛ صح ه. 
(٥)‏ دام ف: كان. () ف: لان. 

(۷( م - في. )۸( د م ف: يقضا. 


(9) دم: لا 
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ولو أن مكاتباً أقر في مرضه بدين لابنه وابنه حر ثم مات المكاتب 
جاز ذلك الدين إن لم يكن ترك وفاء بالمكاتبة والدين. وكذلك إن كان 
ترك وفاء بالدين ولم يترك وفاء بالمكاتبة. وإن ترك وفاء بذلك كله كان 
إقراره بالدين باطلاً؛ لأن ابنه وارث فى هذه الجال"ء وليس بوارث في 
الال الأولى. ا اتر ارخ الجر ن ا وا كات في مرن 
الأب ثم أدى الابن فعتق ثم مات الأب" فإن إقراره باطل؛ لأنه وارث 
يوم مات. 


باب الإقرار بالصدقة 


وإذا أقر الرجل أنه تصدق على فلان بهذه الدار وأن فلاناً قد قبضها 
ثم جحد ذلك وهي في يديه فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا باطل لا يجوز 
حتى يعاين الشهود القبض. ثم رجع عن ذلك وقال: الإقرار جائز ويقضى له 
بالدار. وكذلك العبد والأمة والعروض كلها. وكذلك بيت في دار ومنزل في 
دار. وكذلك رجلان أقرا أنهما تصدقا على رجل بدار وقبضها فهو جائز. 
وكذلك لو قال: تصدقتما بهذه الدار علي وقبضتهاء فقالا: نعم. ولو أقر 
رجل أنه تصدق عليه بشِفْص في دار غير" مقسوم وأنه قد قبضه لم يجز 
ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. ولو أقر أنه تصدق على فلان 
نضق عبد وأنه قد قبضه كان جائزاً. والهبة والصدقة والعمرى والعطية 
والنحلى في جميع ذلك سواء. 


33 اريت نت هذه اال 


)۲( دم ف: الابن. والتصحيح من ب ع؟ والكافي» اش 
(۳) د: غيره. ش 
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باب الإقرار بكذا إلا كذا 


وإذا أقر الرجل لرجل بألف درهم واستثنى فقال: إلا مائة درهمء فإن 
أبا حنيفة قال : عليه تسعماثة درو واستثناؤه جائز. وكذلك لو قال: 
لفلان عليه ألف درهم إلا تسعمائة /[1/٦و]‏ وخمسين درهماًء فإن عليه 
خمسين درهماً. 

وقال أبو حنيفة : إن قال : له على ألف درهم إلا ألف درهم» فإن 
الألف كلها عليه واستثناؤه باطل. وكذلك إذا استثنى أكثر مما أقر به. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: له على ألف دينار إلا درهم» فهو كما 
قال» ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم. 

وقال دان خد ال له علي ألف درهم إلا ديناراً» فهو كما 
قال» يطرح من ألف درهم قيمة دينار. وكذلك”" قال أبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي كُرَ حنطة إلا درهمء فهو كما قال. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إلا فَلْس» فهو كما قال. ولو قال9©): 
له علي ألف درهم إلا ثوبا هروياء فالدراهم له لازمة والاستثناء باطل. 
وكذلك الو اسي ساد دأو دة أو حرشا من الحروضن ‏ فان اتتا ف 
ذلك باطلء والدراهم له لازمة. إنما أستحسن في هذا إذا استثنى بشيء من 
الكيل أو الوزن أو شيء مما يباع عددا'' أن أجيز الاستثناء فيه وأطرح قيمته 
منه. وهذا كله قول أبي حنيفة”"' وأبي“ يوسف. وقال محمد: الإقرار في 


010( د م - درهم. 

(0) د - له علي آلف دينار إلا درهم فهو كما قال ويطرح من الدنانير قيمة الدرهم وقال 
أبو حنيفة إذا قال. 

(۳) ف: كذلك. (6) ف: وإن قال. 

(0) د + شاة. (5) ف: عبدا. 

(۷) د م ف - أبي حنيفة؛ صح د ه. وما في المتن يوافق ما عند الحاكم. انظر: الكافي» ۲/٠۲ظ.‏ 

(۸) م ف: أبي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا TID‏ 
هذا كله ا واا ا اى ا غير الم اللي ار اه 
وهو قول زفر. 

وإذا قال: لفلان علي ألف درهم» ولفلان على مائة دينار إلا قيراطاًء 
فإن الاستثناء جائز من الآخر. ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان علي 
ائه ديار إلا درهما: من الال كان “القول كما قال وكان: الاسصتاء جاتر ا 
من الآخر؛ لأن الكلام متصل. ولو لم يبين أنه من الألف جعلته من الدنانير 

ولو أقر لرجل واحد فقال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا 
درهم» جعلت الاستثناء جائزاً» وهو من الدراهم. ولو قال: لفلان علي 
كر حنطة ودرهم إلا قغير حتطةء جعلت الاستثناء جائر ا وجعلثه من 
اة كان لاسناة”" واحن جلت الأسشاء من ترف أمسحين ذلك 
وأدع القياس فيه.. وإذا كان لرجلين جعلت الاستثناء من الآخر إلا أن يبين أنه 
من الو 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين 
وفيا احرف الاق الا و ج عليه سا "الأو كير > إلا ان با 
اليمين. 

وإذا قال: لفلان علي ألف در إلا ا درهم وعشرة دنانير 
إلا قيراطاًء فإن المائتي'2 درهم والعشرة دنانير إلا قيراطاً كله استشناءء 
وأبطل ذلك من الدراهم. 

وإذا أقر فقال: له" /[1/6ظ] علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة 
درهم وعشرة دنانير» فإن عليه تسعمائة درهم وتسعين ديئاراً. 


)١(‏ د: إلا درهماً. (۳) م: الإنسان. 
(۳) أي: الأآقل» كما تقدم. (705 3ت ادرهم: 
() د: إلا مائتين. الا 


(۷) اعتباراً من هنا سقط من نسخة د مقدار ورقة تماماً من نسخة م. 
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وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهمء فإن 
الاستثناء باطل» ويلزمه المالان جميعاًء ولا يجوز أن يستثني أحد النوعين كله. 

وإذا قال: لفلان علي كر“ حنطة وكر شعير» [إلا كر حنطة وقفيز 
شعير» فإن استثناءه فى القفيز من الشعير]" جائزء: واستفتاؤه فى الكر 
ال امعقي النعيطة كلها وهو فرك إلى براه وم 
وأا ف قرلا ی فل الک ع لذن ا الكر فصل بين 
الأقوار E i‏ 
كان يقول: لو قال رجل لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله تعالى» كان 
حرا وكان الاستثناء باطلا. 

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا قيراط 
ذهب وألف درهمء فإن المال لازم للأول ثابت عليه» والمال الآخر 
والدنانير الاستثناء فيه جائز. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم وكُرٌ حنطة إلا كر حنطة» 
فاستثناؤه باطل» والإقرار جائز لازم له" كله. 

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهمء فإن 
الألف له لازمة كلهاء والاستثناء باطل»ء لأنه فصل بين الاستثناء والإقرار. 
وكذلك لو جعل مكان الاستغفار تسبيحاً. 

ولو أقر رجل فقال: لفلان علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة دراهم» 
كان الاستثناء جائزاً» لأنه لم يفصل بينهما. 


)١(‏ الكُيْرٌ: مكيال لأهل العراق» وجمعه أكرّار» فقيل: إنه انا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون 
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كرر». وقد ذكر 
المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزاً. انظر: ؟/0لاو. والقفيز اثنا عشر 
صاعاً. انظر: المغرب» «كرر». 

(؟) الزيادة من الكافي» ۲/٦۲و؛‏ والمبسوط. 84/18 40. 

)۳( مف: لأن. : 

)٤(‏ وعبارة الحاكم: وبين استثناء القفيز. انظر: الكافي» ؟/15و. 

(ة) ف: جائز. 

0( م - له. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكذا إلا كذا 
ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك" إلا عشرة 
دراهم» فإن عليه المائة كلهاء والاستثناء باطلء لأنه فصل بينهما بكلام. 


ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَِضْتُها''' إياهء 
كانت عليه الألف كلهاء والاستثناء باطل» لأنه فصل بينهما بكلام. ولو 
قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد]9© قبّضتها(؟) إياه» فإن 
عليه الألف تلزمه» مِن قبل أنه زعم أنه“ قد قضاه ما استئنى0©. ولو قال: 
له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و]قد'" قبّضتها إياه. كانت عليه ألف 
در إلا عشرة دراهم + من فقتل أنه 'استتدى فى الألف ‏ :ولو قال اله 
علي ألف درهم إلا درهماً قئّضتها إياه» كان عليه ألف درهم إلا درهم» 
لأنه إنما وصف القضاء فى الألف» لأنها مؤنثةء والاستثناء مذكرء فليس 
هذا مثل استشناۍ ٩‏ عشرة دراهم. ل العشرة موّنثة. ولو قال: له علي 
درهم غير دانق ثمن بقل قد قبّضته إیاه» كان عليه درهم غير دانق'''', 


)١(‏ ف: علي بذلك. 

(۲) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ١/٦۲ظ.‏ وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: 
المبسوطء .41/١8‏ وقبّضه المال أي: أعطاه. انظر: مختار الصحاحء «قبض». 

(7) الزيادة من المصدرين السابقين. 

(:) ولفظ الحاكم: قضيتها. انظر: الكافي» ١/٦۲ظ.‏ وعند السرخسي: أقبضتها. انظر: 

)0( م - أنه. 

030 م ما استشناه. 

(۷) زيادة الواو من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 

(4) ف - ولو قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قد قضيتها إياه كانت عليه ألف 
درهم إلا عشرة دراهم من قبل أنه استثنى في الألف. 

0( ف: اسكناء. 

)٠١(‏ وهذا الجواب على نسخ أبي حفصء أما في نسخ أبي سليمان فالواجب عليه درهم 
كما بينه الحاكم. وقد رجح الحاكم رواية أبي حفص لأنه أوفق بتعليل الإمام محمد 
للمسألة. وذكر السرخسي محاولة للتوفيق بين الروايتين. انظر: الكافي» ۲/٦۴ظ؛‏ 
والمبسوطء 41١/1١8‏ 47. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ک٦‏ ےد 


لأنه“ قطع بين الاستثناء وبين القضاء بكلام فصار القضاء"“ على 
الدرهم". وقوله: إلا دانقاً /[۷/1و] أو غير دانق» وقوله: نقصان دانق» 
توا كلها 

وال ا ل يجو الا مه و اكز او 
عليه ألف درهم إلا قفيز حنطة أو فَرّق زيت» فإن عليه الألف كلهاء 
والاستثناء باطل بذلك. وكذلك جميع الاستثناء. وهو قول زفر. 


باب الإقرار بالاستثناء 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن 
شاء اللهء إن الإقرار باطل له يلرمه من ذلك شيء. 

وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم إن شاء الله » أو قال: له معي 
ألف درهم إن شاء الله أو قال: له عندي ألف درهم مضاربة إن شاء الله 

وقال أبو حتيفة: لو كتب عليه ذکر حَقْ'؟2 فلان على فلانء عليه كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جيادء وأجلها إلى كذا وكذاء ومن قام بذكر هذا 
الحق فهو ولى ما فيه إن شاء الله تعالى» فإن هذا المال باطل لا يجوزء ولا 
يلزمه شيء“ في هذا الصك. وقال أبو يوسف ومحمد: نستحسن في الصك 


)١(‏ ف + قد. 

(؟) م ف: الفصل. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط»› .٩۱/۱۸‏ 

)۳( م ف: على الدراهم. والتصحيح من المصدرين السابقين. ومعناه فصار دعوی القضاء 
منه على درهم. انظر: المبسوط› الموضع السابق. 

)€( م من صفقته؛ ف: من صفته. والتصحيح من ب. 

)0( م ف: ولو. والتصحيح من ب. 

(0) وذكر الحق هو الصك كما تقدم. 

)۷( م - شيء. 
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ونلزمه"'' إياهء وندع”" القياس» لأن معنى الاستثناء في هذا الموضع ليس 
هو على المال. إنما هو على الذي يقوم بالحق. 

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان» فقال 
فلان: قد شئتء. أو قال: لا أشاءء فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء مِن 
قل أن هذا مخاطرة. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم إن تكلمء أكان 
يكوك هذا جائزا. لا مور هذاء فكذلكف الأرل؛ وكذلف لو قال له ك 
ألف درهم إن عقت او لف علي ألف درهم إن دخلت الدارء فهذا كله 
باطل لا يجوز. 


وإذا قال: لك علي آلف درهم إن قضى الله تعالى» فهذا كله باطل لا 
يجوز ودنك إن قال إن أراد الله معاك ولك ولك إذا كال إن 
رض الله ذلك وكذلك: إن فال إن اح الله ففالئ ذلك :وكذلك إن 
فان "قدو إن عمالن :ذلك وكذلك إن انة إن ر عا ذلك 
وكذلك إن قال: إن أصبت مالا. فهذا كله باطل لا يجوز ولا يلزم. وكذلك 
لو قال: إن أيسرت. وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك 
أو كان حقاء لم يلزمه شيء. 

وقال أبو حنيفة: إن أقر فقال: اشهدوا أن له علي مائة درهم إن مت» 
فهي عليه إن مات أو عاش /[1/لاظ] وهذا إقرار لازم» وليس هذا 
باستثناء ولا مخاطرة. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم إذا جاء رأس 
الشهر. وكذلك لو قال: له علي ألف درهه'" إذا أفطر الناس. وكذلك لو 
قال: له علي ألف درهم إلى الفطر أو إلى الأضحىء فإن هذا كله إقرار 
جائز عليه» وهي حالة إذا لم يقر الطالب بالأجل. وهذا كله قول أبي يوسف 


وقولنا. 

دق مف: وألزمه. )۲( مف: وأدع. 

۳) م + باطل لا يجوز من قبل أن هذا. ‏ (4) ف - ذلك. 

(@ “ف إن قفضئ: (1) ينتهي هنا السقط الذي من نسخة د. 


(۷) د - إذا جاء رأس الشهر وكذلك لو قال له علي ألف درهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۸ د 
ولو أقر فقال: إن لفلان علي ألف درهم إلا أن يبدو لي» فالإقرار 
باطل. وإن مات قبل أن يبدو له فهو باطل أيضا. وكذلك لو قال: لفلان 
علي ألف درهم إلا أن أرى غير ذلك» فهذا باطل لا يجوز"". ولو أقر 
فقال: لفلان علي آلف درهم إن شاء فلان» فقال فلان: قد شئتء. فإن هذا 
باطل لا يجوزء ولا يلزمه منه شيء. ولو أقر أن لفلان عليه ألف درهم إن 
شاء فلان لآخرء فإن الإقرار باطل. وكذلك”" لو قال: علي ألف درهم 
لفلان إن دخل الدارء أو قال: لفلان علي ألف درهم إن مطرت السماءء أو 
إن هبت الريح» أو إن دخلت الدارء أو إن عدا إلي» أو إن تكلمء أو إن 
نام فهذا كله باطل لا يجوز. 


ولو قال: له علي آلف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة» 
ففعل ذلك وكان حاضراً يسمع هذه المقالة فهذا إجارة» وهذا جائز. 
وكذلك لو قال: لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي» كان 
هذا جائزاً. 


وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فيما 
يعلم فإ هن" الأقران عاطق لأ کرد وال أرانف لى كال اسهد أن 
لفلان علي ألف درهم فيما أعلم. أكانت ةوقال 5 ها كله شك 
في قول أب حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هو شك في الشهادة وهو 
يقين في الإقرار لازم له آرايت لو قال: له علي آلف درهم» أو قال: قد 
غلبت أن له علي ألف درهم» أما كان هذا يلزمه. فهذا كله ان في 
قول أبي يوسف» ولا يلزمه في قول أبي حنيفة وقولناء إلا في قوله: قد 
علمت. 


)١(‏ د لا يجوز. (۲) د + وكذلك. 

(۳) ف: إن أنام. 

(6) م: إجازة. وقد شرح السرخسي على أنه عقد استئجار. انظر: المبسوط» .97/1١8‏ 
(5) د هذا. () د قال. 

(۷) ف- فهذا كله يلزمه. 
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وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم فيما أظن» فهذا باطل. وكذلك 
لو قال: فيما ظننت. وكذلك لو قال: فيما أحسب. وكذلك لو قال: فيما 
حسيت::وكذلك لو قال فما ری وكذلك لو فال 2 فما ترايت نهدا 
كله باطل لا يجوز. 

وإذا أقر فقال: له علي ألف درهم في شهادة فلان» فإن ذلك باطل. 
ولو قال: بشهادة فلانء أجزت ذلك. وهذا مخالف للأول. ولو قال: له 
علي ألف درهم في علم فلان» كان هذا باطلا. ولو قال: بعلم فلان» كان 
هذا جائز"". ولو قال: له علي ألف درهم في قول فلان» كان هذا باطلاً. 
وكذلك لو قال: /[8/5و] له علي ألف درهم بقول فلان» فإن هذا باطل لا 
يجوز. ولا يشبه هذا العلم والشهادة. 

ولو قال: له علي آلف درهم في حسابه أو في حساب فلان» فإن هذا 
باطل. وكذلك لو قال: بحسابه. وكذلك لو قال: في كتابه أو بکتابه أو في 
كتاب فلان أو بكتاب فلان» فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن أقر أن له عليه 
ألف درهم في صكه كان هذا جائزاً لازماً له. وإن قال: له علي ألف درهم 
يسنك كان ا وكذلك لو قال: في صك» وله يضفه إلى أحد. وكذلك 
لو قال: له علي ألف درهم في كتاب» کان جاتر لازم له: وإن قال: له 
علي ألف درهم بكتاب. أجزت ذلك. ولو قال: له علي ألف درهم من 
جات اوسن اا بي ومينة» كان جات اف له علي 
اله رف من ا أ ر کاب ب ا ا خا . وكذلك لو 
قال: له علي صك بألف درهم من كتاب» وکات بألف درهم» أو قال: 
له علي حساب بألف درهمء فإنه جائز لازم له" . 


)١(‏ د- وكذلك لو قال فيما أرى. (۲) ف _ قال. 

(۳) د ولو قال له علي ألف درهم في علم فلان كان هذا باطلاً ولو قال بعلم فلان كان 
هذا جائزا. 

(:) ف + قال. 


(8): د د كان جائزاً وكذلك لو قال له علي ألف درهم من كتاب أو من كتاب بيني وبينه. 
(1) انظر للتفصيل: المبسوط» .44/١8‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قال: له علي آلف درهم من شرك بيني وبينه» أو من شرك ما 
بيني وبینه» أو من تجارة بيني وبينه» أو من خلطةء ثم جحد ذلك فإن 
الألف كلها له لازمة في جميع ذلك. 


وإذا قر" أن لفلان عليه ألف درهم في قضاء فلان أو في فتيا فلانء 
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو قال: بفتيا فلان. وإذا أقر أن لفلان عليه 
ألف درهم بقضاء فلان القاضي» فإن المال يلزمه. وكذلك لو كان فلان غير 
قاض فقال الطالب: حاكمته إليه» فقضى لي عليه. وإذا أقر الطالب أنه لم 
يحاكمه إليه» وقال المطلوب: لم أحاكمه إليه» فإن الإقرار باطل لا يجوز. 
وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم قضاء فلان» وفلان قاضيء أو في فتيا 
فلان» أو في فقه فلان» فإن هذا باطل لا يلزمه شيء منه. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم في ذكره أو بذكره" فإن هذا 
باطل لا يجوز. 


eS‏ أو قال : بسلم» أو قال: 
لسلف». أو قال : من سلف» فهو جائز لازم له 


وإذا أقر فقال: اناده على ماله مرعو ون لك e‏ أو ببيع» أو لبيع» 
أو هن قبل بيع أو قال من قبل إجارة أو فال29:- لإجازة» أو بإجارة 
أو بكفالة» أو من قبل كفالةء أو لكفالة. أو على كفالةء فهو جائز كله لازم 
له. 


(1) م: وإن أقر. 
() والمقصود بذلك كتابه. انظر: المبسوط» .40/١8‏ 
)۳( م أو ل. 


کتاب الإقرار - باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 


: 4 3 : 3 . ال س ا 


باب الإقرار بالمال يلزمه نصفه أو أكثر 


/[۸/1ظ] وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه آلف درهم 
إلا شيء» فإنه يلزمه خمسمائة درهم وشيء. وكذلك لو قال: له علي ألف 
درهم إلا قليل. و اف يوسف ومحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا قال: له علي تو" الف درهمء فهو مثل الأول. وكذلك لو قال: له 
لغ ألف درهم. وكذلك لو قال: له علي جل ألف درهم. وكذلك 
هذا في الكفالة والقرض والغصب. وكذلك هذا في الوديعة والمضاربة. 
وكذلك لو مات المطلوب كان عليه أكثر من النصف مما" قال ورثته. 
وكذلك لو مات الطالب. وكذلك لو أقر العبد التاجر والمكاتب والمرأة 
والرجل والمسلم والكافر والصبي التاجر فهو في ذلك سواء. وكذلك لو 
قال: له" علق قريب من الب رهم ولو أقن أن له عليه كه طة إلا 
شيء» كان عليه أكثر من نصف كر. وكذلك كل شيء من الوزن والكيل 
5 ثنى: إلا شيئاً أو إلا قليلًء فهو مثل الأول. وكذلك. لو :قال له 
علي ثوب يهودي سلم إلا قليلاء وادعى الطالب وب كاملا فإنه يزيده على 
النصف ما شاء. وكذلك كل دين يجوز فيه السلم فهو مثل الدراهم 


باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا 


قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل 0 إن لفلان على ما بين درهم إلى 
مائتين فإنه بلزمه من ذلك مائة ET‏ وتسعون درهماًء وقال: الدرهم 


EO 
عُظم الشيء وجُلّه وكثره واحد. انظر : المغرب» «عظم».‎ (۲) 
د له؛ ف: لي.‎ )٤( د: ما؟ ف: ثم.‎ )۳( 


)٥(‏ د م تسعة. 
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الآخر غاية لا تلزم. وقال أبو حنيفة: لو قال: له على ین درس إلى 
عشرة دراهم» كان له“ عليه تسعة درام والدريهم الاخ غاية. وقال أبو 
يو سف ومحمد: تلزمه المائتان جميعاً والعشرة جمیعا كلها 


وإذا قال: له علي ما بين كُرَ شعير إلى كر حنطة» فإن هذا في قياس 
فول ای چ ی تاماه وكر'" حنطة إلا قفيزاً. وفي قول 
أبن يوسف ومحمد يلزمه ذلك كله. 


وكذلك لو قال: له علي ما بين عشرة دراهم إلى“ عشرة دنانيرء 
لزمه في قول أبي يوسف ومحمد ذلك كله. ويلزمه في قياس قول أبي 
حنيفة الدراهم كلها وتسعة دنانير. ولو بدأ فقال: له علي ما بين عشرة 
دنانير إلى عشرة دراهم» لزمه الدنانير كلها إلا دينارء والدراهم کل 
E‏ ألا ترى أنه لو قال: له 
علي ما بين ' درهم إلى مائة درهم» /61/يو] ا ا وتسعين. 
ولو قال: ل له علي ما بين درهم إلى عشرة» كانت عليه عشرة في قول أبي 
يوسف وقولناء وفي قول أبي حنيفة تسعة. ولو قال: له علي من الدره ° 
إلى عشرة دراهم» كان مثل ذلك. والوزن والكيل في ذلك كله سواء© 
مثل الدراهم والدنانير. فإن اختلف النوعان أو اتفق فهو" سواءء 


)١(‏ ف له 

)۲( د م ف: الكر. والتصحيح من الكافي» ۲۸/۲و. 

9) دم ف: والتصحيح من الكافي» ۲۸/۲و. 

() دم: 

)٥(‏ وقال سی فعليه الدنانير وتسعة دراهم. انظر: الكافي» ١/۲۸و.‏ وذكر السرخسي أن 
المذكور في المتن أعلاه يوجد في بعض نسخ أبي حفص» ولكن الأصح هو ما ذكره 
الحاكم. لطر المبسوطء 41//18. 

(7) م ف + مائتي. وانظر: أول الباب. 

(۷) د م ف + مائة. وانظر: أول الباب. 

(۸) د: تسعين. (9) ف: من الدراهم. 

(١1)م‏ - سواء. (١١)م:‏ وهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بدراهم غير مسماة E‏ 
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والواحد ' من الأكثر فهو للغاية ' في قياس قول أبي حنيفة. 
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باب الإقرار بدراهم غير مسماة 


وقال أبو جنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم» ولم يسمها فإن 
الذي يلزمه SG‏ دراهم. وهو قول آي يوسف ومحمد. ولو ا أن 
له“ عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول أبي حنيفة عشرة دراهم» لا 
يكون أكثر منها. وقال أبو يوسف ومحمد بأنها ماتا درهم» ما" تجب فيه 
الزكاة. 

وإذا قال: له على عشرة آلاف ووصيف» جعلت الوصيف عليه» 
وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب» ولا أجعلها من الوصفاء. 

وإذا قال: له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف 
وقولنا. وفي قول ا سات ١‏ . 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كذا كذا درهماء ولم يسم شيئأء فإنه 
يلزمه أحد عشر درهماً. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا کذا" درهماً. 
SBE aS,‏ :رن لكان و لوول وو لادان سل دا E‏ 
مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن 
لفلان'''2 عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعليه من كل واحد منهما 


. د مم ف: واحد. والتصحيح من الكافى» ۲ظ ؛ والمبسوط›‎ (١) 
زفق وفي المصدرين السابقين : هو الغاية.‎ 


(۳) دم: ثلثة. )٤(‏ ف: قال. 
(0) ف له. (5) دم: مما. 
(۷) د م: في. 1 (۸) د - عشرة. 


)4( دم ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافى. ۲ظ ؛ والمبسوط› 4/4 . 
(1۰) م: كذا وكذا. )١١(‏ د لفلان؟ صح ھ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أحد عشر. ولو أقر فقال: على كذا كذا ديناراً ودرهماًء كان عليه أحد عشر 


وإذا أقر فقال: له علي مال عظيم من الدراهم» فان عليه مائتي درهم 
مما تجب فيه الزكاة في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك لو قال: مال عظيم 
من الدنانير» كان عليه عشرون ديناراً مثاقيل مما تجب فيه الزكاة. 


ولو أقر فقال: لفلان عليه مال. كان القول فيه ما قال. والدرهم 
الواحد مال. وإذا أقر أن لفلان عليه حنطة فالقول في ذلك ما قال» ربع 
حنطة فما فوقه. وكذلك الكيل كله. وكذلك الوزن كله. 


وإذا أقر فقال: له علي عشرة دراهم ونيف» فإن القول /[٦/۹ظ]‏ فى 
النيف [ما قال“ من شيء من درهم أو أكثر منه. ون قال: 0 
خمسون درهماً ونيف. فالقول قوله في النيف» إن قال : : درهم أو أكثر» فهو و 
كما قال. وله أن يجعله أقل من درهمء إن شاء قال: هو دانق فضة. 0 
قال: له علي بضعة''' وخمسون درهماًء فإن البضعة ل دراهم 
فضاعداً» ليس له أن ينقص من ثلاثة. ولا يشبه هذا النيف0©, 

وإذا أقر أن لفلان عليه حقاً أو لفلان قبله شيئاًء فإن القول فى ذلك 
ال ال يقر ا "قله لو ذلك ولا رمه غه ٤‏ 

وإذا أقر فقال: لفلان عليه عشرة دراهم ودانق» فإن الدانق فضة. 
وكذلك لو قال: عشرة دراهم وقيراط» فإنه قيراط فضة. وإن قال : له 
علي مائة ودينار» فإن المائة كلها دنانير. فإن قال: له علي" مائة وقفيز 
8 فإن المائة أيضاً حنطة. وإن قال: له علي مائة ودرهمء فإن المائة 
دراهم أيضاًء ولي “له أن قفن مين ورت سح وإن قال: له علي قفيز 


(1) زيادة من المبسوط. .44/١8‏ (۲) د: نصفه. 
(6) د: النصف. (5) ف: وإذا قال. 


(۷) د علي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشىء من الوزن. . . EE‏ 


حنطة» فهو بقفيز البلد. وكذلك الرطل فهو برطل البلد الذي أقر فيه. 
وكذلك AN‏ الات فهو على وزن البلد. 


ولو قال: له علي ألف» ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال: 
له علي مائة وثوب» فالقول في المائة قوله E‏ بما شاء. وكذلك كل شيء 
لا يكال ولا يوزن ولا يعد عدداً. وكذلك لو قال: له“ علي مائة وثوبان» 
كان القول قوله في المائة. ول ل له علي مائة وثللانة اواب كان 
دك كله ا ا ا ا ی أنه لى ل 2 له بعلي ا 
وعشرة أثواب» أو قال: له علي مائة وعشرون ثوباًء كان ك ا كله 
وكذلك ثلاثة“ أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو 


مثل ذلك. 


96 35 3% 


باب الإقرار بشيء من الوزن من صنفين والكيل وغيره 


وقال فق حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائتى مثقال ذهب 
وفضة» فإن عليه من كل واحد منهما النصف» واحمن ا أن ا 
أكثر. والقول"“ قول المقر في الجيد من ذلك والرديء» فإن قال: هو من 
ذهب رديء وفضة رديئة» 20 قال بعد أن يحلف. 


)١(‏ جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار ا «منا). 

() جمع سَئْجة: وهو الذي يوزن به. ويقال: صَنجة» أيضاً. وهو معرب. انظر: المغرب» 
الصنج). 

(۳) ف ۔ یقر. )٤(‏ د له. 

(5) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۲۹/۲و. 

000 د له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه 
لوا 

(۷) د: ثابتا (مهملة). (A)‏ دم ثلثة 

(9) د: فالقول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو أقر فقال: لفلان علي كران من حنطة وشعيرء ثم أراد بعد ذلك 

أن يجعل الحنطة مختوما"'' والشعير ما بقى فليس له ذلك» وعليه من كل 

وکو ن هما راطالا يدا كالول :فرك 

المقر وعلى الطالب /11/١٠و]‏ البينة. والسلم والقرض والغصب والوديعة 
والبضاعة والمضاربة في ذلك كله سواء. وكذلك الكيل كله والوزن كله. 


وكذلك لو قال: استودعني”'' عشرة أثواب يهودية ومروية» كان عليه 
من كل نوع خمسة أثواب. وكذلك لو قال: له عشرة أثواب يهودية ورُطية 
بل كان عليه من كل نوع خمسة أثواب“» ولا يصدق أن يجعل أحد 
الصنفين اکر الآخر إلا أن يصدقه الطالب. وكذلك هذا في الترويج. ولو 
تزوج رجل امرأة على دري حنطة وشعير» كان ارا وكان لها كل 
واحد كر. وكذلك الخلع. وكذلك الشراء والبيع. ولو باع رجل عبداً بكري 
حنطة وشعير جيد إلى أجل أو حال» كان ذلك جائزاًء وكان عليه من كل 
واحد النصف. وكذلك الوصية والغصب. وكذلك الكفالة. ولو أقر أنه قد 
كفل لرجل بعشرة مثاقيل من ذهب وفضة كان عليه من كل واحد النصف. 


كل واحد الثلث. ولو أقر أن له عليه فُرَقاً من سمن وزيت كان عليه من كل 
واه التصقه:<فإن أف أن اله قله متقالين مق ورسى وران كان غل 
من كل.واجد الضف وإذا أقر أن عليه قفا من حبطة وشن إلا ريغا 
كان الاستثناء جائزاًء وكان عليه ثلاثة أرباع» من كل واحد النصف. وإذا أقر 
العو وات بكي من حنطة وشعير فعليه من كل واحد منهما نصف 


)١(‏ أي صاعا. (0) د: له. 


)۳( م - بسلم. 

a ا‎ a €3 
أثواب.‎ 

() ف: وإذا أقر. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بشىء من الوزن. . 


وإذا أقر فقا استودعدن 217 ثلاثة أثوان زرُطى ‏ ويهودى+ كان القؤل 
قول المقر» إن شاء فال : يهودي وزطيان» مع يمينه 


وإذا أقر الرجل”” أن الدين الذي له على فلان لفلان» وكان للمقر 
على فلان مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك فقال المقر: إنما 
عنيت الدراهم خاصة دون الدنانير» وقال المقر له: لي“ ذلك كلهء فإن 
الدنانير والدراهم للمقر له كله. وقال أبو حنيفة: لو غاب المقر لم يكن 
للمقر له أن يتقاضى المال من الغريمء لأن هذا قضاء على غائب. وإذا كان 
لرجل على رجل ألف درهم فأقر الطالب أن نصفها لفلان» فهو جائزء 
وليس لفلان أن يتقاضاها إن غاب المقر. وإن حضر المقر [كان] هو الذي 
يتقاضى”*'» ويعطى المقر له نصف ما خرج. فإن ادعى المقر له الضمان 
على المقر وقال: أَدَنْتَ هذا المال بغير إذني» وقال المقر: لم أُدِنْهء فالقول 
قول المقر مع يمبنه ولا ضمان علية. وإن أقر أنه أدانه وادعى أن فلاناً 
/ ظ] المقر له أذن له فى ذلك فإن المقر ضامن لحصة المقر له من 
ذلك يدك أذ لنت الوق 0 يا آذن ل في ذلك 

وإن كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمه“) فأقر 
الطالب أن ما في هذا الصك لفلان» فهو جائز. فإن 0 الغريم ذلك إلى 
المقر له فهو بريء من ذلك؛ لأنه قد دفعه إلى من يملكه. ولو لم يدفعه 
إلى المقر له-ولكنه دفحه إلى :المقر الذى كان" السك امھ كانه" يرك ع هوم 
المال أيضاً ؛ لأنه دفعه إلى من الصك باسمه. 


وإذا كان لرجل على رجل كر ختطة”"١2‏ سلمء..فأقر أنه لآخرء. فهو 
جائز. فإن وكله المقر بقبضه وغاب فللمقر له أن يقبضه بالوكالة» ولا يقبضه 


)١(‏ ف: استودعني. (۲) م + هو. 


(۳) ف + فقال. )٤(‏ ده لي. 
(0) د: يتقاضاه. (5) ف له. 
(۷) م -اله. (۸) د باسمه. 


(4) م + في. )٠١(‏ ف - حنطة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالإقرار. وإن لم يكن له على الوكالة بينة فأقر”'' الذي عليه الطعام بالوكالة 
جَبَرْنه'' على دفعه. ولو لم يقر بالوكالة وأقر أن فلاناً قد أقر بأن هذا الطعام 
لك فإني لا أجبره على دفعه» ولا أصدقه على صاحب الطعام الغائب. 


هذا كله. وهذا كله باب واحد. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك سواء. 
والعبد التاجر والمكاتب فى ذلك سواء. 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ شعير وكر حنطة» فأقر أن نصف طعامه 
الذي على فلان لفلان» فإنما أقر بالحنطة دون الشعير. ألا ترى أنه لو كان 
له على رجل كر من حنطة وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك. ألا 
ترى أنه لو كان له عليه كر من حنطة" وكر من تمر أنه لا يدخل التمر في 
ذلك. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة» 
فإنه يضمن نصفها قرضاً ونصفها وديعة. فإن أراد أن يجعل الوديعة الثلثين 
والقرض الثلث فإنه لا يصدق إلا أن يصل الكلام. وكذلك لو قال: له قَبَلِي 
آلف درهم مضاربة وقرض» فإن وصل الكلام فقال: مائة منها“ قرض 
وتسعمائة مضاربة» كان القول قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: له قلي كُرَ 
من حنطة وشعير» الحنطة مختوم» والشعير تسعة وثلاثون مختوماًء كان 
القول قوله مع يمينه. ولو سكت وقطع الكلام كان من كل واحد منهما 
النصف. وكذلك لو قال: له عندي ألف درهم مضاربة ووديعة» فخمسمائة 
منها وديعة وخمسمائة مضاربة» فإن عمل بالمضاربة ضمن إلا أن يصدقه 
الطالب. 


)١(‏ م ف + أن. 
(0) أي: أجبرته» وهي لغة. انظر: لسان العرب» «جبر». 
4 د وكر من سمسم لم يدخل السمسم في ذلك ألا ترى أنه لو كان له عليه كر من 


() د: منها مائة. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالوديعة. . . TD‏ 
وإذا أقر فقال: إن له عندي ألف درهم هبة ووديعة» فإنها وديعة» ولا 
تكون هبة؛ لأنه لم يقبضها. 

ا اقرا جل ال :17 0 کی فك شاة کر کین 
أربعون شاة مما تجب فيه الزكاة. وإذا قال: إبلا كثيرة» فهى کک 
رون ا اه ار و "قال ج کر فين ی اوماق 
مما يجب فيه العشر. وهذا كله قول محمد. وهو قياس قول أبي يوسف. 


26 3% 


باب الإقرار بالوديعة التي عند فلان لفلان 


وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة» فأقر رب الوديعة أن 
الوديعة التى عند فلان لفلان"» فهو جائزء وليس له أن يقبضها من 
المستودع والمقر غائب. فإن حضر المقر أخذها ودفعها إلى المقر له. وإن 
دفعها المستودع إلى المقر له برئ منها. وإن أقر أن الوديعة التي لي عند 
فلان لفلان» وكان له عند فلان ودائع مختلفة من أنواع مختلفة شتى» فقال 
المقر: إنما عنيت نوعاً واحداً منهاء وقال المقر له : استودعها فلان بغير 
أمري» فالقول قوله» والمقر ضامن بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في 
ولول ا 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن الوديعة التى لى عند فلان فإنها لفلان» 
فقال المستودع: قد دفعتها إليك» وقال المقر: ما دفعتها إلي فلا“ ضمان 
على المستودع ولا على المقرء وعلى كل واحد منهما اليمين على ذلك. 
فإن قال المستودع: قد دفعتها إلى المقر لهء فالقول قوله بعد أن يحلف»› 
ولا ضمان عليه. وهذا الباب كله إذا أقر رب المال أنه أمره بذلك أن يودعه 


)١(‏ ف + قد. )۲( د م - لفلان. 
(۳) ف + إنما. (6) ف - به. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يمينه» ولا ضمان عليه. والذي يلى اليمين وخصومة المستودع المقر إذا كان 
ال ن ك الودبعة: 

3% 6 6د 


باب الإقرار بألف لا بل بألفين 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم لا بل ألفي 
درهم» فإن عليه ألفي درهم» وكان ينبغي في القياس أن يكون عليه ثلاثة 
آلاف درهم» ولكنا تركنا القياس. وهو قول أبي يوسف وقولنا. أرأيت لو 
قال: له علي ألف”'' درهم لا بل خمسمائةء ألم يكن عليه ألف درهى لا 
يكون عليه غيرها. أرأيت لو قال: له علي درهم وزن سبعة لا بل نصف 
درهمء أكنت أجعل عليه درهماً ونصفاًء إنما عليه الدرهم. الأمى © 
/[6/١١ظ]‏ من ذلك. أرأيت لو قال: له علي درهم أبييض لا بل أسودء أما 
كان“ عليه أفضلهما والآخر باطلاً. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كر حنطة لا بل نصاف كرء فإنما عليه 
کا واحد. ولو قال: له علي درهم لا بل دينارء كان عليه درهم ودينار 
جميعا. ولو قال: له علي كر حنطة لا بل كر شعيرء كان عليه الكران جميعا 
إذا" ادعى الطالب ذلك. وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل والوزن على 
هذا الوجه فإنه يلزمه النوعان جميعاً إذا ادعى الطالب ذلك. وإذا كان" نوعاً 
واحداً جعلت عليه الأكثر. والكيل والوزن والدراهم والدنانير والفلوس في 


ذلك كله سواء. 

)١(‏ دم له؛ صح م ه. (0) م- ألف؛ صح ه. 
(۳) د الأكثر. )٤(‏ د م: أكان؛ ف: كان. 
(0) بذك کر 


(7) د - ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير كان عليه الكران جميعاً إذا؛ م إذا. 
0) ف: وإن كان. : 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بألف لا بل بألفين 
م ا :٣ے‏ 
وإذا أقر أن له عليه درهماً زائفاً لا بل جيداً"» فهو درهم جيد. 
وكذلك لو قال: له علي قفيز حنطة رديء لا بل جيد» فهو جيد. وكذلك 
لو قال: له علي مختوم من دَقَل'"' لا بل فارسي» فهو مختوم فارسي. 
وكذلك لو قال: له علي مختوم دقيق رديء» ثم قال: لا بل هو" جيدء 
أو قال: هو حواري“ فهو على الجيد» والرديء باطل. ولو قال: له علي 
رطل من بنفسج لا بل من خيري”*©2. وادعى الطالب الصنفين جميعاً كان 
عليه رطلان. ولو قال: له علي رطل من سمن غنم» ثم قال: لا بل من 
سمن بقرء كان عليه رطلان جميعا إذا ادعى الطالب ذلك؛ ولو قال: له 
علي رطل سمن رديء» ثم قال: لا بل هو جید» كان عليه رطل جيد. 
وكذلك إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم لا بل لفلان آلف» فلكل 
واتغل هما الف درهم» يلزمه ذلك. وإذا أقر الرجل بألف درهم قرضا لا 
بل لمكاتبه ألف درهم قرض» لزمه لكل واحد منهما ألف. وكذلك لو أقر 
بها له لا بل لعبده فلان» وعبده" تاجر عليه دين أو ليس عليه دين: فإن 
كان عليه دين لزمه لكل واحد منهما ألف. وإن لم يكن عليه دين فإنما عليه 
ألف واحدة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 


وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن جارية باعنيهاء ثم 
قال: لا بل فلان باعنيها”" بألف درهم» فإن ادعاها فلان لنفسه فعليه لكل 


)١(‏ د م ف: بل جيد. 

(۲) الدّقَل: نوع من أردأ التمر. انظر: المغرب» «دقل». 

(9) د هو. 

)2 مف: حولدي. والتصحيح من ب؛ والكافي» ۲ظ ؛ والمیسوط› .۱٠٤/۱۸‏ 
والحُوَّارِي بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق. 
وكذلك كل ما حور أي بيّض من طعام يقال له حُوّاري. انظر: القاموس المحيط» 
(حورا. 

(5) الخيري: نبات يقال له: المنثور» لكنه غلب على الأصفر منهء لأنه الذي يخرج دهنه 
ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خيرا. 

030 د م ف: وعبد. 


(۷) ف ۔ ثم قال لا بل فلان باعنيها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحد منهما ألف» وإن لم يدعها فلان لنفسه وأقر أنها للأول فهي ألف 
واحدة للأول. اسر ذلك وأدع القياس ا 
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/[155و] باب إقرار الطالب بالاقتضاء على هذا الوجه 


وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود» 
فأقر الطالب أنه قد اقتضى منه درهماً أبييض ثم فال لا ېل أسود» وادعى7”") 
المطلوب أنه قد قضى الدرهمين جميعاًء فإني ألزم الطالب”" الدرهم 
الوا وهذا والإقرار بالدين سواء. ألا ترى أنه قد أقر بقبض درهم. 

ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة درهم في صك آخر فقال: 
قد قبضت منك عشرة دراهم من هذا الصك» ثم قال: لا بل من هذا 
الصك الآخرء فإنها عشرة واحدة من أي الصكين شاء الذي قضى. وهذا 
والبيفن. والتيزة نوا 


ولو كان عليه مائة درهم في صك قد كفل بها عنه رجل» ومائة عليه 
قرض خاصة» فقال: قل قد فبضت منك عشرة من دراهم | لصك الذي فيه كفالة 


)١(‏ د م ف + وإذا أقر فقال له علي مائة وثوب فالقول في المائة قوله يقر بما شاء 
وكذلك كل غتي» لا يكال ولا روزت ولا يعد وكذلك الو :قال..له. على مائة وتران کان 
القول قوله في المائة ولو قال له على مائة وثلائة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بنا 
شاء فين" الات ال قر أنه لو كال اله على ما و م ات أل قالالة على اة 
وعشرون ثوباً كان ذلك ثيابا كلها وكذلك ثلاثة أثواب وكذلك كل شىء لا يكال ولا 
يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك. وقد تقدمت هذه الفقرة قبل خمس صفحات تقريبا 
را وق تكرار إلا يناس السناق. 

(۲) د ف: أو ادعى. 

)۳( ف: المطلوب. 

)٤(‏ وقد بين الحاكم والسرخسي أنه الدرهم الأبيض. انظر: الكافي» ١/٠۳و؛‏ والمبسوط› 
۸ 


(0) د والسود. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بالاقتضاء . . . 
متت ب ر ٣ے‏ 
فلان» ثم قال: لا“ بل هي“ من هذا الصك الذي عليه خاصة:» فإنها 
عشرة واحدة من أي الصكين شاء الدافع”' جعلهاء وعلى المقر اليمين أنه 
. لم يقبض إلا عشرة واحدة. وكذلك إن كانا صكين لرجل واحد من نوع 
واحد فإنه يلزمه واحد من ذلك. فإن كانا صكين على رجل واحد وعلى كل 
واحد منهما كفيل على حدة فقال: قد أخذت من هذا الصك من هذا 
الكفيل عشرة لا بل من هذا عشرة“» فهو من كل صك عشرة. 

ولو كان له عليه مائة درهم وعشرة دنانير فقال: قد قبضت منك ديناراً 
لا بل درهماًء وادعاهما الدافع 00" يلزم ال دينار ودرهم". 
وكذلك كل ما اختلف من الأنواع من الحنطة والشعير والكيل والوزن» فإنه 
يلزمه الأمران جميعاً. وإذا كان نوعاً واحداً لزمه نوع واحدء الأفضل من 
ذلك. 

وإذا كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم» كل واحد 
منهما في صكء أو هما جميعاً في صك» وكل واحد منهما'“ كفيل عن 
صاحبه» فقال: قد قبضت من هذا عشرة» لا بل من هذا عشرة» فإنه يلزمه 
لكل واحد منهما عشرة. وكذلك لو كفل عنهما بذلك رجل واحد. وكذلك 
لو كانا /[5/؟١ظ]‏ كفلا هما بذلك عن رجل» فإنه يلزمه لكل واحد منهما 
رة 

ولو كان لرجل على رجل آلف درهم فقال الطالب: دفعت إلي منها 
مائة درهم بيدك» ثم قال: لا بل أرسلت إلي بها مع غلامك» فإنها مائة 
واحدة» ولا يلزمه أكقو فين ذلك: ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال 
المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان» وثوب بعتكه بعشرة» 
فقال الطالب: قد صدقت» وقد دخل هذا في هذه المائة» كان القول قوله 


مع نميه 

() مف لاء )۲( ردقي 

(۳) د م: الرافع. )٤(‏ ف + لا بل من هذا عشرة. 
(0) ف: للمقر. )١(‏ ف: أو درهم. 


)۷( ف - مائة درهم كل واحد منهما في صك أو هما جميعاً في صك وكل واحد منهما. 


٠ش‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو كان به كفيل فقال: اقتتضيت"'' منك مائة درهم لا بل من 
كفيلك› > لزمه لكل واحد منهما مائة. فإن أراد أن يستحلف كل واحد منهما 


لم يكن عليه يمين؛ لأنه قد أقر بذلك. 
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باب إقرار الرجل بالمال وڌقعه“ 


وإذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً دفع إلي”" هذه الألف وهي لفلان» 
وادعى الألف كل واحد منهماء فإنها للدافع. فإن أقر فقال: هذه الألف 
لفلان دفعها إلي فلان» فهي للمقر له الأول» ولا يكون للدافع منها شيء. 
فإن ادعاه الدافع وحلف ما هي لفلان ضمن المستودع ألفاً أخرى له. 
والوديعة والعارية سواء. 

| أقر أن هذه الألف لفلان أقرضنيها فلان الآخر”*'» وادعاها كل © 
واحد 00 فإنها للذي أقر له بها أ وللمقرض عليه ألف درهم. 

وإذا كان عبد في يدي رجل فأقر أنه لفلان باعنيه فلان الآخر”" بألف 
2 وادعى 5 أنه باعه بألف» 00 المقر له 7 أنه 8 يأذن له 
اليم [و]القرض ^ ' والوديعة 5 سواها. 


)١(‏ د: أقبضت؛ ف: قبضت. 
(۲) ولفظ الحاكم: بمال دفعه. انظر: الكافيء ۳١/١‏ ظ؛ والمبسوطء .٠١١/۱۸‏ 


(۳) د: إليه. )٤(‏ ف: لآخر. 

)0( د م ف: لكل. 69 دم: لآخر. 

(۷) ف _ فإنه. 

(۸) زيادة الواو من الكافي» ؟/1”اظ. وقد وقع هنا اختلاف بين الروايات. بين ذلك الحاكم 
رحمه الله فقال: ولا يشبه القرض وچ الوديعة. وفي بعض الروايات: ولا يشبه 


القرض والبيع والوديعة ما سواها. وهذا أقرب على ظاهر ما تقدم لأنه أجاب فى هذه= 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال ودقع إليه آخر ع 

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه لفلان» غصبه فلان المقر 
له من فلان» لرجل آخر» فإنه يقضى به للمقر له» ولا يكون للمغصوب 
منه شيء. ألا ترى أنه لو قال: هذا الصبي ابن فلان غصبه من فلان لآخرء 
وادعى أبو الصبي أنه ابنه» وادعی المغتصب منه أنه عبده» فإنه يقضى به 
للأب» وهو حر لا سبيل عليه ثابت النسب منه. آلا ترى أنه لو قال: هذا 
الصبي ابن فلان”" أرسل إلي به مع فلان» كان الابن ابن الأول إذا ادعاهء 
ولا يكون للرسول. وإنما أنظر في هذا إلى الإقرار الأول. وفي جميع هذا 
إن ادعى الرسول ذلك كان له على المقر مثله”"» ما خلا الابن» فإن كان 
يعبر عن نفسه وأقر أنه ابن الذي أقر له /11/1و] المقر”*“ به فلا ضمان 
على المقر الدافع. وإن كان صغيراً لا يتكلم [فهو]”” مثل ذلك» غير أن 
على المقر قيمته للرسول إذا ادعاه لنفسه أنه مملوك. 


- الثلاث على الاتفاق. والكلام الأول محتمل على مذهب أبي يوسف» لأنه لا يرى 

الضمان في الوديعة. ويحتمل اختلاف نفي الضمان فيهما في [لعل الصواب: عن] 
الوديعة. انظر: الكافي» ١/١۳ظ‏ _ ۳۲و. وقد شرح السرخسي ذلك فقال: ولا يشبه 
البيع والقرض الوديعة. وفي بعض النسخ قال: ولا يشبه القرض والبيع والوديعة ما 
سواها. وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم» لأنه أجاب في هذه الثلاثة 
بجواب واحد» وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث 
قال: يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني. فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على 
أصل أبي يوسف رحمه الله» لأنه في الوديعة قال: إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي 
لم يغرم للثاني» وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن 
للثاني. ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض والوديعة في أن الوديعة لا 
تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول» وفي القرض والبيع المال واجب 
عليه للثاني وإن لم يدفع إلى الأول شيئاً. وهذا فرق ظاهر. فإن الإقراض والمبايعة سببا 
ضمان بخلاف الإيداع. انظر: المبسوط»› .٠١١۷/١۸‏ 

)١(‏ ف- آخر. 

(۲) م: لفلان. 

0) م ف : مثل. والتصحيح من الكافي» ۳۲/۲و. 

(4:) ف: للمقر. 

(4) الزيادة من الكافي» ١/۳۲و.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: هذه الألف لفلان» أرسل بها إلي مع فلان وديعة» وادعاها 
كل واحد منهماء فإنها للأول. فإن قال الأول: ليست لي ولم أرسل بهاء 
وادعاها الرسول فهي للرسول. وإن كان المقر له غاتباً فأراد الرسول أن 
يأخذهاء فإن ادعاها الرسول7) لنفسه لم يأخذه”" ولم يكن له سبيل عليها. 
وإن أقر أنها لفلان وأنه كان رسولاً بها إليك فذلك أبعد له منهاء ولا سبيل 
له عليها؛ لأن رسالته قد انقطعت. 
وإذا أقر الخياط أن هذا الثوب الذي في يديه لفلان أسلمه إليه فلانء 
وكل واحد منهما يدعيه» فإنه للذي أقر له به أول مرة. وكذلك القصار 
والصباغ والصائغ وكل عامل من العمال. ولا يضمن للثاني شيئاً في قياس 
وإن أقر أن هذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصاً وهو لفلان» 
وادعاه كل واحد منهماء فإنه للذي أسلمة إليه أول مرة» ولیس للثاني شيء. 
وإذا أقر أن هذا الثوب استعاره من فلانء فبعث به إلي مع فلان» فهو 
للذي”" أعاره إياه. وإن أقر أن فلاناً أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلانء 
وادعاه كل واحد منهماء فهو للرسول. 
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باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه 
وقبضهاء فقال له فلان: قد أخذت بها مني هذا المال ولم يكن لك علي 
شيءء فرده علي» فإنه يجبر على أن يرد عليه المال بعد أن يحلف ما كان 


)١(‏ ف - الرسول. (؟) ف: ولم يأخذها. 
(۳) ف: الذي. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر 2 

وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة عنده لهء 
فقال فلان: بل هو مالى قبضته مني» فإنه يرد المال عليه بعد أن يحلف ما 
استودعه إياه. 

وقال أبو حيفة “الو أن عله قال: أسكنت فلاناً بيتى هذا ثم أخرجته 
منه ودفعه إلى» وادعى الساكن فى البيت أنه له. فالقول قول صاحب 
البيت» وعلى الساكن البينة. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الساكن» 
ويرد عليه البيت بعد أن يحلف الساكن ما أسكنه إياه. ش 

وقال /[5/١ظ]‏ أبو حنيفة: لو أن رجلا أقر أن هذه الدابة له أعارها 
فلاناً ثم قبضها منه» وقال فلان: بل هي دابتي» فان القول قول الذي في 
يديه الدابة مثل الأول بعد أن يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: بل ترد على 
الذي ال تمده مله بوعليه ال تنا ا رشا عدا بوعل الاح 
البينة أنه أعارها إياه. وكذلك الحلى والثوب في قولهم جميعاً. 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً الخياط خاط له قميصه هذا بنصف درهم 
وقبض منه القميص» وقال الخياط: بل هو قميصي أعرتكهء فالقول فيه مثل 
الأول. وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ. فإن قال رب الثوب: خاط الخياط 
ع ولم يقل: اك فإن هذا في قولهم جميعاً 


لا يرد على الخياط. وكذلك الصباغ والصائة" 
وإذا كان الثوب معروفاً أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال: أعرت فلانا 
هده ادل أو هذه الاه وها مه فالقول فول" المقر ".ولا يشبه 
وإذا أقر الرجل أن فلاناً ساكن في هذا البيت» فادعى فلان البيت» 
فإنه يقضى به للساكن على المقر. 
0 مف إن 0 هة والصالع. 
قول ® و للقن 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا أقر الرجل"''' أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو 
غرس هذا الكرم أو غرس هذا البستان» وذلك كله في يدي المقرء فادعى 
الباني والغارس والزارع الأرض والزرع والغرس”" والبناءء وقال المقر: بل 
ذلك كله لي استعنتك ففعلت ذلك أو فعلته بأجرهء كان القول في هذا كله 
قول المقر مع يمينه؛ لأنه لم يقر أن ذلك كان في يد الفاعلء وهذا مثل 
قوله”': خاط لي هذا القميص. 

وإذا أقر الرجل أنه أخذ من عبده ألف درهم قبل أن يعتقه» وقد أعتقه 
قبل هذه المقالة» وقال العبد: بل أخذتها منى بعد العتق. فإن أبا حنيفة قال 
في الك ١‏ القول؟"* قزل الد والدى ار بق المال عنام زك 
هذا الوجه في الجراحات كلها. ولو قال: قطعت يدك قبل أن أعتقك» وقال 
الد بل قطعتها بعد العتق» فإن عليه دية حر. وكذلك لو كان مال" قائم 
بعينه فقال: أخذت هذا المال منك قبل العتقء وقال العبد: بعد العتقء فإنه 
يرده عليه. 

وكذلك لو كانت أمة أعتقها ثم قال: أخذت منك هذا الولد قبل 
العتق» وقالت: بل أخذته”" مني بعد العتقء فإنه يرده عليها وهو حر. ولو 
لع يفل أخدت سك ركه ال افك .رحد ما وله وقالت 
/[/4١و]‏ هي : أعتقتني قبل أن ألده. فإن كان الولد في يدي المولى فالقول 
قوله» وإن كان الولد في يدي الجارية فالقول قولها. وهذا قول أبى حنيفة. 
ولأتيقنه هذا قولة حلت ياك ْ 

وقال أبو حنيفة: كل شىء أخذه منها أو جناية جناها عليها فإنه لا 
يصدق على شيء من ذلك أنه كان قبل العتق ما خلا خصلتين: الجماع 
والغلة. فإنه إن قال: أخذت منك غلة قبل أن أعتقك كل شهر خمسة 


() د م ف الرجل. والزيادة من ع. (؟) م: الغرس. 
E‏ (8) ف - فى ذلك. 
)٥(‏ ف + في ذلك. (5) ف: ال 
(0) م: بل أخذت. (۸) ف: قد. 


(4) م والغلبة. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمال اقتضاه من آخر > 
دراهم» فالقول قوله. وإن قالت هي: أخذتها بعد العتق» لم يصدق. وإن 
قال: قد جامعتك قبل أن أعتقك» وقالت هي: بعد العتق» فالقول قول 
المولى» ولا يكون عليه في ذلك يمين. وهذا كله قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يصدق المولى فى كل شىء مستهلك من مال أو جناية» فأما ما كان 
قاتا ية فا ل بضدق عله ريرك على :الخد المعتق: 


وقال أن حنيقة : لو أن رجلاً من أهل الحرب أسلمء من رجل أنه 
غصبه ألف درهم فى الحرب أو فى دار الحرب» وقال المغتصب مله : بل 
غصبتني بعد الإسلام في دار الإسلام» فإن الغاصب ضامن لذلك. وكذلك 
التق شاك ا 


وقال أبو حنيفة: لو كان هذا على ما قال الغاصب والجاني لكان مال 
a‏ حود داع لمن ايا امعان عن اا قر فى فوع 
أسلم فأقر رجل أنه غصب ابنه هذا في دار الحرب وهو صبيء وقال 
الحربي الذي أسلم: بل غصبتنيه'' في دار الإسلام» أن القول قول 
المغتصب منه. ألا ترى أن أصحاب النبي بي قد كان ا 
الشرك معروفون» فلو أن رجلاً منهم أخذ ابن أحدهم فقال: أخذته في دار 
الحرب» أكان يصدق على ذلك؟ ولو أن رجلاً جرح أحداً منهم أو أخذ منه 
متاعاً أو مالاً ثم قال: فعلته في الحرب» وكذبه الآخر فإن القول قول 
المجروح والمأخوذ منه المال» ولا يصدق الآخذ والجارح على ما قال» ولا 
يبرأ بقوله. وهذا قول أبى يوسف. وقال محمد: يصدق المقر على ما كان 
من ملك أن نجتاية». ولا ق على ما كا مله انما بعينه من ,مال "أو 
وله 


العبد: أخذتها منى بعد العتق» فإن القول قول العبد. 


)١(‏ د: فقال. (۲) د: بل غصبته. 
(۳) د + مشركون. )٤(‏ د - فى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو أن رجلا كاتب عبداً له فأقر رجل أنه. أخذ من هذا المكاتب ألف 
درهم قبل الكتابة'''ء وقال المكاتب: أخذتها منى بعد الكتابة"» فإن القول 
قول المكاتب» والمال لهء ولا شىء لمولاه. 


ولو أن رجلا باع عبداً /[5/1١ظ]‏ من رجلء فأقرت امرأة أنها غصبت 
من هذا العبد مائة درهم وهو عبد مولاه الأول» وقال مولاه الآخر: بل 
غصبته وهو عبدي» فإن المال لمولاه الآخرء وليس للأول شيء. ألا ترى 
أنها أقرت أنها قبضت من عبده» ولا تصدق على أن تصرفه إلى غيره. 
وكذلك الجراخات في جميع ذلك: ألا ترى أنه لو أقر أنه اغتصب من فلان 
ألف درهم لفلان آخر كانت الألف للمغتصب منه وليس لفلان شيء. 
وكذلك قولها: أخذت من عبدك وهو عبد فلان. 


وإذا أقر الرجل أنه غصب فلاناً ألف درهم والغاصب حربي يوم 
غصب وهو اليوم مسلمء وقال المغتصب منه: بل غصبتني بعدما أسلمت» 
فإن الغاصب ضامن لها. وكذلك الجراحات. ألا ترى أنه لو أقر فقال: فقأت 
عين فلان عمدا. وإن عينى ذهبت بعد ذلك» فقال فلان المفقوء عينه: بل 
فقأت عيني وعينك ا فإن القول قول المفقوء عينه. والمقر ضامن 
ارش غينة ولا يصدق المقر على إبطالها. وكذلك الجراحات في اليد 
وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر”" الرجل الحر أنه 0 هذ الرجل خطأء 
والقاتل عبد يومئذ فى قوله. وقد كان يعرف أنه قد کان دا وقال ورثة 
المقتولة ,بل كلعة بعد ا ى علن اة فى هذا و يليك هنا 
ما ذكرنا قبله في قول أبي حنيفة؛ لأنه أقر على مولاه» وفيما كتبنا قبل ذلك 
في الحر أقر على نفسهء ثم أراد أن يصرف الحق إلى غير صاحبه. وهذا 
كله قوله وقول أبي يوسف. وقال محمد: كل شيء أقر به الرجل أنه أخذه 


)١(‏ ف: المكاتبة. (۲) ف: المكاتبة. 
(۳) ف- إذا أقر. )٤(‏ د قد كان؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض 

تبت ا ا ا 
من عبده قبل أن يعتقه» فإن كان شيئاً قائما'' بعينه لم يصدق عليه ورده 
على عبده. وكل شيء مستهلك من جناية جناها أو جماع أو مال" 
استهلكه» فالقول فى ذلك قول المولى» ولا يصدق العبد على ما يدعي من 
الفا ولت لحري إذا أسلم فهو مثل العبد إذا أعتق في جميع ما 
وصفت لك. 
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باب إقرار المفاوض 


وإذا أقر أحد المتفاوضين أن عليه لفلان دين" ألف درهم فإن أبا 
حنيفة قال: يلزمه المال» ويلزم شريكه» وإن جحد ذلك شريكه لم ينفعه 
الجحود“. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو قال: استهلكتهاء /[١/١٠و]‏ فهي 
دين غليه وعلى شريكه..وكذلك لو آقر بعضب:شيء: ولو فال شریکه: 
كان هذا قبل المفاوضة» لم يصدق على ذلكء وكان المال لازما لهما 
جميعاً» يأخذ الطالب أيهما شاء بجميع ماله. 

وقال أبن سفينة ا أقر اعدين؟ بفعاة :على رجل لرجل أو 
بكفالة مال لزمهما ذلك. وقال: الكفالة من تجارتهماء ويأخذ الطالب أيهما 
شاء بجميع ماله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم شريكه من الكفالة شيء 
ولا من الضمان»ء ويلزم ذلك المقر خاصة؛ لأن هذا معروف. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بقبض دين كان لهما من شركتهما 
أداناف ااي اداه الا خر الذي لم يقر بالقبض فهو جائزء والمطلوب بريء 
من ذلك الدين كله وكذلك ا اخ أعذهما الا على ر ا اد 


(A) 


)١(‏ د م ف: شيء قائم. (( د م أو قال. 
(۳) دم ف: دين. )٤(‏ ف: الححر. 
(ه) ف: كان. (0) مف - إذا 


(۷) م + بما. (A)‏ م من شريكهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فأخره إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو أقر أحدهما لرجل بأجر بيت 
في شركتهماء أو بأجر أجيرء أو بأجر دابة» فهو جائز عليهما. وكذلك العبد 
والدابة والحيوان والعروض والكيل والوزن والمال العين والدين. وكل شيء 
من شركتهما في ذلك أقر به أحدهما لرجل فهو جائز عليه وعلى شريكه. 

وإن أقر أحدهما بمهر امرأة فإن أبا حنيفة قال: يلزمه خاصة دون 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بجناية لها أرش فإن ذلك يلزمه دون 
شريكهء وهذا قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن الجناية والمهر ليسا من 
التجارة. 1 1 

وإذا أقر أحدهما بنفقة امرأته لما مضى فإن ذلك يلزمه دون شريكه؛ 
لأن هذا بمنزلة المهر. 

ولو أقر أحدهما بمهر لامرأة صاحبه أو نفقة لامرأة صاحبه أو جناية 
ذكر أن صاحبه جناها على رجل لها أرش لم يلزمه من ذلك شيء» ولم 
بجر" ذلك على صائحبة» لان .هذا لبس من التجارة:فإن قال المقرة قد 
قول أبي حنيفة» ولا يلزم صاحبه في قول أبي يوسف ومحمد. 

ول امرأة مفاوضة أقرت بدراهم اختلعت بها من زوجها لزمها 
ذلك دون شريكها. 

ولو أن أحد الشريكين ادعى أن صاخبه أنفق من المال نفقة دون 
صاحبه فإنها دين عليه» لم يصدق على ذلك إلا ببينة. ولو أقر أنه أنفق على 
نفسه لزمه ذلك. 

ولو أقر أحد الشريكين أن على صاحبه ديناً قَبْل الشركة لفلان» وأنكر 
صاحبه ذلك» وادعى الطالب أن هذا الدين كان فى الشركة فإن المال 


2000 دمف: ولم يجزه. )۲( د أن؟؛ صح هف 


كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوض AB‏ 
بلرمهما جميعاً. .ولو أقر أن الدين الذئ /6/5[1١ظ]‏ عليه كان قبل. الشركة 
وادعى الطالب أنه كان عليه في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه. إذا لزمه 
المال لزم ر ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن نفسه» 
ويؤخذ الشريك إذا أنكر ذلك. 

وإذا أقر أحدهما أنه كان على شريكه مال لفلان قبل الشركة» فقال 
الشريك: أجل» قد كان ذلك» وادعى الطالب أنه كان قبل الشركة» فإن 
القول على ما أقرا به. 

وإذا أقر" أحدهما أن لفلان عليه ألف درهمء فقال الآخر: بل 
لفلان» فإنه يي المالان ا 

وإذا مات أحد المتفاوضين فأقر الباقى بدين كان فى الشركة لزمه ذلك 
دون صاحبه؛ لأن المفاوضة قد انقطعت. 

وإذا تفرق المتفاوضان ثم أقر أحدهما بدين كان عليهما في المفاوضة» 
وجحد الآخر ذلك فإن ذلك يلزم المقر خاصة دون صاحبه» وعلى صاحبه 
اليمين. ش 

وإذا ادعى الرجل قبل المتفاوضين”' ديناًء فقدمهما إلى القاضي ولم 

وإذا أقر المفاوض لأبية أو لأمه”“ أو لامرأته أو لمكاتبه بدين فإنه لا 


وإذا أقر المفاوض أنه قد كان أنفق من المال نفقة على نفسه فهو 


)١(‏ أي: أقر على نفسه وليس على صاحبه. انظر: الكافي» ۲/٤۳و؛‏ والمبسوطء 


۸ 
(۲) م: لشريكه. (۳) ف: وإن أقر. 
SCE)‏ يلزمه. )٥(‏ د م المفاوضين. 


(5) ف: ولأمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مصدق» وهو دين عليه”''. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى 
أا ا عور مراك فاه دن وا أنها ود لحقه ال أنه 
أو لأبيه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق في قياس قول أبي 
حنيفة» ويصدق في قياس قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو شركة لأحد في شيء من 
مالهما أو مضاربة فهو مصدق. 
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باب إقرار الشريك شركة عنان 


وإذا كان شريكان في تجارة شركة عنان فأقر أحدهما بدين عليهما 
جميعاً في الشركة وأنكر صاحبه ذلك فإنه لا يصدق على شريكه. وإن كان 
هو وَلِيَ الدينَ لزمه الدين كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
اول جميعاً لزمه نصف ذلك. وإن كان وليه الشريك الجاحد لم يلزمه 


= 


فإن أقر بوديعة بعينها في أيديهما أو بعبد من شركتهما أو بدار جاز 
عليه النصف من ذلك /1/11١و]‏ ولم يجز على شريكه من ذلك شيء”". 
وكذلك العروض والحيوان والكيل والوزن. 

وإن أقر أحدهما بأجر أجير في عملهما أو بأجر دابة أو بأجر حانوت 
وكان هو الذي ولى ذلك وجحد الشريك ذلك فإن المقر يلزمه ذلك ولا 
يلزم الجاحد ذلك. وإن كان الجاحد ولي ذلك فجحد ذلك فأقر به الآخر لم 
يلزم واحدا منهما من ذلك شيء. وإن ولياه جميعا لزم المقر من ذلك 
النصف. وإن كان المقر هو الذي وليه لزمه ذلك كله» وكان له أن يستحلف 
شريكه على علمه» ولا يشبه شريك العنان المفاوض في ذلك. 


)١(‏ تقدمت المسألة قبل قليل. (0) د م ف - شيء. والزيادة من ع. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المضارب aD‏ 

لواف اك الشرركية ركه عفان ودين الولت أو نوالن رهه ذلك كاه 
وكذلك إذا أقر لمكاتب له أو لعبد له تاجر عليه دين لزمه ذلك دون شريكه. 
رلك لو كان عندا جا تارك :غود اجر قافن أحدهما دن لاسن 
مؤلاة أو لاس مولة فا ذلك E a‏ أن كاف 
شارك جلا آخر فأقر المكاتب بدين فى شركه» وليه هوء لزمه ذلك دون 
شريكه. وأهل الذمة والنساء والرجال في ذلك سوا 
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باب إقرار المضارب 


وإذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فأقر منها بدين وجحد ذلك 
رب المال فإن إقراره فيها جائز. وكذلك إن أقر فيها بأجر أجير أو بأجر دابة 
أو بأجر حانوت أو بأجر عامل من العمال قصار أو خياط فهو جائز. فإن 
كان دفعها إلى رب المال فقال: هذا من رأس المال فاقبضهء ثم أقر بعد 
ذلك ببعض”" ما ذكرتا من الدين 'فإنة لا يصدق: 

ولو كانت ألف درهم مع رجلين مضاربة فربحا فيها ألف درهم فأقر 
أحدهما أن خمسمائة منها لفلان وقال الآخر: الألف كلها ربح» فإن المقر 
يصدق على مائتين وخمسين مما في يديه لفلان كما قال» والمائتان 
والخمسون الباقية في يديه ومثلها مما في يدي صاحبه ربح بينهم على 
الشرط» والخمسون والمائتان الفضل الذي فى يدي صاحبه بين صاحبه وبين 
رك "الجال عن ا كان المضار اق و 
لأ أو لأمه أو لامرأته أو لعبده أو لمكاتبه أو لنفسه فهو سواء» وهو 
مصدق في ذلك /7/51١ظ]‏ كله على ما وصفت لك. 


وإذا أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال بعد ذلك: 


)١(‏ د شارك عبداً تاجراً. (۲) د م: كان مكاتب. 
1ق عد 1089:ق أو اليه 


|[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


غلطت. إنما هى خمسمائة» فلا يصدق» وهو ضامن لحصة رب المال. 


وإذا قال المضارب: قد هلك المال» فهو مصدق. وكذلك إذا قال: 
قد دفعته إلى صاحبه» فهو مصدق بعد أن يحلف. وإن بقي في يديه شيء 
فقال: هذا الربح وقد دفعت رأس المال وكذبه رب المال فإن القول قول 
رب المال» ولا يصدق المضارب؛ لأنه يريد أن يستحق آل فى يديه دون 
اا و افا 1 


وإذا أقر المضارب لأبيه أو أمه أو“ لامرأته بدين فإنه لا يصدق فى 


وإذا أقر المفاوض أنه قد أنفق من المال على نفسه فهو مصدق. وهو 
دين عليه. وإذا ادعى المفاوض طائفة من المال الذي فى أيديهما فقال: هو 
مراك و لا يسدق على “ذلك ولي أ أنه وديعة لاه أو ية أو 
لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق على ذلك“ في قياسر0© 
قول أبي حنيفة» ويصدق في قول 5 يوسف ومحمد. 


وإذا أقر المفاوض بوديعة خلطها بالمال أو بشركة لأحد فى شىء من 
مالهما أو مضاربة فهو مصدق”". 


6 26 
)١(‏ د: مما. (۲) ف + فلا يكون القول قول. 
(۳) ف _- ولا يصدق المضارب. )€( د ۔ أو؛ صح ه. 
(5) د - ولو أقر أنه وديعة لابنه أو لأبيه أو لأمه أو مضاربة لأحد من هؤلاء فإنه لا يصدق 
على ذلك. 
(5) ف - قياس. 


(۷) تقدمت الفقرتان السابقتان بنفس الألفاظ تقريباً في آخر باب إقرار المفاوض المار قبل 
الباب السابق. وموضعهما هناك». لأن المسائل متعلقة بشركة المفاوضة. ولعل ذلك من 
سهو الناسخين. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بالمفاوضة 


GA» "ل م‎ rE aE 


باب إقرار الرجل بالمفاوضة 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي مفاوضة» وقال فلان: نعمء 
أو قال فلان: صدقء أو قال: أجلء أو قال: هو كما قالء أو قال: هو 
كما قلت» أو قال: أنت صادق» فهذا كله باب واحد» وهما شريكان 
متفاوضان”؟ فى كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو شِقْص في دار أو 
دازدااقة ي دض أ القن اق ار قرية التق أن انج من 
الحيوان أو شِفّْص في شيء”" من الحيوان أو متاع من متاع التجارة. وكل 
ل د عن ق ا د ا 
الكسوة ٠ ٠‏ طعام مثل طعام كل واحد منهما”' أو كسوته في أهله ليس 
يكون بينهماء أستحسن ذلك. وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته فإنها له دون 
صاحبه خاصة. وأما مكاتب لأحدهما قد كان مكاتباً قبل إقراره فإن ما على 
المكاتب: بينهما. 


وإذا أقر الرجل فقال: فلان شريكي مفاوضة, أو قال: هو مفاوضي 
/[7١و]‏ في الشركة» أو قال: أنا مفاوضه في الشركة» وصدقه الآخرء 
فهما شريكان متفاوضان. والمرأة والرجل والأب والابن والأخ وكل ذي 
رحم محرم في ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة. 


وإذا كان الرجلان متفاوضين فأقر أحدهما بشركة رجل آخر معهما 
وأنكر الآخر فإنه جائز عليهما جميعاً. 


وأهل الذمة في المفاوضة مثل أهل الإسلام. وإذا أقر الذمي للمسلم 
بالمفاوضة أو المسلم للذمي بالمفاوضة فهو كله جائز في قول أبي يوسف. 
وأكره للمسلم شركة الذمي. وقال أبو حنيفة: لا يكونان متفاوضين. وهو قول 
)١(‏ ف: مفاوضان. (۲) ف أو قرية. 


)۳( ف - في شيء. )€3 م ف: : أو كسوة. 
)0( د فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة ام مل عدا كل واحقد متهنما: 
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محمد. ولكن ما في أيديهما بينهما نصفين بمنزلة إقرار المتفاوضين. وهو 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا أقر الرجل الحر بشركة عبده مفاوضة وصدقه العبد وهو تاجر 
فكل شيء في أيديهما بينهماء ولا يجوز إقرارهما بالمفاوضة. وكذلك لو أقر 
للمكاتب. وكذلك إقراره للذمي في قول أبي حنيفة وقولنا. وكذلك لو أن 
السكاتت :انر لخو وكدلك العيد التاجر لو أف لجن فيا" كان قن اشقا 
فون بتدينها: ا ا تازاف اواغين ا من 
صاحبه بدين ولا وديعة؛ لأن المفاوضة بينهما لا تجوز» ولا يكونان فى 
ك العرين. 


وإذا أقر الرجل الحر لصبي تاجر بالمفاوضة فصدقه الصبي”" فهو جائز 
بالمفاوضة”" ثم يسلم فهو مثل ذلك» ولا يكونان متفاوضين. 


وإذا أقر الزجل: لاخر بشركة مفاوفنة وأنكر الأخر ذلك فلا شىء 
لاحك متهم مما ی مذ عاشي ولو کن قن ناعير كلك اي 
يديك غير مفاوضة» ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله بعد أن 

وإذا أقر الرجل لصبي لا يتكلم بشركة”“ المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما 
في يدي الرجل فهو بينهما نصفان» ولا يكونان متفاوضين؛ لأن هذا الصبي 
لا يتكلم ولا يشتري ولا يبيع. 


1 35 3% 


)000( د م: فيما.. (۲) د: المقر. 
(۳) ف وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة. (5) د م: الآخر. 
)2( دموف: بالشركة. 
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باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة 


وإذا أقر الرجل أنه شريك فلان بن فلان في كل قليل وكثير فقال 
الآخر: نعم» فهما شريكان /[6/١ظ]‏ في كل قليل وكثير في يدي كل 
واد ما “مله العتدا وميه "423 إل أنه لا يجوز إقران أحدهما عل الآخر 
بالدين ولا بالوديعة. 


ولو أقر أنه شريكه فى التجارات وصدقه الآخر كان ما فى أيديهما من 
شاع التجارات يهنا ولا يدخل فى :ذلك .سكن ولا بقادم ولا رة ولا 
طعام. ولو كانت في يدي أحدهما دار فقال: هذه ليست من تجارتناء كان 
القول قوله مع يمينه. وكذلك العبد والأمة. ولو أن أحدهما قال: هذا مالي 
في يدي ليس من الشركة» أصبته من ميراث أو إجارة أو بضاعة لإنسان أو 
جائزة”"' أو وديعة لإنسان» كان القول قوله مع يمينه إلا أن تقوم للآخر بينة 
أنه من الشركة» وأنه كان في يديه يوم أقر. وإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر 
كان في الشركة؛ لأن الدراهم والدنانير هي من التجارة. ولو كان في يديه 
متاع من التجارة فقال: هذا ليس من التجارة التي" بينناء ولم يزل في يدي 
قبل الشركة» كان هذا في شركة ما بينهما ولا يصدق» وليس هذا مثل 
الأول. 


ولو أقر رجل فقال: إن فلاناً شريكي في كل“ تجارة» فقال فلان: 
أنا شريكك» ولم يسم شيئاًء ثم قال بعد ذلك: إنما عنيت هذه الدار وهذا 
الخادم» كان القول قوله مع يميشه. ولو قال: فلان شريكي في تجارة 


)١(‏ د: المفاوضين. 

(۲) وغيرها في ب إلى «عارية»» وذكر في الهامش أن أصله «جائزة». لكن الكلمة صحيحة 
لا غبار عليها. فالجائزة هي العطية» يقال: أجازه بجائزة سنية إذا أعطاه عطية» ومنها 
عكر الرفوه ا وأصلة نقح أهارم ا مقا فى انظ ا 
«جوز). 

(۳) د + من. 6 م - كل. 
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ا۲ھ“ 
الرطي“» كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى الآخر غير الرطي لم يصدق. 

ولو أقر فقال: فلان شريكي في كل تجارة» فقال فلان: آنا شريكك 
فيما في يديك. ولست بشريكي فيما في يدي» كان القول قوله مع يمينه. 

ولو أقر والحانوت”' في يديه فقال: فلان شريكي فيما في هذا 
ا ثم إنه أدخل الحانوت بعد ذلك عِذل" رُطيء فقال: هذا من 

غير الشركة» وقال الآخر: قد كان هذا في الحانوت يوم أقررت بالشركة» 
فإن العدل ليس من شركة ما بينهماء ويصدق أنه أدخله بعد الإقرار إلا أن 
يأتي الآخر ببينة؛ لأن الحانوت وما فيه غير معلوم فلا يصدق المدعي الذي 
ليس الحانوت في يديه على شيء مما فيه أنه من الشركة» وما فيه معلوم فلا 
يصدق واحد منها على شىء مما فيه أنه من غير الشركة. فإن جاء بالبينة أنه 
أدخله الحانوت بعد ا له وحده. 

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكى فى كل تجارة» وأقر فلان 
ذلك ينات ORE A‏ فال بورع هذا مال انعا من 
غير الشركة» فالقول قولهم /[١/۱۸و]‏ مع أيمانهم» وعلى الآخر البينة» فإن 
أقروا أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فهو من الشركة. وكذلك 
إن جاء الآخر ببينة أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فإنه من 
الشركة. وإن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الشركة 
فهو من شركة ما بينهماء ولا يصدق ورثة الميت أنه له خاصة. وإن كان 
تاريخه بعد الشركة فقالت الورثة: ليس من الشركة» فالقول قولهم مع 
أيمانهم. 

وإذا أقر الرجل فقال: إن فلاناً شريكي في الطحن»ء وفي يدي المقر 
أرحاء“ وإبل ومتاع من متاع الطحانين» فادعى المقر له الشركة في الإبل 


)١(‏ نوع من الثياب» تقدم مراراً. 

(؟) ف: بحانوت. 

(۳) وعاء يوضع على جانب الدابة كما تقدم مراراً. 
(4:) أرحاء جمع رحى. 
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ل ل يي ا 
والأرحاء وفي متاعهاء فإن القول“ قول المقر الذي في يديه إبل ومتاع. 
وكذلك كل عامل في يديه حانوت فيه متاع من متاع عمله فأقر أنه شريك 
فلان فى عمل كذا وكذا فهم"" مشتركان في ذلك العمل إذا صدقه فلان» 
ولا يكون للمقر له في ذلك المتاع شيء بعد أن يحلف المقر له على ذلك. 
فإن قال: هو شريكى فى هذا الحانوت فى عمل كذا وكذاء فهما مشتركان» 
وكل“ ما في الحانوت من عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما. وإن كان 
الحانوت وما فيه فى أيديهما جميعاً فقال أحدهما: فلان شريكي في عمل 
كذا وكذاء وأما المتاع ا لي» وقال الآخر: بل المتاع E‏ 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل شيء اشتريت من 
زُطي وفي يديه ع زطى فقال: اشتريت اھا ونكت الآخرء كان 
القول قوله مع يمينه» وعلى الشريك إن ادعاهما جميعاً البينة. وكذلك لو 
قال: هو شريكي في كل عدل رُطي عندي للعجازة» :ونه غد رطي؛ 
فقال: أحدهما من التجارة والآخر من الميراث ورثته» فإن القول قوله مع 
يمينه. وإن أقر أنه اشتراهما جميعاً فقال: أحدهما من خاصة مالي لغير 
الا وزقال اا عن رة بيطا :وقال: الريك بل هما جا من 
الشركة» فإن القول قول الذي هما في يديه مع ته وع :لاخر البينة: 
فإن أقر الذي هما في نة أنهما للتجارة مين 4 وقال: هذا هن اة 
مالي» وهذا من الشركة فإنه لا يصدق. وهما جميعاً من الشركة. 


وإذا أقز [فقال:] إن فلاناً شريكي في كل رُطي قدم لي أمس من 


الأهواز» ثم أقر أن هذه الأعدال العشرة قدمت من" الأهواز أمس»› 
)1١(‏ د القول؛ م قول. )۲( م - قول؛ صح تحت السطر. 

(۳) ف: وهما. )٤(‏ د: وكلما. 

(0) ف فهو. )١(‏ د- بيننا فهو؛ صح ه. 

(۷) د ف: عدل؛ م: عدلي. (0) دم ف: عدوي 

(9) ف بل. )۱١(‏ ف جميعا. 


)١١(‏ د الأعدال العشرة قدمت من؛ صح ه. 
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وقال: أحدهما من خاصة مالي» والآخر بضاعة لفلان» وقال الشريك: بل 
هي كلها /[4/5١ظ]‏ من. الشركة فإنها كلها من الشركة“ إلا العدل الذي 
أت اا فإنه يصدق على حصته منه أنه بضاعة» ولا يصدق على 
نصيب شريكه» ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل؛ لأنه أتلفه 
بالإقرار الأول. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في الرقيق الذي قدم علينا 
أمس »ء وصدقه فلان» وفي يد كل واحد منهما رقيق قدموا عليهما ا 
فهما مشتركان في ذلك. فان ادعى واحد" منهما مما في يدي صاحبه 
00 فقال: هذا ممن قدم أمس» فأنكر شريكهء فالقول قول الذي في 
يديه العبد مع يمينه» وعلى المدعي البينة. 


وإذا كان العبد في يد شريكين فأقرا جميعاً أنه من شركتهما ثم قال 
أحدهما بعد ذلك: استودعناه فلان» فإنه يصدق على حصته ولا يصدق على 


حصة شريكه. ولا يضمن منهما شيئاً؛ لأنه لم يكن في يديه إلا النصف. 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي في هذا الدين الذي" لي 
على فلان» فقال المقر له أنت آ۲2 الدين ولم آذن لك ف ذلك» ولم 
فيمته مع يمين الآخر ما أذن له الكو غ الث درل وان لم يكن في 
0 أنه باعه المتاع فقال: لم أبع المتاع آنا :ولكنهة تة آنا و انت 

0 الصك باسمي» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يبع المتاع» والصك 
فإن أراد المقر له أن يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع 
وقال: قبضت متاعي بغير بيع منی» فقال الذي عليه الصك: ما اشتريت 


)١(‏ ف - فإنها كلها من الشركة. (۲) د ف: واحدا. 

(۳) د الذي. (؟:) د: أديته. 

(5) كذا في الأصول. ولفظ الحاكم: ذكر الحق. انظر: الكافي» ١/٦۳و.‏ ولعله الأصح. 
وذكر الحق هو الصك. انظر: لسان العرب» «ذكر». 

(0) ف: وكتب. 
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منك شيئاًء وإنما باعني المتاع الذي الصك باسمه» فالقول قوله مع يمينه» 
ولا يصدق على الذي الصك” باسمه عليه في تضمين المتاع» والذي في 
الصك بينهما نصفان. 
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باب إقرار الرجل بالمضاربة 


وإذا أقر الرجل أن هذه الألف درهم التي في يديه" مضاربة لفلان 
مهن" أن مقتارية مع قبل ف أو قال هن هار ناف دن ای ن 
ملك فلان» أو لملك فلانء أو من مراك فلن أو نعيراك قادن أو 
لات فان او و فد أو شن حدق فلات ادع فلن أنهنا 
مضاربة كما" /19/51و] قال المقرء فإنها مضاربة في جميع ذلك في 
الأول. وإن قال: مضاربة لحق فلان». كان هذا الإقرار باطلا. وإن جحد 
المقر بعد هذا القول الأول ضمن. وإن لم يجحد وادعى أنها مضاربة 
بالنصف وقال رب المال: بالثلث» فالقول قول رب المال مع يمينه. ولو لم 
يقر رب المال بذلك وقال: هي بضاعة» فالقول قول رب المال مع يمينه» 
والربح كله لرب المال» ولا ضمان على المضارب في عمله بها؛ لأن رب 
المال قد أقر أنه أذن له فى العمل بها. ولو ادعى رب المال أنها قرض» 
واا االات كان اا لها اما ا 
وكان عمله في الباب الأول لرب المال» فلذلك اختلف. ولو لم يعمل بها 
حتى هلك لم يكن عليه ضمان» ولا يصدق رب المال على القرض. فإن 


)١(‏ د: الصدق. 

(۲) ف: في يدي. 

(۳) ف - معه. 

€3 د م ف: أو لحق. والتصحيح من ب. وانظر: دوام العبارة. 
(0) د ف + ذلك. 

(5) م «وادعى فلان أنها مضاربة كما» غير واضح. 
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أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة الذي يدعى القرض الذي فى يديه المال؛ لأن 
الأول الذي يدعن رب الال فيه القرضن كان رب العال متها فيه 
للقيواة"" دلاق اخ ا 


وإذا كان في يدي رجل عبد فقال: هذا مضاربة لفلان معي بالنصف› 
ثم باعه ا وقال: كان رأس المال ألف درهم» وقال رب المال: 
دفعت إليك العبد نفسه مضاربة. ولم أدفع إليك مالاء فإن القول قول رب 
المال» والثمن”*' كله له» وعليه للمضارب أجر مثله مع يمينه على دعوى 
المضارب. 

وإذا أقر المضارب أن معه ألف درهم مضاربة لفلان بالنصف» وأنه قد 
ربح فيها ألف درهم» وادعى رب المال رأس ماله ألفين وأنها مضاربة 
بالنصف» فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك: القول قول رب المال» ولا 
ربح للمضارب حتى يستوفي رب المال. ثم رجع عن ذلك فقال: القول قول 
المضارب مع يمينه» وعلى رب المال البينة. والقول الآخر قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وإذا أقر المضارب أن هذا المال مضاربة لفلان ثم قال بعد ذلك: هو 
مضاربة لفلان» وادعى كل واحد من الرجلين المال أنه له مضاربة بالنصف» 
ثم عمل به المضارب فربح» فإنه يدفعه إلى الأول» ويدفع إليه نضف 
الربح» ويدفع إلى الآخر مثل رأس المال الذي غرم من ماله؛ لأنه أتلف 
ماله بإقراره الأول» ولا يضمن له من الربح شيئاً من قِبَل أنه قد ضمن المال 
/1١ظ]‏ يو أقر به قبل أن يربح فيه شيئاً. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
محمد: يضمن للأول رأس المال بإقراره للثاني» ويضمن للثاني مثله بإقراره 
للأول» والربح کله له يتصدق به. 


)١(‏ ف: الضمان. (۳) د: أجزت. 
(۳) د م بيلته. )٤(‏ ف: واليمين. 
)٥(‏ ف: ثم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبراءة بالعلم E‏ 
ل افر المعنارف" أن الال مشارية للوق وناي وة مها 
ثم قال بعد ذلك: لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث». فإنه لا يصدق على 
وإذا كان المضارب رجلين فى أيديهما مال أقرا"“ أنه مضاربة لفلان» 
وصدقهما فلان» ثم أقر رب المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه» فإن 
القول قوله مع يمينه. فإن ادعى كل واحد منهما أكثر”” من ذلك فعليه البينة. 
والمكاتب والعبد التاجر والمرأة وذو القرابات وأهل الذمة في جميع 
هذا الإقرار سواء. 
وإذا أقر الرجل بمضاربة لفلان ولم يسمها فالقول قوله فيما سمى» 
وهو كما قال بعد أن يحلف. وكذلك إن مات فالقول فيه قول وارثه مع 
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باب الإقرار بالبراءة بالعلم 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إنه لا حق لي“ على فلان فيما أعلم» ثم 
أقام البينة أن له عليه حقاً مسمى» فإنه تقبل منه البينة على ذلك» وليس هذه 
البراءة بشيء. وكذلك لو فال في علمي» أو في نفسي» أو في ظني» أو 
فى رأيي» أو في يقيني» أو فيما أرى» أو فيما أظن» أو فيما أحسب» أو 
ف چ أرقن كتابي» فهذا کله باب واحد. ولو قال: قد علمت أنه 
لا حق لي قبل فلان» لم أقبل منه بينة. ولو قال: قد استيقنت أنه لا حق 
لي قبل فلان. لم أقبل منه بينة» وجاز ذلك عليه. 


)١(‏ د م ف: إذاء (۲) د م ف: أقر. 
(۳) ف: بأكثر. (5): ف لي: 
(o)‏ دام قد. 


(7) د ولو قال قد استيقنت أنه لا حق لي قبل فلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين 


وإذا قال" الرجل للرجل: إنه لا حق لي عليك» فأشهذ لي عليك 
بالف دوعي رال الاجر اجن لا حل لك على ع انمد له يالف 
درهم» والشهود يسمعون ذلك كله. فإن هذا باطل ولا يلزم منه شيء» ولا 
يسع الشهود أن يشهدوا عليه. 
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة". فقال الطالب: بل 
هو حق» فإن كان المقر له أقر بذلك فهو مثل الأول» وإن كان المقر له لم 
يقر بذلك وقال: هي حق لي /[١/١٠۲و]‏ عليك» فهي لازمة له. 
وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زوراً أو باطلا أو 
كذباً» فقال فلان: : قد صدق في جميع ما قال» فإنه لا يلزمه في ذلك كله 
وإن قال فلان: صدق في المال» وكذب في قوله: باطلاً ا 


7 2 بالف درهم. 


ولو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة» فقال فلان: صدق 
في جميع ما قال» فإن د البيع باطل لا يجور ولا ورم ولا يسع 
الشهود أن يشهدوا عليه. ولو قال فلان: قد باعني بيعاً صحيحاً ولیس فيه 
تلجئة» لزمه البيع بإقراره ولا يصدق المقر بالبيع على التلجئة. ولو قال: 
صدق» كان على جميع الكلام وكان البيع باطلاً لا يجوز ولا يلزم المال. 


ولو قال: إنى اريك أن ألجىئ إليك داري هذه» افد رلك ك :ها 
بألف درهم» وأقر لك بقبض الثمن تلجئة مني إليك لأمر خفته. فقال 
الآخر: نعم» أشهد لي على ما قلت فإنها تلجئة» وحضر الشهود هذه 


)١(‏ ف: أقر. 

(') التلجئة: أن يلجئ الرجل آخر إلى أن يأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره. انظر: المغرب» 
«لجأ). 

(۳) د: أخذ به. 

(5:) د هذا. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم . 


ت ف د قاع هده ندال الت و فقا :إن ا 
باعه هذه الدار بألف درهم» وأنه قد قبض الثمن منهء فإن هذا البيع باطل 
لا يجوزء ولا يجوز من قبض الثمن شيء. وإن ادعى المشتري أن البيع 
ثابت فإنه لا يصدق على ذلك" ولا تقبل منه. وكذلك لو ادعى البائع أن 
البيع ثابت وقال المشتري: هو تلجئة. فهو تلجئة. وكذلك الإجارة. 


ولو أن رجلا أقر أن لفلان عليه آلف درهمء فقال: ما لي عليك 
شيء» فقد برئ المقر مما أقر به. فإن أعاد الإقرار: بل لك" علي ألف'*) 
درهم» فقال المقر له: أجل . هي لي عليك» آأخذه بها. 

وإذا أقر [فقال:] إن هذه الجارية لفلان غصبتها إياه» فقال فلان: 
ليست هذه لي» فقد انتقض الإقرارء ولا يلزم المقر من هذا شيء. فإن أعاد 
الإقرار فادعاها المقر له فإنه يدفع إليه. ولو قال: هذا العبد لك. فقال: 
ليس هو لي» ثم قال: بل هو لي» قبل أن يعيد الأخر الإقرار لم يكن له 
العبد» ولم تقبل بينته عليه إن أقام بينة مِن قِبَل أنه قد برئ منه حين أقر أنه 
ليس له. ولو أن رجلا أقر أنه بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لم 
تقبل منه بينته ولم يكن له فيه حق» إلا حق يحدث له بعد البراءة. وكذلك 
لو قال: قد أخرجت هذا العبد من مالي أو من ملكي أو من يدي. 


وإذا قال الرجل للمرأة: إنى أريد أن أشهد أنى قد تزوجتك بألف 
درهم وا باطلاً وتلجئة» وقالت ألمرآة: نعم» أفعل على هذا /[5/١٠ظ]‏ 
الوجه» وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه تزوجها بألف درهم ورضيت 
بذلك» فإن هذا جائز يلزمه ذلك ويلزم المرأة؛ لأن النكاح جده وهزله 
سواء. وبذلك جاءت الآثار. وكذلك الطلاق والعتاق. 

ولو أن رجلاً قالت له امرأة: أشهذ أنك قد طلقتني ثلاثاً على أن ذلك 
باطل» فقال: نعم» ففعل ذلكء فقد وقع الطلاق عليها وجاز ذلك عليها. 


دلق ف درهم (۲) م - ذلك. 
(۳) ف: بذلك. (5) م: ألفي. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الخلع والعتاق على مال. وكذلك الطلاق على مال. وهذا لا يشبه 
البيع يرد بالعيب» وتجوز فيه الإقالة» ويجوز فيه الخيار. ولا يرد الطلاق» 
ولا يكون للزوج فيه خيار. وكذلك العتاق والنكاح. ولا رد شيء من ذلك 
من عيب. وإذا طلقها على مال على هذه الصفة فإن المال لها لازم. وكذلك 
العتاق. 


ولو قال عبد لمولاه: إنى أريد أن تظهر أنك قد كاتبتنى على ألف 
درهم» وذلك تلجئة وباطل» فقال المولى: نعم» أنا أظهر لك ذلك على أنه 
تلجئة وباطل» فكاتبه على ذلك وأشهد له شهوداً قد حضروا هذه المقالة» 
كانت الكتابة باطلة لا تجوز. والمكاتبة في هذا بمنزلة البيع ؛ لأنه لم يدخل 
)200 
فيها عتق. ألا ترى أنه يعجز فيرد في الرق”'". 


وإذا قال الرجل لآخر: أشهد لي عليك بألف درهم على أنها باطلة 
وعلى أنك بريء منهاء ففعل» كان منها بريئاء ولم يكن عليه منها شيء. 

ولو أن رجلاً خطب امرأة فقال: إني أمهرها ألفاً في السرء وأظهر في 
العلانية ألفين سمعة ورياء» وإنما أصل المهر ألف» وقالت المرأة: نعم» 
وأشهدوا على ذلك شهوداً. ثم تزوجها على ألفين» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
المهر ألف درهم» والسمعة باطلة بما أعلن به. وقال او حيلف ينا اع و 
كان مثل هذا في بيع كان بألفين. وقال أبو حنيفة: النكاح مخالف للبيع. وقال 
أبو يوسف ومحمد بأنهما سواء» البيع والنكاح على ألف درهم. 

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً قال لآخر: إني أريد أن ألجئ داري 
هذه إليك» وأشهد لك ابيع بألف درهم وأني قبضت الثمن تلجئة مني 
إليك لأمر خفتهء فقال الآخر: نعم ثم أشهد له بالبيع بألف درهم» 


(1) ف: إلى الرق. 

(۲) ذكر السرخسي أن أبا يوسف شك في روايته عن أبي حنيفة» وأن المعلى روى عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أن البيع جائزء وأن محمداً روى في الإملاء عن أبي حنيفة أن 
البيع باطل. انظر: المبسوط. .174/١8‏ وقد تقدم في كتاب الإكراه مسائل من هذا 
القبيل. انظر: ١/۹۷و.‏ 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالجراحة والقتل TT‏ 
والشهود قد حضروا هذه المقالة» فقال أبو حنيفة فيما أعله”': إنه تقع 
المقالة التى كانت قبله باطلة» ويؤخذ بالثمن. وقال أبو حنيفة: إن قالوا بعد 
البيع: إنه تلجئة» فهو تلجئة وهو باطل. وقال أبو يوسف: البيع باطل على 
الكلام الأول» وليس عليه ثمن» وهو باطل. وقال محمد: هذا /[5/١1و]‏ 
القول الآخر هو القول» وهو أحب إلي. وهما سواء البيع والنكاح على ألف 
درهم. وكذلك قال أبو يوسةت: 
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باب الإقرار بالجراحة والقتل 


وإذا أقر الرجل بقتل عمد أو ادعى" ذلك“ عليه الولي فعليه 
القصاص. وكذلك كل جراحة دون النفس فيها قصاص أقر بها الرجل فإقراره 
جائز» وعليه القصاص فيه. 


ولو أقر الرجل أنه قتل فا وده ددا وقالالكفة آنا واه 
وحدي عمداًء فقال الوارث: قتلتماه جميعاً عمداًء فإنه يقتلهما جميعاً. ولو 
قال الولي لأحدهما: أنت قتلته» وقال للآخر: لم تقتله أنت» كان له أن 
يقتل الذي صدقه» ولا قصاص له على الآخر. 

ولو قال صدقتما جميعاً في مقالتكماء لم يكن له أن يقتل واحداً 
منهما؛ لأنه قد أكذب كل واحد منهما بتصديقه الآخر؛ لأن كل واحد منهما 
قال : أنا قتلته وحدي. 


ولو أقر الرجل أنه قتل فلاناً عمداًء وقامت بينة على آخر بذلك» 
فادعى الولى عليهما جميعاًء كان له أن يقتل المقرء ولا شىء له على الذي 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. (؟) د - عليه. 


(۳) ف: وادعى. (6) ف - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قامت عليه البينة» لأنه"“ قد أكذب الشهود بادعائه على الآخر. وكذلك هذا 
كله فى الجراحات العمد دون النفس. 


باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل 


وإذا أقر الرجل بقتل خطأ وادعى ذلك عليه الولي فإن الدية تلزم المقر 
فى ماله فى ثلاث" سنين» ولا شىء على عاقلته. وكذلك كل جراحة يقر 
اا فیا وون اله نا أرشها فى :ماله 

ولو أن رجلا أقر بقتل خطأ وقامت البينة على آخر وادعى ذلك الولى 
کان له على القن لفق ال و ل غل الذي امت ال 
لهف لاله تقد أكذى و کو کے على ال و کلف انرا دون 
النفس. ولو ادعى ذلك كله على المقر كانت عليه الدية. ولو ادعى ذلك 
على الذي قامت عليه البينة وحده كانت الدية على عاقلته. 

وإذا أقر الرجل أنه قطع يد هذا العبد خطأء وقال: قطعته وهو في 
يدي قبل أن يشتري هذاء وقال المشتري: بل قطعته في يدي وملکي› 
/11/11ظ[ فإن أرش ذلك للمشتري. ولو أن البائع أقر ا أو كان 5 
ملکه» وقال المشتري: بل قطعته فى يدي وفى ملکی» ضمنته ذلك بعد 
أذ يكره الشراء قل الإقران.:وكذلك الهبة فى اقباس فول أني سحنيفة راي 
يوسف. وقال محمد: لا ضمان على البائع. 

ولو أن رجلاً وهب عبداً لرجل وقبضه ثم أقر الواهب أنه كان قطعه قبل 
الهبة» وقال الموهوب له: بل قطعته بعد الهبة لي والقبض» فإن القول قول 


)١(‏ دا لأنه. (؟) د م: في ثلث. 

)۳( م - فيما. )6( ف + في. 

() د - فإن أرش ذلك للمشتري ولو أن البائع أقر أنه قطعه أو كان في ملكه وقال 
المشتري بل قطعته في يدي وفي ملكي. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة. . . 


الموهوب لهء والقاطع ضامن في" قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو 
لم تُعلّم الهبة ولم تُعرّف فقال الواهمب: قطعت يد عبدي هذاء ثم وهبته لك» 
وقال الموهوب له: بل قطعته بعدما وهبته لي» فإن القول قول الواهب في 
هذا. وكذلك هذا في البيع والعتق. ولا ضمان عليه إذا كان الإقرار على هذا. 
فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق" قبل الإقرار لم يصدق المقر» وهو 
ضامن. وهذا كله قياس قول أبى حنيفةء» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: 
لا شيء على المولى البائع والواهب في شيء مما ذكرت لك إن عُلمت الهبة 
والبيع أو لم تعلم حتى يعلم أن الجناية كانت بعد ذلك. 

ولو أن رجلا أقطع”'' اليد اليمنى وأقر أنه قطع يد فلان اليمنى عمداً قبل 
أن تقطع يده وقال فلان: بل قطعتها وأنت أقطع » فإن له على هذا دية اليد 
ولا يصدق على هذا فيما قال؛ لأنه يريد أن يبطل الأرش. أرأيت لو قال: أنت 
أمرتني فقطعت يدك» أكنت أصدقه على ذلك» لا أصدقه على ذلك. 


وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان: ما كان 
لك على شىء ولكنك أخذتها منى ظلماء فإن المقر. يؤخذ بها وترد على 
الذي أحذت منه يعذ أن يحلف: أنه لم يكن له عليه قري وكذلك لو ادع 
أنها هبة أو صدقة أو قرض فإنه يردها عليه إذا جحد الواهب ذلك. وكذلك 
لو ادعى وقال: كانت لى وديعة عندك» فإنه لا يصدق على ذلك» ويردها 
لنت أن سكي لاحن و يه علا قوله: .انهو دما ففاعنق؛.' لآن 


)١(‏ د 1 ف: وفي. 

)۲( د قول؛ صح ه. 

() د - عليه إذا كان الإقرار على هذا فإن قامت البينة على الهبة والبيع والعتق. 
€3 دموف: قطع. والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة. 
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عر امب د 
المستودع لم يقبض لنفسه شيئاً» وجميع ما ذكرنا قد قبض لنفسه» ولا 
يصدق. ولو قال: قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك» أو وهبتها له 
فأمرني /1/؟1١؟و]‏ بقبضها فدفعتها إليه» كان ضامناً؛ لأن أخذها لنفسه ولغيره 
سواء إذا جحد ذلك الذي قبضت منه. ولو أقر أنه قبض منه ثوباً عارية أعاره 
إياه القابض» فقال الآخر: بل غصبتنيه» فإن أبا حنيفة قال في هذا: 
أستحسن أن أصدق. القابض. وكذلك الدابة والدار. وقال أبو يوسف ومحمد: 
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أضمنه» ولا أصدقه بعد أن يحلف الآخر بعد ما أعاره. 


د عاد ي 


باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه وعلى.فلان ألف درهم» وجحد ذلك 
فلان» فادعى الطالب المال على المقر وحده» فإنما يلزم المقر من ذلك 
اله نولا صوق غل داجن يعد أن ملك اح ولو اف أنه 
غصب هو وفلان شيئاً قيمته كذا وكذا وجحد ذلك فلان لم يلزمه إلا 
النصف من ذلك الحق. وكذلك الجراحة الخطأ والعمد. وكذلك القتل 
الخطأ. وكذلك الغصب كله. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة 
والديون كلها فإنما يلزمه من ذلك النصف» ولا يلزم الآخر من ذلك من 
شىء بعد أن يحلف. 


ولو أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمداً. وجحد ذلك فلان» وادعى 
الطالب أنهما قطعاها جميعاًء لزم المقر من ذلك نصف الأرش» ولا يلزم 
الآخر من ذلك شيء بعد أن يحلف. ولو ادعى الطالب ذلك كله على المقر 
لم يلزمه شيء؛ لأن الطالب ادعى عليه قصاصاًء وإنما هو أقر له بمال» في 
القياس» ولكنا ندع القياس ونجعل عليه أرش اليد. ألا ترى أن رجلين لو 
قطعا يد رجل عمذا لم يكن عليهما قصاص» ولو قطعها واحد فعليه 


(۱( د + على. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه. . . 
لتجج7 __ سے 
القصاص. ولا يشبه هذا النفس. لو أقر أنه هو وفلان قتل فلاناً عمدا فأنكر 
فلان ذلك فادعى الولى ذلك عليهما جميعاً أو على المقر كان له أن يقتله؛ 
لأنه يُقتل .اثنان بواحد ولا يقطع يدان بيد. وكذلك كل جراحة دون النفس» 
وهو مثل اليدء والقياس فيه واحد. وهما سواء في القياس» ولكن جاء الأثر 
في النفس عن عمر أنه قتل سبعة نفر برجل واحد"''. وعن إبراهيم النخعي 
أنه قال: لا يقطع يدان بيد". فأخذنا في النفس بالأثر» وأخذنا في اليد 
وفيما دون النفس بالقياس والأثر /[١/۲۲ظ]‏ عن إبراهيم النخعي. 

ولو أقر أنه هو وفلان قطعا يد فلان خطأ فادعى المقطوعة يده ذلك 
كله على المقر أو عليهما جميعاً كان على المقر نصف الأرش في الوجهين 
عوك ولا E E E‏ ۰ 

وإذا أقر الرجل فقال: أقرضني أنا وفلاناً فلان وفلان"" ألف درهمء 
فإنه يلزمه من ذلك النصف بينهما نصفان. ألا ترى أنه لو قال: لفلان على 
ألف درهم وفلان)» ثم قال ا ع اا معي في الدين». 5 
يصدق على ذلك» وكان الدين لهما جميعاً نصفين. ولو قال: لفلان على 
ألف درهم ولفلان» كانت الألف بينهما نصفين. وكذلك لو أقر E‏ 
أو وديعة أو ثوب عارية أو ثوب غصبء فهذا كله سواء. 


)١(‏ رواه المؤلف عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء .١7/“‏ وانظر: 
الموطأء العقول» ١؛‏ وصحيح البخاريء الديات» .1١‏ وانظر: نصب الراية 
للزيلعي» م وتلخيص الحبير لابن حجر »› .*/ً٤‏ 

(۲) روي من قول الزهري. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .٤۷۹/٩‏ 

(۳) ف: وفلان وفلان فلان. 

)٤(‏ د م ف: ولفلان. والتصحيح من الكافي» 8/7 *ظ. وعبارته: قال أبو الفضل: ورأيت 
سؤال هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان ثم قال 
بعد هذه المسألة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كان الألف بينهما نصفين. 
انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة السرخسي: ووقعت هذه المسألة في أكثر 
الروايات أنه قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان» ولكن الأصح هو الأول» لأنه قال 
بعده: ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان كانت الألف بينهما نصفين. انظر: 
المبسوط. .٠١۷/۱۸‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


کر لے 


باب إقرار الرجل لاثنين 


وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان”'' عليه ألف درهم» فإن المال لهما 
جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة» وللآخر أربعمائة» لم 
يصدق» وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة» وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له 
بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم» لفلان ستمائة 
وللآخر أربعمائة» كان القول قوله على ما قال. 


ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلانء كانت الألف”" لهما 
لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلان”*' معي ألف درهم» كان عليه من 
ذلك خمسمائة» فكذلك إذا زاد فيها امعي 70 . وإن قال: أقرضني - وفلان 
معي شاهد”" على ذلك فلان ألف درهم» كانت الألف عليه وحله. 
وفلان معى فلانا ألف درهم» فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي 
شاهد» نان الال كلها علية إذا وض فا شل ديق لالت ودا 
لم يصف فلاناً بمَعَال فإنما أقر بخمسمائة. 


)١‏ م: ولفلان. 

(۲) م الألف. 

(۳) دف- درهم. 

.۱۲۸/۱۸ د م ف: وفلان. والتصحيح من ب؛ والکافي» ۳۹/۲و؛ والمبسوط»›‎ )٤( 

(5) م + فلان. 

(7) أي: سواء زاد «معي» أو لم يزد فجواب المسألة سواء. 

48 د: شاهدته؛ م ف + به. والتصحيح من ب. 

(۸) فَعَال بالفتح: الفعل من فاعل واحدء. والفِعَال بالكسر: الفعل بين فاعلين. انظر: لسان 
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط. «فعل». 


ل 


كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض الما E‏ 
الخطأ والعمد الذي فيه الأرش» والإقرار بالسرقة» فهذه كلها باب واحد 
سواء. وكذلك إقرار الذمى والعبد التاجر والمكاتب والمرأة» فهذا كله سواء. 


36 35 36 


باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


/[١/۲۳و]‏ وإذا أقر الوصي وصي الصغير أنه قد استوفى جميع ما 
للميت على فلان بن فلان ولم يسم كم هو ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت 
منه مائة درهم» وقال الغريم : كانت لفلان على ألف در وقد قبضها 
مني الوصي كلهاء ولم تقم بينة بينهما على قبض شيء مسمى» ولم تكن 
للميت بينة على الأصل كم هو إلا أن الغريم قد أقر به على ما وصفنا حين 
اختلف هو والوصي» فإن القول فيما قبض قول الوصي مع يمينه بالله ما 
الوصي. فإن قامت بينة للميت أن له على الغريم ألف درهم فإن الوصي لها 
فو "3 قدي هالا للت على مدا وال عل ال :الد 
مخالفة لإقرار الغريم بعد أن يكون إقراره بعدما أشهد الوصي بالاستيفاء. فإن 
كان الغريم قد أقر بأن عليه ألف درهم للميت قبل إقرار الوصي بالاستيفاءء 
ولم يسم الوصي شيئاء ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم» فإنه 
يلزمه آلف درهم. وكل شيء قامت به بينة على الغريم فإنه يلزم الوصي كله. 
وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك» فهو مثل الوصي في 
جميع ذلك. 

وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان» وهو مائة درهم» 
فقال فلان بعد ذلك”"': كانت علي ألف درهم» وقد قبضتهاء فقال 


)1( د م - درهم. (۲) دف + قد. 


(۳) ف + قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يصدق الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم. وليس الوصي والوكيل في هذا 
بمنزلة الطالب. لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان» وهو 
مائة درهم» فقال فلان : كانت لك على ألف درهم» وقد استوفيتها» وقال 
الطالب: ما قبضت إلا مائة درهم» فإن المطلوب بريء من جميع الألف» 
لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه» وهو مصدق على نفسه أن جميع 
حقه قد قبضه. ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع الحق مائة درهم. 


ولو قال الوصي: قبضت جميع ما لفلان على فلان» ولم يسم شيئاًء 
ثم قال بعد ذلك”"': إنما هو مائة درهم» وقال المطلوب”": كان" له 
علي آلف درهم» فإن المطلوب بريء من جميع ما عليه» ولا يصدق 
المطلوب على الوصي أنه قد قبض ألفاً. ولا يضمن الوصي إلا مائة درهم. 
وليس قطع الكلام في هذا بمنزلة قوله: قبضت جميع ما عليه» وهو مائة. 
ولو قامت البينة أنه كان على الغريم ألف درهم ضمنها الوصي؛ لأنه قد أقر 
أنه استوفى جميع ما عليه. 


//۳ظ] ولو أن وصياً باع خادماً للورثة وأشهد أنه قد استوفى 


)١(‏ د - إنما قبضت منه مائة درهم فإنه يلزمه ألف درهم وكل شيء قامت به بينة على 
الغريم فإنه يلزم الوصي كله وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك 
فهو مثل الوصي في جميع ذلك وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان 
وهو مائة درهم فقال فلان بعد ذلك كانت علي ألف درهم وقد قبضتها فقال 
الوصي إنما قبضت منك مائة درهم فإنه يؤخدذ من الغريم تسعمائة ولا يصدق 
الوصي أن جميع ما عليه مائة درهم وليس الوصي والوكيل في هذا بمنزلة الطالب 
لو أن الطالب أشهد أنه قبض جميع ما له على فلان وهو مائة درهم فقال فلان 
كانت لك علي ألف درهم وقد استوفيتها وقال الطالب ما قبضت إلا مائة درهم 
فإن المطلوب بريء من جميع الألف لأن الطالب قد أقر باستيفاء جميع حقه وهو 
مصدق على نفسه أن جميع حقه قد قبضه ولا يصدق الوصي والوكيل أن جميع 
الحق مائة درهم. ولو قال الوصي قبضت جميع ما لفلان على فلان ولم يسم شيئا 
ثم قال بعد ذلك. 

(۲) د وقال المطلوب. 

(۳) د: وكان. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال ته 


جم ثمنهاء وهو مائة درهم» وقال المشتري : بل كانت مائة وخمسين» 
أراد الوصي أن يلزمه الفضل"'' لم يكن له ذلك؛ لأنه أقر أنه قد استوفى 
الجميع. وكذلك الوكيل البائع» والمضارب البائع. وكذلك الرجل يبيع لنفسه. 


ولو أقر الوصي أنه قد استوفى من فلان مائة درهم» وهي جميع 
الثمن» وقال المشتري: بل الثمن مائة وخمسون» فإن أراد الوصي أن يبيعه 
التي الفضلل ان له ذلك !لاله ا ار ن مات بواقر في الاب 
الأول بقبض جميع الثمن» فهذا مخالف لذلك. وكذلك لو كان مال لنفسه 
من تم بيع وکات اک ا 


وإذا أقر الوصي أنه استوفى جميع ما لفلان على فلان» وهو مائة 
درهم» فقامت البينة أنه كانت له عليه مائتان» فإن الغريم يؤخذ بالمائة 
الفاضلة» ولا يصدق الوصي على إبطالهاء ولا يضمن الوصي"" إلا المائة 
التي أخذ. ۰ ٠‏ 

وإذا أقر الوصى أنه قد استوفى ما لفلان الميت عند فلان من وديعة أو 
فا ار ار اع ار عار فر :فاك بعد ذلك" ار ]تنا 
قبضت منه مائة درهم» وقال المطلوب: ألف درهم قبض الوصي» وقامت 
البينة على ذلك» فإن الوصي ضامن لذلك كله. وإن لم تقم بينة لم يصدق 
المطلوب على الوصي» وكان القول قول الوصي فيما قبض مع يمينه. وكل 
شيء من ذلك أصله أمانة فإن المطلوب منه بريء بقوله: قد دفعته إلى 
الوصي» ولا يضمن الوصي في القبض بقول المطلوب» ولكن يؤخذ الوصي 
بما أقر به. وكذلك الوكيل في القبض في جميع ذلك. 

وإذا أقر وصى الميت أنه قد قبض كل دين لفلان الميت على الناس» 
فجاء غريم لفلان الميت فقال للوصي: قد دفعت إليك كذا وكذاء وقال 


)١(‏ د الفضل. )۲( د إنما؛ صح ه. 
(۳) د - الوصي. )٤(‏ ف + أو مضاربة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوضي:.هااقيقية: نتف شيا ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيء» فإن 
القول قول الوصي مع يمينه. ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم 
الوصي منه شيء؛ لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه فيلزمه» إنما أقر 
بشيء مجهول لم يضفه إلى أحد» فليس يلزمه من ذلك إلا ما قال. وكذلك 
لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» أو أضاف ذلك إلى مصر آخر أو 
إلى مدينة أخرى. وكذلك لو نسب ذلك إلى قبيلة فقال: قد قبضت ما لفلان 
من دين على بني فلان» فإن هذا لا يلزمه /[5/5؟و] إلا ما أقر به مع يمينه. 
ولو قال: قبضت ما لفلان من دين بالسوادء كان مثل ذلك أيضاً. وكذلك 
الوكيل في قبض الدين والوديعة والمضاربة في جميع ذلك سواء. 


ولو اقرز الوضي أنه :قد اميتوفن ما على كات قلآن الت وهو 
معروف - وهى ماكة درهم» والمكاتب معروف يدعى ذلك» وقال المكاتب: 
درهم» فإن القول قول الوصى مع يمينه» ويلزم المكاتب تسعمائة درهم. فإن 
قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم. أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن 
يشهد الوصي بالقبض» وقد أقر الوصي بقبض المكاتبة ولم يسم شيئاً دراهم 
ولا غيرهاء فإن الألف درهم تلزم الوصي كلهاء ويعتق المكاتب. 

ولو أقر الوصي أن المكاتبة ألف. وقال: قد قبض الميت منها 
تسعمائة فى حياته» وقبضت أنا منها مائة بعد موته. وقال المكاتب: بل 
قبضت مني الآلف كلهاء وقامت البينة أن الوصي أقر أنه قد استوفى جميع 
ما على المكاتب» فإنه يلزم الوصي الألف”'' كلها في ماله بعد أن يحلف 
الوكيل في قبض ما على المكاتب. 

وإذا أف الوضي أنه قن اسر فى ها على فلن من دين الت فقال 
الغريم: كان له على ألف درهم» وقال الوصي: كان له عليك آلف درهمء 


)1( م _ الآلف. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال 


ولكنك أعطيته خمسمائة في حياته» وخمسمائة دفعتها إلي بعد موته» وقال 
0 دفعت إليك الألف 0 فإن الألف 00 تلزم الوصي بعد أن 


ولو أقر الوصي أنه قد استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين» 
استوفاه من فلان بن فلان» فقامت البينة أن للميت على رجل آلف درهم» 
فقال الوصي: ليست هذه فيما قبضت»ء فإنها تلزم الوصي. وكل من قامت 
عليه بينة أن للميت عليه مال فإنه يلزم الوصي ذلك؛ لأنه أقر بقبض ذلك 
من رجل بعينه معروف أضاف ذلك إليه» فهذا جائز. ولا يشبه هذا قوله: قد 
استوفيت ما لفلان على الناس» ولم يضف ذلك إلى أحد. وكذلك الوارث 
يكتب على الوارث البراءة من كل ميراث» ويكتب: إني قد عجلت لك 
نصيبك من كل دين تركه فلان على الناس» فهو جائز عليه وإن لم يسمه. 


ولو أن وصياً أقر أنه قد قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه 
ومیراثه» /[٦/٤۲ظ]‏ ثم قال بعد ذلك: هو مائة درهم وخمسة أثواب» 
وادعى الوارث بعد ذلك أنه أكثر مما قال» وأقاموا البينة أنه كان في منزل 
وكذلك لو أقر أنه قد قبض ما فى ضيعة فلان من طعام» وما في نخلة هذا 
من ثمر» وأنه قل قفبض زرع هذه الأرضين» ثم قال: هو كذا كذاء وادعى 
الوورثة 'أككر من ذلك فالقول قول الوصي مع يمينه. وإن أقام الورثة البينة أنه 
كان في هذه الضيعة من الطعام أكثر مما سمى الوصيء وأنه كان في هذا 
البيت من الطعام أككر مها سمی الوصي› لم يلحق الوصي ذلك. ولو 
O‏ ل ل وكذلك 
الوكيل. ولو أن وكيلاً أقر أنه قبض ما في نخلة فلان هذه من الثمرء وقال: 
هو جريبء وقال فلان: بل جريبان» وأقام بينة أنه كان جريبان» لم يلزم 
الوكيل من ذلك إلا جريب» إلا أن يقيم بينة أنه قد قبضها. 


)۱( 3 ۔ كلها. (Y۲)‏ د مم د الطعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الإقرار بالعيب 


وإذا أقر الرجل في خادم باعها من رجل أنه باعها وبها هذا العيب 
فأراد المشتري ا يردها عليه بذلك العيب فله أن يردها. فإن ادع © 
البائع أنه قد أبرأه من هذا العيب فعليه البينة. فإن لم تكن له بينة استحلف 
المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع مذ رآه ولا رضي ولا خرجت من 
ملكه. فإن حلف ردها عليه. وإن لم يحلف لم يكن له أن يردها عليه. 

وإذا ادعى أنه اشتراها وبها هذا العيب» وجحد ذلك البائع» وأقر 
البائع أنه باعي" وبها عيب» ولم يسم ذلك فإنه لا يلزمه من هذا الإقرار 
شيء إلا اليمين. وأيما عيب ادعاه المشتري ظاهراً بها حلف البائع: لقد 
بعتها وقبّضتها وما هذا بها. 

وإن أقر أنه باعها وبها عيب ولم يسمه» ثم قال بعد ذلك: قد ذهب 


العيب عنهاء فإن القول قوله مع يمينه» ولا يرد عليه شيء» ولكن للمشتري 
أن يستحلفه على عيب إن نجاء بة. 


ولو أقر البائع أنه باعها وبها قَرْحَة ٠“‏ فجاء المشتري بالجارية وبها 
قرحة» فقال البائع: ليس هذا ذلك» وقد برأت تلك القرحة» وقد برأ 
/ذكرة ؟و] ذلك العيب» كان القول قول البائع بعد أن يحلف لقد باعها 
وقبضها وما بها هذه القرحة. ٠‏ ْ 

وإذا كات ابام اتن فقن اعدا فب ومان وهل الي 
فإن للمشتري أن يرد ذلك على الذي أقر خاصة» ولا يرده على الآخر بعد 
أن يحلف لقد باعها وقبضها وما هذا بها. 


(۱) م + أن. كن (۲) ف: ادعاه. 

(۳) م: باعا. 

)٤(‏ القؤحة: هو الجرح في البدن من السلاح أو البثور. انظر: لسان العرب» «قرح». 
(0) ف: للبائع. 


»( د 5 ف : اثنان. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعيب ش HD‏ 

. وإذا كان المشتري انين“ والبائع واحد'" وأقر البائع بعيب في 
الخادم» تقال اعد الت ن قرف واو الا جر أن :يرف هاف أبن 
حنيفة قال: ليس لواحد منهما أن يردها دون الآخر. وقال أبو يوسف 
ومحمدل. له أن يرد حصته. 


وإذا كان البائع واحداً له شريك مفاوض» فأقر شريكه بالعيب وجحد 
البائع » فإن للمشتري أن يردها بإقرار الشريك. ولو كانا شريكين شركة عنان 
لم يكن للمشتري أن يرد بإقرار الشريك. وكذلك مضارب باع خادما من 
المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب فليس للمشتري أن يرد على المضارب 
بذلك. وكذلك لو كان رب المال هو باع وأقر المضارب بذلك. 


وكذلك رجل أمر رجلا فباع خادماً له وقيض المشتري» ثم إن الآمر 
أقر بعيب فيهاء وجحد البائع» فإنه لا يلزم البائع ولا الأمر شيء من ذلك؛ 
لأن البائع منكرء ولا يصدق عليه من لم يبع. ولو أقر البائع نفسه بعيب 
وتعهه الاير كان الشترى E‏ على البائع) ولا يلزم الآمر بعد أن 
يحلف إلا أن تقوم عليه بينة أو يكون عيب لا يحدث مثله. 


ولو أقر الشريك شركة عنان بالعيب» وهو الذي ولي البيع» وجحد 
شريكه» لزم ذلك البائع» ورجع على الشريك. وكذلك المضارب إذا أقر 
بالعيب لزمه» ويلزم رب المال؛ لأن الشريك لو أقال البيع" جاز عليه 
وعلى شريكه بعد أن يكون شريكاً في البيع والشراء. وكذلك المضارب 
والمفاوض. فإن كانا شريكين في سلعة خاصة فأقر أحدهما بالعيب في 
السلعة التي باع وجحد الآخر فإنه يلزم البائع ولا يلزم الآخر. وهذا مثل 
صاحب البضاعة. ولا يشبه هذا الشريك في البيع والشراء ولا المضارب. 


ولو أن رجلاً اشترى سلعة من رجل فباعها من آخرء فطعن المشتري 
الآخر فيها بعيب» وأقر البائع الثاني به» فإن قبلها بغير قضاء قاض لم يكن 


(۱) دام ف: اثنان. )۲( م: احد. 
(۳) دف: البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له أن يردها على البائع الأول» وإن قبلها بقضاء قاض بهذا الإقرار وجحد 
وأبى أن يحلف. فإن له أن يخاصم فيها البائع الأول. مه ؟ظ] وإن قال: 
بها وبين هذا الب "بها فاح الاي فاي أن تعمل فزني 

oe COS E . (Df (Do‏ )ةن ل (5) لان 
ا فإن”" اراد ٠‏ خصومة البائع الأول“ فيها ' فاحتج فلن البائع 
لأنه يزعم أنه عيب حدث عند المشتري الآخر. 

وإذا أمر رجل رجلا فباع له سلعة وقبضها المشتري» فأقر البائع بعيب 
فيها لا يحدث مثله» فإنها تلزم البائع والآمر. وكذلك الشريكان في السلعة 
الخاصة باع أحدهما بإذن الآخر. ولا يشبه هذا العيب الذي يحدث مثله في 
مثل تلك المدة. 


وإذا باع الرجل داراً ثم أقر أنه باعها وفيها هذا الصدع في حائط 
يُخاف» أو كسرٌ فى جذع» أو کسر ف بان فهذا يلزمه ويرد عليه. وكذلك 

AD a 3 E 
لو باع أرضا وفيها نخل فأقر بعيب ينقص من الثمن في نخلة من نخلها‎ 
أو شجر من شجرها كانت ترد عليه بذلك.‎ 

وكذلك هذا في كل ثوب أو عرض من العروض أو شيء من الحيوان 
أقر فيه البائع بشيء من العيوب ينقص م“ الثمن بعينه مسمى معروف فإن 
للمشتري أن يرد عليه بذلك. 
بعتني وهذا الخرق به» وقال البائع: ليس هذا الذي أقررت له به وهذا 
حدث عندك» ولم يكن في الثوب خرق غير ذلك الخرق» فلا يصق البائع 
على ما قال. ولو قال: كان هذا الخرق فزاد فيه» كان مصدقا. وكذلك 


)١(‏ د: العبد. (۲) د فإن. 

(۳) د: فأراد. (:) د الأول. 

(5) م + فاستحلفه القاضي فأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع فيها. 
(7) ف: فاستحلفه. (۷) ف- نخلة من. 


(A)‏ دم - من. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع :كت 
الحَرْق”'' فهو مثل الخرق في ذلك. وإن كان فيه خرق غير ذلك الخرق 
فقال البائع : بعتك وهذا به ولم یکن الآخر به» فالقول قول البائع مع يمينه 
ويرد على المشتري حصة العيب الذي أقر به. 


E‏ البائع أنه باعه هذا العبد وبه إصبع اف أن هو أعور أو بو 
أعمى أو أقطع اليدء فجاء به المشتري وهو كذلك» فإن الإقرار يلزم البائع» 
ولا يضرك [إن] أقر والعبد حاضر ذلك 3 غائب عنه. ولو أقر أنه باع وهو 
أقطع اليد فأتى به وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده» ويحلف البائع لقد 
باعه وما هو كذاء ويرد البائع على المشتري بنقصان القطع في يد واحلة. 
وإذا كانت له“ أصبع زائدة واحدة أو اثنتان كان هذا يرد به إن أقر البائع أو 
لم يقر؛ لأن هذا لا يحدث. وإذا قال: N‏ فَرْحَة ثم جاء 
المشتري يريد رده» فقال البائع : ف "براك كلك القرئحة وهذا غيرهاء 
صدق البائع على لك ول ارد يعن أن جلف على :ذلك 


26 96 3% 


باب الإقرار بالبيع 


وإذا أقر الرجل أنه باع عبده من فلان وقبض قبض الثمن منه ولم يسم 
الثمن» فادعى المشتري ذلك» فهو جائز يلزمه فيه 0-0 ويجوز فيه 0 
وكذلك هذا في الأمة والدابة والحيوان والدور والأرضين والعقار كله. ولو 
بی نينا وان أنه قبضه کان اا وكان هذا أنفذ واو من الأول. ولو 


)۱( ف: : الخرق. الخرق بسكون الراء الثقب في الثوب إن كانه من ا والحرّق بفتح 
الراء إن كان من دق القضار» وقد روي فيه السكون أيضاً. انظر: المغرب» «حرق». 

(0؟) م-له. 

)۳( دم ف: وقد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
سمى ثمناً وقال: لم أقبض» وقال المشتري: قد قبضت الثمن» وادعى 
البيع» فإن الإقرار بالبيع جائزء والقول قول البائع في الثمن إنه لم يقبض» 
وعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة حلف البائع» وليس له أن يقبض 
المبيع حتى ينقده. وإن كان قد قبض فهو جائزء وعليه أن ينقد الثمن. وليس 
للبائع أن يرجع في ابيع فيكون عنده'''؛ لأنه قد دفعه. 


ولو أقر أنه باعه هذا العبد بثمن وقبضهء وادعى المشتري ذلك» ولم 
يسم الثمنء ثم استحق العبد أو رده بعيب. فإن القول في الثمن قول البائع 
يمينه» وعلى المشتري البينة على الفضل”" إن ادعاه. 
ولو أقر البائع أنه باع عبده هذا بألف درهم من فلان» فقال فلان: 
بخمسمائة» كان القول قول البائع» ويتحالفان ويترادان. وكذلك لو كان 
المشتري قد قبض العبد فهو سواء. ولو كان العبد قد نقص عند المشتري 
كان القول قول المشتري في الثمن إلا أن يرضى البائع أن يأخذه ناقصاً. ولو 
كان الببع" قد ازداد خيراً عند المشتري كان القول قول المشتري في الثمن 
يمينه. وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان©. 
وكذلك لو كان البيع قد خرج بعضه من ملكه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ 
ما بقي منه ويتبع المشتري بحصة ما خرج من ملكه على قول المشتري في 
قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة فلا يأخذ منه شيئاً إلا الثمن. 
وقال محمد: يتحالفان ويترادان القيمة /[5/5/اظ] قيمة العبد إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ ما بقي من قيمة العبد وقيمة ما استهلك المشتري منه. والذي 
يبدأ به في اليمين المشتري؛ لأنه المدعى عليه» فعليه اليمين. 


وإذا أقر الرجل أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهمء وقال فلان: 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وليس للبائع أن يسترد العبد لأنه قد دفعه. انظر: الكافي» ؟/47و. 
(۲( د م: على فضل. 

(۳) أي: المبيع كما تقدم مراراً. 

)٤(‏ ف وكذلك لو كان البيع قد خرج من ملكه بأي وجه ما كان. 

(0) د: محمد؛ صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع ع ٠‏ 
ما اشتريته منك بشيء» ثم قال: بلى» قد ابتعته منك بألف درهم» وقال 
البائع : ما بعتکه» فإنه ينقد شراءه له بألف» ولا يصدق بقوله: لم أبتعه. ألا 
ترى أنه لو رفعه إلى القاضي فقال: قد بعت من هذا الرجل هذا العبد بألف 
درهم» فقال المشتري: ما اشتريت منك شيئاًء فقال البائع: احلف» فقال 
المشتري: قد اشتريته منك بألف درهم» ألم يلزمه البيع. ولو قال: بعتك 
هذا العبد بألف درهم» فقال المشتري: ما اشتريته منك بشيء» فقال البائع : 
صدقت لم تشتره» ثم قال المشتري بعد ذلك: قد اشتريته» لم يلزم البيع» 
ولم تقبل منه بينة على ذلك بعد أن نقض البيع على جحوده؛ انها قد 
اجتمعا على نقض البيع جميعا. فإن صدقه البائع بعد على الشراء جاز له 
أيضاً. وكذلك لو قال المشتري: قد اشتريته منك بألف درهمء» فقال البائع : 
لم أبعك بشيء» فقال: احلف» فأقر وأبى''' أن يحلف» لزمه البيع. 

ولو أقر رجل أنه باع هذا العبد من فلان ولم يسم ثمنآاء فقال فلان: 
اشتريته منك بخمسمائة» فجحد البائع أن يكون باعه بشيء» فإن البائع 
يحلف على دعوى المشتري ولا يلزمه البيع. وكدلك لي أقر المشتري أنه 
اشتراه منه ولم يسم شيئاًء فقال البائع: بعتك بألف» فجحد المشتري أن 
يكون اشتراه بشيء. فإنه يحلف المشتري على دعوى البائع على البيع. فإن 
حلف لم يلزمه البيع؛ لأن إقراره بالبيع بغير ثمن مسمى ليس بشيء. 
والإقرار بالبيع بغير ثمن مسمى وقبضه جائز عليه. فإن رده عليه بعيب”" أو 
استحق كان القول في الثمن ما قال البائع. 

ولو أقر رجل أنه باع ثوبه هذا من فلان» ثم قال: لا بل من فلان» 
فإن هذا كله باطل» يحلف للأول إذا ادعاه بثمن مسمى» فإن حلف له برئ 
من ذلك. ويحلف الآخر كذلك» فإن حلف برئ» وإن لم يحلف قضي 
لاخر قان عداء الأول ية على ترات شن مسمى فا الاجر كان له 
والإقرار بالبيع في الدور والأرضين والرقيق والحيوان والعروض كلها مثل 
ذلك. 


)1١(‏ دم: أو أبى. (؟) د م: بعينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أقر الرجل أنه اشترى هذا العبد من هذا الرجل» فجحد البائع 
ذلك» وادعى المدعي /[١/۲۷و]‏ أن العبد كان له من الأصلء فإنه لا 
يصدق على ذلك ولا تقبل منه بيئة» وإقراره بالبيع يهدم ذلك كله. وكذلك 
لو ساوم به. ولو أقر أنه باعه عبداً من فلان ولم يسم العبد» ثم جحد المقر 
ذلك» فإن هذا الإقرار باطل لا يجوزء ولا يلزمه شىء من ذلك. ولو ادعى 
المشتري عبداً بعينه بثمن مسمى استحلف عليه. وكذلك لو أقر أنه باع عبده 
قلاناً غير أن"الشهوة لا يعزفونة.:بعينة. وكدلك لو كان دا ي الأمة أو التدذابة 
أن الأرضن واي ف ول ستاك قري ا ا 
E OES OE‏ ع بولك EEE‏ 
الو رل عرف السهوة اليد ا رارت ونم يها ال د 
بجر ذلك انفضا ولكنة يلف فاه س الم تجار ذلك وان دد 
الأرض أو الدار وسمى الثمن فإن ذلك جائز ‏ وإن كان جحد ذلك البائع 
ولم يعرف الشهود الحدود ‏ بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود. وكذلك 
لو اقفن المشتري بالشراء ثم جحد فادعى البائع ذلك فهو على مثل ذلك كله. 
فهذا كله قياس قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد 
التاجر والمكاتب والمرأة والرجل والذمي والمسلم والصبي التاجر في الإقرار 
بالبيع والإقرار بالشراء سواء. 


وإذا أقر الشريك المفاوض بشراء أو ببيع يلزمه فإن ذلك يجوز عليه 
وغل شريكه. وكذلك الغتويك شتركة عبان فى اجار 'فإنه يلزمه ذلك 
ويجوز عليه ما أقر به من بيع بينه وبين شريكهء ويجوز على شريكه. وما 
أقر به من شراء قائم بعينه في يدي البائع فهو كذلك أيضاً يجوز عليه 
دی ترت ديا عله فان ذلك يلرمه دون شرك إلا أن يقر شريكه يذللك: 
ببيع أو شراء فإن هذا يصدق في المضاربة ويصدق في الدين ويجوز له قوله 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالبيع 


ا ا تك ۷٢ے‏ 
فيها. ولا يشبه المضارب فى هذا الشريك شركة عنان. وكذلك رجل وكله 
رجل ينيع عبد فأقرالوكيل أنه قد باعة فهو مصدق + -وذلك: جاتر غل رت 
العبد. 

ولو أقر رب العبد أن الوكيل باعه من فلان بألف درهمء وادعى ذلك 
فلان» وجحد الوكيل» فإن العبد يكون لفلان بألف» وتكون العهدة على 
مولى العبدء ولا يكون على الوكيل عهدة. /[١/۲۷ظ]‏ وكذلك صاحب 
البضاعة. وكذلك الرجل يأمر الرجل بشراء عبد بعينه فيقر الوكيل أنه قد 
اشتراه بألف» ويدعي ذلك البائم» ويجحد ذلك الآمرء فإن أبا حنيفة قال 
في هذا: القول قول الوكيل. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

ولو كان أمره بعبد بغير عينه سمى جنسه ونعته وثمنهء فأقر الوكيل 
بأنه قد اشترى هذا العبد للآمر بالثمن الذي سمى»ء وجحد الآمر ذلك» فإن 
كان الآمر دفع الثمن إلى الوكيل» فإن أبا حنيفة قال: هو مصدق» والقول 
قوله. وإن كان لم يدفع الثمن وجحده الآمر أن يكون اشتراه فإن أبا حنيفة 
قال: لا يصدق الوكيل» ويلزم البيع الوكيل دون الآمر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا كان العبد قائماً بعينه والبائع يدعي البيع فالقول قول المشتري» 
والعبد يلزم الآمر إذا كان مثل ذلك يُشترّى بما قال المأمور [إن]"'“ لم يكن 
الآمر نهاه عن الشراء. ألا ترى أنه لو اشترى حين قال هذا القول بألف لزم 
٠‏ الآمرء فكذلك”" إذ" قال: اشتريته أمس» وصدقه البائع. 

ولو كان الآمر قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن 
في يديه قائماً بعينه أو في يدي البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إلى 
الوكيل فهو سواء» ولا يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة على الآمرء ويلزم 
البيع للوكيل» ويحلف الورثة على علمهم. وإن كان الثمن قد استهلكه 
فالقول قول الوكيل والبائع» وهما مصدقان في ذلك» ويلزم البيع الميت 
الآمر. 


)1( الزيادة من ب. )۲( دم ف: وكذلك. والتصحيح من ب. 
(۳) د م ف + اشترى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کا۸ کے 
وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل”“ إلى رجل عبداً وأمره ببيعه» ثم 
مات الآمرء فأقر الوكيل أنه قد باع العبد بألف درهم وقبضهاء فإن 
كان العبد قائماً بعينه لم يصدق الوكيل. وإن كان العبد مستهلكاً فإن 
القول قول الوكيل. وإن كان الوكيل باع العبد لرجل أجنبي وقد 
استهلك”" المشتري العبد" فقال رب العبد للبائم““ : أنا أمرتك بذلك 
ولي الثمن» وقال الوكيل: لم تأمرني» فإن القول قول رب العبد مع 
يمينه وله الثمن. وكذلك إن كان العبد قائماً بعينه فهو كذلك. ولو لم 
يأمره بذلك ثم أجاز البيع فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إن كان العبد 
قائماً بعينه جاز البيع» وإن كان مستهلكاً لم يجز البيع. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن كان لا يعرف مستهلك هو أو حي فالبيع جائز 
حتى يعرف أنه ميت. وإن بجني على العبد جناية قبل جواز البيع 
می( يده وكان أرشها أكثر من الثمن ثم أجاز البيع فالبيع جائزء 
وأرشها /[١/۲۸و]‏ للمشتري. وإن لم يجز البيع فأرشها لرب العبد. فإن 
أقر رب العبد أنه قد كان أجاز البيع بعدما وقع البيع بيوم» وقال 
المشتري: لم يجزء والعبد قائم بعينه» فإن القول قول رب العبد ولا 
يمين عليه؛ لأنه لو أجازه الساعة جاز. ولو كان العبد ميتاً فقال رب 
العبد: باعه بغير أمري» وقد أجزت البيع قبل موته» وصدقه البائع 
وكذبه المشتري» فإن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه على 
علمه. ولو ادعى المشتري هذه الإجازة وجحد رب العبد كان القول 
قول رب العبد مع يمينه البتة. وإن كان العبد قد قتله رجل فوجب 
اهر م الت 
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)1( م الرجل. )۲( د م ف استهلكه. 
(۳) داف: للعبد. )٤(‏ م: البائع. 


)٥(‏ د ف: قطعت. (5) د: وهو؛ ف ۔ فهو. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالنكاح 


باب الإقرار بالنكاح 


وإذا أقر الرجل أنه تزوج فلانة بألف درهمء وادعت ذلك فلانة» ثم 
جحد الزوج بع لدم فإن إقراره جائز عليه» ويلزمه ا وكذلك لو 
مات الزوج قبل أن تدعي المرأة ثم ادعت المرأة ذلك فإن أبا حنيفة قال: 
هذا جائزء ولها المهر والميراث. فإن كان أقر فى مرضه فكان'2 المهر الذي 
سمى مهر مثلها أو أقل فهو جائز. وإن كان أكثر من مهر مثلها بطل الفضل. 

وإن أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بألف درهم» ثم جحدت ذلك 
وادعى الزوج النكاح فإن النكاح جائز› ويلزمها ذلك. وكذلك لو كانت 
أقرت في مرضها. وهذا قول أب حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: إن ماتت المرأة قبل أن يدعي الزوج» ثم ادعى 
الزوج» ولم تكن المرأة جحدت» لم يجز النكاح. وقال في ذلك: إقرارها 
إذا ماتت مخالف لإقرار الزوج؛ لأن الفراش للزوج» وليس لها فراش. وقال 
أبو يو سف ومحمد: همأ سواء في ذلك» كله جائز. 

وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلاناً بغير شهود» وقال فلان : ا 

(۲) 

بشهود» فإن اكع جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . ولو 
قالت: تزوجته وأنا في عدهة» وقال الزوج: لم تكوني في العدة» وقد 
تزوجتيني » فهو مثل القول الأول. ولو قالت : زوجت وا أمة» وقد كانت 
أمة ثم عتقت » وقال الزوج : تزوجتها بعد العتق أو قبله» فهو سواء. والنكاح 

ولو كانت مجوسية أسلمت ثم أقرت أنها /[78/1ظ] تزوجت فلاناً 
وهي مجوسية وأقر فلان أنه تزوجها بعد الإسلام فإن أبا حنيفة قال: النكاح 


)١(‏ د: فإن كان. 

(؟) فل ومحمد. 

(۳) د - وأنا في عدة وقال الزوج لم تكوني في العدة وقد تزوجتيني فهو مثل القول الأول 
ولو قالت تزوجته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائزء ولا يصدق على فساد النكاح. 


ولو أقرت أنها تزوجته وهي صبية» وقال الزوج: تزوجتها وهي كبيرة» 
فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المرأة» ولا نكاح بينهما. وهو قول 
أبى يوسف ومحمد. 

وكذلك لو قالت: تزوجتك وأنت”'' صبي» فالقول قولهاء ولا يثبت 
قبل أن يولد أو قبل أن تولد هى هل يكون هذا نكاحاًء لا يكون هذا 
نكاحاً. وكذلك لو أقرت أنها تزوجته في المنام فإن هذا باطل لا يلزمه 
النكاح. 


ولو قالت: تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي» فإن أبا حنيفة قال في 
هنا اق كان يعرف ١١‏ يا كانه تقار على A E‏ له كيت 
النكاح. وإن كانت لا تعرف بذلك فالنكاح لها لازم. قال: ولا يشبه" 
الصغيرة ولا المغلوبة على عقلها“ المجوسية؛ لأن المجوسية قد يجوز 
نكاحها على حال» والصبية والمغلوبة على عقلها لا يجوز نكاحهما على 
حال إلا أن يزوجهما الولى. 
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والزوج إذا أقر أنه تزوج المرأة وأختها عنده» وقالت المرأة: لم تكن 
أختي عندك». فإنه لا نكاح بينهماء ولها“ عليه نصف المهر إن كان سمى 
لها مهراً إن لم يكن دخل بها. وإن لم يكن سمى لها مهراً فلها المتعة. 
وكذلك لو أقر أنه تزوجها وهي في عدة أو بغير بينة فإنه يفرق بينهماء ولها 


. عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها. 


وكل شيء لا تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج› وعليه نصف المهر. 
وكل شىء تصدق المرأة فيه فكذلك الزوج» ولا مهر عليه. 


)١(‏ ف: وأنا. (۲) م ف: على قولها. 
(۳) د م ف + هنذا. | (6) د مف + ولا. 
(٥)‏ 3 وله. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالطلاق a‏ 
تت ا 

ولو أقر أنه تزوجها وقد كان طلقها ثلاث“ قبل أن تنكح زوجاً غيره» 
وقالت هي: ما طلقني» أو قالت: طلقني وتزوجت زوجاً غيره ودخل بي» 
فإنه يفرق بينهماء ولها نصف المهر. 

ولو أقر أنه تزوجها أمس”"“. وقال: إن شاء الله» ووصل» وقالت 
هي: ما استثنى» فإنه لا يلزم النكاح. وكذلك لو أقرت هي بذلك وادعى هو 
النكاح. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر مولى الأمة أنه قد تزوجها أمس لزمها النكاح 
وإن جحدت ذلك. وإذا أقر مولى العبد بذلك لم يصدق. وكذلك أبو الصبي 
والصبية. وقال أبو يوسف ومحمد: يصدق أبو الصبي والصبية ومولى العبد 
في ذلك كله. 

ولو قال رجل لامرأة: ألم أتزوجك أمس؟ أو ليس قد تزوجتك أمس؟ 
أو أما”" تزوجتك أمس؟ وقالت: بلى» ثم جحد الزوج» فهذا إقرار 
بالنكاح من المرأة. /4/51؟و] وكذلك لو كان ابتداء هذا القول من المرأة. 
ولو قال نهنا دد تزوجيعك أمين + قال لأ كم قال على 
[و]قال: هو: لاء لزمه النكاح» وكانت امرأته. 


باب الإقرار بالطلاق 


وإذا أقر الرجل أنه قد طلق امرأته قبل أن يتزوجها!". فالقول قولهء 
ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك لو قال: طلقتها وأنا جنين“» أو قبل أن 


)١(‏ دم ف: ثلثا. (۲) ف- أمس. 

9 ف أو ما )٤(‏ دم ف: قالت. 

(5) د م ف: وجحد. والتصحيح من الكافي» ٤/۲‏ ظ. 

(5) ف قد. (۷) زيادة الواو من الكافي» ٤/۲‏ ظ. 


(۸) ف ۔ قبل أن يتزوجها. 


- ۹ السا : 
أولدء أو في منامي» فالقول قوله» ولا يقع الطلاق. وإن لم يكن أصابه 
ذلك فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: طلقتها 
وأنا مغلوب على عقليء فإن كان أصابه ذلك" فهو مصدق» ولا يقع 
الطلاق. وإن لم يكن أصابه ذلك قط“ فإن الطلاق واقع عليها في قول أبي 
حنيفة. ولو تزوج اليوم وأقر أنه طلقها أمس فإنه لا يقع الطلاق في قول أبي 
مخفا ولو" قال طلغي" وقلخ إن خا اله أو قد سيت إن شاء. الله 
تعالى» فإن في قياس قول أبي حنيفة أنه لا يقع الطلاق. وهذا كله قول أبي 
يوسف ومحمد. 

ولو أقر أنه طلقها منذ ثلاثة”*' أشهر وقد تزوجها قبل ذلك وقالت 
هي: ما أدري» وقع الطلاق عليهاء وكانت العدة عليها من يوم أقر. وإن 
صدقته أنها قد علمت ذلك فإن العدة عليها من يومئذ. 

ولو أقر الزوج أنه قد كان طلق امرأته ولم يسمها للشهود وقع الطلاق 
على امرأته. فإن قال: لي امرأة أخرى»ء لم يصدق إلا ببينة. وإن أقر أن 
فلانة طالق وقال: لم أعن”*” امرأتي» واسم امرأته فلانة» فإن الطلاق يقع 
عليها. وكذلك لو نسبها إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى ولدها فقال: أم فلان 
طالق. وكذلك لو قال: ابنة فلان» ولم شتمها تاسمها. فإ هذا كله اذا افر 
به أو ابتداً الكلام ابتداء فهو سواءء وهو واقع عليها. 

فإن قال لامرأته: أما طلقتك أمس» أو أليس قد طلقتك أمسء 
فقالت: نعم» أو قالت: لاء فإن هذا إقرار بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم 
أطلقك أمس. ولو قال: قد طلقتك أمسء وهو كاذب» وقع الطلاق عليها 
في القضاءء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى. 


ولو أقر بعد الدخول بها أنه قد طلقها قبل أن يدخل بهاء وقد سمى 
لها مهراًء فإن الطلاق واقع عليهاء ولها مهر ونصف. 


(۱) م + قط. )۲( د م قط. 
)™( د مم ف: طلقها. €3 د م ثلثة. 
(0) ف: لي أعن. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المحجور عليه 


/[5و'ظ] باب إقرار المحجور عليه 


وإذا حجر القاضي على رجل حر ثم أقر المحجور عليه بدين لرجل فإنه 
جائز. والحجر على الحر باطل. وكذلك لو أقر بغصب أو وديعة أو عارية أو 
إجارة أو بيع أو شراء أو عتق أو طلاق أو نكاح أو بولد فذلك كله جائز لازم 
له. وكذلك لو أخر ديناً له على رجل أو أقر أنه إلى أجل إذا كان أصله بيعاً أو 
غضياً. ألا ترى أنه إن يشهد بشهادة بعد أن يكون عدلاً في شهادته أنها تجوز. 
أرأيت لو أقر أنه قذف. رجلا بالزنى اا ا 
أربع مرات أما كان يقام عليه حد الزنى. أرأيت لو أقر بالسرقة وهي مستهلكة 
يجب في مثله القطع أما كان يقطع فيها. أرأيت لو أقر بصبي في يديه أنه ابن 
لفلان استودعه إياه» وقال فلان: هو ابنىء» أما كان يجوز هذاء ويكون ابن 
المقر له. ارا افر الجر كله ب ف ا أنها ابنته من جاريته هذه 
وأقرت الجارية بذلك وشهدت امرآة غلئ الولادة آم كا يعبت نسب الجارية 
وتعتق. وهل له أن يبيع الصبية أو يطأ بعدما تدرك. وهل له أن يبيع أمها. 
أرأيت إن تزوج امرأة هل يحل له أن يطأها. أرأيت إن أقر أنه قد طلق امرأته 
ثلاث“ هل يجوز ذلك. فالحجر باطل. والمحجور عليه بمنزلة من لم يحجر 
عليه يجوز عليه جميع ما أقر به كما يجوز على غيره. وهذا كله قول أبي 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الحجر جائزء لا يجوز إقراره بدين ولا بيع 
ولا شراء. وكل شيء يبطل في الهزل فهو في الحجر أبطل وأضعف. وكل 
شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر أجوز. لو لعب بطلاق أو عتاق 
أو نكاح لزمه» وكذلك يلزمه ذلك في الحجر. ولو لعب ببيع أو شراء لم 
يلزمه» وكذلك هذا في الحجر. إلا أن المعتق يسعى في قيمته. وهذا كله 
قول محمد. 
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00 دم ف: ثلثا. (۲) د ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له 


وإذا أقر الرجل لصبي صغير بدين مائة درهم فهي لازمة له» وذلك 
جائز عليه وإن كان الصبي لا يقرض /[6/٠'"و]‏ مثله ولا يدين. ولو قال 
الرتجل :اقرضيةا المي هي له على كل حال .فة لابه له الأزمة وان 
كان الصبي E‏ يتكلم. ألا ترى أن رجلاً لو أقر أن فلاناً أقرضه 
مائة درهم. فقال فلان: قد غصبتنيهاء أن المال لازم للمقر بالغصب» ولو 
كان يلزم بالقرض كان بريتاً منهاء لأن الرجل قد أبرأه؛ فإذا أقر بها للصبي 
لزمه ذلك على وجه الغصب وعلى وجه الجناية وعلى وجوه الضمان2©7 
سوى القرض. 

وكذلك إذا''' قر" الرجل أن هذا الصبي استودعه هذه المائة درهم 
أو هذا العبدء أو قال: أعارني هذا العبد» أو أجرنيه» أو وهبه لي ٠‏ أو باعه 
مني» والصبي لا يتكلم ولا يعقل» فإقراره بالعبد جائز» والعبد للصبي. وكل 
ما ادعى فيه من هبة أو بيع أو عارية أو إجارة فهو باطل. وكذلك المجنون 
المغلوب هو في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك لو كان هذا الإقرار في دار أو 
دابة أو عرض من العروض. 

ولو أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بالف درهم» والصبي لا يتكلم 
ولا يعقلء كان هذا باطلاً لا يجوزء إلا أن يكون أبو الصبي يخاطبه في 
الكفالة أو وصيه أو جده أبو الأب إن لم يكن له وصي ولا أب. فإن خاطبه 
كن فإن الكفالة باطل. فإن أدرك الصبي فرضي بها جازت. وإن رجع 
الرجل عنها قبل أن يدرك الصبي بطلت عنه؛ لأنها لم تلزمه بعد. 

وإذا أقر الرجل للقيط صغير لا يتكلم بمائة درهم فهو جائز لازم له 
ولق أن وخا أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم» وهذا ا 


)١(‏ د + الضمان. 0) دم- إذاء 
(۳) د: إقرار. 
(8) أي: إن خاطبه ولي غير الذين سبقوا كالأخ والعم: انظر: كتاب الكفالة» ۷/١٠٠و.‏ 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل للصبي والمجنون ® 

لا يتكلم ولا يعقلء فإن هذا جائز» ويلزم الكفيل» ولا يلزم الصبي؛ لأن 
هذا الدين قد يلزم الصبي”“ على وجهء فإذا كان يلزم على وجه أجزت 
الكفالة: ألا تى أده الو كان رل غائ لقال ٠‏ قد كات لك با 
فلان عن فلان الغائب بالمائة درهم التي أقرضته أمس» وقبل ذلك الطالب 
وادعى» أن ذلك يلزم الكفيل وإن كان الغائب يعرف أنه لم يقدم؛ لأن هذا 
مستقيم على وجه. ولو أن رجلاً كفل لرجل عن رجل حاضر بمائة درهم 
بغير أمره» فقال المكفول عنه: قد رضيت بكفالتك. ثم قال المكفول له: 
قل“رضيك: انك لن؛ فإن الضمان جائزء ويرجع الكفيل إذا أدى ذلك 
على المكفول عنه» ورضاه بالكفالة قبل أن تجب مثل أمره. ولو قال 
المكقون له نة زف قبل أذ شرن المكفول؛ فة كنا رميق 
ثم قال“ المكفول عنه بعد ذلك: قد رضيت» فإن الكفالة جائزة» ورضى 
المكفول عنه باطلء ولا يلزمه منه شيء؛ لأنه /[٦/٠۳ظ]‏ إنما رضي بعدما 
لزم المال الكفيل. ولو قال: قد.شنت كقالعك» أو قال قد سلمت© 
كفالتك» أو قال: قد أجزت كفالتك. كان مثل قوله: قد رضيت. فإن كان 
قبل أن يجب المال فهو مثل أمره إياه. وإن أداه الكفيل رجع عليه به. ولو 
أن الكفيل بعدما رضي المكفول عنه رجع عن الكفالة قبل رضى المكفول له 
بها لم يلزمه المال» وبطلت الكفالة. وهذا قول أبي حقنة ومو وفال ابو 
يوسف: إذا كفل الرجل بمال وليس له مخاطب لزمه ذلك. وهذا قوله 
الآخرء رجع إليه. 


7 
4 6 3 


)١(‏ د الصبى. 

E 6 

(۳) د م + فإن الكفالة جائزة. 

(4) ف قبل أن يقول المكفول عنه قد رضيت. 

(٥)‏ دم ف: ثم يقول. والتصحيح من ب؟ والكافي» ٤۲‏ ظ. 
(5) ف: قد سلمتك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد التاجر 


وإذا كان العبد تاجرأً فأقر بدين لرجل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز 
وإن كان عليه دين يحيط بقيمته وبما في يده. وكذلك لو أقر بوديعة أو 
بإجارة أو عارية أو غصب. وإقراره في الدور والعروض والرقيق والحيوان 
جائز عليه كما يجوز على الحر. 

وإن قر“ لمولاه بشيء في يديه وعليه دين يحيط برقبته وبما في يديه 
فإن راو جال ١‏ جور وت الو أت أن لكو لاه عله ديف كارت لز 
أقر بعارية شيء في يديه أنه استعاره من مولاه. وكذلك لو أقر له بوديعة فإن 
او يعون لمر لاه يت من ذلا 


ولا يجوز إقرار العبد التاجر في شيء من الجراحات والجنايات عمداً 
كان أو خطأ؛ لأن هذا ليس من التجارة. ما خلا القتل العمد فإن فيه 
القصاص» فهذا يجوز إقراره عليه. وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها 
القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه مصدق”". وكذلك لو أقر بقذف 
رجل مسلم بالزنى وجب عليه فيه حد القذف. وكذلك لو أقر بالزنى أربع 
مرات وجب عليه" حد الزنى الجلدء ولا يكون على العبد رجم. 


ولا يجوز إقرار ا التاجر بمهر امرأة؛ لأن هذا ليس من التجارة. 
وكذلك لا يجوز إقراره بالكفالة بالنفس ولا بالمال؛ لأن هذا معروف. فلا 


يلزمه هذا ولا المهر حتى يعتق. 


ولا يجوز إقرار العبد التاجر بعتق في عبد له ولا بمكاتبة فى عبد له 
ولا بتدبير. 


)١(‏ ف: ولو أقر. 
)۲( د وكذلك لو أقر بسرقة يجب عليه فيها القطع أو لا يجب عليه فيها القطع فإنه 
)۳( د + فيه حد القذف وكذلك لو أقر بالزنى أربع مرات وجب عليه. 


كتاب الإقرار ‏ باب إقرار العبد التاجر 
ولو أقر بنكاح لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهماء ونكاحه 
فاسد ما لم يجز المولى"“ النكاح 


وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز. والعبد /51/١"و]‏ التاجر والمحجور 
عليه في الطلاق والحدود والقصاص سواءء إقرارهما في ذلك جائز. 

ولو أقر العبد التاجر أنه افتض امرأته بأصبعه. أمة كانت أو حرة» فإنه 
لا يلزمه شيء في قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد”'". ويلزمه ذلك 
كله في قول أبي يوسف». وهو بمنزلة متاع غصبه. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه المهر لواحدة'" منهما“. وقال أبو 
يوسف: لا يلزمه للحرة شيء» وأما الأمة فإن كان لم يذهب بعذرتها لم 
يلزمه من مهرها شيء حتى يعتق. وإن كان ذهب بها من منزل مولاها إلى 
موضع غيره وهي ا ذلك فمولاها بالخيار» إن شاء أن يضمنه العذرة 
بالغصب فله ذلك» وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شيء عليه حتى يعتق. 
کات اليا :ناغير عليه فى لرچین مما کی عن 

ا الخد الاجر أنه وطن اة اف اها وها قاتا تم 
استحقت» فإن عليه عقرها لازم له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
إذا ضمنه المولى بقبضه إياها؛ لأن البيع من تجارته وعمله. أرأيت لو قال: 
إنه اشتراها وذهبت عينها عنده» ألم يضمن تضق قننها: .وكذلك: لو اق :أن 
عينها ذهبت عنده من غير عمله. ولو أقر أن عذرتها قد ذهبت عنده من غير 
وطء ضمن كما يضمن العين. 


ولو أقر أنه وطئ صبية بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها لم يلزمه في 


)١(‏ م + لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى. 

)۲( ده أبي حنيفة. 

0( د م + في قول أبي حنيفة ومحمد ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف وهو بمنزلة متاع 
غصيه وقال أبو حنيفة ومحمد لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه مهر واحدة منهما. 

(6) د: فاقبضها. 1 


(۳) ف:. مهر واحدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
aD‏ ا 


قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها 
وأقضاها"'" ر إذنة مولاها ي قرول أبن وة 'فإن كان الول لا بيك 
فة لا زمه شي ن هم جتاية بدن بها أى يقدى: .وإن كان ابول 
يستمسك فإنه يصدق”' في المهر ويكون ديناً عليه» ولا يصدق فى 
الإفضاء؛ لأن هذا كله ليس من البيع والشراء. ٠‏ 

وإن حجر" مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال: إن حجر عليه 
في سوقه فهو حجر“ وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر””. وقال 
أبو حنيفة: إن أقر بعد الحجر بدين لم يلزمه في رقبته» فإن كان في يديه 
متاع لزمه ذلك المتاع. وإن كان عليه دين قبل الحجر فهو أولى من الدين 
الذي أقر به بعد“ الحجر. وكذلك إذا مات مولاه /[#1/5ظ] ولم يحجر 
عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في شيء من ذلك. وقال أبو 
حنيفة : إن حجر عليه المولى ثم أخذ متاعه الذي كان في يديه ثم أقر العبد 
بدين بعد ذلك فإنه لا يصدق؛ لأن المولى قد قبض متاعه. إنما يصدق ما 
كان المتاع في يديه. 


وإذا باع المولى عبده التاجر ولا دين عليه وترك متاعاً كثيراً في يدي 
مولاه» فأقر بدين أو بمتاع بعينه وديعة أو عارية» فإنه لا يصدق. ولو رد 
على ولاه عند لى جر ذلك ا ا ولك لو كان مرل وة رده 
الموهوب له ثم أقر بدين ثم رجع فيه المولى أو مات الموهوب فورثه 
المولى. وكذلك لو أقر العبد بعدما“ رجع إلى المولى لم يجز إقراره. وإن 


(1) ف - لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب 
عذرتها وأفضاها. 

(۳) م ه: في نسخة لا يصدق ولا يكون دينا. 

(۳) د: جحد. 

() ف - وإن حجر مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال إن حجر عليه في سوقه فهو 
حجر. 

)0( م: بحجره. )3( د بعل؛ صح ه. 

(۷) د: ما. 


كتاب الإقرار - باب إقرار العبد التاجر E‏ 

أذن له المولى فى التجارة ثانية» فأقر بدين فى التجارة الأولى» لزمه في 
رقبته» ولا يصدق على المتاع الذي كان في يدي مولاه. وأم الولد والمدبرة 
في ذلك بمنزلة العبد إذا كانوا تجاراً. وعبد العبد التاجر إذا أذن له العبد في 
التجارة فهو بمنزلته. 


وإن أقر العبد التاجر بدين للعبد التاجر فهو جائز. وكذلك إقراره بدين 


وإقرار”'' العبد التاجر بالشركة بالشىء الخاص أو في التجارة الكثيرة 
والمتاع الكثير جائز. وإن أقر بشركة مفاوضة جاز عليه فيما في يديه كله. 
ولا يكون نا ؤقياً: 


والعبد الذمى التاجرء مسلماً كان مولاه أو ذميأًء فهو سواء. والعبد 
الاس اها كان ر أن كرا فيو سوا ولك لر کان مولام جریا 
مستأمناً. وكذلك لو كان مولاه مرتداً أذن له في الإسلام أو في الردة ثم 
أسلم المولى أو قتل على ردته. والعبد في إقراره في ردة مولاه بمنزلة 
المحجور عليه في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة العبد التاجر. وإقرار العبد التاجر جائز عليه وإن كان مولاه صبيا له 
أب أذن له أبوه» أو له وصي أذن له وصيه. فإن لم يكن له أب ولا وصي 
فأذن له الجد أبو الأب فهو جائز عليه. ولا يجوز إذن غير هؤلاء. وكذلك 
لو كانت مولاته امرأة. وكذلك الأمة التاجرة فهى فى ذلك بمنزلة العبد. وإن 
ولدت ولداً فإن ولدها لا يكون تاجرا .إلا أن ادق له ولا فإن ولدته وعليه 
دين فهو سواء. إذا أذن المولى للولد في التجارة فهو بمنزلة أمهء وإن لم 
يأذن له لم يجز إقراره بدين. 


د 


)١(‏ دم ف: فإقرار. (0) د- لو كان. 
)۳( د م - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[5/؟؟9] باب إقرار الأجير 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو 
مال عي "١!‏ أو ؤي فهو لاون .قال يد أن جين لك افيه قور e‏ زه كان 
في يديه يومئذ من شيء فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه. غير أني 
أستحسن في الطعام والكسوة أن أجعلها للأجيرء فأما ما سوى ذلك فهو 
للمقر له. وإن لم يعرف ما كان في يديه يوم أقر فإن القول في ذلك قول 
الأجيرء فما قال: هو لفلان» فهو لهء وما قال: أصبت هذا بعد إقراري» 
فالقول فيه" قوله مع يمينه بعد أن يحلف على ذلك. فإن أقر الأجير أن 
ذلك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذء ولا يصدق الأجير عليه. 


روزن ٠‏ أو اناد ها فيو ريدية من جا كذا :ركنا فين لفان 
فهو جائزء وما في يديه من تلك التجارة يوم أقر فهو لفلان» وما في يديه 
من غيرها فإنه لا يكون لفلان» وما فى يديه من تلك التجارة” ذكر أنه 
أصابه بعد إقراره وأنه له فهو له خان بعك أن ت ن ا 
أنه كان في يديه يوم أقر وقال يومئذ: لي من تجارتي ولم يدخل في 
إقراري» لم يصدق» وهو للأستاذ إن جحد أن يكون في يديه يومئذ فقامت 
بذلك بينة فهو للأستاذ. 


وإذا أقر الأجير أن ما في يديه من رُطي” لفلان» فهو لفلان كم" 
قال» فإنه يكون للمقر له. فما كان فى يديه يومئذ من زطى فهو لفلان. 


450 نويا اومان عي 

(۲) د - قول الأجير فما قال هو لفلان فهو له وما قال أصبت هذا بعد إقراري فالقول فيه. 

(۳) زيادة الواو من الكافى» ١/۷٤و؛‏ ولفظه: ولو. ش 

` ANOS 

(5) د م + يوم أقر فهو لفلان وما في يديه من غيره فإنه لا يكون لفلان وما في يديه من 
تلك التجارة. 

(7) نوع من الثياب كما تقدم مراراً. 

(۷) م: كمال. 


كتاب الإقرار - باب اليمين التي لا تكون إقراراً ET‏ 

وإذا أقر أن ما في يديه من تجارة أو مال لفلان وفي يديه صكاك 
ومال عين فذلك كله لفلان. وما كان من صك أحدثه بعد ذلك فقال: هذا 
مالي ورثته» أو وهب لي فهو مصدق بعل أن يحلف. 


وكذلك لو أقر أن ما فى يديه من الحنطة لفلانء فهو كما قال. فإن 
كان فى يديه حنطة فقال: أصبت هذا بعد ذلك» فالقول قوله 


وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من طعام لفلان» وفي يديه حنطة 
وشعير وتمر وسمسمء فقال: ليس شيء من ذلك لفلان» وجحد الإقرار 
وقامت به البينة أن ذلك كان فى يديه كلهء فإنه لا يكون لفلان من ذلك إلا 
الخنطة. قأما ما سوئ ذلك فإنه للاج بعك أن "يخحلف. الآ ترى. أنه 
[b"Y/1]/‏ لو أعطاه درهماً فقال: اشتر به ملعاف فاشترى به تتعيزا ضمن » 
أو اد ی به ترا أو سخا شمو و اتخرى يه خط لم يفيمن: 
وكذلك الدقيق. وإن أقر بذلك وليس فى يديه حنطة وفي يديه شعير وتمر 
وسمسم فلا شيء للمقر له. 


وت 6 3# 2 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم إن حلف» أو على أن 
يحلف» أو إذا حلف» أو متى حلف» أو حين حلف» أو مع يمينه» أو في 
يمينه» أو بعد يمينه» فحلف فلان على ذلك» وجحد المقر المال» فإنه لا 
يؤخذ بذلك» وليس هذا بإقرار؛ لأن هذا مخاطرة. 


ولو ادعى الطالب ألف درهم عليه وقال: إن حلفت عليها فأنت بريء 
منهاء أو قال: إذا حلفت» أو متى حلفتء. أو قال: كلما حلفت أو قال: 
أنت بريء منها مع ب يمينك» أو في يمينك أو بعد يمينك» فحلف على 
ذلك فإنه لا يجوز› ولا يكون براءة. وليس اليمين عند الحاكم في هذا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بمنزلة غيره. وكذلك لو حكما رجلا فحلفه فأبى فقضى عليه بالمال كان 
جائزاً بمنزلة"“ قضاء القاضى. 
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باب اليمين التي تكون إقراراً 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فقدمه إلى القاضي وقال: ليس 
لى بينة» وسأل القاضى أن يحلفهء فأبى المدعى عليه أن يحلف. فإن 
اقا مقف عليه ردنك وک ا و ر وك لاق ل ادع 
المطلوت ا أدى المال» فأبى الطالب أن يحلف» ألزمه القاضي ذلك» 
وكان هذا بمنزلة الإقرار بقبض المال. وكذلك المشتري لو ادعى أنه اشترى 
منه هذا العبد بألف درهم فجحده» فأبى أن يحلف. فإن البيع يلزمه بذلك. 
وكذلك لو كان البائع ادعى أنه باعه منه» وجحد المشتري» فأبى أن يحلف» 
فإن القاضي يقضي عليه» ويكون هذا منه إقراراً. وكذلك هذا في إجارة الدار 
والدابة والأرض والعبد والإبل إلى مكة وغيرها. وكذلك هذا فى إجارة الحر 
وإجارة الصبي من أبيه. 1 


وكذلك هذا في الرهن والوديعة والمضاربة والعارية. 


إذا ادعى [فقال:] إنى أعرتك هذه الدابة التى فى /[1١/۳۳و]‏ يديك» 
فقال الآخر: لاء وجحد وحلفه القاضى فأبى أن يحلف» فإنه يرد الدابة إلى 
الذي أعارهاء ويجعل هذا إقراراً بها. وكذلك جميع حقوق الناس فيما بينهم. 

وقال أبو حنيفة: إذا أبى أن يحلف في القتل العمد حبسته حتى يحلف 
فأبرئه. أو يقر فأقتله. وقال نو يوسف ومحمد: نری عليه فى هذا وفى 
جميع الجراحات العمد الدية في ماله. 


)١(‏ م - جائزاً بمنزلة (غير واضح). 9 ای 


كتاب الإقرار - باب اليمين التي تكون إقراراً E‏ 


وقال أبو حنيفة : لا أستحلف في نکاح» ولا في رجعة» ولا في ادعاء 
نينت آنا أن اناء: ولا فی زنى و ولا فی سرف إلا أن يدهي فن 


أبن أن يحلف ضمنته المتاع ولم أقطعه. 


وقال أيضاً: إن ادعت المرأة أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول بها فلها 
نصف المهرء أو بعد الدخول فلها المهرء قال: فإنى أستحلفهء فإن أبى أن 
يحلف ألزمته ما ادعت من ذلك. 


وقال أبو حنيفة: لا أستحلف في شرب الخمر ولا في القذف. 


وقال أبو يوسف ومحمد: نحن نستحلف في النسب الابن والأب» 
وفي النكاح» فإن أبى أن يحلف ألزمناه ذلك. ونستحلف في الرق. ولو 
ادعى رجل أن امرأة أمته» وأن رجلا عبده وهو مجهول استحلفناه» فإن لم 
يحلف قضينا له بأنه عبده. 


لم يحلف لم يلزمه ذلك. وإن ادعى ميزاثاً فى يديه MEE‏ عليه» فإن لم 
حل ار جاه ذلك: 


وقال أبو يوسف ومحمد: نستحلف المولى لأمته إذا ادعت أنها أم 
ولد له ولم يقر بذلك» فإن حلف فهى أمتهء وإن لم يحلف فهي بمنزلة أم 
الولد. 


وفي قول أبي حنيفة لا يحلف المولى لأمته في هذا ولا في الأخ في 
شىء من أمره مما سمينا إلا أن يدعى مالا فيستحلفه عليه. 


)١(‏ ف + ان. )۲( دم ف: استحلفه. 
(۳) د م ف: ألزمته. 
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سرا ا 


باب الإقرار بالرق 


وإذا أقرت المرأة”'' أنها أمة لفلان هذا ولا يعرف فهو جائزء وهي أمة 
له يصنع فيها ما يصنع الرجل بأمته. وكذلك رجل أقر بالرق. وكذلك صبي 
يعقل ويتكلم أقر بالرق لرجل فهذا كله جائز. ولا يستطيع أن" يرجع عن 
إقراره هذا كله ولا يبطله. ولو كان لقيطاً لم يجر فيه حكم بعتق فأقر أنه 
مملوك لهذا الرجل أجزت ذلك. 


وإن كانت امرأة معروفة الأصل حرة وأبواها حران من الموالى أو من 
العوتين أن ر 2۳1 كذلك. ار خد كلك قافر أخك من مولا 
بالرق» فإن إقراره باطل لا يجوز ولا يلزمه من ذلك شيء. وهذا كله قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء إلا اللقيط في قول أي يوسف ومحمدء 
وهو على قياس قول أبي حنيفة. 


ولو أن.رجلا أعتق عبدا له أو أمة له فاقر المعتق يأنه ملوك لآخرء 
لم يجز ذلك عليه» وكان ذلك باطلاً؛ لأن ولاءه قد ثبت من الذي أعتقه. 
ولو أقر الذي أعتقه بذلك وصدقه أجزت ذلك» وجعلته مملوكاً للذي أقر له 
إذا ادعى ذلك. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد فى يدي رجل» فأقر أنه مملوك لآخرء 
وقال الذي هو في يديه: بل هو عبدي» فإن القول قول الذي هو في يديه 
من قبل أن المملوك حيث أقر بالرق فليس له قول» وهو بمنزلة الثوب في 
يدي الرجل. ولو لم يكن العبد في يدي الرجل كان القول قول العبد. 

وقال أبو حنيفة: لو أن قضاباً أو متا" فى يديه عبد» فقال: أنث 


عبدي» وقال العبد: بل آنا عبد فلان أسلمنى إليك» وادعى ذلك الذي أقر 


)١(‏ م: الأمة. (۲) د - يستطيع أن؛؟ صح ه. 
(©) المكتب هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب». 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق aD‏ 
له العبدء فإن القول قول القصاب والمُكتّب"' والعبد له. وكذلك قال أبو 
TNE‏ 


وقال أبو يوسف: إذا كانت في يد الرجل أمة» فقالت: أنا أم ولد 
لفلان. أو مدبرة لفلان» أو مكاتبة لفلان» وقال الذي هى في يديه: بل 
أنت أمة لي» وادعى الذي أقرت OLN‏ حصي فال في ذلك 
الفوك- قوق الذي قن .بتي أ لر دولر ةو الك اكا فى اس فون 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لسنا نقول بقوله في أم الولد والمدبرة 
والمكاتبة» أستحسن ذلك وأجعلها للذي أقرت له إذا صدقها بذلك المقر 
له» فإن كذبها الذي أقرت له وقال: أنت أمة لى». فإني أجعلها أمة للذي 
في يديه» أستحسن هذا. إنما أجعلها [له] في الباب الأول إذا صدقها للعتق 
الذي دخل فيها. ألا ترى أنها لو قالت: كنت أمة لفلان فأعتقني البتة» فقال 
فلان: نعم» فإني أجعلها حرة» ااافا ا للذي هي في يديه. وفي 
قياس قول أبي حنيفة إذا أقرت بالرق وأنه قد جرى عليها لم تصدق على 
العتق إلا ببينة» ولم تخرج من يدي الذي هي في يديه في قياس قول أبي 
حنيفة. وهو قول محمد. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتق الرجل عبداً ثم أقر الرجل والعبد 
أنه كان مملوكاً لفلان» وادعى ذلك فلان» ولم يجر في عتقه حكم» فإنهما 
/[1/٤۳و]‏ مصدقان» وهو مملوك لفلان. فإن جرى في عتقه حكم بحد أو 
قصاص أو شيء مما يحكم به في الحر أو شيء مما يجوز في الحر ولا 
يجوز في العبد فأمضى القاضي ذلك فإن هذا لا يرد في الرق. ولو أقر 
مولاه أنه اغتصبه من فلان ضمنته القيمة. وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو 
شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن المولى المعتق يضمن 
القيمة". وكذلك لو كان في يديه غلام فقال: أنا ابن فلان وأمي أم ولد 


)1١(‏ د: والكاتب؟ مم ف: والمكاتب. والتصحيح مستفاد من بداية العبارة. 
(۲) د + وكذلك إذا ادعى هبة من فلان أو شراء ولم تكن له بينة وحلف فلان ما فعل فإن 
المولى المعتق يضمن القيمة. 
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له» وقال الذي هو فى يديه وأمه: أنت عبدي وأمك أمة لى. وقال الذي 
أقر له الغلام : بل هر ابني» فإني أجعله راب وأجعله ابن الذي أدعاه» ولا 
أصدق الام عليه ولا أصدق الذي هو فى يليه على رقه» لأن هذا لم يقر 
بالرق» وهو حر» والقول قوله. 

ولو كان فى يديه عبد فقال: أعتقتنى» وكذبه المولى» كان عبداً. 
ولو قال: أنا ابنك من أم ولدك هذه وكذبه المولى» لم أجعله عبداً. 
قياس قول أبي حنيفة هو عبد له. 

وقال محمد: إذا استأجر الرجل عبداً فادعى بعل الإجارة أنه عبده لم 
يصدق» وهو عبد للذي ابتار اليك ونه 


وإذا كان في يدي رجل غلام لا ينطق فقال الرجل: هو عبدي» فهو 
عبده» والقول قوله. فإن كبر الغلام فقال: أنا حرء فعليه البينة. ألا ترى أنه 
لو باعه في تلك الحال ثم كبر فادعى العتق أن عليه البينة. ولو كان الغلام 
ينطق فقال الرجل: أنت عبدي» وقال الغلام: أنا حر» كان القول قول 
الغلام وكان حرأ. وكذلك الجارية في هذا. والصغير والكبير في ذلك سواء. 
وكذلك إذا قال: أنا لقيط. فإنه حر. 

وكذلك لو كان في يدي رجل أمة لها ولد. فقال الذي هى فى يديه: 
هده أنه N‏ كانت آنه E‏ عد أن كف دنال وك ولا هذا Ug‏ 
والولد للذي هي في يديه؛ لأن ولدها غيرها. ألا ترى أنه لو قال: بعتها 
بعدما ولدت» كان القول قوله. ولو قامت عليها بينة أنها لفلان قضيت بها له 
وأتبعتها ولدها. ألا ترى أن الذي كانت في يديه يرجع بثمنها على الذي 
باعها إياه إذا قامت عليها بينة. وإذا أقر أنها أمة لفلان لم يرجع بالثمن 
ويكون الولد له. آلا ترى أنه إنما يرجع بالثمن لأن البائع باعه ما لا يملك. 
ولا يشبه الإقرار في هذا البينة. 


)١(‏ د: أعتقني. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق 
ا ر ۷ے 
ولو أن رجلاً قال: كانت أمي أمة لفلان ولم أولد أنا قط إلا حرأ 
كان القول قوله» /5/51”*ظ] وإذا ادعى فلان أنه عبده سألته البينة. ألا ترى 
أن'العقر إن كنا :قال كان له أمى :سا ولد آلا ترق أن مولن من 
الموالئ مغروفه الأبوية لو قال كانت جدتى أو ا أمة لفلان فأعتقهاء أنه 
ادح عله قن تلن برف وار لو كان وو قال كاك أن أن دياه 
لفان ل ,يسفن عليه في ولك رة 1 


لوأ انار انال يعرف أصلفها 'لقتطة کے ا ورت رعلا ذم 
أقرت بالملك لرجل صدقتها وجعلتها أمة له» ولا أصدقها على فساد النكاح. 
ولو كان الزوج دفع إليها مهرها قبل أن تقر فهو بريء. وإن دفع إليها"" 
مهرها بعد الإقرار لم يبرا منه. وإن كانت ولدت ولدا قبل الإقرار فهو حرء 
وإن كانت حاملاً يوم أقرت فهو حرء لا يصدق على ولد الرجل إذا أنكر. 
وإن لم تعرف حاملاً كانت أو حائلاً فوضعت لأقل من ستة أشهر فهو حرء 
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو عبد. وإن حملت بعد إقرارها فهو عبد 
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: ولدها حر على كل حال. وإن طلقها بعد 
ايها ا عليه» وعدتها عدة أمة. وإن كان طلقها قبل 
إقرارها تطليقتين ثم راجعها فهي عنده على واحدة باقية» ولا تصدق على 
إبطال الرجعة. 


ولو أن رجلا مورلا له مهات أولاد ومالك واولا أقر. بالرق لرجل 
جاز ذلك عليه في نفسه وماله ورقيقه» ولا يصدق على ولده ولا على 


أمهات أولاده ولا على مدبريه ولا على مكاتبيه. 

ولو أن امرأة مجهولة في يدها ابن صغير من فجور أقرت أنها أمة 
لفان و ا ع فين م و افيا ان و 
كان ابنها يتكلم فقال: آنا حرء فالقول قوله» فهو حرء ولا تصدق هي 


)١(‏ د رق. )۲( د م + بعد. 
(۳) د وأولاد؛ صح ه. )4( د م ف: فإن. 
© ا ا 0 
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عليه. 


4. 


ولو أن رجلا“ وامرأة مجهولين وفي يدي هذا الرجل والمرأة ابن 
لهما صبي لا يتكلم أقرا جميعاً بالرق”'2 عليهما وعلى ابنهما جاز عليهما 
وعلى ابنهما. فإن قالا: نحن مملوكان لفلان» وهذا الابن مملوك لفلان 
آخرء كان القول على ما قالاه إن صدقهما مولاهما. وإن كذبهما المولى في 
الابن فهو عبد له معهما إذا كان الابن صغيراً لا يتكلم. ما في يد عبده 
بمنزلة ما في يديه. 

ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدهاء ولا يعرف 
واحد”" منهماء ولیس واحد منهما في يد صاحبه» فيصدّق كل واحد 
فیا اع على ر ينما "فإ د يعجو وزاك كنات 
/[/ "و] أحدهما أقر قبل الآخر فالذي أقر أخيراً مملوك للأول إذا صدقه 
ثانية". فإن لم يصدقه ثانية ولم ينكر فليس يكون واحد منهما مملوكاً 
للآخر. ألا ترى أنه حين قال الأول: أنا عبد لك»ء فهو عبد له إن قال: 
نعم. وإذا قال: بل آنا عبد لك» فقد نقض ذلك القول» ولا يكون عبداً له 
بالقول الثاني حتى يقول الأول: نعم. ولو قال: أنا عبد لك فقال الآخر: 
لاء ثم قال: بلى”"» أنت عبد لي» فإنه عبدهء ولا يكون انتفاؤه شيئاً. لا 
يخرجه ذلك من ملكه. أرأيت لو كان فى يديه فقال: أنا عبدك» فقال: لاء 
ثم قال : نعم › ألم يکن عبده. 1 

ولو كان في يدي“ رجل [عبد]““ فقال الذي هو في يديه: هو عبدك 
یا فلانء فقال فلان: لا ثم قال: بلى هو عبدي» فقال الذي هو في 
يديه: بل هو عبدي» فإنه عبد للذي هو في يديهء والقول قوله. ولا يشبه 


)١(‏ ف + مجهولا. (۲) م + هما. 

(۳) د م ف: واحدا. )٤(‏ د ف: واحدا. 
(0) د + على. 0 ا 
0) ف: بل. (۸) د م: في يد. 


(9) الزيادة من الكافي» 44/7و. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرق CTO‏ 
هذا الباب الأول» لأن الباب الأول“ لم يكن في يدي أحد. 


ولو كان فى بن رول عير" ال هو عبدك يا فلان» لآخرء 
OG‏ بل ع طبياك: انهه فم EE‏ هر عاد ل وا 13 E‏ 
بالبينة» فإنه لا يصدق» ولا تقبل بينته؛ لأنه قد أقر أنه لفلان. وكذلك لو 
أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه له" لم يقبل منه ذلك. ولو ادعى 
رجل دارا فقال: هذه الدار لى إلا هذا البيت. وجحد الذي هو في يديه» 
وأقام المدعي البينة أن الدار له» وقال: كان هذا البيت لي فبعتهء فإني أقبل 
بينته على ذلك؛ لأنه لم يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن البيت لي قط› 
كان ذلك قد أكذب شهوده» ولا تقبل بينته. ولو لم يقل «كان لي» ولا «لم 
يكن لي»» سألته”" عن ذلك فإن أبى أن يخبرني فإنه ينبغي في القياس أن 
تقبل بينته» ولكني أستحسن أن لا تقبل بينته. ألا ترى اني لو قضيت له به 
ثم قال بعد: لم يكن لي البيث قطء أنني أنقض القضاء وأرده. فينبغي 
للقاضي أن لا يقضي حتى يتثبت”*) فى هذا كله. وكذلك رجل ادعى على 
رجل ألك رهم قآقاء:عليه البينة يالنيدرهو: فان“ قال: لم يكن لي 
عليك قط إلا الت أبطلت بينته. وإن قال: كان لي عليك ألفان» فأبرأته من 
ألف» 10 مق بون أبن أن ,يعبر الحافة. تن ذلك اه تعن ني 
0 أن يُقبل بينته ويّقضي له بالألف؛ لأنه لم يظهر منه إكذاب"") 
للشهود. ولكني أستحسن إبطال الشهادة؛ لآنه قد خالفهم في الشهادة. 

وإذا أقر الرجل بالرق لرجل وباعه فهو جائز. وكذلك الأمة. فإن ادعت 
عتقاً /[/0*”ظ] بعد البيع سألتها البينة» فإن أقامت البينة على عتق من البائع 
قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت ذلك. ولا يكون إقرارها بالملك 


)١(‏ ف- لأن الباب الأول. 6) د: فى يدي. 

(100 ع أق2 عبناء () ف: بل. 

(4) د م ف: وهو. (5) دف له؛ م: لم. 
(۷) د م ف: سألت. (۸) د: حتى يثبت. 
(9) د م ف: وإن. (۱۰) م ف: تثبت. 


(۱۱) د م ف: إكذابا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
إكذاباً لها سمحن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأنه فرج. أرأيت لو كانت 
معروفة النسب أكنت أنفذ عليها إقرارها بالملك. لا أنفذ ذلك عليها. وكذلك 
العبد. 


ولو أن رجلا باع عبداً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه وقبضه 
المشتري وذهب به إلى منزله» والعبد ساكت لا يقر بكلام ولا ینکر بکلام» 
وهو رجل أو صبي يعقل ما يصنع بهء فإن هذا إقرار منه بالرق» ولا يصدق 
لو ادعى العتق إلا أن تقوم له بينة. وكذلك لو رهنه. وكذلك لو دفعه بجناية. 
فأما إذا آجره على هذه الصفة ثم قال: أنا حرء فإن القول“ قوله. ألا ترى 
أنه لو كان يخدمه ثم قال: آنا حرء كان القول قوله؛ لأن الخدمة والإجارة 
ليس إقرارا”'' بالرق من الخادم والأجيرء وهو إقرار من المستأجر بأن العبد 
الولف لو قال عر هل" د كان إقرارا مه ال 
للذي استعاره منه. ْ ١‏ 

ولو أن رجلا قدم من بلده ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه. 
فادعى أنهم رقيقه» وادعوا 6 أنهم أحرار» کانوا أحزازا إلا أن تقوم بينة 
أنهم رقيق. وإن كانوا أعاجم أغتاما””' أو سِئداً أو حَبشا فهو سواء. وإن“ 
كانوا في يديه فهو سواء ما لم يقروا بالملك“ بكلام أو يقروا بالبيع. 


ولو أن رجلاً عرض جارية على بيع وساوم بها وهي ساكتة لا تنكر 
ذلك لم يكن هذا إقراراً منها بالرق» وأصدقها على العتاق وأنها حرة. 
وكذلك الغلام في هذا إذا كان يعقل. 


ولو أن امرأةٌ زَوَّجَها رجل من آخر فأقرت بذلك ثم ادعى الذي زوّجها 


)١(‏ م: فالقول. 3009م ابإقرارة 

۳( د م: بهذا. 2 د م: وادعوهم. 

(5) العُنْمَة: عُجمة في المنطق» ورجل أغتم لا يفصح شيئاًء وقوم عنم وأغتام. انظر: 
المغرب» اغتم». 

40 دم ف: أغتام أو :سنك أو حبش . )¥( م ف: فإن. 


(۸) ف: بالرق. 


أنها أمته لم يصدق عليهاء ولم يكن إقرارها بالنكاح إقراراً بالرق. ولو كاتبها 
كان ذلك إقراراً بالرق. وكذلك لو أعتقها على مال أو باعها نفسها كان هذا 
من فلان» أو قالت: هبنى لفلان» كان هذا كله إقراراً بالرق. ولو قالت: 
أجرتني من فلانء لم يكن هذا إقراراً بالرق. ولو قالت: رهنتني من فلان 
بألف درهم كان هذا إقراراً. وكذلك لو قالت: تزوج فلانة على رقبتي"› 
كان هذا إقراراً بالرق. ولو قالت لامرأة: اختلعى بى من زوجك فلان» كان 
هذا إقزارا ما الا 

ولو أن رجلا /[/5*و] "قال الآخز: قد أععقفتي» وقال الآخرة.ما 
أعنقناك. کان :هذا قارا ننه فرع © التق بالرق: 


الك لر قال ألم تمي انس اواس :قن امش انی 
ما أعتقتنى أمس» كان هذا إقرارا بالرق منها. 


باب الإقرار بالنكاح 


ولو أن امرأة قالت لرجل: طلقنيء كان هذا إقراراً منها بالنكاح بأنه 
تزوجها. وكذلك لو قالت: اخلعني بألف» أو قالت: طلقتني أمس» كان 
هذا إقراراً بأنه زوجها. 

وكذلك لو قال الزوج: اختلعي مني بمال» كان هذا إقراراً من الزوج 
بالنكاح. ولو قالت: طلقني» فقال لها: اختاري أو أمرك بيدك في الطلاق» 
كان هذا إقراراً منه بأنها امرأته. 


و 


)١(‏ د: لو قال. (۲) م: على رقيق. 


(۳) ف - ولو قالت لامرأة اختلعى بى من زوجك فلان كان هذا إقراراً منها بالملك. 
() د ف: إقرار. (0) د ف: يدعى. 


() أي: على وجه السؤال. 


ش كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو قال: والله لا أقربك» لم يكن هذا إقراراً منه بأنها امرأته. وكذلك 

لو قال لها: أنت علي حرام» أو قال: بائنة أو بتة أو أمرك في يدك أو 

اختاري أو اعتدي» فإن هذا إقرار بأنها امرأته. ولو قال لها: أنا منك 
مظاهرء أو قال: أنت علي كظهر أمي» لم يكن هذا إقراراً. 


وإذا قال: آلم أطلقك ا ا "» كان هذا إقراراً بأنهنا افر اقفو إقرارا 
بالطلاق. وكذلك لو قال: أما"“ طلقتك أمسء كان إقزارا اها اسر انه 
وإقراراً بالطلاق. وكذلك لو قال: ألم أطلقك أمس”". ولو قال لها: هل 
طلقتك ان كان هذا إقراراً منه حي وليس بإقرار بالطلاق. ولو 
قالت: قد خلعتني”*» أمس بألف درهم» أو أنت مني“ مظاهرء أو أنت 
مني مول" كان هذا إقراراً منها بالنكاح. وكذلك لو قالت: هذا ابني 
منك» فقال: : نعم» أو قال هو لها كذلك». فقالت: لعمء فإن أنا حتيفة 
قال: هذا إقرار بالنكاح منهما. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت معروفة 
51 ضاي 


وإذا أقر الرجل أنه قد تزوج امرأة ثم مات قبل أن تصدقه المرأة ثم 
صدقته المرأة بذلك فهي امراته» ولها الميراث في قول أبي حنيفة وابي 
يوسف ومحمد. 


ولو أقرت المرأة بأن فلاناً زَوْجْها ثم ماتت قبل أن يصدقها الرجل ثم 
صدقها الرجل بعد فإن أبا حنيفة قال: لا يرثها ولا يثبت نكاحهء وقال: هذا 
مخالف للأول. وقال ا یو سف ومحمد: هما سواء» ويرثهاء والإقرار في 


)١(‏ م: بأمس. (۲) د: أنا؛ ف: إنما. 

فرق كذا في النسخ. وهو تكرار لما قبله. ولم يذكره في ب؛ والکافي» ٥۰/۲‏ ظ. 
)€3 ف - قد خلعتني. (4) ف- منى. 

(5) د م ف: مولي. 1 


)۷( وهو شرط متفق عليه , بين الإمام والصاحبين. ولم يذكر فيه الحاكم ولا السرخسى 
خلافاً. انظر: الكافي» / ۰ظ ؛ والمبسوط. ۱۱۲/۱۸. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المكاتب بدين عليه 


المرض والصحة في ذلك سواءء غير أنه لا يجوز في المرض إقرار الزوج 
في أكثر من مهر مثلها. 
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/[٦/٦٣ظ]‏ باب إقرار المكاتب بدين عليه 


فهو جائز. وكذلك لو أقر بوديعة بعينها أو بثوب في يديه عارية أو بدار في 
بيه إجارة اسا جر ها من فلان ذهو جار وکدلك لو أقر بین وعليه: دين" 

ولو أقر المكاتب لمولاه بدين جاز عليه. وكذلك لو أقر له بوديعة أو 
عارية ثوب في يديه فهو جائز. 

وإقرار المكاتب بالغصب والقرض والدين من ثُمن بيع جائز. وكذلك 
لو أقر بجناية عمداً أو خطأ فيها قصاص أو لا قصاص فيها فهو جائز عليه› 
وإن عجز رد فى الرق» وبطل عنه"" أرش الخطأ في قول أبي حنيفة› 
ولاف فلك فق فول أ ترسف ومحمة إذا فقي عله قبل الجر ايشا 

وإقرار المكاتب بالحد جائز. فإن أقر بحد في قذف أو سرقة أو زنى 
لزمه ذلك. 

وإن أقر بمهر من نكاح فإنه لا يلزمه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد حتى يعتق. وكذلك لو أقر أنه افتض امرأة بإصبعه أو أمة أو دة 
فإن هذا يلزمه في قول أبي يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة يلزمه“ ما 
دام مکاتبا. فإن عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك في قياس قول أبى حنيفة» 


)000 م الإقرار. )۲( م - دين. 
(۳) ف: عليه. )٤(‏ ف - يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإقران:المكاتت فى كل دين یلما كان مولاه أو کافرا جائ وان 


أقر أنه افتض صبية أو أمة بإصبعه لزمه ذلك ديناً“ في رقبته مثل إقراره 
بجناية الخطأ. 

وقال أبو حنيفة: إن قضي عليه بأرش الجناية فأدى من ذلك بإقرار منه 
لطائفة ثم عجز بطل عنه ما بقي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قضى عليه 
لزمه ذلك وإن عجز. وإن لم يقض عليه لم يلزمه”" ذلك» في قول أبي 
یو سف ومحمد. 


وإذا أقر المكاتب بعيب في بيع باعه أو بأجل في دين له فهو جائز. 
وكذلك لو أقر أنه آجر داراً أو دابة أو استأجرها. 

وابن المكاتب المولود فى مكاتبته بمنزلة المكاتب فى ذلك. وكذلك 
ابنه إذا اشتراه في مكاتبته في 0 أبعي حنيفة وأبي يوسف و وكذلك 
أبوه وأمه. وأما كل ذي رحم محرم منه سوى /[1/لالاو] هؤلاء اشتراهم فإن 
إقرارهم بالدين لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة لأن له أن يبيعهم» وليس 
له أن يبيعهم في قول آي يوسف ومحمد. و بمنزلته في التجارة 
والإقرار. وكذلك مكاتب المكاتب. وكذلك الأمة المكاتبة والمدبرة 
المكاتبة”“ وأم الولد المكاتبة. 


وكذلك مكاتب ارتد مولاه فهو على حالهء لا يبطل إقراره برجوع 
مولاه. وكذلك مكاتبة مكاتبه. وكذلك مكاتب الحربى المستأمن. 


ولو كاتب رجل مرتد عبده فأقر عبده''" بدين ثم قتل”" الرجل المرتد 
على ردته أو لحق بالدار لم تجز المكاتبة ولا إقرار المكاتب في قول أبي 


)١(‏ د: ولو. (؟) دم ف: دين. 
)۳( د م ف: لزمه. والتصحيح من الكافي» ۲و. 

)٤(‏ دم ف: وهو. والتصحيح من ب. (5) د م - المكاتبة. 
(0) د: عبد؛ ف: عنده. )۷( ف: ثم قال. 


كتاب الإقرار .باب إقرار:الحر للعبد والمكاتب 
حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز على كل حال. 
لكاب الس الى بتكل ول نهل الاب الي 


0 0 0 
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باب إقرار الحر للعبد والمكاتب 


وإذا أقر الرجل الحر للعبد بدين عليه فهو جائز. وكذلك الوديعة 
اغارف كآن العد الحقر اله تارا أو جرا عليه فهن سوا فان غاب 
لمق له فأراه مرلاة أن ياخد ذلك من المقر فليس لةه ذلك حى تحضر 
عبده. وكذلك إقرار الحر للأمة. وكذلك إقرار الذمى للعبد التاجر. وكذلك لو 
CE N N‏ 


وإذا أقن لخر اللمكاتت دين فيو ايوا >٠‏ وهو جار عليه لازم اله 


وإذا أقر الحر للعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان تاجراً فإقراره 
جائزء وإن كان محجوراً عليه فإقراره باطل» وليس لمولاه أن يأخذها إلا 
بمحضر من العبد» عسى أن يكون لرجل استودعها العبد. 

وإن أقر الحر لعبد بين رجلين بدين وهو تاجر فهو جائز. وإن كان 
أحدهما أذن له ولم يأذن له الآخر فالمال دين للعبد» إذا قبضه فهو بين 
الموليين» ولا يستحق الذي أذن له بالإذن المال دون الآخر. وكذلك إن 
كانت وديعة. فإن كان على العبد دين كان فى حصة الذي أذن له» والعبد 
ا كل على لي ا ` 


)١(‏ ف - وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء. 
)۲( دم ف: حتى يقضى. والتصحيح من الكافي» وظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما 


/[1/لالاظ] وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم 
يأذن له الآخرء فأقر العبد بدين» فإنه يلزمه الدين كله فى حصة الذي أذن 
لهء ولا يلزم في حصة الآخر شيء. وكذلك إن كانت أمة. وجميع ما جاز 
الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز فى حصة هذا الذي 
ا لهتإذا: كان ون لكين" وتجميع دما لهذا اتید مو كنال نے ار که مق 
مواليه. فإذا قضى الدين فما بقي بين الموليين نصفين» إلا أن يكون يعلم أنه 
عت الجهارة OSE a‏ أز ا تنو" الل مما لا 
يكون للتجارة» فيكون نصفه للمولى الذي لم يأذن له قبل قضاء الدين. وإذا 
قضى الدين من المال الذي لا يدرى من أين هو فما بقي فهو بين الموليين 
نصفان. 


باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 


وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان فهو جائز عليه» وفلان بريء 
من كل قليل وكثيرء دين أو وديعة أو كفالة أو غير ذلك أو غصب أو قرض 
أو عارية أو إجارة. فإن قال: هو بريء مما لي عليهء فهو مثل ذلك أيضاًء 
غير أنه لم يبرئه في هذا الوجه من العارية والوديعة» ولا من كل شيء أصله 
أمانة. وإذا قال: هو بريء مما لى عنده» فهو بريء من كل شيء أصله 
أمانة» ليرا فن كل شنو ]غيل نيا فَرضا كان أو عضا أو كفالة أو 


للك دوج اجر الإقرار فيه على العبد التاجر إذا كان لواحد فهو يجوز في حصة 
هذا الذي أذن له إذا كان بين اثنين. 

(5) م: : أو صية. 

(۳) م: أو يحوز. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان 2 
قال: هو بريء مما 2 عنذه» فهو على الأمانة. وإذا قال : هو بريء مما ك 
قبله» فهو على الأمانة والضمان فیا وهو بريء منهما عا فإن ادعى 
الطالب بعد ذلك -حقا فإنه لا يصدق» ويسألالبيتة غلى ذلكء. فإن.شهد 
شهود بدين ولم يوقتوا وقتأ لم تنفذ شهادتهم ولم تجز حتى يشهدوا أنه بعد 
الئراءة أو يوقتو وقنا بكرن تمعد البراءة. 

ل ا د 
حقي» ثم قال : إنما برئ من بعضه وبقي لي بعض» فإنه لا يصدق» 
TT‏ وكذلك لو قال: هو بريء من الذي 
قبله» أو من ما لي قبله» أو من ديني عليه» أو من الدين الذي لي عليهء 
أو من حقي عليه» فهو بريء من ذلك كله. وإن کان" الحق مختلفاً من 
جوه”" /8/1"و] فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كان قبله كفالة بنفس 
أو مال كان بريئاً منها؛ لأن هذا من الحق. وكذلك لو كان قبله قصاص أو 
ارش جناية فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كانت امرأة شهدت بذلك 
كان زوجها بريئا من المهر. 

وإذا أقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان» ثم ادعى قبله حد قذف أو 
سرقة فيها قطع. وأقام على ذلك بينة» فإنه لا يقبل ذلك منه» إلا أن يشهد 
الشهود أنه فعل ذلك بعد البراءة. ولو أقر [فقال:] إنه بريء من قذفه إياي» 
ثم طلب القذف بعد ذلك» كان له ذلك؛ لأن هذا بمنزلة العفو. ولو قال: 
هو بريء من السرقة التي ادعيت قبله» لم يكن“ عليه ضمان ولا قطع. 

ولو قال: لكي من فللان في شی ثم ادعى عليه مالا وشهد 
هرد على الال قبل فر لست امه فى شرع جار عليه ال 
ران “قوله: الست هله فى شين باطلا. .وكذلك: لو قال 2 رنت من فلان: 


)۱( م ثم اقال. (۲) ف: وإذا كان. 
)۳( ف - من وجوه. )٤(‏ ف + له. 
(۵) د - في شيء. (9) د م ف: وجازت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكح ري ال لے 
أو برئ فلان مني» لم يكن هذا براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه. ولو 
قال: لست من هذه الدار التي في يدي فلان في شيء» ثم ادعى فيها حقا 
ل لم يقبل ذلك منهء وكان هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: أنا بريء 
من هذه الدازء كان هذا إقراراً منه بأنه لا حق له فيها. ولو قال: قد 
خرجت من هذه الدار» لم يكن هذا إقراراً. فإن قال: قد خرجت من هذه 
الدار على مائة درهم» وقبضتها'" من فلانء كان هذا إقرارا”"" منه بأنه'؟؟ لا 
حق له فيها؛ لأن هذا صُلْح” إذا أقر فلان بذلك. وكذلك العبد والأمة 
والحيوان والعروض كلها. وكذلك الدين. فإن أنكر فلان الذي في يديه ذلك 
وقال: هو لي وفي يدي» وقد أخذ مني مائة درهم غصباً» حلف على 
ذلك» وأخذت المائة منه» وكان الآخر على خصومته. 


ولو كان لرجل على رجل دين فقال الطالب: قد برئت من ديني على 
فلان» كانت هذه براءة للمطلوب. ولو قال الطالب: هو بريء من دينى» 
فهو سواء» وهو بريء. وكذلك لو قال: هو في حل من ما لي عليه. 
وكذلك لو قال: قد وهبت الذي لى عليه» فهو بريء من ذلك. فإن كان 
حاضراً فقال: لا أقبل الهبة» فالمال عليه. وإن كان غائباً فهو بريء من 
ذلك. فإن بلغه ذلك فقال: لم أقبل» فالمال عليه. وإن مات قبل أن يرد فهو 
بريء من ذلك. وهلا" كله قول أبى حنيفة وأبى يو سف ومحمد. وكذلك 
إذا قال: هو في حل من ما لي عليه» وهو بريء من ما لي عليه فهو مثل 
ذلك. ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء» لم يكن هذا براءة من دين» 
/[8/6*"*ظ] وكان براءة من البضاعة والوديعة وكل أمانة. 


() فا له. 

(۲) د: وقبضها. 

(۳) ف _ فإن قال قد خرجت من هذه الدار على مائة درهم وقبضتها من فلان كان هذا 
إقرارا. 

)٤(‏ د م ف: لأنه. والتصحيح من الكافي» ؟57/7و. 

0 دم ف: يصلح. والتصحيح من ب. 


(5) د وهذا؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 
وإذا أقر الطالب أن فلاناً قد برئ إليه مما له عليه فهذا إقرار منه 


وإذا أقر الرجل أنه لا قصاص له قبل فلان فادعى جراحة خطأ فهو 
على دعواه. وإذا أقر الرجل"' أنه لا جراحة”'"' له خطأ قبل فلان وادعى 
عمداً فيه أرش أو قصاص فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا جراحة”" له قبل 
فلان فليس له أن يدعي جراحة خطأ ولا عمدا”'. وإن ادعى دم عمد أو 
خطأ فهو على دعواه. وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان» فادعى حداء 
فهو على دعواه”'. وإن ادعى قصاصاً في نفس أو فيما دونها فلا حق له. 


وإذا أقر أنه لا حق له قبل فلان فليس له أن يدعى قبله حداً ولا 
تنام نول E‏ ولا يالا وله فيا ول رويد وي عار ولا 
مشناوبة ولا شركة زلا ما ولا دارا ولا أرضا' ولا عيذا ول امه ولا شتا 
رذ ا ولا :عرفا و غ لحرت هذا البر اد 


وإذا أقر أنه لا حد له قبل فلان فادعى سرقة يجب فيها القطع فإنه 
على دعواه”" 


وإذا أقر أنه لا دم له قبل فلان فله أن يدعي ما دون الدم» وليس له 


)١(‏ د الرجل. 

(۲) ف - خطأ فهو على دعواه وإذا أقر الرجل أنه لا جراحة. 

(۳) ف: لا حر. 

(:) ف: عمدا. 

(5) د وإن ادعى دم عمد أو خطأ فهو على دعواه وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان 
فادعى حدا فهو على دعواه. 

0( د م ف: شيء. 

(۷) قال الحاكم: يريد به في دعوى المال المسروق. انظر: الكافيء ١/۲٠ظ؛‏ والمبسوط› 
4 . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر أنه لا أرش له قبل فلان”'' فادعى دية خطأ أو دية من صلح 
أو من دم عمد أو من جراحة خطأ أو عمد صالح عليها فإن ذلك كله 
بطل وليين له أن يذعى شيا من ذلك. 
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باب الإقرار بالعتق 


وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس ‏ وهو كاذب فإنه يعتق في 
القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: قد قلت له: 
أن عير ولو فال 4 اعتفيك. أشي راسي اسن لم بعتن فى النضاء: 
ولو قال : قد أعتقتك وقلت: إن شاء الله تعالى“» لم يعتق. ولو قال: 
قد أعتقتك في منامي» فإنه لا يعتق في هذا كله في القضاء. 


ولو قال: أعتقتك وأنا ذاهب العقل. فإن كان يعرف أنه كان ذاهب 
العقل فإنه لا يعتق أيضا”“». وإن كان لا يعرف ذلك عتق في القضاءء ولا 
يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: أعتقتك وأنا صبي» لم يعتق في 
القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك لو قال: أعتقتك قبل أن 
أشتريك. وكذلك لو قال: أعتقتك أمس» وإنما اشتراه اليومء فإنه لا يعتق. 


ولو قال: أعتقتك /4/5[1"و] إن دخلت الدارء لم يعتق حتى يدخل 
الدار. ولو أقر أنه أعتق عبد غيره ثم اشتراه لم يعتق. ولو أقر أنه أعتق عبده 
هذا لا بل هذاء عتقا جميعاً. ولو أقر أنه أعتقه على مال وقبل» وقال العبد: 
أعتقتني بغير مال» كان العبد''' حراًء ولا مال عليه بعد أن يحلف إلا أن 


000( د فله أن يدعي ما دون الدم وليس له أن يدعي دم خطأ ولا عمد وإذا أقر أنه لا 
أرش له قبل فلان. 

(۲) ف + قد. (۳) د + ولو قال. 

)٤(‏ د ف + أمس. )٥(‏ د- أيضاً. 

(CV‏ د م ف: للعبد. 


کتاب الإقرار - باب الإقرار بالمكاتبة 23 
نفسك» فقال الغلام: بلى قد أعتقت نفسي» فإنه لا يعتق. وكذلك لو قال: 
أعتقتك أمس على ألف درهم فلم تقبل» فقال العبد: بلى قد قبلت» أو 
هذا في الطلاق» وفي أمرك بيدك» واختاري. فإن أقام العبد البينة على العتق 
وعلى القبول فإنه يعتق. 

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فأتى على ذلك زمان» ثم قال 
المعتق: أعتقته''' وأنا معسرء فالقول قوله مع يمينه» ولا ضمان عليه. وإن 
كان غنياً يومئذ فاختلفا في القيمة فالقول قول المعتق مع يمينه» وعلى 
المدعى الفضلّ البينة. وهذا قول أبى حنيفة كلهء إلا قوله: أعتقتك وأنا 
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باب الإقرار بالمكاتبة 


وإذا أقر الرجل أنه كاتب عبده على ألف درهم» وقال العبد: على 
خمسمائة» فإن أبا حنيفة كان يقول: القول قول المولى» ثم رجع فقال: 
القول قول العبد» :ويعتق حين يؤدي”'؟ خمسمائة. وقال أبو يوسف: ومتحمد: 
لا يعتق حتى يؤدي الألف». والقول قول المولى إن رضي بذلك العبدء وإلا 
رد رقيقاً» ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه. وكذلك لو قال: 
قال: كاتبتك أمس على ألف درهم ولم تقبل المكاتبة”"» وقال العبد: بلى 
قبلتهاء فإن القول في ذلك قول العبدء وهذا مثل البيع. ولو أن رجلا أقر 


2000 دم ف: أعتقه. 1 )۲( م: ادعى؛ دف: أدى. 
)۳( دم الكتابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه باع عبده من فلان ات بألف درهم فلم يقبل» وقال فلان: بلى قد 
قبلت» كان البيع جائزاً لازماً للبائع في قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ولو أقر أنه كاتب عبده هذا على ألف درهم لا بل هذاء 
وادعى كل واحد منهما الكتابة. جاز ذلك كله لهما. 


ولو أقر أنه كاتب /[٦/۳۹ظ]‏ هؤلاء العبيد الثلاثة”"“ على ألف درهم 
إلا هذا لأحدهم بعينه» فادعى ذلك أنه في المكاتبة"» فإن القول في ذلك 
قول المولى مع يمينه. وكذلك هذا في العتق والطلاق. 


ولو أقر أنه كاتبه وهو صبي» وقال المكاتب: بل كاتبتني وأنت رجل» 
كان القول قول المولىء ولا تجوز الكتابة”. وكذلك هذا الإقرار في البيع 
والشراء. ولو أقر أنه كاتبه قبل أن يملكه» وقال المكاتب: بل كاتبتني بعدما 
ملكتني» كان القول قول المولى مع يمينه» ولا يكون مكاتباً. وكذلك لو 
قال: كاتبتك أمس» وإنما اشتراه اليوم. 


وكذلك لو قال: كاتبتك أمس وقلت: إن شاء الله أو قال: قد 
استئنيت» فالقول قول المولى مع يمينه. وإن كان قال : استثئنيت الخيار 
لنفسي» وقال المكاتب: لم يكن في ذلك خيارء فإن الكتابة جائزة» ولا 
يصدق المولى على هذاء ولا يشبه هذا قوله: إن شاء الله. في استثناء الخيار 
المكاتبة فيه على حالهاء وقوله: إن شاء اللهء لا تجوز" أبداً. وكذلك هذا 
في جميع البيوع. ولو قال: بعتك هذا العبد قبل أن أملكه. أو قال: 
بعتكه”"' أمس وقلت: إن شاء الله» أو قال: بعتكه واستثنيت لنفسي الخيار 
يومأء كان القول فى هذا“ مثل القول فى المكاتبة. 


00000 


)١(‏ د م: الثلثة. (۲) د: في الكتابة. 
© د المكاتبة. )٤(‏ أي: لا يكون مكاتباً. 
(0) دم ف: قد. () أي: المكاتبة. 


(۷) د: بعتك. (۸) د هذا؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الحربي والمستأمر 


س2 ااا ت 
باب إقرار الحربي والمستأمن 


وإذا أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم له. 
فإن قال الحربي: أدانني في دار الحرب» وقال المسلم: في دار الإسلام» 
فالقول قول المسلمء ويلزمه المال كله في قياس قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك القرض وثمن البيع والغصب. وإن لم يصل الكلام 
ا شيع من الله نم قال يح :ذلك كان فى دان الحرض» لم 
يصدق. وإن أقر لذمي أو لمسلم فهو سواء. وكذلك لو أقر لحربي مستأمن 
مثله. وكذلك لو أقر لمكاتب”" أو لعبد تاجر فهو جائز. ولو أقر بدار في 
يديه أو عبد فهو جائز”". وكذلك الحيوان والثياب وكل شيء أقر به من 
ذلك في يديه قائماً بعينه فهو لازم له. فإن”*2 وصل الكلام فقال: غصبته هذا 
الثوب في دار الحرب» وقال المغصوب منه: بل غصبتني في دار الإسلام» 
فإنه لا يصدق على ما يريد من إبطال ذلك» ويدفع الثوب”*؟ إلى صاحبه. 
وكذلك لو أقر له بدين ووصل الكلام فقال: كان في دار الحرب» فإنه لا 
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يصدقء والدين له" لازم. وكذلك لو أقر بطلاق امرأته /[5/٠4و]‏ أو عتاق 
عبذه أو مكاتبه أو بنكاح امرأة مستأمنة مثله. وكذلك لو أقر ببيع د في 
وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق وبالولد وبالجراحات“ وحد 
القذف والدين والغصب والوديعة والمكاتبة والإجارة والكفالة والإقرار له 
e 5 3 5 sif‏ 5 1 )4( 
بجميع ذلك جائز. ولو أقر بحد زنى أو سرقة لم يضرب حدا وضمن 
السرقة. فأما الذمي فإن إقراره بالسرقة والزنى جائز يقام عليه الحد في ذلك» 


وكذلك لو أقر بفرية. وكذلك الإقرار للحربي المستأمن بجميع ذلك ما خلا 


)١(‏ د ف: وأقر. (۲) د م ف: المكاتب. 
(۳) د - ولو أقر بدار في يديه أو عبد فهو جائز. 

)٤(‏ د: وإن. (5) م: المثوب. 

(5) دم له (۷) د + مثله. 


(۸) ف: والجراحات. (04 A‏ 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حد القذف فإن قاذفه لا يضرب له» ولا يقطع السارق فيهء وهو قول أبى 
حنيفة؛ لأنه لا يرى على الحربي المستأمن قطعاً في سرقة ولا حدا”'' في 
(MD 5‏ : 3 )أ ء . 3 4 5 5 
ES‏ وهر ولا د ابي يو سف الأول» دم رجع فقال: اقيم 
عليه الحدود كما أقيمها على الذمى. 
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باب إقرار أهل الذمة 


وإذا أقر الذمي بدين لمسلم أو لحربي مستأمن أو لذمي فهو جائزء 
وذلك له“ لازم. وكذلك الوديعة والغصب والعارية. وكذلك لو أقر بشيء 
بعينه فى يديه فقال: هذا العبد لفلانء أو هذه الدابةء أو هذا الثوبء فهو 
جائز كله. وكذلك لو أقر بخمر لذمي ديئاً أو بعينها فهو جائز. وكذلك لو 
أقر بخنزير بعينه لذمي. وكذلك مسلم أقر بخمر في يديه لذمي أو بخنزير 
قائمة بعينهاء ويؤمر المسلم أن يخللها. ألا ترى أنه لو أقر له“ بجلد شاة 
ميتة جاز ذلك عليه» ويدفعها إلى المسلمء فينتفع بها. وإن كانت مستهلكة 
فهو باطل لا يلزمه منها شيء. ولو أقر مسلم بخنزير بعينه أو مستهلك 
ليلو كان ذلك :باطلا لا بلرمة هة شنيف ولى افر" المسلة خد 
استهلكه لذمي جاز ذلك. وكذلك الخمرء غير أن الخمر إن كانت مستهلكة 
لزمه قيمتها للذمي» ولا يلزمه خمر مثلها. 


أخبرنا السري بن إسماعيل عن عامر الشعبى أن مسلماً.أهراق خمراً 


ل ا e‏ 
لذمي فضمنه إياها شریح . 

)١(‏ دم ف: حد. (؟) د: في الزنا. 
)™( ف - محمد وقول. (5) د له. 
(0) ف ا له. (5) د أقر. 


(۷) المصنف لابن أبي شيبة» 504/0. 


كتاب الإقرار - باب إقرار المرتد 2 

وإذا أقر”'' ذمي ا اناف خر ال و و ا کی 
هو فال المغرة- اسغيلكه بحن الاك زقال النمز» له استيلكته قبل 
إسلامي» فهو ضامن لقيمته» ولا يصدق /[5/٠:ظ]‏ على إبطال ذلك. 
00 قول أبي يوسف. وقال محمد: لا أرى عليه في الخنزير ضماناً؛ 
لأني إنما أنظر إلى حاله يوم يقرء فإن كان ضامناً يومئذ ضمن» وإن كان 
غير ضامن برئ. وكذلك ذمي”* أقر بخمر استهلكها ا وقد كان 
حربياً قبل ذلك. ولو أن ذمياً أقر بخمر استهلكها لذمي"» فقال: استهلكتها 
وأنا حربي» وقد كان حربياً» فإنه لا يصدق» وهو ضامن. وكذلك الخنزير 
في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك المقر له“ لو كان حربياً فصار ذمياًء 
فقال المقر: استهلكته وأنث حربى» وكذبه المقر لهء فإن المقر ضامن 
ال رال محفت مد دی اق اف كله 


وإذا أقر الذمي بالعتق والنكاح والطلاق والجراحة عمداً وخطأ والدين 
والغصب والوديعة والولد وكل حق فهو“ جائز عليه. 
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باب إقرار المرتد 


وإذا أقر الرجل المرتد بدين في ردته أو غصب أو وديعة أو عارية فإن 
أبا حنيفة قال: إن أسلم جاز إقراره» وإن قتل على ردته أو لحق بدار 
الحرب لم يجز إقراره فيما كان من مال كان له قبل الردة» ويجوز فيما 
اكتسب بعد الردة. وقال أبو يوسف: إقراره بذلك جائز كله إن قتل أو مات 


)١(‏ ف: فإذا أقر. (۲) د: ذمى. 

(۳) د له. 9© ا :وهو 

(6) ف:.مسلم. (1) م -لمسلم» صح ه. 

(۷) د م: الذمي. (۸) مدل صح ه؛ ف - له. 


(4) م ف: هو. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

على ردته أو أسلمء ويحاص الغرماء دينهم الذي كان في الإسلام. وقال 
محمد : إن قتل على 5 أو مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة 
إقرار المريض» ب" لي الإسلام» فإن بقی شىء كان لأصحاب دين 
الردة؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترئ: أن امرأته تبين منه 
وترثه ما دامت في العدة؛ لأنه بمنزلة المريض. وهذا فى المرأة فى قول أبى 

وقال أبو حنيفة: إقرار المرتدة جائزء ولا يشبه المرتدة المرتد. 

ولو أن مسلماً أقر بدين لذمي من غصب أو قرض جاز ذلك. 

ولو أن ا أقر بمكاتبة عبد له أو ا في حال ام أو أقر 
0 امرأة في حال الإسلام» فإن ذلك كله لا يجوز في قول 1 حنيفة 

02 

قتل أو مات sS‏ اد أبي يو يوسف. 

10505 
ا 

وإذا أقرت المرأة المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنى 
فإن ذلك يجوز بيدا لم ا لور در 
ا 0 الك 
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)١(‏ ف: بدأ. 

(۲) م ف: أو أعتقه. والتصحيح من الكافي» 4/١‏ 5و. 

(۳) دمف: وإن. والتصحيح من الكافي. 14/5 5و.. 

)٤(‏ ف - في. 

(0) دف: عليهم ؛ مم - يجوز عليهما (خرم). 

(5) الجراحة العمد التي فيها القصاص تثبت بإقرار المرتد اتفاقاً. أما إذا كانت الجراحة 
توجب ماللا فإن إقرار المرتد يكون موقوفاً عند الإمام» ونافذا عند الصاحبين. انظر: 


.١9/1/١8 المبسوط.‎ 


كتاب الإقرار - باب إقرار المحجور عليه aT‏ 


باب إقرار المحجور عليه 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه أو الأمة بالزنى أربع 
مرات جاز ذلك» وعليهما الجلد خمسول جلدة. 


وإذا أقرا بسرقة قُطعا فى قول أبى حنيفة ومحمد فى مرة واحدةء 
ويدفع السرقة إلى المقر له بها. وإنما صدقته في هذا المكان للقطعء ولو لم 
يصدق في هذا لم يكن على عبد قطع في سرقة أقر بها. وقال أبو يوسف: 
لا يقطع حتى يقر مرتين. 

أخبرنا أبو يوسف عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه أن 
عبداً أتى علي بن أبي طالب» فأقر بالسرقة مرتين» فأمر""“ به فقطع. فقال 
عبدالرحمن: فكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه". 

وعن أبي مالك الأشجعي قال: أتى عبد للحي إلى علي بن أبي 
طالب» فأقر عنده بالزنى» فأمر به قنبراء فقال: اضربهء فإذا قال: اتركني» 
فاه فلا أرقن" © تميق جاده قال له الع اکى فر که . 

والعبد التاجر والمكاتب والأمة وأم الولد والمدبر والمدبرة في ذلك 
وا 

وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه بدم عمد فهو جائز 
يقتص منه. وكذلك الأمة والعبد التاجر والمكاتب. فإن كان للدم وليان فعفا 
أحدهما لم يكن للآخر مال في عنق العبد؛ لأنه بإقرار. 


إذا أقر المحجور عليه بسرقة لا يجب فى مثلها القطع فإن ذلك با 
وإذا افر ر عليه بسر ب في ٤‏ 


)١(‏ ف: فأقر. 

(۲) المصنف لعبدالرزاق» 4١91/٠١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 5487/8» .٥٦١‏ 
(6) دف ملك. ۰ 

)٤(‏ ف: وفاه. 

.٤۸۲/١ المصنف لابن أبي شيبة»‎ )٥( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا يجوز؛ لأنه لا قطع عليه. ولو كان تاجراً أو يؤدي الغلة أو مكاتباً جاز 
ذلك عليه» ولا يُقطع. 
والوديعة والعارية. ولو أقر بنکاح كان نكاحاء ولمولاه أن يفرق بينهما. ولو 
أقر بجناية عمد فيما دون النفس لم يجز؛ لأن هذا فيه أرش. والعبد التاجر 
في ذلك مثل''' المحجور عليه ولو أقر بذلك لم يلزمه ذلك. وكذلك لو 
أقر بطلاق امرأة لزمه. 
يوسف ومحمد. فإن عجز بعدما قضى”" بها بطل ذلك فى قول أبى حنيفة. 
فإن كان أدى شيئاً من ذلك جاز ما أدى وبطل ما بقى فى قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يۇخذ بما بقي ١‏ ويجوز ما أدى إذا كان ذلك بعد 
القضاء. 


2 3 % 


/[41/5ظ] باب إقرار الصبي 


وإذا أقر الصبي المحجور عليه بدين أو غصب أو عارية أو وديعة 
جراحة أو حد أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مكاتبة أو حد في سرقة 
قذف أو شرب خمر فإن ذلك لا يجوزء ولا يلزمه. وكذلك المغلوب 
التو وكذلك: الذي" يجن و إا أقر فى حال جر نا ا © 
في حال إفاقته فهو جائز. وكذلك المغمى عليه [إذا أقر] بشىء من ذلك فإنه 
لا يجوز. وكذلك النائم؛ فإنه لا يجوز إقراره بشيء من ذلك. فأما السكران 
فإن إقراره في جميع ذلك جائز كما يجوز على الصحيح. وكذلك الأصم 


أو 
أو 


)1( د: في مثل ذلك. (۴) ف - ذلك. 
ضف د م ف: قضا. )£( ف: الذمي. 
(o}‏ م: ويعتق. زفق دم ف + الرجل. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالولد 


والأعمى والمقعد والمفلوج اليابس الشق الذي يتكلم» فإن إقرارهم جائز. 
وقال أبو حنيفة: إقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في 
القصاص وحقوق الناس كلها ما خلا الحدود. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
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٠‏ باب الإقرار بالولد 


وإذا أقر الرجل بالولد فقال: هذا ابني» أو هذه ابنتي» لغلام في 
يديه» ومثله يولد لمثله» ولیس للغلام نسب معروف» فهو جائز. وإن كانت 
للصبي أم معروفة كان في يدها الصبي فصدقته في ذلك فهي امرأته. 
والصبي ولدهما. وكذلك لو كانت المرأة لا يعرف أنها أمة فأقر الرجل أنها 
امرأته وأنه ابنه منها فهو ابنهماء وهي امرأته. وكذلك إن كان الصبي في 
يدي رجل فقالت المرأة: هذا ابني منك فقال: صدقتء فهو ابنهماء وهو 


زوجها. 
ولو أن امرأة لها زوج تعريت في أيديهما صبي فقال الزوج: هو ابني 
من امرأة غيرك» وقالت المرأة: هو ابني من زوج غيرك» فإن أبا با حنيفة 


قال : هو ابنهما جیا 
ولو أن رجلا التقط صبياً فادعى أنه ابنه أجرت ذلك. 


ولو أن رجلا ادعى صبياً في يديه وهو عبد له وله أب معروف وأمه 
رقيقة له عتق» ولم يثبت نسبه» مِن قبل أن له نسباً معروفاً. ولو أن رجلاً 
أقر بعبد في يديه مثله في السن أو أكبر أنه ابنه لم يجز ذلك ولم يعتق. 
ارا لو نال هدا ٠‏ ابي ا يكن هذا باطلاً. وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حليفة : 1501 حى ولا بت سيه ولي أن رجلا 
ا (0) د م: ابنتي 
(۳) م «أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق» غير واضح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 

ومام الشيباني 
فى يديه عبد كبير فقال: هذا العبد أبى» وصدقه العبد ومثله يولد لمثله فهو 
أبوه إذا لم يكن للمولى نسب معروف. 


ولو أن رجلا فى يديه صبی فقال: هذا أبى» لم يجز ذلك ولم يعتق 
في قول أبي يوسف ومحمد. 


ولو أن ا ادعى عبداً لغيره أنه أبنه وجحد المولى و 
اشتريثُ أمّه أو تزوجتهاء لم يصدق على ذلك فإن ملكه يوماً من الدهر 


ولو أن رجلاً أقر بحمل أمة له لزمه ذلك إلى أقل من ستة أشهرء فإن 
جاءت به لأكثر من ذلك فهو بالخيارء إن شاء نفاه وإن شاء أقر به. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر بولد من الزنى وهو عبد في يديه فإنه يعتق 
ولا يكون ابنه. وكذلك لو كان في يد غيره ثم" ملكه. ولو أقر وهو في يد 
غيره أنه ابنه من نكاح وجحد ذلك الذي هو في يديه لم يصدق المقر على 
ذلك؛ لأنه مال غيره. فإن ملكه صدق. 


وقال أبو حثيفة :“لو أن رلا اشترى أمة فقال: ولدت هذه مني من 
الزنى» لم تكن أم ولد له ولم تعتق. وقال: لو أنه اشترى عبداً فقال: هذا 
ابني من الزنى» عتق ولا يثبت نسبه. وقال: لا تكون أم ولد الزنى أم ولد. 
وقال أبو يوسف ومحمذ مثل قول أبى حنيفة. وقال: هو استحسان. 
و[كذلك] قال أبو يوسف .ومحمد. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لو أن رجلاً 
تزوج أمة فولدت ثم اشتراها لم تكن أم ولد. قال : وحدثني الحسن أنه 
قال: هي أم ولد له. وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هي أم ولد 
له. فإذا كان مثل إبراهيم لا يجعل الأمة أم الولد الثابت نسبه أم ولد ولا 
يعتق به فكيف إذا كان من الزنى» فذلك أبعد. 


)١(‏ أي: المدعي. (۲) فا ثم. 
(۳) القائل هو الإمام أبو حنيفة. والحسن هو الحسن البصري (ت ١١١ه).‏ والله أعلم. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بكتاب 


باب إقرار الأب والوصى على الصبى 


وإذا أقر الرجل أن ابنه هذا الصغير غصب شيئاً فإنه لا يجوز على 
ابنه. وكذلك لو أقر عليه بدين. وكذلك وصي اليتيم. وكذلك المجنون 
المغلوب يقر عليه وصيه أو ا بدين أو غصب أو جراحة أو فساد 
شيء» فإن هذا كله لا يلزم الصبي والمعتوه منه شيء. وكذلك لو أقر عليه 
بعتاق أو طلاق فإنه لا يلزمه. ولو أقر أنه باع شيئاً أو اشتراه أو استأجره لم 
يلزمه من ذلك شيء. /47/11ظ] وكذلك كل فَعَالٍ!" أضافه إلى الصبي فإنه 
لا يضدق عليه الأب والوصئى. وكذلك: إقران الأب على الابن الكبير وعلى 
الأهد الك ولو كان الأت عدا للد ى كان لف اا ولق كان 
الأب حراً والولد عبداً أو مكاتباً فإنه لا يصدق أيضا. 
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باب الإقرار بكتاب 


وإذا كتب الرجل کر ر فلن ا قوم. ثم قال: اشهدوا 
علي بهذا“ المال لفلان» ولم يقرأ عليهم الصك» ولم يقرؤوه عليه فإن 
أبا حنيفة قال: هذا جائز إذا كتبه د بين أيديهم بيده أو أملاه” ل إنسان» 


وإن لم يحضروا ذلك لم ا ولا ينبغي لهم أن يشهدوا. 


ؤقال أبو حتيفة: لو كب رجل كتابا إلى .ربخل : :من فلان إلى فلان؛ 
أما بعد؛ فإن2 على من قَبّل فلان كذا كذا درهماًء فإن ذلك جائز عليه إذا 


00( وأبوه. 

)۲( ا بالفتح : الفعل من فاعل واحدء والفِعَال: بالكسر الفعل بين فاعلين. انظر: لسان 
العرب» «فعل»؛ والقاموس المحيط» «فعل». 

(۳) هو بمعنى الصك كما هو مفهوم من دوام العبارة. وانظر: لسان العرب» «ذكرا. 

(6) ف: هذا. () ف: أو أملا. 

(5) دف + لك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كتب بذلك على ما يكتب الناس من الرسائل. وإن كتب في الأرض”"": 
لفلان علي آلف درهمء فإن هذا لا يلزمه. وكذلك لو كتب في ذلك في 
صحيفة أو خرقة فإن هذا لا يلزمه. إنما نستحسن إذا كتب فى صحيفة كما 
يكتب الرجل إلى الرجل أن يخبره. وإن جحد الكتابة”” وقامت بينة أنه هو 
كتبه أو أملاه فهو جائز عليه. وكذلك الطلاق فى هذا والعتاق. وكذلك 
الكمالة :التق د ا والمارية بر مزالف المفارية بر كدلك 
العرض والدين من ثمن بيع أو الدين من غصب. وكذلك الإقرار بالجراحات 
كلها ما خلا شيء فيه القصاص أو حدء فإني آخذ في هذا بالقياس ولا 
أجيزه إلا في تضمين السرقة. وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم 
قال: اشهدوا عليهاء جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها 
وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها 
عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة. 
وقال أبو حنيفة: لا أجيز كتاب القاضى حتى يشهد الشهود على 
القاضي بما في جوفه. وإن كتبه بين أيديهم وقال: اشهدوا عليه» فهو جائز. 
1 )€( 5 1 5 5 0 
وإن لم يحضروا”*' الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه 
عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لم ؟ةو] إذا شهدوا على 
الكتاب والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما فيه. استسين هذا وأدع القياس فيه. 
وكذلك لو قرأ“ رجل على رجل”' صكاً. فقال: أشهد عليك بما 
في هذا الصك» فقال: نعمء فسمع ذلك آخرء فإنه يسعه أن يشهد على 


أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبى أنه قال: إذا أشهد 


)١(‏ د: في الصك. (۲) د ف: الكتاب. 
(۳) د + محمد. )4( م لم يحروا. 
)0( د: لو أقر. )003 د على رجل؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بكتاب 
الرجل قوما على شهادة فسمع ذلك آخرون فهي شهادة نافذة جائزة. 

وإذا كتب الرجل ذِكْرَ حَقّ لفلان عليه بكذا وكذا درهماً وقوم عنده 
حضور» ثم قال: اختموا" عليه» ولم يقل: اشهدواء فإن هذه ليست 
ES A‏ ل ال ويد عا او ا ا 
قالوا: نختم هذا الصك. فقال: اشهدواء كان ذلك جائزاً. 

ولو كتب رسالة: من فلان إلى فلان» أما بعد فإنك كنت كتبت إلى 
لك عنه خمسمائة درهم» وعنده رجلان قد شهدا کتابه» ثم محى الكتاب» 
فشهدوا عليه بذلك» فإن ذلك يلزمه وإن لم يقل لهما: اشهدا أو اختما. 
وكذلك الطلاق في هذا والعتاق والقرض والغصب. وكذلك كل“ دين. ولا 
يشبه هذا الصك. 

والمرأة والرجل والذمى والمسلم والمكاتب فى ذلك كله سواء. 
وكذلك العبد التاجر إذا كتب بذلك أو كتب إليه. 

ولو كتب رجل هذه الرسالة قدام رجلين أميين”' لا يكتبان ولا يقرآن. 
فأمسكا الكتاب عندهماء وشهد”''' عليه بذلك» فإنه جائز في قول أبي 
يوسف. ألا ترى أنه [لو]" تقدم" به إلى القاضي فأقر أنه كتب إليه قبل 
أن يفسر للقاضي ما فيه جاز ذلك عليه. وكذلك الطلاق والعتاق في قول أبي 
يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة - وهو قول محمد لا يجوز حتى يعلما 
)١(‏ عن عامر قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول. وإن لم يشهد. انظر: مسند 


ابن الجعدء 547”. وعن مطرف عن الشعبي قال: شهادة السمع جائزة» من كتمها كتم 
شهادة. انظر: المصنف لعبدالرزاق.» 06/8”. 


(؟) د م: اختصموا. (۳) ف: لو قال. 

(5) م: أنشهدوا؛ ف: نشهد. (5) دم ف: قال. 

(9) د: اجتمعوا. )¥( دم ف: أو. 

(۸) دم - كل. (9) ف: أمينين. 

(١٠)ف:‏ أو شهدا. )١١(‏ الزيادة من ب؛ والكافي. "/ددظ. 


)د م يقدم. 


ما فيه وحتى يقر به عند القاضي مفسراً. 

وإذا“ كتب رجل صكاً على نفسه قدام رجلين أميين”" لا يكتبان ولا 
يقرآن ولم يقرأه عليهما ولم يقرأه أحد» وقال: اشهدوا عليه» ولا يعلمان ما 
فيه» فإن شهادتهما““ لا تجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
ولا يجوز في الصك والوصية إلا من يعرف الكتابة ويقراً عليه ما كتب 
في قولهم جميعاً. ولا يشبه هذا الرسالة في قول أبي يوسف؛ لأن بالصك 
لا تجوز الشهادة حتى يقول: اشهدوا بما فيه» والرسالة جائزة وإن لم يقل: 
اشهدوا. ولو كتب الرسالة في تراب لم يجز ذلك وكان باطلاً. وكذلك 
الطلاق. فإن قال: اشهدوا /1[1/”:ظ] علي بهذاء فهو جائز. 


ولو كتب الرجل في خرقة بيضاء بمداد: إن لفلان علي ألف درهم» 
أو كتبه في صحيفة أو في لوح» فإن هذا لا يلزمه إلا أن يقول للشاهدين: 
اشهدوا علي. ولو كتبه في صحيفة بغير مداد إلا أنه يستبين» أو في 
الأرض» ثم قال: اشهدوا علي به» فإن هذا يلزمه إذا حضر الشاهدان 
الكتاب وعرفاه. ولو كتب كتاباً ليس له أثر ولا يستبين بإقرار بدين أو بطلاق 
أو بعتاق ثم قال: اشهدوا علي بذلك» وأقر عند القاضي أنه كان كتبه» لم 
يلزمة ذلك + وليم هذا بكتات؟ لاله ليس يستين: 


ولو كتب رجل في صحيفة حسابه: إن لفلان علي ألف درهمء 
وشاهدان حاضران ذلك,. أو أقر بذلك هو عند الحاكم فإن ذلك لا يلزمهء 
إلا أن يقول: اشهدوا أنه على. 


وإذا كتب رجل: إن لي على فلان ألف درهم» في صك بخطه قدام 
قال للشاهدين : اشهداء فقال فلان الذي كتب عليه : نعم » فهو جائز» وهو 


بلق م يقرئه. زفق مف: فإذا. 
(۳) ف: أمينين. )٤(‏ د: شهدتهما. 
)2 م ف: ويقرأه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في الحيوان. . . 


لازم له» وهم في سعة من أن يشهدوا عليه أنه قد أقر وأنه قد أشهدهم. 
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باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه عبداً.ء وادعى ذلك فلان» فقال المقر 
بعد ذلك: لا شيء له علي» فإنه يقضى عليه بقيمة عبد وسط كما يقضى 
في المهر. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: يقضى عليه بقيمة عبد 
والقول فيه قوله مع يميئه. أرأيت لو كان أقر بذلك لامرأة أما كان ذلك“ 
جائزاً. أرأيت لو أقر لها بعبد من صداقها ألم يلزمه ذلك. فكذلك وارثها وإن 
كان رجلا. ألا ترى أن المرأة تتزوج على عبد ويدخل بها ثم يفارقها 
ويطلقها ثم يموت فيرثها أبوها فيكون ذلك العبد لأبيها عليه. أفلا ترى أن 
هذا الوجه يستقيم أن يكون فيه دين" عليهء فإذا أقر به مبهماً أخذته”" به. 
وقال محمد: عليه قيمة العبده والقول في قيمته قوله مع يمينه؛ لأن الرجل 
قد يتزوج المرأة على“ العبد الوسط وغيره» فلذلك جعلت القول قول 
المقر بالعبد مع يمينه. ولو قال: له علي عبد قرضاًء أخذته بقيمة عبده 
والقول“ قوله مع يمينه وإن كان العبد لا يكون قرضاً؛ لأنه قد أقر 
/[1/غ :,] بحق يلزمه. وكذلك الشاة والبقرة والبعير. 

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه بقرة قرض أو شاة [أو بعير] فعليه قيمة 
بعير أو شاة أو بقرة وسط في قول أبي يوسف. ولو جاء بشاة بعينها أو بقرة 
وقال: هو هذاء فهو مصدق مع يمينه. وكذلك لو كان المقر بذلك امرأة 
لرجل كان جائزاً. ألا ترى أن المرأة لو تزوجت على عبد ودخل بها وضمنته 
لها عنه ذلك امرأة أخرى كان جائزاً. فإن طلقها الزوج ثلاث" ثم ماتت 


() ف _ ذلك. (0) دمف: دين. 
(0) ف: أخل. (4) م: قد؛ ف على. 
)٥(‏ د: فالقول. (5) د م ف: ثلثا. 


أ[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فورثها أبوها أن ذلك العبد يكون لأبيها على المرأة. فإذا دخل وجه يستقيم 
ألزمتها إياه. 

ولو أن رجلا أقر أن لرجل عليه دابة كان عليه قيمة أي الدواب شاء. 


وإن جاء بدابة بعينها فقال: هذه“ هي» فالقول قوله مع يمينه» ولا أقبل 
مه » وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله في لف : 


وإذا أقر الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال: هذه 
هي» فالقول قوله مع يمينه'". وقوله: أقرضني شاةء وإن كان هذا الكلام 
محالا فهو مثل قوله: غصبته شاة أو سرقت منه شاة. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه داراً أو نخلاً أو بستاناً فإن هذا 
سال © وآحذه بأدنق :ما يرن من ذلك حتى يدفغه إليه. أرابت: لو قال: 
غصبته داراً أو غصبته أرضاء فأقر بذلك عند القاضى أما كان يأخذه بما أقر 
الك الأول ود يلك کله ۰ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ثوباً مرويا”' فإنه يؤخذ بثوب مروي» 
وما جاء به من ثوب مروي”" فهو مصدق فيه بعد أن يحلف. وكذلك لو قال: 
لفلان علي ثوب» ولم يسم جنسه فأي ثوب جاء به قبل ذلك منه بعد" أن 
يحلف. واللبيس في ذلك والجديد سواء. ولا يترك حتى يعطي ثوباً. 


)١(‏ د م هذا. 

(۳) د: في ذلك قوله. وعبارة الحاكم أوضحء وهي هكذا: فإن جاء بدابة بعينها فقال: 
هذه هى» فالقول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمارء ولا أقبل منه غير 
ذلك. انظر: الكافي» 57/1و4؛ والمبسوطء ۱۷۷/۱۸. 

(۳) ف ولا أقبل منه وإن جاء بفرس أو برذون أو حمار فالقول قوله فى ذلك وإذا أقر 
الرجل أنه استقرض من فلان شاة ثم جاء بالشاة فقال هذه هي فالقول قوله مع يمينه. 

)٤(‏ أي: حقيقة هذا الكلام محالء لأنه إقرار بدين» وهذه الأشياء لا.تكون ديناً بحال. 
انظر: المبسوط. .١۷۷/١۸‏ 

)٥(‏ د م ف: ثوب مروي. 

(5) م ف: هروي. 

(۷) د ذلك منه بعد. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالرهن EY‏ 

وإذا قال الرجل: لست من هذه الدار في شيء» ثم ادعى أنها لهء 
وأقام البينة على ذلك فإن ذلك لا يقبل منه. وكذلك لو ادعى نصفها أو 
ثلثها فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. وإن اشترى منها 
شيئاً بعينه بعد قوله: لست منها في شيء» جاز ذلك. وإن أقر”" أنه لا 
هبة له قبل فلان وادعى صدقة فهو على دعواه. وكذلك لو أقر أنه لا صدقة 
له قِبَلَ فلان فادعى هبة فهو على دعوا(". وكذلك لو ادعى شراء كان على 
دعواه. ولو قال: لا بيع لي قِبَلَ فلان» ثم ادعى عبداً جعله“ له من صلح 
كان على دعواه. وكذلك لو ادعى أنه لا صلح له قبل فلان ثم ادعى عبدا 
شراء كان على دعواه. ولو أقر أنه /[45/51:ظ] ليس من هذا العبد فى شىء 
تع ادعى أنه انرا لعيره فيل وفك الإقران لع :يفيل نيه ذلك وكذلك لو 
ادعاه لنفسه. وكذلك الحيوان كله والعروض كله" والعقار كله. 
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باب الإقرار بالرهن 


وإذا أقر الرجل أنه رهن هذه الدار من فلان وقبضها فلانء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: لا يجوز الإقرار في هذا حتى يعاين الشهود القبض» ثم 
رجع عن ذلك وقال: هو جائزء ويدفع الدار إلى المرتهن. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والثوب 
والحيوان كله إذا آأقر أنه رهنه وقيضها جاز ذلك .غه وكذلك: لو اد 0 
هذا المرتهن فصدقه الراهن فهو جائزء وينفذ له الرهن. ولو كان في يد 
الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهناً بغير قبض فصدته المرتهن فإنه لا 


:5م + لئ, 1 (۲) ف: ولو أقر. 
(۳) ف وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه. 
(4) ف: جعلته. (0) د کله. 


() ف: إلى المريض. (0) د: إذا ادعى. 


mM‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقضى له بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الرهن لا 
يجوز إلا مقبوضاً. وكذلك الهبة والصدقة. ولو أقر برهن شِفْص في دار أو 
دابة وأنه قد قبض لم يجز ذلك. وكذلك شقص في عبد أو دابة. أما الدار 
فإن أبا حنيفة قال: هو باطل» لأنه غير مقسوم. وأما العبد والدابة فإن أبا 
حنيفة قال: لا يكون نصفه ولا شقصه“ رهناً؛ لأن ما لم يكن منه ره" 
فله أن يستخدم ويستغل. 

ولو ادعى رجل أن فلاناً رهنه هذا العبد وأنه قد قبضهء فقال الراهن: 
صدقت» أو قال: نعمء أو قال: أجل»ء أو قال ذلك بالنبطية أو بالفارسية» 
فهو جائز يقضى عليه بذلك» ويدفع إلى المرتهن. 

وإذا أقر الرجل أنه رهن هذا العبد من فلان وأنه قد قبضه منه وقال: 
بمائة درهم» وقال فلان: بمائتي درهم» فإن الرهن جائز» وهو ا 
درهم. وإن کان الرهن في يدي الراهن أو في يدي المرتهن فهو سواء وهو 
جائز. وكذلك لو أقر العبد التاجر بالرهن والمكاتب عليه أو له. 

وإذا أقر في دار برهن ولم يحدّها ولم يعرفها الشهود فإن ذلك لا 
يجوز إذا جحدها. وإن حدّدها””' وسموا الدراهم والذي رهنها منه فهو جائز. 
وإن لم يحددها وعرفها الشهود فهو جائز. وكذلك العبد والأمة. 
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باب الإقرار بالإجارة 


/[5/6:و] وإذا أقر الرجل أنه أجر هذه الدار من فلان كل شهر 
بدرهمين وأقر“ فلان بذلك» أو ادعى فلان ذلك وأقر به رب الدار» فهو 


)١(‏ د م: شقص. (؟) م ف: رهن. 

(۳) دام ف: مائة. 1 
)٤(‏ حََدّ الدار وحدّدها أي: بين حدودها. انظر: لسان العرب» «حدد). 
(0) د: فأقر. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين أنه لفلان. . . 7 
جائز. وكذلك لو ادعى ذلك أحدهما فقال الآخر: أجل أو نعم أو صدقت. 
ولو اختلفا في الأجر فإنهما يتحالفان ويترادان. وكذلك لو اختلفا في أجر 
العبد والدار. وكذلك الأرض. فهو كله باب واحد". وكذلك أهل الذمة. 
وكذلك المرأة. وكذلك الرجل. وكذلك العبد التاجر يقر بالإجارة. وكذلك 
المكاتب فى الإجارة بالبينة أو بالإقرار سواء. 

وإذا أقر الرجل”" بالإجارة”" فى دار لا يعرفها الشهود وحددها 
وسمى الأجر والموضع فهو جائز. وإن لم 0000 لم يجز ذلك. وكذلك 
لو أقر بإجارة عبد وسمى الأجر فإن عرفه الشهود فهو جائز. وإن لم يعرف 
الشهود ذلك فهو باطل إذا حححله. 

والإقرار بالفارسية وبالنبطية وبأي لسان كان في جميع الأشياء جائز 
لازم. 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم أقرضنيها أمس» أو منذ 
شهرين» وإلا فعبده حرء فإن المال يلزمه ولا يعتق عبده. وكذلك لو حلف 
على ذلك بطلاق أو حج أو عمرة. وكذلك لو حلف على ذلك بالله. ولو 
أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم وقبضها وإلا فإن لفلان عليه ألف 
درهم فإن الإقرار الأول جائزء والثاني مخاطرة لا تلزمه. ولو قال : ابتعت 
من فلان هذا العبد بألف وإلا فلفلان عليه خمسمائة درهم» وادعى رب 
العبد أنه باعه منه» لزمه البيع ولا يلزمه من الخمسمائة شيء؛ لأن 


)١(‏ ف - وكذلك لو اختلفا في أجر العبد والدار وكذلك الأرض فهو كله باب واحد. 
(۲) دام - الرجل. (*) د + بالإجارة. 

)٤(‏ م: لم يحدها. () م: للوقرار. 

(5) ف + قد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

کا 7ت 
الخمسمائة مخاطرة. وإن أنكر رب العبد البيع لم يلزمه من البيع”'' شيء ولا 
من الكوسمائة. 

وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم وإلا فلفلان عليه مائة دينار"» كان 
هذا باطلاً لا يلزمه واحد منهما. وهذا مثل قوله: قد استقرضت من فلان 
ألف درهم وإلا فلفلان علي ألف درهم. ألا ترى أنه لو قال: قد أعتقت 
عبدي هذا وإلا فغلامى هذا حرء عتق الأول وكان الثانى عبد" لا يعتق. 
ولو قال فد اعت هذا وول قد اع ا كان مح فى تهنا كله 
SNES‏ أن قن وهو كله فرك ابن توس اماف E‏ 
كله سراف فة الأول ناض جا لاني افطل إلا أن بزل فلات 
/[5/ه:ظ] حر أو فلان»ء أو يقر بالمال فيقول: لفلان علي ألف درهم أو 
لفلان» فإن القول فى هذا مثل ما قال أبو يوسف. وأما إذا أقر الرجل فقال: 
لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار» فإنه يحلف لكل واحد منهما 
في قول أبي يوسف» [و]الأول والثاني باطل إلا أن يقول: وفلان أو فلان» 
أو يقر بمال فيقول: لفلان علي ألف أو لفلان» فيكون القول في هذا مثل 
ما قال أبو يوسف من ذلك [أنه] جائز. فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين لزمه ذلك. 

ولو قال: استقرضت من فلان أمس ألف درهم وقبضتهاء وإلا فلفلان 
علي مائة دينار» لزمه المال“ الأول» والثاني باطل؛ لأن الثاني مخاطرة. 
ولب SEE a‏ 
هما سوك :والمنال الأول لز راان 'مغقاطرة عن الرجهين عا إلا أن 
يقول:. فلان حر أو فلان» أو يقر" بمال. 


26 Ê 
د- من البيع. (۲) ف: درهم.‎ )( 
المال؛ صح هه‎ E) €3) [هرة د مم ف: عبد.‎ 
د الباب. (5) د ف: قال.‎ )5( 


(Vv)‏ مف: فيقر. والتصحيح من ب. 


كتاب الإقرار - باب الرجل يقر في نصيبه خاصة ED‏ 


باب الرجل يقر في نصيبه خاصة 


وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان أو 
وكذلك لو أقر أن له جميع عشر الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً 
يلزمه. وكذلك لو أقر أن له ثلث جميع الدار من نصيبه خاصة كان ذلك 
جائزاً. وكذلك هذا فى العبد والأمة والأرض. 


وإن أقر أن له ربع" جميع هذه الدار» ولي ربع ونصفء 
ولصاحبي ربع ونصف» وجحد شريكه ذلك» فإن نصف الدار حصة المقرء 
كرة هن لد ولق له كلق ا ر 
يضرب المقر له بالربع والمقر بالربع"“ ونصف الربع. وكذلك الأرض والعبد 
والأنة والداية والعناة. والقؤن”"+ .فهذا كله سوا 

ولو أقر أن الدار كلها لفلان جاز له“ نصفهء ولا شيء له على المقر 
كين ذلك» ونصفه لصاحبه. ْ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم وأنه قد قضاه إياهاء فوصل 
الإقرار بهذاء ثم جاء بالبينة أنه قد قضاه إياهاء فإنه لا يقبل ذلك منه» وهذا 
الكلام مالف لا تجوز أن قرول .له على آلف دري ونه ال 
إياه» ولكني استحسن أن تقبل البينة على ذلك...وإن قال: اله علي آلف 
درهم» ثم قال بعد ذلك: قد قضيتها('" إياه قبل أن أقر له" بهاء وجاء 
ا أقبل منه" /[957/1و] البينة على ذلك» وكان إقراره أصدق من 


)١(‏ ف _ نصفه أو قال. (۲) دمف_أن؛ صح د ه. 
(۳) ف: بربع. (6) م ف + له. 

)2( دم ثلثة. »( دم: بربع. 

(۷) د والثوب. (۸) ف - له. 

فى ف + جميع. (١٠)ف:‏ قبضتها. 

(١١)ف:‏ قبضتها. (۲) م - له. 


1م «أن أقر بها وجاء بالبينة لم أقبل منه» غير واضح. 
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بينته. ولو قال: كان له علي ألف درهمء ثم قال: قضيتها”" إياه قبل أن 
إو ٩‏ بهاء وجاء بالبينة» فإن هذا تقبل منه البينة عليه؛ لأن هذا إنما أقر 
بشيء ماض. وهذا الإقرار كله عند القاضي وعند غيره سواء. 


ولو أقر رجل أن هذا العبد لفلان» ثم قال: اشتريته منه» ووصل ذلك 
بإقراره» ثم جاء بالبينة أنه اشتراه منه بألف درهم قبل الإقرار» ونقده9© 
الثمن» أجزت ذلك وأنفذته. وكذلك لو قال: هی دار فلان اشتريتها منه» أو 
قال: هذه“ دابة فلان وهبها لي وقبضتهاء وجاء بالبينة» فإننى أقبل ذلك 
منه» وأقضي له بشهادتهم. و أن هذا العبد لفلان ثم ادعى بعد ذلك 
أنه اشتراه منه قبل الإقرار فإنني لا أقبل ذلك منه؛ لأن إقراره أصدق من 
نعف نولا يه هذا ]لات الأول وذلك ادعى ما ادعى موصولا بالإقرار 
وهذا قطع الكلام. وكذلك لو ادعى هبة أو صدقة قبل الإقرار. والعبد 
ا والأرض والدابة والعروض كلها في ذلك بمنزلة واحدة. 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه عبد فلان [وقال:] اشتريته 
منه بالف درهم» وق الثمن» ثم قال بعد ذلك: اشتريته من فلان 
بخمسمائة درهه”" ونقدت ^ الثمن» فإن أقام البينة على ذلك كله فهو 
جائز» وعليه الثمن للأول والثمن للآخر. وكذلك إن أقام البينة على الأول 
بذلك ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع. وإن لم تقم له بينة على 
ذلك فإن العبد للأول» وللثانى“ قيمة العبد على المقر إن جحد البيع. وإن 
ادعى البيع فله عليه خمسمائة. وكذلك الدابة والدار والأرض والثوب. 


96 3 F 
د م ف: قبضتها. (۳) دم ف: أن يقر.‎ )١( 
د 3 ف: وانقده. )€3 د هذه؛ صح ھ.‎ (۳) 
د مم ف: وانقدته.‎ (DD م والدور.‎ (2) 
د ف - درهم. (۸) د: وانقد؛ مف: وانقدته.‎ )۷( 


© م والباقي. 


كتاب الإقرار - باب البينة على الإقرار E‏ 


باب الإقرار بعبد مشترك' 


وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه بينه وبين فلان» ثم قال 
بعد ذلك : هو بيني وبين فلان آخرء ثم قال بعد ذلك : هو بيني وبين فلان 
آخرء ثم خاصموه إلى القاضي» فإنه يقضى للأول بنصفهء وللثاني بربعه» 
وللثالث بثمنه» ويبقى في يد المقر الثمن. وكذلك لو كان أقر بهذا على أبيه 
وهو ميت وهو وارثه أو على وارثه. وكذلك لو أقر على ميت هو وارثه. 

ولو أقر بالعبد كله لفلان» ثم قال بعد ذلك: هو لفلان» فإنه يقضى 
به للأول» ولا شىء للآخر. ولو كان دفعه إلى الأول بغير قضاء /[51/11ظ] 
قاض فإنه يضمن للآخر قيمته. ولو أقر [فقال:] إن فلاناً أودعني هذا العبد» 
ثم قال: أودعنيه فلان الآخرء فإنه يقضى به للأول» ويضمن للآخر قيمته. 
وكذلك الغصب. وكذلك العارية من قبل أنه أتلف حق الآخر بإقراره الأول. 
وليس هذا كالباب الأول» لم يضف الإقرار إلى نفسه ليضمن بذلك» إنما 
كان في الباب الأول شاهداء وهو في هذا الباب غاصب. 


وإذا كان فى يدي رجل دابة» فقال: استودعنى فلان نصف هذه 
ا قال بعد ذلك: استودعني فلان نصف هذه الدابة لآخرء ثم أقر 
بمثل ذلك لآخرء فإن الدابة بين الأولين» ويضمن المقر نصف قيمة الدابة 
للآخر. وكذلك الغصب في هذا. وكذلك العارية. وكذلك الإجارة. 
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باب البينة على الإقرار 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلء» فأقام آخر البينة على أن المدعى عليه 
أقر أنها له» وأقام الذي هي في يديه البينة أن المدعي أقر بها لهء فإن أبا 


)١(‏ دم ف: اشتراه. وفى ب: باب الإقرار بعبد لاثنين. ومسائل الباب تقتضي التصحيح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حنيفة قال: أقضي بها للذي هي في يديه. وكذلك العبد والأمة والدابة 
والثوب والمكيل والموزون. وإذا شهد شاهدان على الذي هي في يديه أنه“ 
من هذه الدار التي في يديه لفلان» واختلف الشاهدان في الشهور 
والأيام والبلدانء فإن”" ذلك لا يفسد شهادتهماء من َيل“ أنهما شهدا 
على الإقرار. وكذلك لو شهد أحدهما بهذه الدار ودار أخرى وشهد الآخر 
على هذه الدار» فإن ذلك يجوز في الدار التى اجتمعا عليها. وكذلك لو 
شهدا على دين فشهد أحدهما على ألف الخد على !اليه يمان انه 
يجوز من ذلك ألف في قول أبي حنيفة. ولو شهد أحدهما على ألف والآخر 

على ألفين فإنه لا يجوز شيء من ذلك في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول 
أ رسف وعدم القن إن ا أله افر الت فال الحدهيا” كنا 
جما وقال الآخر: كنت وحدي» فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم» ثم قال" : قد أخذتٌ منها 
شيا فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: كم 58 وكيف وزنها. وكذلك إذا 
قال: متى محلهاء فقد أقر بها. وكذلك إذا قال: ما ضرْبُهاء فقد أقر بها. 
وإذا قال: قد برئت إليك منهاء أو قد أديتها إليك. فقد أقر بهاء غير أن“ 
الطالب يحلف بالله ما قبضهاء ثم يأخذها. ولو قال: قد برئت إليك من كل 
قليل أو كثير كان لك علي» وتر /[5/1و] أقر بشيء» [فیجبر ]0200© 
على أن يقر به قليلاً كان أو كثيراًء ويحلف الطالب ما قبضه منه» ويحلف 
المدعى قبله ما له عليه حق''؟2 غير هذا. 


% 2 2 
)١(‏ دم ف: ان. (؟) د أن. 
)( دم ف: ان. 2 د م ف: ثم قبل. 
(0) دم ف: شهد. 0) أي: المدعى عليه. 
(۷) د + أن. (۸) د ف: قد. والتصحيح من ب. 


١ (2)‏ م «من كل قليل أو كثير كان لك علي قل أقر بشيء2 غير واضح. 
(۰ ا من ب. ونحوها في الكافي» ۲و ؟ والمبسوط› 1114م . 
)د م د حقی. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . . 2 


باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل 


ولو أن رجالا أقر ا أخذ نويا من دار بينه وبين آخرء فقال 
الشريك: الثوب لي أو نصفهء وقال الآخر: بل هو لي» فإن القول في ذلك 
قول الخ .مع ,يدينه من قل آذ للاخة أن :يكن هذه الدار ويدخليا 
ويخرج منها. 


وإذا أقر الرجل أنه قر“ و امن ¿ بیت فلان مائة درهمء ثم قال: 


هي لي و قال: هي لفلان لآخرا د راك زب ا اانه 
بالقبض» فإن المال يلزمه لصاحب البيت؛ لأنه قبضه من ملكه. فإن زعم أنه 
لآخر قبضه منه ضمن له مثله. وكذلك لو قال: قبضت من صندوق فلات 
مائة درهم» فهو ضامن. وكذلك لو قال: تفوت من كس ناز لافانة و 
وكذلك لو قال: قبضت من سقط" فلان كوبا هونا أن نويا موا ,نهو 
ضامن. وإن قال : قبضت من قرية فلان ٤‏ من حنطة» فهو ضامن. وكذلك 
كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: قبضت من نخل فلان كرا من تمرء 
أو من زرع فلان كرا من حنطة» فهو ضامن لذلك. 


ولو قال: قنشنة هن أرضن فللان علا من ازطي كك ثم قال: إنما 
مررت فيها مارأء فنزلتها ومعي أحمال من رُطي» فإنه يقضى بالزطي 


)١(‏ ف قد. (۲) ف: أله. 
0) ف قد. )٤(‏ د د بيت. 
)٥(‏ م الآخر. 


(5) قال المطرزي: السَّقَطَ واحد الأسفاط: وهو ما يعبّأ فيه الطيب وما أشبهه من آلات 
النساء. ويستعار للتابوت الصغير»› ومنه «ولو أن صبياً خمل في سَفط). e‏ 
المغرب» «سفط). 

(۷) د فهو ضامن وكذلك كل ما يكال أو يوزن وكذلك لو قال قبضت من نخل فلان 
كرا من تمر أو من زرع فلان كرا من حنطة. 

(A)‏ نوع من الثياب كما تقدم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإذا كان الطريق فيها فالقول للذي"؟ حمل ذلك منهاء ولا يكون لرت 
الأرض. وكذلك القرى” إذا كانت الطريق فيها. 
ولو قال أحخدتك من دار فان ات درهم» د ثم قال: كنت فيها 
ساكناًء أو كانت 4 كار فإنه لا يصدق على ذلك. 53 جاء بالبينة أنها 
كانت في يديه ا ع أبرئه من المائة درهم. 


ولو شهد شاهدان أن فلاناً أتى أرض فلان هذه فاحتفر فيها واستخرج 
منها ألف درهم وزن سبعة» وادعاها رب الأرض» وجحد الحافر» وأقر 
بذلك وادعاهاء فإني أضمتها إياه» وأقضى بها لرب الأرض و لو 
شهدوا أنه ضرب زب الأرض وأخذه ار وا على ذلك الموضع 
حتى غلبه» ثم احتفر فيها وأخرج منها ألف درهم ألم أقض بها له. 
وإذا شهد شاهدان أن“ فلاناً أخذ من منزل فلان كذا من الثياب فهو 
ضامن له'". وكذلك إن شهدوا على شيء من /[٦/۷٤ظ]‏ الوزن أو الكيل. 
وكل شيء امن ذلك أضافه إلى ملك رجل فأقر أنه قد أخذ من دار فلان أو 
من بيت" فلان فهو لرب البيت. وكذلك لو شهدت به الشهود. 

وإذا أقر أنه أخذ سَرْجاً كان على دابة فلان» أو لجاماً كان عليهاء 
ا کان غل فادعى كله» فإنه يقضى به لرب الدابة ورب الأرض. 
وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبة فلان» أو حَمائل"'“ سيف فلانء أو جَفْن 


)١(‏ م: الذى. 

(( ر الحاكم: القرية. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» الموضع السابق. 
(۳) د ۔ فلان. (6) م: إجارة. 

(5) م: وقبله؛ د ف: وقتله. (7) م «شاهدان أن» غير واضح. 

(۷) دل له. (6) د + بیت؛ م: من يد. 

(9) جل الدابة: كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. انظر: المصباح المنيرء «جلل». 

(١٠)د‏ 1 ف: عليه. 


)١١(‏ الحمائل جمع الجمالة بالكسر أو المِخْمّل بوزن المرجل: وهي علاقة السيف. و 
السيف الذي يتقلده المتقلد. هذا قول الخليل. وقال الأصمعى: حمائل السيف لا واحد 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل بما قد قبضه. . . e‏ 
سيف فلان'» أو جلال قبة فلان» أو سر باب فلان» فهذا كله يقضى 
به لفلان رب ذلك المتاع. 


وإذا أقر أنه ركب دابة فلان فأخذه فلان بها فهو ضامن لها حتى 
رفا وكذلك الو فال الت رت فووا" ولك ر ال اديت 
خادم فلان. ولو قال: حملني فلان على دابة» لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم يقر 
هاهنا بقبضها. وقد أقر في الباب الأول بقبضها. وكذلك السفينة والناقة. ولو 
أقر أنه حمل على داب“ فلان» فجاء فلان يطلبهاء لم يضمن شيئاً؛ لأنه لم 

ولو أقر أنه أخذ ثياباً من حمام فلانء فلا ضمان عليه؛ لأن هذا 
بيت مأذون فيه. وكذلك المسجد الجامع. وكذلك الخان وكل دار أو أرض 
ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة والأشياءء فلا ضمان عليه في ذلك. ولو 
ريد اوسن بلي دا للا ا لا لم يضمن في قول أبي 
تحت إن" ˆ ادعى ذلك رب البيت» و ضامن في قول ا يوسف 
ومحمد. 


وإذا أقر الرجل أنه أخذ ثوباً من طريق فلان» أو من فناء"“ فلان» فلا 
شيء عليه؛ لأنه لم يضف ذلك إلى ملك فلان. ولو قال: أخذت ثوباً من 


)١(‏ ف- أو جفن سيف فلان. 

(0) الجل من المتاع: الط والأكسية ونحوهاء والجمع جلال. انظر: القاموس المحيط› 
«جلل». 

(۳) ف وكذلك لو قال لبست ثوب فلان. 

(0) دم: اخدمت؛ ف: احدت. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط› ۱۸۳/۱۸. 
اختدم فلاناً واستخدمه أي استعمله في خدمته. أما أخدمه فهو بمعنى أعطاه خادما. 
انظر: لسان العرب» الخدم». 

(0) د: على ناقة. 

(0) دم ف: فإن. والتصحيح من الكافي» ۲ظ . 

(۷) دم ف: فهو. والتصحيح من الكافي» 0۸/۲ظ. 

(۸) د م ف: من قرى. والتصحيح من الكافي» ۲ظ ؛ والمبسوط› ۱۸۳/۱۸. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أجير فلان» فإنه”'' للأجير دون الأستاذ. ولو قال: أخذت ثوباً من حانوت 
فلان» كان لفلان. 


ولو قال : أخذت دهناً من قارورة فلان» أو سمناً من زق فلان» أو 
زيثاً من خابية فلان» فهو سواءء وهو ضامن لذلك» والقول فيه قوله مع 


والإقرار بالفارسية والنبطية والطحاوية”” والسندية وبكل لسان يعرف“ 
فهو إقرار جائز» وهو سواء. 


وكذلك لو قال: من مسجد فلان» بعك أل يكون سجن اة لآنه ليس 
بملك فلان دون المسلمين. فإن كان مسجداً فى دار رجل أقر أنه أخذ منه 
توبا» فيو ضامن لذللك: اشرت لزت الدارة ولو قال أخذت فوا من هله 
البيعة أو من هذه الكنيسة. لم يضمن ا [y4۸/1]/‏ لأن ذلك لعامتهم. 
وكذلك آنا النار. وكذلك القنطرة والجسر. وكل موضع على هذا 
الوجه للعامة فلا ضمان عليه فيه. وكذلك المسجد الحرام والكعبة. وكذلك 
الطريق المعروفة والمناهج. وأما في قول أبي حنيفة فالقول قول الآخل أنه 
له في جميع ذلك بعد أن يحلف إذا ابتدأ الإقرار» بأن كان يقول: هو ثوبى 
أخذته من موضع كذا وكذا. 


26 96 
)١(‏ دم: وانه. 
(') كذا في م ف ب. ولم يذكرها الحاكم ولا السرخسي. ولم أجدها في المعاجم. 
)۳( د - يعرف. 
)€( دم أخذ. 


)0( الزيادة من الكافي» 0/۲ ظ. والمقصود معبد المجوس. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره EKS‏ 


باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره 


وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي“ وعلى فلان”" ألف درهم, 
فجحد فلان ذلك» وادعى الطالب أن المال كله على المقرء فإنه يلزم المقر 
نصف ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي وعلى فلان وفلان آلف درهم» 
فان عليه القت" من ذلك وكذلك ها سمي من غدة الزجال:والضاء فإلما 
ا ی جف سس و العلادم وان كان شمن عكر تمل الي 7 
وإن گات شمن کن مچ غا جروا علي أو تاجرا أو بمكانا أو صا 
صغيراً أو أمةَ مدبرةً أو أم ولد أو رجلاً من أهل الذمة أو مستأمناً من أهل 
الحرب أو مرتداً أو رجلا ميتً” أو رجلاً لا يعرف» فإن ذلك كله سواء. 
وإن جحد ذلك الذي أقر عليهم أو لم يعرفوا'' أو لم يحضروا فيقروا أو 
ينكرواء وادعى الطالب أن المال على المقر كلهء فإنما عليه من ذلك حصته 
على عدد الذين أقر عليهم. 


ولو لم يسم رجالاً معه ولكنه أقر فقال: علينا ألف درهم» ثم قال 
المقر: ع مغن فلاا .وفلأناء :وادعن الظالِك”"؟ أن الال كله على 
١ 16 5‏ د Kj Wr‏ ا ' 
المقرء [فإن المال كله على المقر»])" لأنه لم يسم معه أحدا. 0 


كرد .عا را ويقع على جماعة. ألا ترى إلى قوله تعالى: #إنَّ علا 
نهْرَئ»” 2 وقوله تعالى: #إنًا س عي وي4 '. ولو أقر الرجل 


)١(‏ ف: عليه. (۲) ف وعلى فلان. 


(۳) ف: البينة. )٤(‏ ف: 0 


(۷) د ا MN‏ 
لم يسم رجالا معه ولكنه أقر فقال علينا ألف درهم ثم قال المقر عنيت معي فلاا 
وفلاناً وادعى الطالب. 

(۸) الزيادة مستفادة من ب؛ والکافی» ۹/۲٥و؛‏ والمبسوط› .185/١8‏ 

e عرية‎ 8 

.)/٥0 سورة ق»‎ )۱١( 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فقال: لفلان علينا ألف درهم» وأشان بيده إلى نفسه وإلى آخرين معه» 
وادعى الطالب ذلك المال كله عليه» فإن المال كله لازم للمقر» وإشارته 
بيده لا تنفعه ولا تبطل عنه شيئاً. ولو كان معه رهط قعود فقال: لفلان 
علينا ما شنار بيده إلى نفسه وإليهم أل درهم» أو قال : لفلان 
علينا كلا ج واا بيده إلى نفسه وإليهم ‏ آلف درهم» وادعى الطالب كله 
يشبه هذا الباب الأول؛ لأن هذا قد سمى جماعة. 

ولو کان رجل قاعداً مع القوم» فقال: لفلان /[٦/۸٤ظ]‏ على رجل 
منا ألف درهم» لم يلزمه بتلك المقالة شيء. ولو قال: لفلان على رجلين 
منا ألف درهم» كان كذلك أيضاً؛ لأنه لم يضف ذلك إلى نفسه ولا إلى 
إنسان معروف بعينه. 


ولو أن رجلا أقر فقال: يا فلان» لكم علي ألف درهم. ثم قال 
المقر: عنيت أن معك فيها شركاء فلان وفلان» وقال المقر: بل هي لي 
وحدي» فإن المال كله للمقر له وحده. وكذلك لو قال: أنتم يا فلان» لكم 
علي ألف درهم. وكذلك لو قال: نحن يا فلان» لكم علينا ألف درهم» 
فهذا باب واحدء والمال لازم له كله. 

ولو قال: يا فلان» لكما علي ألف درهم» كان لفلان منها النصف» 
وإن ادعاها فلان كلها لم يصدق. فلا" يشبه قوله: لكماء قوله: لكم؛ لأن 
قوله : لکم» > يكون على الواحد ويكون على الجماعة. و«لكما» لا يكون إلا 
لاثنين. 

ولو أقر رجل فقال: أقرضنا فلان ألف عر أو استودعنا”؟ فلان 
آلف درهم» أو غصبنا من فلان ألف درهم» ثم إن المقر قال كنت :آنا 
E‏ في ذلك» وادعى المقر له ذلك كله المقر» فإن المقر يلزمه 


)0( 3 ولا. )۲( ف: واستودعنا. 
(۳) د م وثلثة 
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ا ا 
ذلك كله. وكذلك لو قال: أعارنا فلان ثوباً أو دابة» ثم قال: أعارنيه أنا 
وفلاناً وفلاناء وإنما فى يدي منه الثلث» وادعى المقر له العارية كلها عليه» 
فإن المقر يلزمه الثوب كله 

ولو أقر فقال: غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهم» فإنما يلزمه 
من هذا النصف. ولو قال: غصبت من فلان ومعي فلان جالس ألف درهم» 
لزمه المال كله؛ لأنه وصف فلانا بجلوس فصار الغصب عليه خاصة» 
ووصفه في الباب الأول بغير فعل» فصار الغصب منهما جميعاً. وكذلك هذا 
الباب في كل قرض وعارية ووديعة وشراء وإقرار بقتل خطأ أو جراحة 
خطأء فهو سواء كله. 


0 
3% 3 5 
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وإذا ادعى الرجل قبل رجل ألف درهم» وقدمه إلى القاضي› وأقر 
المدعى عليه أن له قبله ألف درهمء أو قال: له علي» ا 
وإن قال: له عندي ألف درهم» فهذه وديعة» وليس هذا بدين. ولو أقر 
المطلوب أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن بيع فهو جائز. وإن قال“ بعد 
ذلك: لم أقبض المتاع» لم يصدق ولم يبطل عنه المال. وهذا كله قول أبي 
حنشقة. 


ولو قال : /[594/5و] له علي ألف درهم EY‏ من ثمن بيع » فقال 


)١(‏ مف + عليه. 

(۲) م «من ثمن بيع فهو جائز وإن قال» غير واضح. 

(۳) راف عليه دراهمُه أي: صارت مردودة عليه لش فيهاء وقد زرُيْمَتْ إذا رُدّث» ودرهم 
َيف وزائف» ودراهم زرُيُوف وڙيّف» وقيل: هي دون البَهْرّج في الرداءة» لأن الزيف: 
ما يرده بيت المال» والبَهْرّج: ما يرده التجار» وقياس مصدره الرَيُوف» وأما الزّيّافة 
فمن لغة الفقهاء. انظر: المغرب» «زيف». وقال السرخسي: ثم الزيوف: ما زيفه بيت 
المال ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط» .٠٤٤/١١‏ 
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اا لے 
الطالب: هي جيادء فإن أبا حنيفة قال: القول قول الطالب. وهي جياد؛ 
gE E OE E E‏ رست 
ومحمد: القول قول المطلوب في ذلك مع يمينه» وهي زيوف أو نبهرجة 
ولو أقر أن له قِبَله ألف درهم من ثمن متاع لم يقبضه فإن هذا في 
قول أبي حنيفة جائز يلزمه المال. ولا مخرج له دون أن يدفعه. وقال أبو 
يوسف ومحمد: ليس عليه شيء» والقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه 
وصل الكلام فإنه قال: من ثمن متاع لم أقبضه. ولو قال: من ثمن 
متاع» ثم سكت» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهء فإن أبا حنيفة قال: يلزمه 
المال ولا نصدقه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقر الطالب أنه باعه متاعا 
فالقول قول المطلوب أنه لم يقبضه مع يمينه» ويبطل عنه المال. فإن جحد 
الطالب أن يكون باعه متاعا فإن المال لازم للمقرء ولا يصدق على قوله: 
لم أقبض المتاع؛ لأنه لم يصل ذلك بالإقرار. وقد أقر أن المال عليه فلا 
يصدق على كلام قد قطع ما بينهما بسكوت يريد أن يبطل به الإقرار. 
ولو أقر أن عليه آلف درهم قرضاً زيوفاً أو تَبْهْرَجَة وقال الطالب: بل 
هي“ جياد» فإن أبا حنيفة قال: هي جياد. وقال أبو يوسف ومحمد: هي 
زيوف وهي نبهرجة؛ لأن الناس يتقارضون ذلك ويتبايعون به. ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى بَيْعً*' بدراهم زيوف بغير عينها”' أو نبهرجة بغير عينها كان 
الشراء جائزاً. وكذلك القرض. 
ولو أقر أن له" عليه مائة درهم سَثوقة“ قرض وقال الطالب: هي 
)١(‏ الهج والبَهرّج: الدرهم الذي فضته رديئةء وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة. إعراب 


َبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب «بهرج»؛ والقاموس المحيط». «نبج». 
(؟) د - متاع لم أقبضه ولو قال من ثمن متاع. 


فرق م - هي. )4( أي : مبيعاً. كما تقدم مراراً. 
(0) د م ف: عينه. | «() ف له 


9) قال المطرزي: السَّنُوق بالفتح: أردأ من البَهْرَج» وعن الكرخي: الستّوق عندهم: ما 
كان الصّمْر أوالنحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها- 
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جتببب 27 ا 
جيادء فإنها جياد في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي مائة درهم 
ستوقة من من بيع فهو مثل الأول» وهي جياد في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: القول في القرض قول المطلوب مع يمينه» وأما في ثمن 
البيع فإن القول قول الطالب» ولا يصدق المطلوب على فساد البيع؛ لأن 
البيع بالستوقة بغير عينها لا يجوز» وأما القرض فإنه ليس ببيع» إنما أقر له 
بشيء أخذه”" منه فهو عليه. أرأيت لو قال: لك علي عشرة أَفُْلْس قرضاً من 
ضرب كذا وكذاء هل يكون عليه غير ذلك إنما عليه ما قال مع يمينه بالله 
تعالى. وقال محمد: يصدق في ذلك كله ولا يلزمه شيء من الثمن» 
فإن”" أقر بقبض المتاع رده» وإن كان /[٦/4٤ظ]‏ مستهلكاً في يديه ضمن 
قيمته» وهو بمنزلة قوله: ابتعته بغير ثمن مسمى أو بخمر أو خنزير. 


وقال أبو حنيفة: إذا أقر أنه غصبه ألف درهم سَّنُوقة أو رُيوفاً أو 
رصاصاً أو أقر بوديعة فوصل ذلك كله فالقول قول المطلوب مع يمينه. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: غصبتك آلف درهم» وسكتء ثم قال 
بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة» فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة. وكذلك 
الوديعة. وإن قال: هي ستوقة أو رصاصء. لم يصدق؛ لأن الرصاص لا 
فة فيه والزيوك والتهرجة"؟ فيا فضة 

ولو أقر أن له قبله ألف درهم من ثمن عبد قد قبضه وهو في يديه 
. بعينه» وقال الطالب: لي عليك ألف درهم» وليست من ثمن هذا العيد. 
وهي من ثمن غيره» وهذا العبد لي» لم أبعكهء فإن أبا حنيفة قال: يحلف 


= النحاس لم تۇخذە وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» لاستقا. 
وقال خ2 السرم علس ERA E gk‏ 


)١(‏ د: متاع. 
(7) د: أخذ. 
فرق د م وإن. 


)٤(‏ والستوقة فيها فضة قليلة جداً لا حكم لها. انظر الحاشية السابقة. 
)2 دم ف + فإن. 


0( دم ف: فيه. 
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كل واحد منهما على دعوى صاحبهء ويرد العبدء ويبطل المال. وهو قول 
أبى يو سف ومحمد. ولو اسل له ذلك العبد ولم يخاصمه ولم يذدعه كان 
عليه ألف درهم في قولهم جميعاً. 


ولو قال: لك علي ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذي في يديك»› 
فقال المدعي: بل هو لي عليك من غير ذلك» فإن أبا حنيفة قال: إن سلم 
له ذلك العبد وجب له المالء وإن لم يسلم له العبد فلا شيء له. وكذلك 
قال أبو يوسف ومحمد. 


ولو أقر أن عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير»ء وقال الطالب: 
بل هي من ثمن بَرْء فإن المال لازم للمطلوب في قول أبي حنيفة مع يمين 
الطالب. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب مع يمينه ولا شيء 
عليه. ألا ترى أنه لو أقر بألف درهم عليه من ثمن ميتة أو من ثمن خمر 
كان ذلك باطلا. وكذلك كل ما لا يجوز بيعه. 


وإذا أقر”"' الرجل أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم فإن 
أا حنيفة قال: له تسعة دراهمء والدزهم الأخير غاية» والأول فى الإقرار. 
وإذا أقر أن لفلان قبله ما بين" درهم إلى مائتي درهمء فإن أبا حنيفة قال: 
له مائة يل وتسعون وفيا وقال اتو يوسف ومحمد: له مائتا درهم 


« | 


تامة. 


SÎ 8 05 20 . 5‏ 
ولو قال: له علي مائة ودرهمء جعلتها دراهم كلها. وكذلك لو 
قال: له علي مائة ودینار» كانت دنانير"“ كلها. 
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ديناراً إلا درهماً فهو جائز كما قال» فى 
قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي عشرون درهماً إلا ديناراً. وكذلك 


)١(‏ أي: الطالب. (۲) م- أقر؛ ف: قال. 
(۳) د م ف + مائة. والتصحيح من باب الإقرار بما بين كذا إلى كذا. انظر: ٦/۸ظ.‏ 
)٤(‏ د م: تسعة. (0) ف: قال عليه. 


(5) د: الدنانير. 
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لو قال: له علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة. وكل شيء استثناه /[٦/٠٠و]‏ 
في هذا من الوزن والكيل والعدد فهو استثناء. وإن استثنى شيئاً من الحيوان 
أو العقان فإقزارة كله جاتر والاستكناء كله باظل.. وكذلك لو استقتى ثويا 
| أو لم يسمه فالاستثناء ء باطل لا يجوز. وكذلك قول أبي يوسف في 
ذلك كله. وقال محمد: إذا أقر بشيء ء واستثنى منه صنفاً غير الصنف الذي 
أقر به فالإقرار جائزء والاستثناء باطل”'؟ فى ذلك كلهء ولا يجوز الاستثناء 
ف ذلك« إلا أن سی ينعن ما ر يدم الضف الذي أفر يه “زهو كول 
زفر. ولو استثنى هذا في البيع وقال: أبيعك هذا بمائة دينار إلا درهماًء كان 
فاسداً في قولهم جميعاً. 


ولو أقر رجل لرجل بكر حنطة» ثم قال بعد ذلك: هو كر رديء. 
وقال الطالب: بل" هو جيدء فإن القول قول المقرء إن وصل الكلام أو 
لم يصل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: لك علي عشرة 
مثاقيل فضة. ثم قال: هي سودء وادعى الطالب بيضاء فالقول قول المقر. 
وكذلك الذهب. ولو كان هذا كله قرضاً أو غصباً أو كفالة أو من ثمن بيع 
أو وديعة استهلكها أو قائمة بعينها كان القول في ذلك قول المقر مع يمينه 
وعلى الطالب البيئة.. 


ولو قال: لك علي ألف درهمء ثم قال بعد ذلك: هي من“ ضرب 
كذا وكذاء لنوع من الدراهم غير نقد البلدء فإنه إن كان إقراره بغصب فهو 
مصدق. وإن كان بقرض أو من ثمن بيع فإنه لا يصدق إلا على ما يتبايع به 
أهل البلدء إلا أن يصل الكلام» فإن وصل الكلام فالقول قوله في البيع 
والقرض مع يمينه» وعلى الطالب البينة. 


ا 

(۲( د لا يجوز وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله وقال محمد إذا أقر بشيء واستثنى 
منه صنفا غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز والاستثناء باطل. 

(۳) م - بل. 

(€) ف- من. 
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و "س 

وإذا أقر الرجل أنه اشترى من فلان بَيْعاً بألف درهم» ثم قال بعد 
ذلك: لم أقبضه» فهو مصدق» والقول قوله مع يمينهء ولا شيء عليه. ولو 
قال: أقرضني فلان ألف درهمء ثم سكت» ثم قال بعد ذلك: لم أقبضهاء 
كانت عليه» ولا يصدق. ولو وصل الكلام فقال: أقرضني فلان ألف درهم 
ولم أقبضهاء فإنه''' يصدق بعد أن يحلف عليه» ولا شيء عليه. 

ولو قال: له علي ألف درهم قرضاً ولم أقبضهاء فوصل الإقرار كما 
ذكرت لك» كان المال له لازماء ولا يصدق أنه لم يقبض. أرأيت لو قال: 
له علي ألف درهم وديعة لم أقبضهاء أو قال: له علي ألف درهم غصب 
لم أقبضهاء هل كان يصدق في ذلك”". والمال له لازم. 

ولو قال: له علي آلف درهم ‏ من ثمن متاع باعنيه وقبضته - إلى 
العطاء» وقال الطالب: بل هي حالة» أو قال المطلوب: شرط لي أن لا 
وضيعة على» أو قال: شرط لى إن بدا لى /[5/١:٠ظ]‏ رده أن أرده عليه 
وقال الطالب: لم اكتركل شيا من :ذلك اه القول قول الطالب مع يمينهء 
والمال لازم للمطلوب؛ لأنه قد" أقر به» ولا يصدق على فساد البيع. 
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد“ باعنيه وقبضته» وزاد 
مع ذلك خمراً أو خنزيراً أو شيئاً مما يحرم البيع فيه» وقال البائع: إنما كان 
عبدا لم يكن معه غيره» فالقول قول الطالب مع يمينه» ولا يصدق المطلوب 
على إبطال المال وفساد البيع. 


ولو أقر رجل بدين يحيط بماله كله وهو صحيح لوارث أو غير وارث 
أو لزوجة كان جائزاً. ولو أقرت”“ المرأة لزوجها بدين كان جائزاً عليها. فإن 
ادعت أنه أكرهها على ذلك لم تصدق على إبطال ما أقرت به. وكذلك 
الحربي يقر بدين لذمي» وكذلك الذمي يقر بدين لحربي. وكذلك الولد 
يقر لوالده أو لولده أو الأخ لأخيه وكل ذي رحم محرم» فهو في ذلك كله 


)١(‏ ف + لا. 0) أي: لا يصدق في ذلك. 
(۳) ف ۔ قد. 804 قن 


(0») ف: وأقرت. () ف: الذي. 
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سواء. وكذلك الزجل يقر بالدين لمكاتيه أو لمكاتب غيره» وكذلك المكاتب 
يقر بالدين لمولاه أو لغير مولاه. وكذلك الرجل يقر بالدين للعبد التاجر أو 
لعبد غير تاجرء وكذلك العبد التاجر يقر بالدين لحر أو لعبد مثله. فإن كان 
التاجر يقر بالدين فهو له لازم. وكذلك أم الولد"'“ التاجرة”" والمدبر التاجر 
والعبد يسعى في بعض قيمته. والخضب”" والقرض وثمن البيع في ذلك 
سواء. والوديعة جائزة أيضاً في الإقرار. 


باب الإقرار بالدين في المرض 


وإذا أقر الرجل وهو مريض في مرضه الذي مات فيه بدين لغير وارث 
فهو جائز. وإن كان عليه دين فى صحته فالدين في الصحة أولى بما ترك 
حتى يستوفي الغريم في الصحة؛ لأن الدين في الصحة9؟ لا يجوز للمريض 
نش وسنت كذلك 3 يحور له الزفزازى أله برع أنه ل ق لرايث 
لم يصدق ولم يجز ولو أجاز ذلك الورثة» من قِبَل ما عليه من الدين في 
صحية. 


ولو أقر بدين في مرضه وعليه دين في الصحة ثم برأ من ذلك المرض 
فإن إقراره جائز يلزمه كله. وكذلك لو كان لوارث بعد أن يبراً. وكذلك لو 
لم يكن عليه دين في الصحة. ولو لم يبرأ من ذلك المرض حتى مات وأقر 


)١(‏ د م ف: ولد. 

(۲) ف: التاجر؛ د م + وأم الولد التاجرة؛ ف + وأم الولد التاجر. وعبارة ب: ولو أقر 
به مأذون صبي أو أم ولد أو مدبره أو معتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. 

(9) م - والغصب. 

(4) د + أولى بما ترك حتى يستوفي الغريم في الصحة لأن الدين في الصحة. 

(4) د + لا يجوز للمريض معه وصية فكذلك لا يجوز له الإقرار ألا ترى أنه لو أقر بدين. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بدين فيه وليس عليه دين /51/51و] فى الصحة كان ذلك جائزاً. 


ولو أقر في أيام متفرقة كل يوم يقر بدين لرجل وهو مريض ولا دين 
عليه في الصحة فإن ذلك كله [جائز]”''» ويتحاضون في ماله. فإن أقر 
لوارث معهم لم يجزء ولم يكن له معهم شيء. 


1 : ۹ فم 
ولو أقر لرجلين في مرضه بدين احدهما وارث لم يجز ` لواحد 
منهما شيء من قبل الشركة» وأنه لا يأخذ الغريب شيئاً منها إلا يشاركه”" 
الوارث فيه. ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال: الدين لي وحدي©) 
لم يكن له شيء؛ لأن الإقرار كان باطلاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: إذا جحد الغريب الشركة كانت له حصته جائزة» ولم يشاركه 
الوارث في شيء من ذلك» وبطلت حصة الوارث. 


«f . . 3‏ )0( 
ولو أقر لزوجته بدين في مرضه من غير الصداق لم يجز. وإن أقر” 


لها بصداق فهو مصدق فيما بينه وبين صداق مثلهاء ولا يصدق على 
الفضل. وإن كان عليه دين في الصحة فإنه مصدق في الصداق؛ لأن الفرج 
لا يحل إلا بصداق. ولا يشبه الصداق غيره من الدين. 


ولو أقر لامرأة بدين وهو مريض ثم تزوجها ولا دين عليه في الصحة 
كان جائزاً. ولو أقر لابنه والرجل مسلم والابن ذمي والمقر مريض فأسلم 
الاين. قبل موت: الأن ومات الأب فورثه ابنه لم يجز إقراره؛ لأنه قد كان 
ابنه يوم أقر» ولم تكن المرأة امرأته. ولو لم يسلم الابن حتى يموت الأب 
ثم أسلم كان الدين له جائزاً لازم ولا ميراث له. وإنما أنظر إلى حاله يوم 
يموث. 


)١(‏ الزيادة مستفادة من ب. 

زفق د ولم يكن له معهم شيء ولو أقر لرجلين في مرضه بدين أحدهما وارث لم يجز. 
فرق 6 شاركه. 

(4) د - شيئاً منها إلا يشاركه الوارث فيه ولو جحد الغريب الشركة مع الوارث وقال الدين 
)0( م - أقرء صح ه. 


كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالدين في المرض 

وإذا أقر المريض ولا دين عليه أن لفلان قبَلّه حقاً فصدقوه بما قال ثم 
مات المريض فإن أبا حنيفة قال: أصدق الطالب ما بينه وبين الثلث» 
00 1 )00 1 500 22 
ترك عليه كله. ولو الم يقر يتين" مسمى واوصی بوصيه كانت الوصية أولى 
بالثلث من الإقرار أيضاً في قوله'”". وإذا أقر المريض في مرضه الذي مات 
فيه أن. لفلان عليه حقاً فصدقوه فيما ادعى فادعى مالا يكون أكثر من الثلث 
وله e‏ فإن 0 E‏ 
ر یو سف ومحمد. 


وإذا أقر الرجل بدين في مرضه ولا دين عليه في الصحة ثم أقر 
بوديعة بعينها أو بوديعة بغير عينها فهو سواء» ويتحاصان ا في ذلك. 
ولو بدأ بالوديعة فأقر بها بعينها ثم أقر بالدين كان صاحب الوديعة أولى بها 

من الدين /5[1/١هظ]‏ إذا لم يكن عليه دين في الصحة. ولو أقر بدين في 
مرضه ثم بوديعة بعينها ثم بمضاربة بعينها ثم بدين آخر تحاضوا فيه جميعاً 
في ذلك كله. ألا ترى أنه لو أقر بدين ثم أقر بعبد لآخر ولا مال له غير 
العبد أن العبد يباع فيَضرب في ثمنه صاحب الدين بدينه وصاحب العبد 
ق الست بوكذلك الات الأول 


ولو أقر فى" مرضه الذي مات فيه ولا دين عليه في الصحة فقال: 
لفلان قبلي ألف درهم إلا شيئاء أو ألف إلا قليلاًء فإن أبا حنيفة قال: له 
خمسمائة درهم تناد عا شام الور ا قالطال أك نت ذلك 
حلفوا على علمهم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك لو قال: له 
علي جل ألف درهم أو عص( ألف» أو رهاء ألفء كان مثل ذلك. 


E O‏ (۲) أي: في قول الإمام أبي حنيفة. 
)۳( م - في ع 

0( عُظم بمعنى : جُلّ. انظر: المغرب» «عظم». 

(5) يقال: هم زهاء مائة أي: قدرهم. انظر: المغرب» «زهو». 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو قال: له على ألف درهم إلا درهماًء أو ألف درهم غير درهمء 
أو ألف درهم نقصان درهم» كان ذلك جائزاً على ما قال وعلى ما استثنى. 
ولو قال: له على آلف درهم إلا تسعمائة درهم» كان له عليه مائة درهم. 
ولو قال: له على ألف درهم إلا آلف درهم» فإن المال عليه كلهء لا يكون 
اسثناء. إذا استثنى مثل ما أقر به أو أكثر فالاستثناء باطل. وإذا استثنى أقل 
مما أقر به فهو جائزء وما بقي فهو الدين. والصحيح في ذلك بمنزلة 
المريض. 
ولو أقر أن عليه عشرة ونصف درهم»ء ولم يبين ما العشرة» فإنها 
عشرة دراهم ونصف. ولو قال: له على مائة ودينار» ولم يبين ما المائة 
فإنه له عليه مائة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 
٤ 5 3‏ 2000 
ولو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين" عليه 
في الصحة فإنه جائز. 
حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيدالله عن نافع عن ابن 


(Y) 
7 عمر‎ 


وإذا أقر الرجل أن لفلان على أبيه ديناًء وأبوه حي» والمقر صحيح»› 
وعلى المقر دين جر مرض المقرء ثم مات الأب وترك ألف درهم» 
ثم مات المقرء فإن الالف درهم بين غرماء المقرء من قبل أن مال أبيه 
وصل إليه في مرضهء فهذا"" بمنزلة إقراره في المرض» فغرماؤه في الصحة 
أحق بذلك. 

ولو أقر أن عليه ألف درهم لفلان وألف درهم لفلان إلا عشرة 
دراهم» ووصل الكلام» فإن العشرة دراهم من الآخر. 

ولو قال: لفلان علي كر حنطة» ولفلان““ علي عشرة دراهم إلا 


)۱( د له ولا دین؛ صح ه. 
() تقدم بنفس الإسناد في أوائل هذا الكتاب. انظر: 44/0 ؟و. 
(۳) ف: فهو. > () م ف: ولو قال لفلان. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 1D‏ 
قفيز حنطة» وقال: عنيت القفيز الحنطة من الكر الآول» ووصل الكلام» 
فإنه مصدق» من قبل أن الكلام موصول. آوایٹ لو /[١/۲٥و]‏ قال : لفلان 
على كر حنطة وعشرة دراهم إلا قفيز حنطةء CE‏ مصدقاً على 
الاستثناءء فكذلك”" الأول. والمريض في ذلك والصحيح سواء. 

ولو أقر فقال: لفلان وفلان على ألف درهم» ثم سکت» فإنها بينهما 
نصفان. فإن قال بعد ذلك: لفلان منها ستماتة» ولفلان أربعمائة» لم يصدق. 
ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي آلف درهمء منها ستمائة لفلان» 
وأربعمائة لفلان» كان مصدقاً فى ذلك كله. 

ولو أقر أن لفلان”" عليه ألف درهم إلى سنةء ثم قال الطالب: هي 
حالة» فإنها حالة» والقول قول الطالب. 

وإذا مات المريض“ حل عليه دينه كله وإن أقر الطالب أنها إلى سنة. 
r EL‏ ميرائه. وإن كان الدین الذي عليه لا يحيط بماله فكيف 
أصنع › أقفه وأقسم الميراث وأنفذ الوصية أ أوقف ذلك كله. أرأيت إن كان 
الآخرين"» أم يحبسون جميعاً فلا يعطون شيئاً. إذا مات فقد حل عليه" 
كل الدين. 

حدثنا بذلك أ پو سف عن محمد ين غ عن کچ بن 
عنس شعن بن الت طق اونبو لوفو اقول ابی حيمة 
ومن أد ركنا من مشايخنا. 


)١(‏ أي: ألم يكن. ولفظ ب: صَدّق. (0) م: فلذلك. 
(۳) ف- لفلان. (4) ف: الرجل. 
)٥(‏ ف الدين. (50) د الأخر. 
(۷) ف + الدين. 

(A)‏ دم ف: عبدالله. والتصحيح من كتب الحديث والرجال. 
)4) م: عن عمر. ۰ 


أبى شيبة» .۳٦۱/٤‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أقر أن عليه ألف درهم قرضاً أقرضنيها فلان"» ثم قال: لا 

بل فلان أقرضنيهاء فإن أبا حنيفة قال: عليه لكل واحد منهما ألف؛ لأنه 

قد أقر أن كل واحد منهما قد أقرضه ألفاًء ولا يصدق على إبطال حق 

الأول. وكذلك لو كانت من ثمن بيع أو غصب أو وديعة. وكذلك قول 

أبي يوسف ومحمد. فأما الوديعة فإن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول» 

ويغرم للآخر مثلها. والمريض في هذا والصحيح سواء. فإن كان أقر للأول 

في الصحة» [ثم قال:] «لاء بل لفلان» أقرضني هذا المال فى 

المرض»» فإن هذا الأول أحق به حتى يستوفي. فإن لم يكن له مال غيرها 
فلا شيء للآخر. 


والمكاتب والعبد التاجر والصبى التاجر والمرأة وأهل الذمة فى 
الإقرار” '' في المرض بمنزلة الحر المسلم. 


وکل ذي رحم محرم ما لم يكن وارثاً يقر له بدين في المرض فهو 
مثل الأول. ولا يجوز إقرار المريض بدين لقاتله ولا لمملوك قاتله ولا 
لمكاتب قاتله. وكذلك لا يجوز لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه. وإن أقر 
المريض لمكاتب نفسه فهو جائز إذا كان كاتبه في الصحة. فإن كان كاتبه في 
المرض فليس يجوز إلا من الثلث من قبل أن المكاتب في المرض بمنزلة 
ظ] مرضي إن أقر. المولى .أنه استدان من المكائب :الذي كاتيه امكل 
الكتابة عتق وسعى في ثلثي قيمته. فإن كان أكثر لم يصدق إلا على مقدار 
ا 


١‏ دار 


وإذا أقر المريض أن على أبيه ديناً لفلان آلف درهم» وفي يديه“ 
لأبيه» وعلى المريض دين معروف في الصحةء فإن دينه الذي فى الصحة 


أولى بذلك» فإن فضل شيء كان في دين أبيه. 


)۱( دام فلان. )۲( الزيادة من ب. 
فرق دم ف: والإقرار. )€( فا يليه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض 
ج77 سس س ٣ے‏ 
وإن أقر المريض أن لفلان"“ عليه ألف درهم» وعلى المريض دين 
في الصحةء ثم قال: إن" فلاناً مات" والمريض وارثه» وترك ألف 
درهم» ثم مات المريض» فإن مال الأول بين غرماء المريض؛ لأن المريض 
أقر““ في حال لا يجوز إقراره. ألا ترى أن المريض لو أقر بدين عليه لم 
يجزء فكذلك إقراره بدين على غيره. وهذا مثل دين الأب. وكذلك لو أقر 
المريض بدين هذا الرجل بعد موته. ولو أقر بذلك في صحته بعد موت 
الأب أو بدين أبيه في صحته بعد موت الأب كان ذلك جائز اه وكا دين 
أولقلك اخ ويد التمال تنه عر او اله الق ولو أن ويفا فض 
بعض غرمائه دون بعض ثم مات كان لمن لم يقبض أن يشارك الذين 
قبضوا. والعبد التاجر والحر والمكاتب وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك 
الصبي التاجر. ولو جاز للمريض أن يقضي بعض الغرماء دون بعض قضى 
ماله كله لأحدهم وبقيتهم لا يأخذون شيئاً. فإذا جاز له“ أن يقضي بعض 
الغو غنات له انق لعب ور غا و كان لهذا" جار له ان يقر 
لوارث أيضاً. ألا ترى أنه إذا كان عليه دين في صحته يحيط بماله لم تجز 
له وصية لغير وارث ولا لوارث» فصار الوارث وغيره في الوصية هاهنا 
بوات وكذلك يواد ی الزن الهماه لزنا انعرز ليها الإتران ان 
نا أن لا يعور وإن جار لهما الاقران جار لهما القضاء» أن قي 
أحدهما دون الغرماء. وإذا أقر لوارث بدين في مرضه وقضاه إياه وهو جميع 
ماله دون الغرماء الذين لهم الدين المعروف في الصحة كان هذا قبيحا. 
وليس يجوز من هذا الإقرار ولا قضاء و[لا] وصية. 


وإذا أقر المريض بدين على بيه لإنسان معروف فقال: لفلان على أبي 
ألف درهم» وفى يديه ألف درهم لأبيه ولا دين عليه» ثم قال بعد ذلك: 
ولفلان ألف درهمء ووصل ذلك» فهو سواء» وهو بينهما نصفان. وكذلك 


)١(‏ د م: أن فلانا. 0) ف + قال. 
(۳) دف _مات. )٤(‏ م - أقرء صح ه. 
(0) ف: بين غرماء. (5) ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

لو قال: [لفلان]”'' ألف درهم على أبي» وهذه وديعة لفلان عند /[/*57و] 
ا فهو سواء» وهي بينهما نصفان. ولو قال: هذه وديعة لفلان عند اش 
ولفلان ألف درهم دين» فإن صاحب الوديعة أولى بالمال. ولو أقر فقال: 
لفلان على أبي آلف درهم دين» فإن دفعها إليه بقضاء قاض» ثم أقر بعد 
ذلك لآخر بدين على أبيه» لم يكن للثاني شيء إذا لم یکن" لأبيه مال غير 
ذلك ولا ضمان على الوارث مِن قبل أن القاضي قضى بالمال. ولو كان 
الوارث دفع المال هو بنفسه بغير قضاء قاض ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن 
الوارث له خمسمائة درهم حصته التي تصيبه. 

ولو أن رجلا مات وترك ابنه» فقال ابنه: لفلان على أبي ألف درهمء 
لا بل لفلانء ثم اختصموا إلى القاضي» فإن القاضي يقضي بها للأول. ولا 
ضمان على الابن» ولا شيء للثاني. ولو كان الابن دفعها إلى الأول بغير 
قضاء قاض ضمن للثاني مثلها. 

وإذا أقر المريض عند الحاكم بدين لوارث وعليه دين في صحته يحيط 
بماله فإنه يثبت إقراره عليه» فإن بر" من مرضه جاز ذلك عليهء وإن مات 
من ذلك المرض بطل ذلك كله. 

واو لودجل ريض ديو علي ب الجاكم ا لفلان علي ألف 
درهم لا بل ألفان”*'» فإن الحاكم يجعلها ألفين» وهذا استحسان. وأما في 
الان فيكو ف عليه ف الا ن اولك ركت الاو قد عي 
الحاكم فقال: له علي الم تعره .لا بل مات دار قضى عليه بالمالين 
جميعاً إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح. 

ولو افر المريض عند الحاكم فقال: لفلان علي دينار أو درهم» 
وادعى ذلك فلان كلهء فإن الحاكم يحلفه على ذلك فإن لم يحلف لزمه 


.۱۸۷/١۸ الزيادة من الکافی» ؟/١٠5و؛ والمبسوط.‎ )١( 

() د + للثاني شيء إذا لم يكن. (0) م برئ: 
(6) دم ف: ألفين. )٥(‏ د م: ثلثة. 

)7( م ألف. )۷( د عند؛ صح ه. 


كتاب الإقرار - باب الإقرار بالدين في المرض ID‏ 
المالان إن لم يكن عليه دين في الصحة» وإن حلف لزمه الدرهم وبرئ من 
الدينار. وكذلك الصحيحء غير أن الصحيح لا يبالي الحاكم أكان عليه الدين 
أم لا. 

وكذلك إقرار المريض في كل شيء يكال أو يوزن. فإن قال: له علي 
ترق “مرخ ريبما اوس أو قال : له علي كُرَ من حنطة أو كر من شعير أو 
عشر مثاقيل ذهب أو فضةء فهذا سواء» وهو مثل الأول. وكذلك الصحيح. 
وهذا استحسان. 

ولو أن مريضاً أقر: لفلان عليه كر من حنطة وشعير أو عشر"" مثاقيل 
من ذهب وفضة. ولا دين عليه في الصحة» لزمه ذلك نصفان» من كل 
واحد النصف» ولا يصدق على أن يجعل الذهب جزء والفضة تسعة أجزاء. 
وكذلك الصحيح. 

ولو أن المريض أقر فقال: لفلان علي آلف درهم أو لفلان» استحلف 
لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لواحد منهما عليه" /07/11ظ] شيء. 
وإن نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف”" إن لم يكن عليه دين في 
الصحة. فإن اصطلحا قبل القضاء على أن يأخذا الألف بينهما نصفين 
أجزت ذلكء وألزمته إياهاء ولا يمين لواحد منهما عليه فيما بقي له. 
وكذلك الصحيح غير أن الصحيح" لا" يبالي الحاكم أكان عليه دين أم 
لا. والغصب والقرض والوديعة وثمن المبيع"“ في ذلك سواء. 

وإذا أقر المريض بدين ألف درهم لرجلء فقال الرجل: لي عليه 
سوى ذلك مائة درهمء فقال المريض: لك علي مائة درهم قد دخلت في 
هذه الألف. فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك الصحيح. وكذلك لو 
ادعى أنها من ثمن ثوب في يديه قائماً بعينه وتصادقا أنه اشتراه» والقول فيه 


)١(‏ ف: عشرة. (۲) د: على. 


(۳) د م: ألفان. (5) د م: أن يأخذ. 
(0) ف له. (500) د: الصبي. 


)۷( د ف: ولا. (A)‏ د م البيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ک۹ا د 
قول المقر إنها قد دخلت في هذه الألف. ولو أنكر البائع ذلك فقال: لم 
أبعك هذا الثوب» ولي عليك آلف درهم التي أقررت بهاء كان القول قول 
الطالب مع يمينه» ويأخذ الثوب. وليس هذا كالباب الأول إذا أقر بالألف 
أنها للطالب عليه» فإن قال بعد ذلك: هي من ثمن هذا الثوب» لم يصدق 
على ذلك. 
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باب إقرار الطالب بقبض المال 


وإذا أقر الطالب من قبض مما له على فلان مائة9) درهم» فقال 
فلان: قد قت م خسن كزهها من قبل كذا وكذاء فقال الطالب: قد 
فا ا دالت فى التدانة ‏ ا انی بين اده سر 
الماته + قان القول قول 8 کا 


ولو قال المطلوب: ر بعك كوبا بعشرة دراهم مما لك علي» فقال 
الطالب: أجل» قد ابتعته منك وقبضته وقد دخل فى هذه المائة» فإن القول 


قول الطالب مع يمينه بالله تعالى على ذلك» وعلى المطلوب البينة. 


ولو كان فى يد المطلوب شاة فقال الطالب: ابتعتها منك بعشرة دراهم 
من هذه المائة» وقال المطلوب: هذه شاتي لم أبعكها وقد أخذت مني 
ا فإن القول درك الوطلوب تع يبعي ولا يشبه هذا الباب الأول من قبل 
أن المطلوب لم يقر بأن الشاة قد خرجت من ملكه. 


وإذا أقر المريض بقبض ما له على فلان وسماه ولم يعاين الشهود 
ذلك فهو جائز» والقول قوله» والرجل بريء من ذلك. فإن كان المطلوب 


)١(‏ ف قد. (۲) ف: ألف. 
)۳( د + ولكنها. 
)4( يعني : أنه قبض منه خمسين سوى المائة التي أقر بقبضها. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال 7 

وارثاً أو كفيلاً عن وارث أو الوارث كفيل عنه فإن الإقرار فى ذلك باطل لا 
يجوزء مِن قبل أن في ذلك براءة للوارث إذا مات /955/61] المريض من 
ذلك المرض. ولو أحال الوارث بالمال فأدخله عليه بمحضر من الشهود 
فلفعه إليه برئ الوارث ث وغيره. وهذا لا يشبه الإقرار ذ في المرض. هذا جائز 


3 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم» فأقر الطالب أنه قد قبض 
خمسمائة درھ ٩‏ من امعط : ثم قال بعد ذلك: وجدتها و أو 
نبَهْرَجَةَ» وجاء بها فقال: هي هذه» فإن أبا حنيفة قال في ذلك :“ القول“ 
قول القابض مع يمينه. وكذلك قول أبي يوسف و إذا وصل ذكر 
الزيوف بالقبض أو فرق أو كان بين ذلك شهر فهو سواء. وإن قال: قد 
قبضت منه الدين الذي لي عليه لكين ألف درهم» ثم قال بعد ذلك: 
وجدتها زيوفاًء فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
مذ فتن أله اف يفيض دى اع و اليا عمجا رعرلك ی ل 
قبضت مما لي عليه خمسمائة درهم» أو من الذي لي عليهء أو نال 
ال عليه فإن وصل الكلام فقال: قد قبضت منه مما لي عليه 
خمسمائة درهم و و فإن القول قوله مع بميئة؟ الأنه 
وا المنطق. ولو لم يصل وقال: قد قبضت منه خمسمائة درهم» ثم 
سكت» ثم قال بعد ذلك" : وجدتها سَنُوقَة أو رصاصاً لم يصدق؛ لأن 
هذه ليست بفضصة والزيوفق: والفهرجة فضة: ولو.سكت عن .ذلك خفن 
يموت كانت الدراهم جياداً يبرأ منها المطلوب؛ لأن الطالب قد أقر بقبض 
خمسمائة درهم» فهي جياد إن مات على هذا القول. ولو أشهد الطالب عليه 


000 و 

(۲) ف- فأقر الطالب أنه قد قبض خمس مائة درهم من من المطلوب. 
(۳) ف: زيوفه. )٤(‏ ف - فى ذلك. 
(0) ف + في ذلك. و 

(۷) ف- لي. (0) دم ف: اوصل. 


(9) م - ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أنه قد قبض منه خمسمائة درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة» 

كان القول قوله بعد أن يحلف. وإن قال: من رصاص أو نحاس» لم يصدق 
ولم يقبل قوله. 

وإذا أشهد الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم مما له على 

المطلوب» ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً أو نبهرجة» لم يصدق؛ لأنه قد 

أشهد بالوفاء. ولا يمين على المطلوب أنها كانت جياداً فى قول أبى حنيفة 


ولو أقر رجل بقبض خمسمائة درهم وله شريك فيهاء وهي بينه وبين 
رجل على رجل» ثم قال: هي زيوف» بعد ذلك» فالقول قول القابض مع 
ف و للقت نلك ل ال ر رلك لعزي و0 قال تسل ذللف: 
هي رصاص» ولم يقل: هي نبهرجة» فإنه لا يصدق» وهي جياد» وللشريك 
نصفها. فإن وصل الكلام فقال: قبضت منه خمسمائة ستوقة أو /[4/6هظ] 
رصاصاء فالقول قوله مع يمينه» ولا شيء للشريك فيها. وإن قال: قبضت 
مما لي ولفلان على فلان خمسمائة درهم» ثم قال بعد ذلك: هي زيوف» 
لم يصدق» ولشريكه نصفها جیادا"". 


وإذا أقر الطالب أنه قد قبض من المطلوب كُرَ حنطة أو كر شعير أو 
فرق سجن أو فرق :زیت أو تيع مما يكال أو يوزن» ثم قال بعد ذلك: 
كذا وكذا حيداً أو رديئاً: فهو مضدق» :والقول قوله. يعد أن يحلف: وكذلك 
لو كان الكفيل هو أقر بقبض ذلك من المكفول عنه فهو سواء» والقول 
قوله. وكذلك لو كان القائل وكيل الطالب وكله بالقبض» أو وصي اليتيم» 
أو والد قبض لولده صغيراً مالأ» فالقول في ذلك قول القابض مع يمينه. 
فإن أقر أنه قبض دراهم جيادا““ أو طعاماً جيدا أو شيئاً وصفه بصفة» ثم 


)۱( د - یمینه؛ صح ه. (۲( د م ف: جياد. 
(۳) د 3 ف: أو شي ء. )€3 3 ف جياد. 
للد د أو طعاما جيدا. 


كتاب الإقرار - باب إقرار الطالب بقبض المال د 
قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة» فإنه لا يصدق على ذلك» ويلزمه 
المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن 
بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر 
وأهل''' الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء”". 


لا لا نا ذا نا لا 


)200 د + وأهل. 

)۲( م + تم الكتاب الإقرار (کذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله وسلم تسليما كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الإقرار حسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


و س 


/[/ظ] شم ایر الک اص 20 


كتاب الوديعة 7 

أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 

فلك ارات رجا استودع را ألف درهم فوضعها في بيته 3 في 
صندوقه [فهلکت]؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن دفعها إلى امرأتهء أو 
إلى ابنه وهو كبير في عياله» أو إلى عبده أو أمتهء أو إلى أجيره» أو إلى 
أبيه وهو في عياله» أو إلى أخيه وهو في عياله» فهلكت؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه دفعها إلى من ذكرت وهو في عياله» فإذا دفع 
الرجل الوديعة إلى من هو في عياله لم يكن عليه ضمان. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رچ ألف درهم في كيس فوضعها 
المستودع في صندوقه وله دراهم في كيس له في الصندوق فانشق الكيس 
وانشق كيس”" الوديعة فاختلطت” الدراهم؟ قال: لا ضمان عليه. 


قلت: أرأيت رجاه استودع ألف درهم فوضعها 5 صندوقه وله فيه 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) انظر المسألة التالية. 

(۳) د- له في الصندوق فانشق الكيس وانشق كيس. 

)٤(‏ د: فاخلط؛ م: فاختلط. 


كتاب الوديعة 

لللالاج7ب ____ _ _ سے 
دراهم» فجاء ابنه أو امرأته أو عبده أو أمته أو أجيره أو رجل أجنبي فخلطها 
و كما هي في الصندوق؟ قال: لا ضمان على المستودع. قلت: 
فهل على الذي خلطها ضمان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الذي 
خلطها +7" الان قت + فان كانت الوديعة كد شعي ركان عكذه 
كُرَ من حنطة لنفسه فخلطها بعض من ذكرنا ثم هلك الكرٌ من الشعير*“؟ 
قال: على الذي خلطها الضمان. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم جياداً 
ودراهم المستودع رديئة فخلطهما بعض من ذكرنا؟ قال: هو ضامن. قلت: 
أرأيت إن كان الذي خلط الحنطة والشعير والدراهم رجلا أجنبياً فلم يقدر 
عليه» فقال رب الوديعة: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الحنطة» 
فرضي بذلك صاحبه» هل يجوز ذلك؟ قال : نعم. قلت : وكذلك لو 
قال المستودع: أنا آخذ الحنطة والشعير» وأضمن قيمة الشعير» فرضي بذلك 
صاحبه؟ قال: نعم» هو جائز. قلت: فإن أبيا جميعاً ذلك أو أبى أحدهما 
ؤقالة: ليل" شيعه كبك يتشمان العمو ؟ فال على فة الحنطة وقيمة 
الشعير» فما أصاب صاحب الحنطة كان له. وما أصاب صاحب الشعير كان 
تناه الكتغير. 


قلت: أرأيت /5/13 5و] رجلا استودع رجلاً ألف درهم أو ألف دينار» 
أو استؤذعه شيعا .مما يكال أو يوؤؤن». فأخل متها طائفة فأنفقها فى حاجتة» 
هر ميق ها الكل بوبنا سقو وان + الك لكي يسيم جما اليو ايف جنا 
بق اه لم يقالت "نيعا بتري :نما حالف ا اده فيو صان :لها اح 
قلت: فإن جعل مكان الذي أخذ مثل كيله أو مثل وزنه فخلطه بما بقي من 


ع ع 


الوديعة» هل يضمن الوديعة كلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أفتي أنه 


)١(‏ د: أو تركها. (9)« فينافن در كلمة: 

(۳) كذا في د م ف. ولا توجد هذه المسألة في ب؛ والكافي» ١14/١‏ ظ؛ والمبسوط . 
)٤(‏ ف: في الشعير. (0) ف کان. 

(5) د: قلت. 0) د قلت. 


(A)‏ د بل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
کے 
ضامن للوديعة كلها حيث أخذ بعضهاء وصاحب الوديعة غائب» فلما رأى 
ذلك باع الوديعة كلها وقبض الثمن وخلطه بما كان عنده» فجاء رب الوديعة 
فضمنه قيمة الوديعةء أيأكل ما كان فضل على القيمة» وقد فضل في يده 
فضل كثير من الثمن الذي باع؟ قال" : ينظر حصة ما خلط من مالهء فيأكل 
فضله» وما أصاب بقية الوديعة تصدق بما كان من فضل على القيمة"". . 


قلت: أرأيت ا استودع رخ ألف درهم» فأخذ المستودع بعضها 
ينفقها في حاجته» ثم بدا له فردها إلى موضعهاء فضاعت؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها'". قلت: 
فإن أنفقها في حاجة ثم رد مكانها مثلها في موضعها؟ قال: هو ضامن 
للوديعة كلها. قلت: لم؟ قال: لأن الذي E LS‏ 
صارت ديناً عليه» فلما جاء بمثلها فخلطها ببقية الوديعة صار ضامناً لها 
كلها؛ لأنه قد خلط بالوديعة. 


قلت : أرانت :رجه استودع رجلا ألف درهم» ثم طلبها منه» فقال 
المستودع: قد رددتها عليك؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك لو 
قال: قد سرقت أو ضاعت؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: ذهبت وما أدري 
كيف ذهبت؟ قال: القول قوله مع يمينه. قلت: فإن قال“ : بعثت بها إليك 
مع رسولي أو مع ابني أو عبدي أو أمتي أو أجيري فأعطاكها» وجحد رب 
المال ذلك؟ قال : القول قول المستودع مع يمينه» ولا ضمان عليه. 


للك م ف: ‏ وقال. 

(۲) وعبارة ب: ولو أفنئ أنه ضامن الكل بمجرد أخذ 5 والمودع غائب فلما رأى 
ذلك باع الكل وقبض الثمن فخلطه بما كان عنده فجاء رب الوديعة فضمنه إياها (ه: 
قيمتها) وقد ربح في باقي الوديعة تصدق بالفضل على قيمة باقي الوديعة من حصتها 
من الثمن وطاب له فضل ثمن ما خلطه من ماله بباقيها. وانظر للشرح: المبسوطء 
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(۳) ف - قلت لم قال لأنه ردها إلى موضعها قبل أن يستهلكها. 

)٤(‏ د ذهبت وما أدري كيف ذهبت قال القول قوله مع يمينه قلت فإن قال. 

)0( د م ف: فإن. 


كتاب الوديعة 
ج 111 
قلت: فإن قال: قد بعثت بها إليك مع “ رجل أجنبي؟ قال: هو ضامن 
للوديعة إلا أن يقر رب الوديعة أنها 0 إليه. قلت: فلم يضمن إذا قال: 
شت بعثت بها إليك مع رجل أجنبي» ولا يضمن إذا قال: بعثت بها إليك مع 

ابني أو.عبدي أو أمتي أو امرأتى أو أجيري؟ قال: لأن هذا في عياله» 
والأجنبي ليس في عيالهء ننعيك. A‏ ست قر 
را لودع أنها وصلت إليه» أو يقيم الح أا وتاك اليه "قلت 
فإن“ قال: /[/7دظ] بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي» أو استودعتها إياه» 
ثم ردها علي» فضاعت عندي؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن. قلت: فإن 
أقام البينة أنه استودعها هذا الرجل أو دفعها إليه ثم ردها على المستودع 
الأول فضاعت عند المستودع؟ قال: آخذ ببينته» ولا ضمان عليه. 

فلت أزايث رجلا استودع رع :الف درهم» ثم جاء يطلبها منه» 
فجحده المستودع» فاختصما إلى القاضي» فأقام”” رب الوديعة البينة أنه 
استودعه آلف درهم» د ثم أقام المستودع البينة أنها ضاعت؟ قال: المستودع 
ضامن. قلت: فإن قال: لم توؤوغي كليداء ثم قال بعد ذلك: بلى قد 
أودعتني» ولكنها هلكت؟ قال: لا يصدق على الهلاك. وهو ضامن. 

قلف ارات نعل استودع 0 ألف درهمء ثم جاء يطلبهاء فقال 
الدع قد أعطيتكهاء ثم مكث أياماء ثم قال: لم اليا وکا 
ضاعت؟ قال: لا يصدق» وهو ضامن للوديعة. 


قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد استودعتني ألف درهم 
فضاعتء. وقال الطالب: كذبت» ما استودعتك شيئاء ولكنك غصبت 
غصباًء وأخذتها بغير أمري؟ قال: القول قول المستودع» ولا ضمان عليه. 
فلك لي؟ قال: لأنه لم يحدث شيئاً يضمن به المال» إنما ذكر أن رب 
المال وضع ماله في موضع فضاع. قلت: فإن قال المستودع: أخذتها منك 


)١(‏ د م: موضع. (۲) د: را؛ ف: ر. 
(۳) د - إليه. )٤(‏ د فإن. 
(0) م + به. (0) دف: لم أعطيكها. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وديعة» وقال رب المال: كذبت» ولكنك غصبتها؟ قال: المستودع ضامن. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قال: أخذتها وديعة» فلما ذكر الأخذ صار ضامناًء 
والباب الأول إنما ذكر أن رب المال هو الذي وضعه عنده. قلت: فإن قال 
رب المال: أقرضتك المال قرضاًء وقال المستودع: بل وضعته عندي 
وذبعة» أو أخدته منك وديعة وقد ضاع؟ قال: القول قول المستودع مع 
يمينه» ولا ضمان عليه. ‏ ` 


قلت: أرأيت المستودع إذا خلط الوديعة بماله أو بمال غيره أيضمن؟ 
قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه استهلكها حين خلطها بغيرها. ألا ترى أنه 
لا يعرف [ماله] بعينه ولا يستخرجها منه. قلت: فإن كانت الوديعة دراهم 
بيضاً فخلطها بدراهم له سود أيضمن"''؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إذا 
كانت الوديعة تعرف بعينها فليس هذا بخلط ولا استهلاك. ولا يضمن يع 
قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كانت الوديعة دنانير فخلطها بدراهم لا يغيرها 
ولا ينقصها أيضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: /[٦/۷٥و]‏ 
وكذلك لو كانت الوديعة دراهم فخلطها بدنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك 
لو كانت دراهم سُوداً فخلطها ببيض؟ قال: نعم» لا ضمان عليه» إذا كانت 
الوديعة تعرف بعينها فليس هذا باستهلاك. قلت: أرأيت إن كانت الوديعة 
حنطة فخلطها بشعير أو كانت الوديعة شعيراً فخلطها بحنطة؟ قال: إن 
استطاع أن خافن الط أو الشغير رده على ساح فل مان عليه فان 
لم يستطع أن يخلّصه فهو ضامن؛ 0 قال: أرأيت لو كانت 
الوديعة سمت فخلطه بزيت». أو كانت ° ضرا "من الأدعان فخلطيا 
بدهن آخرء أو كانت دقرت NE‏ بدقيق آخر» ألم يكن اا 
يستطيع أن يخلص بعضه من بعض؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. 


فلك أرايك ره استودع رجلاً ألف درهم» وله على المستودع ألف 
)١(‏ د: يضمن. (۲) م ف: سمن. 


(۳) د: أو كان. )٤(‏ م ف: ضرب. 
(6) م ف: دقيق. (5) د: فخلطها. 


كتاب الوديعة : 
درهم قرض» فأعطاه ألف درهم» وقال للطالب بعد ذلك بأيام: إنما أخذت 
الوديعة» والقرض عليك على حاله» وقال المستودع : بل أعطيتك القرض» 
وقد ضاعت الوديعة؟ قال: القول قول المستودع» وهو بريء من ألف درهم 
قرض» ولا ضمان عليه في الوديعة. قلت: لم؟ قال + لأن الطالب 2 قن اق 
أنه أخذ منهء فالقول في ذلك قول الدافع؛ لأنه أخذه منه. وأما الوديعة فهو 
أمين فيهاء فإذا قال: ضاعت» فالقول قوله مع يمينه. 

قلت: أرأيت رجلا استودع سا را آلف درهم فاستهلكها الصبى؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ فال لابه صي :وقد سلطة وت« المال 
الصبى ضامن لذلك فى ماله. 


قلت ارايت د استودع عبداً روا عليه لكين درهم 
فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة»ء فأما إذا أعتق فإن عليه الضمان. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسفب: يضمن ذلك وهو عبد يباع 
فيه. قلت: وكذلك لو استودع أم ولد لرجل أو مدبراً لرجل أو مدبرة 
وهؤلاء محجور عليهم؟ قال: نعم لا ضمان عليهم إلا إذا عتقوا"". فإذا 
عتقوا ضمنوا الوديعة كلها في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن لم 
يستهلكها واحد من هؤلاء إلا أن الوديعة ضاعت؟ قال: لا ضمان عليهم. 
قلت : فإن كانت الوديعة عبداً أو أمةء فقتله العبد المحجور عليه أو أم الولد 
أو المدبرة أو المدبر؟ قال: إن كان القتل عمدا فعلى القاتل القصاص» 
/[5//ادظ] وإن كان خطأ فعلى سيد العبد أن يدفع العبد أو يفديه» وأما 
المدبر والمدبرة وأم الولد فإن على السيد الأقل من قيمة العبد القاتل أو 
قيمة المقتول. 


قلت ارايت رن استودع ف عبداً أو أمة فقتل الصبى الوديعة خطأ 


)١(‏ ف: للطالب. (۲) ف: بألف. 
(۳) ف: إذا أعتقوا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أو عمداً؟ قال" : الخطأ والعمد من الصبى سواءء وعلى عاقلة الصبى قيمة 
المقعول :في ثلاث سكين کلت فزن جر“ جرحاً ولم عل الو 
على حد”*؟ قال: إن كان الأرش يبلغ خمسمائة أو أكثر فهو على عاقلة 
الصبي» وإن كان أقل من خمسمائة فإنه على الصبي في ماله» ولا شيء 
على العاقلة. فإن كان جنى”' على امرأة فإن كانت جنايته تبلغ مائتي درهم 
وخمسين أو أكثر فذلك على عاقلته. وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين 
وخ [فهو] في مال الصبي» ولا شيء على العاقلة. قلت: فإن كانت 
الوديعة دابة أو ثوباً أو داراً فاستهلكه بعض من ذكرناء وقد استودعه بإذن 
مولاه» وهو مأذون له في قبض الوديعة؟ قال : أما أم الولد والمدبر 
والمدبرة فهو“ عليهم» يسعون فيه بالغاً ما بلغ» وأما العبد فإنه يقال 
لمولاه: أ“ عنهء وإلا بيع فيه» وأما الصبي إن كان مأذوناً له فهو دين 
eb‏ 
فل أرايت و استودع مكاتباً أو عبداً مأذوناً له ف التجارة أو 
عبدا قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته؟ قال: هؤلاء بمنزلة الحر في 
الوديعة. قلت: وكذلك العبد المحجور عليه الذي قد أذن له مولاه أن يقبل 
الوديعة؟ قال: نعم. 
فلت اران ك استودع کی لي درهم» فاستهلكها ابن 
له فر أى عدار ال فال هو كو فى وة ال ا الا ا 
الفي. قلت ولم والتيو 4 CG‏ فال انت 


)١(‏ د م ف: فإن. (۲) د: جرحا. 

(۳) د م: يقتله. )٤(‏ كذا فى الأصول. 

)٥(‏ د: جنل (مهملة). 

(5) ف أو أكثر فذلك على عاقلته وإن كان الأرش لا يبلغ مائتين وخمسين. 
(۷) د قال. (6) د + فهو. 

(9) د: أدى؛ صح ه. (١)م‏ ف: عليهم. 

(١١1)م‏ - رجلاء (؟١)‏ د له. 


(۳) ف: العبد. (014)م ف: محجورا؛ ع: محجور عليهما. 


کتاب الوديعة YY‏ 
استودعه العبد بإذن مولاه أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا؟ قلت: 
بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا استودع مولاه''' فاستهلكها العبد أو الأمةء 
فكأنه"“ استودعهما”" بإذن مولاهماء فالوديعة في رقابهماء يباعان فيه» أو 
يؤدي المولى عنهما. 


فلت ارايت رج استودع وج ألف درهم» فعمد المستودعء 
فدفعها إلى آخرء فجاء رب الوديعة يطلب الوديعة» فقال المستودع لف 
الال انث أمرتئى أن أدفعها إلى هذاء وأنكر ذلك رب الوديعة؟ قال: 
المستودع قاب اللو قلت: لم؟ قال: لأنه قد“ دفعها إلى غيره فصار 
ضامناً» ولا يصدق على كوله لرب المال: إنك أمرتني.. /[8/5هو1 قلت: 
فإن أقام عل للف ا فل یاو علي و على اد البقم ت 
فإن لم تكن له بينة فأراد أن يستحلف رب المال أنه لم يأمره بالدفع؟ قال: 
له أن يستحلفه» فإن حلف فالمال على المستودع» وإن نكل عن اليمين لم 
يكن على المستودع ضمان. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهمء وأمره أن يدفعها إلى 
رجل» فقال المستودع: قد دفعتها إليه» وقال الرجل: لم أقبضهاء أو قال 
رب المال: كذبت لم تدفعها إليه ولم يقبضها منك؟ قال: القول قول 
المستودع مع يمينه» ولا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن رب المال قد 
أقر أنه أمره أن يدفعها إلى هذا الرجل»ء فصار المستودع أميناً فيهاء فالقول 
قوله أنه قد دفع. ألا ترى أن المستودع لو قال: قد دفعتي 7“ إلى رب 
المالء كان القول قوله مع يمينهء فكذلك هذا. 


)١(‏ د أو الأمة فاستهلك الوديعة ألم يكن ضامنا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء إذا 
استودع مولاه. 

(۲) دم ف: فكانت. 

(۳) دم: استودعتهما؛ ف: استودعتها. والتصحيح من ع. 

)٤(‏ ف- قد. 


)٥(‏ م قد دفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلاً ألف درهمء فقال له: إخبها“ في 

بيتك هذاء فاا في بيت آخر في داره تلك» فضاعت الوديعة؟ قال: ليس 
على المستودع ضمان. قلت: لم؟ فا رایت لو كان قال له: ضعها في 
كيسك هذاء فوضعها في صندوقه أكان يضمن؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك 
سواء. ألا ترى أنه لو قال: أمسكها بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهاراً» فوضعها 
في بيته» فهلكت» لم يكن عليه ضمان» فكذلك إذا وضعها في بيت آخر 
في داره تلك. قلت: فإن قال له: إخبها فى دارك هذه ولا تُحَبّها فى دارك 
SEES‏ لدان الى ها ا 
ن ان ی و ارا لو ن كلا ا انکر 
وضعها في بيتك» فخرج بها عمداً إلى البصرة أو إلى غيرها فضاعت ألم 
دكن نابا قلت :بلي فال هذا والداران ا سياف ورت 
والاستحسان. إذا كان بعضه قريباً من بعض فأستقبح أن أضمنه» فأما الداران 
والمصران فإن ذلك متفرق متباين» فهو له ضامن. قلت: أرأيت إن انتقل من 
الكوفة إلى البصرة أو إلى غيرهما لشيء لم يكن له منه بد فهلكت؟ قال: لا 
ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا حال عذر فلا أضمنه. قلت: فإن 
استودعه وديعة وقال له: لا تدفعها إلى امرأتك فإنى أتهمها عليهاء أو إلى 
غبدك أو إلى. آمتك أو إلى أبدك أو إلى اجك 2 أتهمه عليهاء فدفعها 
المستودع إلى بعض من ذكرناء فهلكت الوديعة؟ قال: إن كان المستودع 
/[8/5دظ] لا بد له مما صنع ولا يجد بدا من ذلك من أن يدفعها إلى 
بعض من ذكرنا لم أضمنه» وإن كان يجد من أهله وخدمه من يدفعها إليه 
ويضعها عنده غير من ذكرت”'» إن أعطاها بعض من ذكرت وهو يجد غير 


)١(‏ خا الشيء من باب قطع أي: أخفاه. وقد أسقطت العرب الهمزة فيها طلباً للتخفيف. 
انظر: لسان العرب» «خبأ»؛ والمصباح المنير» «خبأ». 

(۲) د + فإن دارك الأخرى. 

(۳) كذا وردت الكلمتان الأخيرتان مهملتين في م ف. وليستا واضحتين في د. 1 أهتد 
إلى قراءتهما. لكن انظر لشرح المسألة: المبسوطء .171/١١‏ 

(5) م: إلى أبيك. (9) م فق من يكذباء 


كتاب الوديعة ع 
اث ٣ے‏ 
هؤلاء من يدفعها إليه ويضعها عنده فإني أضمنه. 

فلت : ارات خا استودع د أمة فوقع عليها المستودع ما حالها 
وحال ولدها؟ قال: الولد رقيق له وهو وديعة. قلت: فهل على المستودع 
الحد؟ قال: نعم. قلت: هل يثبت نسب الولد منه؟ قال: لا. قلت: فإن 
ادعى شبهة؟ قال: أدرأ”'' عنه الحد» وولده رقيق» وأضمنه العقر. 

قلت أزايت اا استودع رجلا ونا أو دابةٌ أو عبد فلبس الثوب 
أو ركب الدابة أو بعث العبد في حاجته» وأقر بذلك» ثم قال: قد رددته 
إلى مکانه بعد ذلك فيلك فال لا يدق وغو صان للوديغة :إلا أن 
يأتى ببينة على ما يدعي. قلت: فإن جاء ببينة فشهدا أنه رد الثوب إلى بيته 
جا نرف سيك کا وان اله رج مح رما ا به صا 
ثم مات أو أبق» وأن الدابة قد ردها إلى بيته مسلمة فنفقت بعد ذلك؟ قال: 
آخذ ببينته ولا أضمنه في هذا كله. 

قلت أرأيت زجلين استودغا ا دراهم أو دنانير أو ا أو 
دواباً أو عبيداً» فجاء أحدهما والآخر غائب» فقال للمستودع: ادفع إلي 
حصتي» فأبى ذلك عليهء فتقدما" إلى القاضي فقصا القصة» أينبغي 
للقاضي أن يأمر المستودع أن يدفع إلى صاحبه حصته بغير محضر من 
الآخر؟ قال: لاء حتى يجتمع”*) هو وصائسة حنيعاء قلت ل قال ألا 
ترى أن المستودع ليس بوكيل» فكيف يستطيع أن يقسم المال. وهذا قول 
أن حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم ذلك فيدفع إليه حصتهء ولا 
تكون قسمة جديدة على الغائب. 

قلق ارايت ا استودع خا ال درهمء فجاء رجل آخرء فقال: 
إن رب الوديعة أرسلني إليك لتبعث إليه بالوديعة» فصدقه على مقالته"“ 


)١(‏ د م: ادرى. 
(۲) الزيادة من الكافي» وه والمبسوط. .١77/١١‏ 
(۳) ف: فقدما. )٤(‏ ف: حتى يجمع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ودفعها إليه فهلكت عنده» ثم جاء رب الوديعة يطلب الوديعة. فقال 
المستودع: قد جاءني هذا على لسانك فصدقته وأعطيته الوديعة؟ قال0©: 
المستودع ضامن. قلت : فهل يرجع على الرسول بشيء؟ قال: لاء وذلك إن 
أنكر رب الوديعة أنه لم يأمره بأخذها. فإن أقر أنه أمره بأخذها لم يكن على 
المستودع ضمان ولا على الرسول. قلت: فإن كان حيث /59/51و] جاء 
بالرسالة كذبه في مقالته”) ودفع إليه الوديعة على ذلك فهلكت» ثم جاء رب 
الوديعة وأنكر ذلك؟ قال: المستودع ضامن » ويرجع بذلك على الرسول. 
قلت: فإن لم يصدقه ولم يكذبه؟ قال: فكذلك أيضاً”". قلت: فإن صدقه 
على مقالته ودفع المال على ذلك» فجاء رب الوديعة وأنكر ذلك؟ قال: 
المستودع ضامن» ويرجع على الرسول. 

قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا وديعة وغصبها إياه رجل آخر 
وأفسدها أو أحدث فيها حدثاء من يكون خصمه فيها ورب الوديعة غائب؟ 
قال: المستودع خصمه. قلت: لم؟ قال: لأنه شيء في يده فهو خصمه. 
قلت: وكذلك البضاعة والعارية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل شيء أصله 
أمانة؟ قال: نعم. 

EAT‏ استودع رجلين مالاً أو انا فقسم كل واحد 
منهما نصف ذلك المال أو تلك الثياب»ء فجعله فى يديهء فهلك ذلك 
كله» أو هلك ما عند أحدهما؟ قال: لا ضمان ا لم أما ترى 
قسمتهما وأخذ كل واحد منهما نصف ذلك المال أو الثياب خلافاً؟ قال: 
كذ افر الاس ورلن ها تاف ا د اا ل يستطيهان أن 
يجتمعا في مكان واحد يحفظانه. قلت: وكذلك البضاعة؟ قال: نعم. قلت : 
وكذلك الوصيان؟ قال: نعه”"". 


قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيحترق بيته» فيخرج متاعه 


)١(‏ ف: فقال. (؟) د ف: فى مقاله. 
(۳) ف ۔ أيضاً. )٤(‏ ف: أو ثلث. 
() ف: أما ترى. (5) د + قلت وكذلك الوصيان قال نعم. 


كتاب الوديعة 55 
فيضعه في بيت جاره ويخرج”'' بالوديعة معه هل يضمن؟ قال: لا ضمان 
عليه. قلت: لم؟ قال: أستحسن في هذا وشبهه'" أن لا أضمنه؛ لأن هذا 
حال عذر. ألا ترى أنه لو كان في سفينة والوديعة معه فغرقت السفينة فأخرج 
الوديعة فناولها إنساناً”" يمسكها لم يكن عليه ضمان. وهذا والأول سواء. 


فلت ارات ود استودع E E‏ او بلا ثم غاب 
رب الوديعة» كيف يصنع المستودع بعلفها والنفقة عليها؟ قال: إن أنفق 
عليها من ماله بغير أمر القاضي ولا أمر صاحبها فهو متطوع في ذلك. قلت: 
فإن دفعها إلى القاضي وأقام البينة أنها وديعة لفلان؟ قال: ينبغي للقاضي أن 
تأمزه أن ينفق .عليها م ماله ويكوت فيا على رت الوديعة: قلت فإن أمره 
القاضي بالنفقة عليها فأنفق عليها ثم جاء رب الوديعة فأبى أن يرد عليه 
النفقة؟ قال: يجبره القاضي على دفع النفقة إلى المستودع. قلت: أرأيت إن 
كان القاضي حيث أتاه المستودع /[9/5دظ] لم يأمره بالنفقة عليها ولكن 
أمره أن يبيعها فباعها هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يرفعها" 
إلى القاضي حتى اجتمع عنده من ألبانها شيء كثير له ثمن وهو يخاف 
فساده» أو كانت الوديعة أرضاً فأخرجت ثمرة فخاف فسادهاء فباعها وهو 
فى مصر بغير أمر قاض فاستهلكه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان أراد 
لك اف ال ود كان اراد يدنك ال تين حا أنه لذ أراد 
ذلك“. قلت: فإن باع ذلك بأمر القاضي ثم هلك الثمن؟ قال: بيعه جائز 
ولا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن حمل المستودع على الإبل والبقر والغنم 
فئْتجَت عنده ولم يكن صاحبها أمره بذلك لمن يكون أولادها؟ قال: 


)١(‏ م ف: وخرج. قنك أو سف 
(۳) د م ف: إنسان. 
)٥(‏ د م ف: والمستودع. 
(5) دف: لم يدفعها. وهي غير واضحة في م. 
(۷) دم ف: إن. 

(۸) كذا في د م ف. ولعله: لم يأمره بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لصاحبهاء زليس للمستودع من ذلك ٠‏ شىء قلت :. فلو هلكت الإبل من 
ذلك؟ قال: المستودع ضامن؛ لأنه لم يؤمر بذلك» فهو مخالف. قلت: 
أرأيت إن لم يحمل عليها ولكنه أكراها إلى مكة فأصاب من كرائها لمن 
يكون ذلك الكراء؟ قال: للمستودع. قلت: من أين اختلفت الغلة والولد؟ 
قال: لأن الغلة لا تشبه الولد» الولد منهاء والغلة ليس منها. قلت: أرأيت 
ما كان من صوفها وألبانها وأولادها؟ قال: هو لصاحبه. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم 
فجاء يطلب الوديعة» فقال المستودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك 
ان أنفقتها عليهم» فكذبه رب الوديعة» وقال أهله وولده: قد أنفقها 
علينا وأنت أمرته بذلك؟ قال: لا يصدق المستودع» وهو ضامن. قلت : 
وكذلك إن ادعى المستودع أنه أمره أن يتصدق بها على المساكين أو يهبها 
لرجل”" أو يتصدق بها عليه؟ قال: نعم» هو ضامن. قلت: فإن طلب يمين 
رب الوديعة؟ قال: له أن يستحلفه. فإن حلف“ فالضمان على حالهء وإن 
نكل عن اليمين برئ المستودع من الضمان. 

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلين جارية» فباع أحدهما نصفها الذي 
في يده من رجل» فوقع عليها الرجل فولدت» ثم جاء سيدها؟ قال: يأخذها 
ويأخذ عقرها من الذي وطئهاء ويأخذ قيمة الولدء والولد حر لا سبيل عليه. 
قلت: ويأخذ نقصانها؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى نقصانهاء فإن كانا 
سواء أو كانت قيمة الولد أكثر فلا شىء عليه من النقصانء وإن كانت قيمته 
أقل من النقصان ضمن الذي وطئها تمام النقصان» ثم يرجع المستودع على 
البائع بالثمن الذي قبضه منه وبنصف قيمة الولدء وإن شاء /[5/١5و]‏ رب 
الجارية ضمن نصف النقصان البائع. قلت: أرأيت إن لم تُعْرَف الجارية أنها 
لصاحبها الذي يدعي ولم يكن على ذلك بينة إلا قول الرجلين اللذين 
كانت عندهما وديعة؟ قال: لا تقبل شهادتهما على ذلك». فتكون الجارية أم 


)00( ف: في ذلك. (۲) ف: وقال. 
(۳) م: الرجل. )٤(‏ د م ف: حلفه. 


كتاب الوديعة 
ولد للذي اشترى نصفهاء ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى 
شريكه فيها. 

فلت آرايت رخا استودع ا جارية» فغاب رب الوديعة» ثم جاء 
رجل فادعى أنها له فأقام البينة» وقال الذي هى عنده: هى وديعة عندي 
لفلان؟ قال: يسأله القاضي البينة أنها وديعة في يدهء فإن أقام البينة على 
ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي» وإن لم يقم البينة فهو خصمه. قلت: 
وكذلك لو ادعى الذي هى فى يده عارية أو ادعى أنه استأجرها من فلان؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الوديعة متاعاً فادعى أنه بضاعة عنده؟ 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له 
صاحبها؟ قال: هو ضامن للوديعة» والربح TT‏ وله ينيقي لد أن 
يأكله: بلغنا ذلك عن إبراهيم الخ :قلق ؟ ارايت العمل بها دة 
بإذن صاحبها؟ قال: هي قرض عليه» والربح له حلال. 

فلك اران و استودع را الف درهم بيض » فبدّلها تود أو 
ا ا او كانت حنظة ادا ج ا و کا اتتعيرا 
فاستبدلك0؟) قله أو كانت دراهم ا فاستبدلها بدراهم مثلها؟ قال: هو 

قلت * آرانت زجلا استودع وجلا آلف درهم» ثم طلبها رب الوديعة 
فجحدها إياه المستودع» ثم استودعه الجاحد الذي كانت عنده الوديعة ألف 
درهم مثلهاء أيحل له أن يذهب بها“ للذي”" كان له؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو كان الأصل ديناً عليه فجحده إياه واستودعه مثله؟ قال: نعم. 


)١(‏ دم ف: أم الولد. 

(۲) نحو ذلك فى المصنف لعبدالرزاق» ۱۸۳/۸؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .۳۹۳/٤‏ 
100 قتع ارهاب (8) دم ف: فاستبدل له. 

(0) د د بها. () د: الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راا کے 
فاستووعه قله “من ذللك: الصف ٠‏ فال لا باس أن بلحذة مه وده نه 
قصاصاً من الذي له عليه. فإن كانت دراهم فاستودعه حنطة» أو كانت حنطة 
فاستودعه شغيراء أو كانت دراهم فاستودعه دنانیر» إن كانا مختلفين 9 
يسعه أن يمسكه عنه؛ لأن هذا بيع. وأما إذا كان مثله فإنه قصاص. قلت: 
اا اح الرويقة الأظرة ا و ت 
لي“ ما استودعتك كذا كذاء /0/61ظ] أينبغي له أن يحلف على ذلك؟ 
قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد استودعه هذا بعينه. قلت : فإن حلف 
واستثنى: ما استودعني شيئاً إلا كذا كذاء فسماه وتكلم به وأخفاه''' منه؟ 
قال: يسعه. 

قلت: أرأيت رجلا استودع من رجل ألف درهم ثم غاب رب 
الوديعة» فجاءت امرأته وأولاده أو والدته" وأم ولده يطلبون إليه نفقته» 
أينبغي للقاضي أن يأمره أن ينفق عليهم ويأخذ منهم كفيلا؟ قال: نعم. ‏ 

قلت : أرابت زا استودع رجلا الف درهم» ثم غاب رب الوديعة» 
ولا يُذْرَى أحي أو ميت ولا يُذْرَى من وارثه؟ قال: ينبغي للمستودع أن 
کا حتى يعلم حى هو أو دن أو يعلم له وارث. 

قلت: أرأيت رجلاً مات وعليه دين وعنده وديعة ومال مضاربة 
وبضاعة؟ قال: إن لم يُعْرّف شيء من ذلك بعينه قُسم المال بينهم 
بالحصصء» وإن غرفت الوديعة بعينها أو البضاعة أو المضاربة بعينها دفعت 
إلى صاحبهاء وإذا لم تعرف بعينها قسمت بينهم بالحصص. بلغنا ذلك عن 


إبراهيم النخعي والشعبي”''. 

)١(‏ د: النصف. زفق م- ل صح ه. 
(۳) د ف: إن كان. (6) د الأولى. 

(0) ف 


(3) م ف: واقصاه. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/0١ظ.‏ وعبارة السرخسي هكذا: 
ويخفيه من خصمه ومن القاضي» ويسعه ذلك لأنه مظلوم. انظر: اليوط . 

(۷) ف: وأولادها ووالدته. (۸) م ف: حي. 3 

(9) م: أم ميت. )٠١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 778-71/7//4. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلا ألف درهم» فأنفقها المستودع» ثم 
ادعى أن رب الوديعة وهبها لهء أو تصدق بها عليهء أو أحلها له» وجحد 
ذلك رب الوديعة؟ قال: لا يصدق المستودع بما ادعى» وهو ضامن لرب 
الوديعة. 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلا وديعة» ثم ردها عليه» فجاء رجل 
فأقام البيئة أن :ذلك المتاع الوديعة متاعه ووديعته› واجتمه ٩‏ الذئ كانت 
عنده الوديعة والذي استودعها إياه» هل يضمن المستودع؟ قال: لا. قلت: 
وكذلك لو كان يعرفه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت غصبا؟ قال: 
نعم. قلت: فإن كان رب الوديعة عبداً أو صبياً؟ قال: وإن كان» لأن الذي 
كانت عنده الوديعة قد ردها إلى موضعها فلا ضمان عليه. [قلت : ] فإن كان 
رب الوديعة أمر”“ الذي كانت عنده الوديعة أن يدفعها إلى رجل» أو وهبها 
الرجل أ تصدق بها يل أو أمره فباعها أو اشتراها هو من رب 
الوديعة» فهلكت عنده» فجاء صاحبهاء فأقام البينة أنها له بعينها» وجمعهم 
جميعاًء له أن يضمن أيهما شاء؟ قال: نعم» إن شاء ضمن رب الوديعة» 
وإن شاء ضمن المستودع. قلت: لم“ والمستوذع إنما فعل هذا بأمر رب 
الوديعة؟ قال: لأنه وضع متاع هذا في غير موضعهء فهو ضامن. قلت: فإذا 
رد المتاع إلى الذي استودعها إياه برئ /51/١5و]‏ من الضمان؟ قال: نعم. 
قلت: وإذا دفعه إلى غيره فهو ضامن؟ قال: نعم؛ لأنه إذا رد المتاع إلى 
رب الوديعة فقد رده إلى موضعه» وإذا دفعه إلى غيره فلم يرده إلى موضعه 
ولا إلى صاحب المتاع فهو ضامن. قلت: أرأيت إن قال رب المتاع: أنا 
أضمن الذي أخذ متاعي صدقة أو هبةٌ أو بيعاً؟”' قال: له أن يضمنه إن 


)١(‏ وعبارة الحاكم: وحضروا جميعاً عند القاضي. انظر: الكافي» ١/171و.‏ وعبارة 
السرخسى: وحضروا عند القاضى. انظر: المبسوط. .17١/١١‏ 

(0) دم 0 أمره. والتصحيح من 8 

(*) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ١/١۳٠و؛‏ والمبسوط. .15١/١١‏ 

(4) ف: ولم. 1 

)2 دم ف أو بيع . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شاء. قلت: فإن أخذه''' وديعة فطلب" منه فلم يقدر عليها؟ قال: هو 
ضامن. قلت: وكذلك لو هلكت الوديعة إلا عند المستودع الذي قبل هذا؟ 
قال: نعم» هو ضامن حتى تصل الوديعة إلى موضعها. 

قلت: أرأيت رجلا [استودع] عبداً فبعثه المستودع فى حاجته فهلك؟ 
قال : هو ضامن. 

قلت: أرأيت عبداً استودع رجلا وديعة ثم غاب العبد هل ولوان 
تاخ الوديعة والعبد تاجر الك 0 عليه دين أو له دين عليه؟ قال : 
ليس لمولاه أن يأخذ الوديعة حتى يحضر العبد. 

قلت: أرأيت رجلا استودع عاذ ا درهم E‏ بألف درهم من 
مال المستودع”' من غير أن يخلطها هوء ثم هلك بعضه وبقي بعضه؟ قال: 
هما شريكان فيما هلك وما بقى» اقتسماه على أحد عشر جزء» جزء منها 
لصاحب المائة» وعشرة أجزاء لصاحب الألف. قلت: أذانت الرجل تكون 
عنده الوديعة» فيموت صاحب الوديعة» فأبى المستودع''' أن يدفع الوديعة 
إلى الورثة؟ قال: الورثة خصماؤه» ويجبر على دفعها إليهم. قلت: فإن كان 
على الميت دين وله وصي؟ قال: ينبغى للمستودع أن يدفع إلى الوصى. 

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلين مالآء فقال كل" واحد منهما: 
يكون المال عندي» فاختصما إلى القاضي في ذلك» كيف ينبغي للقاضي أن 
يصنع؟ قال: يأمرهما أن يقتسما المال نصفين» فيكون نصفه عند هذا ونصفه 
دوابا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اقتسماه من غير أن يأتيا القاضي؟ قال: 


)١(‏ أي: رجل ثالث» فهو دوام للمسائل السابقة. 
)۲( م فهلکت»›» صح ه؟ ف وديعة فطلب. وهي على الصواب في د؛ لكن في 


هامشه: فهلكت. 
إفرفق د + عبذ. )€3 مف: أو محجورا. 
0( د: المودع. (5) د المستودع. 


0) ف ۔ كل. 


كتاب الوديعة 

اللمتسستت ا 
نعم» لا ضمان عليهما إن هلك. قلت: فإن أبيا القسمة فدفعا الوديعة إلى 
رجل فهلكت؟ قال: هما ضامنان. قلت: أ 
وابحذا أو ذا والح أو تا كنف يدان هه قال ضيه أخدهنا 
عند الآخر أو أمسكه كل واحد منهما شهراً فلا ضمان عليهما إن هلك؛ لأن 
هذا مما [لا]''' يقسم. 


زاك إن كان ا واخ أن الوا 


قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلا بقراً أو غنماً /[71/5ظ] أو إبلاً» ثم 
غاب رب الوديعة» فأتى المستودع القاضي» فقص عليه القصة» كيف ينبغي 
للقاضي أن يصنع؟ قال: يسأله البينة على ما قال» فإذا جاء ال مره 
القاضي أن ينفق عليها على قدر ما يرى القاضي» فإن بَطأ صاحب الوديعة 
افر ميحياء قله ات ا آمو اقا اذ قلق عليها ای عليها حل 


يكون ذلك ديناً على رب الوديعة؟ قال: نعه”". 


0 


قلت : أرأيت رجلا استودع رجلا عبداً وأمة» ثم جاء يطلب الوديعة» 
فقال المستودع: إنما استودعتني هذه الأمة ولم تستودعني عبدأًء فأقام رب 
الوديعة البينة أنه استودعه عبداً وأمة؟ قال: المستودع ضامن لقيمة العبد إلا 
أن يرده بعينه. قلت: أرأيت إن كانت الأمة قد ماتت عنده» فقال المستودع : 
قك ماتك الآمة» وححد العيد» فأقام رب الوديعة البينة أنه أودعه عبدا 
وأمة”"» هل يضمن قيمتهما جميعاً؟ قال: لاء ولكنه يضمن قيمة العبد؛ 
لأنه إنما جحد العبد ولم يجحد الأمة» فلا ضمان عليه في الآمة. 


قلت: أرأيت رجلا استودع رجلاً أمة» واستودعه آخر عبداً» ثم جاء 

رب الوديعتين جميعاًء فقال كل واحد منهما: استودعتك الأمة» وقال 
المستودع: كذبتما بل استودعتماني أمة وهي هذه الأمة؟ قال: القول قوله 
يمينه. قلت: فإن قال المستودع: ما أدري لأيكما هذه الأمة» غير أني 


.و١١١/١ الزيادة من الكافى»‎ )١( 


(۲) د قال نعم؟ صح ه. 
) دم ف: أو أمة. 


)€3 م ف: ان يضمن فيهما. والخط غير واضح في د. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أعلم أنها لأحدكماء ما القول في ذلك؟ قال: يحلف لكل واحد منهماء فإن 
أبى أن يحلف لهما دفع إليهما الأمة» وغرم لهما قيمتها بينهما نصفين» وأما 
العبد فهو للذي يقر أنه له. 
الوديعة والمضاربة إذا كانت عند الرجل ثم مات وعليه دين أنهما أسوة بين 
الما وبه نأخذ. 


الحجاج بن أرطأة عن عطاء وأبى جعفر ل 

وقال أبو يوسف في رجل استودع عبداً محجوراً عليه أو صبياً وديعة 
فأكلها: فإن أبا حنيفة" قال :“ لا ضمان على الصبي ولا على العبد حتى 
يعتق. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: العبد والصبى ضامنان جميعا 
الساعة. 


/1/1Jر[‏ ين استودع رجل رعلا .وذيعة ‏ “فقال المستودع : أمرتني 
أن أدفعه إلى فلان فدفعتها إليه» وقال رب الوديعة: كذبت لم آمركء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: القول قول رب الوديعة» والمستودع ضامن. وبه يأخذ أبو 
يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المستودع» ولا ضمان 
عليه» وعليه اليمين. 


۲۷۸/٤ روي نحو ذلك فى المصنف لعبدالرزاق» 777/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة»‎ )١( 
1 .۷۹ 

(۲) المصنف لابن أبى شيبة» .۲۷۸/٤‏ 

(۳) دم ف + ) 

2( دام ف: قالا. 

)0( د م ولو. 


كتاب الوديعة ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة 


وإذا استودع الرجل رجلاً وديعة» فجاء آخر يدعيها معه» فقال 
المستودع : ما أدري أيكما استودعني هذه الوديعة» وأبى أن يحلف لهماء 
وليس لواحد منهما بينة» فإن أبا حنيفة كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة 
بينهما نصفين» ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما؛ لأنه أتلف ما استودع 
لجهله. ألا ترى أنه لو قال: هذا استودعنيهاء ثم قال: أخطأت بل هو هذاء 
كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر بها أولاء ويضمن للآخر مثلها؛ 
لأن قوله أتلفه“. وكذلك الأول أتلفه. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان 
ابن أبي ليلى يقول في الأولى: ليس عليه شيء» والوديعة بينهما نصفان. 

ولو استودع رجل رجلا وديعة» فاستودعها المستودع غيره في غير 
عياله» فإن أبا حنيفة كان“ يقول: هو ضامن؛ لأنه خالف. وبه يأخذ أبو 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يضمن الآخر إن هلكت الوديعة عنده. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لرب الوديعة أن يضمن الآخر» فإن ضمنه رجع 
على الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر. وكان ابن أبي ليلى 
قول لفان غ 

وإذا مات الرجل وعليه دين» وعنده وديعة بغير عينهاء فإن أبا حنيفة 
كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. وبه يأخذ 
أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبى ليلى يقول: هو للغرماء» وليس لصاحب 
الوديعة شيء؛ لأن الوديعة لكيرلة 4 و يع و 


)١(‏ د: أتلف. 

(۲) م ۔ كان. 

(۳) أي: على رب الوديعة» فلا ضمان على المستودع الأول ولا الآخر. 

6 د م ف: شيء. 

)0( م + آخر كتاب الوديعة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + آخر كتاب الوديعة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[ملاظ] وتم ار ارال ایی“ 


0 كتاب العارية 4 


N : ۲ (۲)‏ 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 


ع 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة على أن يذهب بها حيث 
شاءء ولم يسم مكاناً ولا يوماً ولا ما“ يحمل عليهاء فيذهب”؟؟ بها إلى 
الحيرة أو حيث أحب من الأمصارء أو يمسكها بالكوفة شهراً فيحما (“ 
عليهاء أو يؤاجرها فيصيب من غلتهاء هل يضمن في شيء من هذا؟ قال: 
لضان عليه فى شىء هما ذكرك :1" ف اجار فأصمته». وى 
بالغلةة لاد حالم ج جرم ضار شاا + .ول بت الل .قر 
أرأيت إن استعارها يوماً إلى الليل ولم يسم ما يحمل عليها هل يضمن؟ 
قال: لا. قلت: فإن أمسكها بعد الوقت؟ قال: هو ضامن لها. قلت: فإن 
لم يوقت يوماً ولا مكاناً ولكن قال: أحمل عليها حنطةء فمكث ينقل عليها 
الحنطة أياماً؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن حمل عليها آجْرَاً أو لَبناً أو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(105 و عاو الح (۳) م- ولا ماء صح ه. 

)٤(‏ م ف: فذهب. (5) م ف: فحمل. 

0( دم: إلى. 


كتاب العارية 
حجراً فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: لم؟ قال: لأنه حمل عليها غير ما 
سمى ۰ فصار ضامنا. 
قلف رایت د استعار من رجل دابة» يحمل شتا من الحنطة 
لإ عا ا ل ولم يحمل 
حنطةء أو حمل غليها سمسماً أو أرزاً أو شيئا من الحبوب مثل كيل الحنطة 
وخفتهاء فعطبت الدذابة» هل يضمن؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن› 
ولكنى أستحسن أن لا أضمنه. قلت: أرأيت إن خالف فجاوز المكان الذي 
سمى» أو أخذ إلى مكان غير ذلك» فعطبت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. 


قلق أرأيق رجلا امار من رجل دا تخل عليها: كذا :ودا وبا 
يون :فجن كلييا علا 36 كن و كوخا ا 
وخفته؟ قال:“ هذا والأول سواء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو استعارها 
ليحمل عليها كذا كذا رطل دهن بنفسج» فحمل عليها مثل ذلك من 
الأدهان» es‏ رطلا من خمر فحمل عليها مثل 
د معل مک د ل ع اه هن قلت 10 قال ددا 
وذاك سواء» ولا خا 06 قلت: فإن حمل عليها رجلا وركب معه» 


)١(‏ ف: ثوب هروي. 

)۲( مف: وباي 

(9) الكلمة مهملة وغير واضحة في د م ف ب. وفي الكافي» ۱/و: برمقيا. ويظهر أنه 
تخ وفن الجر 21453 ترقا والتزمق مى اللين. انظ المعرب» 
«نرمق»؛ ولسان العرب» «نرمق». ولم يذكرا أنه نوع من الثياب. لكن عبارة الكافي 
والمبسوط : مروياً أو قوهيا أو... فلذلك أثبتنا «قوهيا» لقرب خطهء ولأنه نوع من 
الثياب يُكثر المؤلف من ذكره في أبواب البيوع وغيرها. 

(:) د: فإن. 

(5) د من الأدهان أو استعارها ليحمل عليها كذا كذا رطلاً من خمر فحمل عليها مثل 
ذلك. 

0( ا نوع من العنب. انظر: القاموس المحيط› «سكرا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فلت ارات رجا اسار من رجز اة ر كا فق اجه فا 

قضى عليها حاجته ردها مع ابنه أو عبده أو أمته أو أجيره أو أحد من 
عياله » فعطبت في الطريق؟ قال: لا ضمان عليه. 

فلك ارايت رجا اواز عن :رل قانة لر كا ف احا فا ها 

فدفعها إلى عبد صاحبهاء وهو عبده الذي يقوم عليهاء فهل يبرأ 

المستعير؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن دفعه إلى عبده وإلى الرجل 


نوا 


قلت : 'أرايت رجلا اسار من رل قويا لبه هى فأعغطاة ره 
فلبسه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره”© 
غيره؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن استعار من رجل دابة ليحمل عليها 
عشرة" مخاتيم حنطة لنفسهء > فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة لغيره؟ قال: 
لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأن حنطته وحنطة غيره سواء. قلت: 
أرأيت إن حمل عليها أحد عشر مختوماً فنفقت الدابة؟ قال: يضمن جزء من 
أحد عشر جزء من قيمة الدابة. 


قلت: أرأيت رجلا أمر رجلاً أن يضرب عبده عشرة أسواطء فضربه 
أحد عشر سوطاً فمات» كم يضمن؟ قال: ما نقصه ذلك السوط الجر 
ونصف قيمته مضروباً أحد عشر سوطاً. قلت: من أين اختلف هذا والذي 
ذاذ شختوما واا وال لذن ار جراحة. ألا ترى لو أن رجلاً جرح 
رجلا جترجا عظيما ا وة ا ا ة أو جرحه جراحات» 
فمات من ذلك كلهء أن الدية"'' بينهما نصفين» فهذا لا يشبه ذلك. 


)١(‏ د م ف: فلم. والسياق يقتضي التصحيح. 
(۲) ف: فأعار. 

() م - عشرة» صح ه؛ فا عشرة. 

)٤(‏ دم ف: مختوم واحد. 

(5) د + جرحا عظيما وجرحه آخر. 

(5) دم ف: أن الدابة. وهو على الجادة في ب. 


كتاب العارية > 
لاا لے 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل داراً أو أرضاًء على أن يبني فيها 
أو على أن يغرس فيها نخلاء فأذن له في البناء والغرس» ثم بدا لصاحبها 
أن يخرجهء هل له أن يضمن له شيئا من غرسه وبنائه» وقد غرس الرجل 
أو قال لا يطحو فلم لأ قال: لأنه لم يوقت له وقتاً. قلت: 
فهل يأخذ صاحب الغرس والبناء غرسه وينقض بناءه؟ قال: نعم. قلت: فإن 
كان :ضاحية الأرضن قن وقت "له :وقنا عشرين سنة أو أكثر مق ذلك :أو أقل 
فأخرجه قبل الوقت؟ قال: يضمن قيمة غرسه وبنائه» ويكون ذلك لرب 
الأرض والدار إذا أدى قيمته. قلت: فإن قال صاحب البناء والغرس: لا 
أضمنك القيمة» ولكن أنقض بنائي وغرسي» هل له ذلك؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان وقت له وقتاً أو لم يوقت له» وأذن له أن يزرع /[75/1ظ] أرضه 
فزرعهاء فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه؟ قال: أما الزرع فأستحسن فيه 
إذ1 زرضيا"؟ رف لار الا اغد مها" الأرمن جن بحخصد الزرع: 
فإذا حصده أخذ رب الأرض أرضه. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته» فبعث 
غلامه يقبضها فيأتي بهاء اا كان کا ضر رد امع اغلات فعمد الغلام 
فعقر الدابة» هل يضمن ويكون ذلك في رقبة الغلام» فهل هذا بمنزلة”" 
الوديعة التي يستهلكها الغلام؟ قال: نعم» هو ضامن للدابة في رقبته» يؤدي 
عنه مولاه أو يباع بذلك. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ليركبها في حاجته إلى 
مكان» فأخذها فركبهاء ثم اختلف رب الدابة والمستعير في المكان الذي 
ركبهاء فقال رب الدابة: إنما أعرتك دابتي إلى موضع كذا وكذاء وقال 
المستعير: بل أعرتنى إلى مكان كذا وكذاء وقد عقرها الركوب؟ قال : 
اول اقرا رت الداية مع يقي وغل المسعية الفيداذه فلت در كاك الو 


)١(‏ أي: زرع الأرض. (۲) د م ف: قيمه. 
(۳) ف بمنزلة. (6) د: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حمل عليها حملاً فعقرهاء فقال رب الدابة”'2: إنما أعرتكها لتحمل عليها 
كذا وكذا غير الذي حملت عليهاء وقال المستعير: أعرتنى لأحمل عليها ما 
قد حملت؟ قال: نعمء هذا والأول سواء» وهو ضامن. ٠‏ 


فل رابج هله استعار من رجل أرضاً على أن يبني فيها ويسكنها 
ما بدا له» فإذا خرج فالبناء لرب الأرض» هل تصلح هذه العارية على هذا 
الشرط؟ قال: لاء هذا فاسدء وهو بمنزلة الإجارة الفاسدة» وإن سكن على 
ذلك كان لرب الدار أجر مثلها فيما سكن» وينقض هذا بناءه إن شاء. 


فا ارات الرجل يعير المسكن فيسكنه الرجل ثم يموت المستعير 
لمن يكون المسكن؟ قال: يرد إلى صاحبه. قلت: فإن كان صاحبه قد مات؟ 
قال: يرد إلى ورثته. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته» أو 
استأجرها ليركبها في حاجته أو يحمل عليهاء ففرغ من حاجته» فجاء بها 
يردها إلى صاحبهاء فلم يقدر عليه» فدفعها إلى عبده» فضاعت الدابة؟ 
قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن بعث بها مع غلام له إلى منزل صاحبهاء 
فضاعت في الطريق» هل يضمن المستعير أو المستأجر أو العبد؟ /[59/5و] 
قال: لا ضمان على العبد ولا على المستعير ولا على المستأجر. قلت: 
وكذلافالميوأة تستعير الحلي من المرأة أو الثياب؟ قال: نعم. قلت: لم 
عن يضمن هذا؟ قال: لأن له أن يرده مع خادمه. 


قلت: أرأيت المرأة تستعير الحلى» أو الرجل يستعير الدابة والثياب 
يلبسها ليقضي فيها حاجة. فيجيء آخر فيقول له: استعرت هذه الدابة من 


8 
7 


)١(‏ ف + مع يمينه وعلى المستعير الضمان قلت وكذلك لو حمل عليها حملا فعقرها فقال 
رب الدابة. 


(؟) دلا 


فلان» وأمرني فلان أن أقبضها منك» فيصدقهء فيدفعها إليه» فتضيع أو 
تعطب الدابة» وينكر رب الدابة أن يكون أرسل هذا أو أعاره إياه؟ قال: 
المستعير ضامن لقيمة الدابة والحلي والثياب. قلت: فهل يرجع بذلك على 


الذي قبضه منه؟ قال: لا؛ لأنه قد صدقه. 


قلت: أرأيت الرجل يستعير المتاع» فيجيء خادم رب المتاع فيقول: 
إن مولاي أرسلني إليك لأقبض هذا المتاع منك» فيدفعه إليها فتضيع› 
ويقول مولى الخادم: ما أرسلتهاء أهذا والباب الأول سواء؟ قال: لا. قلت: 
أرأيت الذي جاء يرد الدابة فدفعها إلى عبد صاحبها فهذا والآول عندك 
سواء؟ قال : نعم» إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على 
الو ا 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل. دابة ليركيها فى حاجتهء فردها 
: : : 1 ّ وان رم 
فلم يجد صاحبها ولا خادمها فربطها في دار صاحبها على مِعْلفِها › 
فضاعت الدابة؟ قال: أما فى القياس فهو ضامن» ولكن أستحسن أن لا 


0 


أضمنه. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل ثوباً ليلبسه» ثم جحده إياه» 
امت ليه ا2 و ا رت ول هر ا ا ن 
لم يجحده ولكنه قال : أعرتني الثوب وقد رددت الثوب عليك؟ قال: القول 
قوله مع يمینه» ولا ضمان عليه. قلت: وكذلك لو قال: ضاع مني أو قد 
سرق» أو قال: قد غصبنيه رجل ولا أدري من هو؟ قال: نعم» لا ضمان 
عليه. قلت: فإن قال: قد أمرتنى أن أدفعه إلى فلان فدفعته إليه» وجحد 
لك وت الت كال هي هام ول يمدق نفلك ااك إا اعت 
الرجل ولم تسم شيئاً فأعاره غيره لم يضمن؟ قال: هما مختلفان» العارية 


)١(‏ د إذا كان خادمه الذي يخدمه ويرفع متاعه فلا ضمان على المستعير إذا دفعه؛ صح 
ه. 

(۲) د - إليه. 

(۳) المعلف بالكسر موضع العلف. انظر: لسان العرب» «علف». 


تاب | الشيبان 

ED‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إثما أغخان وجعل منفعة ذلك لك» فمن انتفع به بإذنك فهذه ومنفعتك سواءء 

والوديعة إنما يمسكها الرجل لصاحبها وليس فيها منفعة. قلت: فإن قال 

الرجل: أعرتق ثزيا لاله آنا أ فاعارو"'؟ غيره فلبسه؟ :قال: هو ضام : 

الأرهكظ] قله ل قال رأنه اسان لي هي تخاصة فإذا: بي ولك 
لم يكن له أن يعيره. غيره. 


قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دراهم أو دنانير أو فلوساً 
فأعارها؟”"' قال: هو والقرض سواء. قلت: لم جعلت هذا قرضاً وإنما 
استعارها منه عارية ولم يستقرضها؟ قال: أرأيت لو استعار دراهم ليشتري 
بها طعاماً أو ليشتري بها جارية فاشتراها أكان له أن يطأ تلك الجارية؟ 
قلت : نعم. قال: فهذا وذاك سواء» وهي قرض عليه. 


عددا مثل الفلوس والجوز والبيض والدراهم والدنانير فهي قرض عليهء 
وعليه أن يؤدي مثله؟ قال: نعم. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل آنية يتجمل بها فى منزله؟ قال: 
هذا والحلي سواء. قلت: فإن استعار سيفاً محلى أو مِنْطْمَّة مفضّضة أو 


فلك اران و استعار من رجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم» 
فأخذ بها فى طريق آخر إلى ذلك المكانء فعطبت الدابة؟ قال: لا ضمان 
E‏ فإن. كان.ذلك الطريق لسن تطريق بأد فيه التامن إلى :ذلك 
المكان؟ قال : هو ضامن. 


)١(‏ د م: اياها. () د م: فأعره. 
22 د 5 ف + إياه. )2( ف: ولم. 
(0) د فاشتراها. (5) د م ف: أو خاتم. 


(۷V)‏ د م ف: شيئاً. (^A)‏ دم ف: قرض. 


قلت أرانث رجلا استعار من رجل جارية ا أو استأجرها 
لتخدمه» فوطتهاء فادعى شبهة؟ قال: أدرأ عنه الحدء وألزمه العقر. 


8 


تلك رات ر شما سو ل 5 رکا إلى حا" 
ا ا e‏ ا 4 رجع إلى e‏ أعين: أو ا 
الكوفة» والدابة على جالهاء ثم عطبت الدابة» فقال رب الدابة: قد خالفت 
ولم تردها إلى الوقت» وقال المستعير: قد خالفت فضمنت ثم رجعت بها 
إلى الوقت الذي أديت لي فلا ضمان علي؟ قال: القول قول“ رب الدابةء 
والميتتعير قا ا فلع قال أنه "قله جاور االوقه! فار ناماه 
فلا يبرأ حتى يردها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام البينة أنه قد ردها إلى 
الكوفة وإلى الموضع الذي أخذها منه ثم نفقت بعدما ردها؟ قال: هو 
ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبها. قلت: فإن أقام صاحب الدابة شاهدين 
يشهدان أنها نفقت تحت المستعير في ذَيْر عبدالرحمن من ركوبه وأقام 
المستعير شاهدين أنه قد ردها إلى صاحبها؟ قال: آخذ ببينة رب الدابة؛ لأن 
الضمان قد وقع على الذي خالف» فلا يبرأ منه /517/51و] إلا بأداء القيمة 
إلى صاحب الدابة. قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة يركبها فنفقت 
تحته» فجاء رجل آخر فأقام البينة أنها دابتهء أيسأله القاضي البينة أنه لم يبع 
ولم يهب؟ قال: لا. قلت: أفيحلف على ذلك إن ادعاه الذي يريد أن 
يضمنهء أو قال: قد أذن لي في عاريتها“؟ قال: نعم» يحلف على ذلك» 


)١(‏ د: لتخدمها. 

(۲) د: ليخدمه. 

(۳) دف م: إلى حرام. 

(6) حمام أعين بستان قريب من الكوفة. انظر: المغرب» «حمم». وهو منسوب إلى أعين 
مولى سعد بن أبي وقاص. انظر: معجم البلدان لیاقوت» ۲۹۹/۲. 

(٥)‏ د ف م: حرام. 

(0) د ف م: إلى حرام. 

)۷( دم - قول. 

(۸) دم ف: قد أدرك في غايتها. والتصحيح من الكافي» ١/١۳اظ؛‏ والسرخسي» 
۱ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن نكل عن اليمين لم يكن عليه سبيل. قلت: أرأيت إن حلف له على 
ذلك وقضيت له بالدابة [آله] أن يضمن أيهما شاء قيمتها؟ قال: نعم. قلت : 
فإن ضمن الذي أعارها إياه يرجع""' على الذي ركبها بشيء؟ قال: لا. 
قلت: لم؟ قال: لأنه قد أعاره إياه ولم يخالفه. قلت: أرأيت إن لم 
يضمن المعير وضمن المستعير الذي ركبها هل يرجع المستعير على المعير 
بشيء؟ قال: لا. قلت: لم وقد غره منها؟ قال: ليس هذا بعذر””". ألا ترى 
أنه لو وهبها له فركبها فنفقت ثم جاء صاحبها أفيضمن الموهوبة له 
الدابة؟ لم يرجع بشيء. فهذا وذاك سواء. ألا ترى لو أن رجلاً وهب لرجل 
طعاماً فأكله ثم جاء رجل فأقام البينة أنه طعامه فضمن الأكل لم يرجع على 
هذا. 


قلت : أرأيت رجلا استأجر من رجل دابة فعطبت تحته» ثم جاء رجل 
فاستحقهاء وضمن قيمتها للذي ركبهاء هل يرجع على من أجرها إياه 
بقيمتها؟ قال: نعم؛ لأنه قد غره حيث أخذ منه أجره. قلت: وترى على 
الذي ركبها من الأجر" إلى المكان الذي نفقت فيه؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك لو أن رجلاً استودع رجلا دابة فركبها'" فنفقت تحته فاستحقها 
رجل؟ قال: نعمء يضمن قيمتها الذي ركبها. قلت: أفيرجع بذلك“ على 
الذي استودعها؟ قال: نعم. 


قلث: أرأيت غبداً استعار من عبد دابة وكلاهما مأذون له فى التجارة 


)000( د م ف: فرجع. 

(۲) د م ف: قد أعار. 

(۳) كذا في د م ف. ولعل الصواب «بغررا. 

)€( د م: فركبها معه بحيث؛ ف: فركبها معه عيب. وكلاهما تحريف. وفى ب: فركبها 
فهلكت. وهو صحيح» لكن قدرنا «فنفقت» لأنها أقرب إلى الخط المحرف. 

)0( د م ف - من. والزيادة من ع. 

0) د من الأجر. 

)۷( دم فيركبها. 

(۸) ف: تلك. 


كتاب العارية 

أو مأذون له فى الغلة فماتت الدابة عنده من غير أن يخالف؟ قال: لا 
وا ع و استدارها ل چ كان نعي اقلم زلا 
ترى بعارية العبد إذا كان يشتري ويبيع أو يؤدي الغلة بأساً؟ قال: نیا 
لآ بأمن بعاريقه: قلت أرآيت. إن :دعا رجلا إلى طعام لهء أو يهدي له 
هدية» أينبغي له أن يأكل من ذلك؟ قال: نعم لا بأس بأن يجيبه ويأكل من 
د ولا عن رسول الله عل أله احا دعو ة الولو 


قلت: أرأيت عبداً مأذوناً له فى التجارة أجر دابته من رجل» فنفقت 
تحتهء فاستحقها رجل» فضمن قيمتها الذي ركبهاء أير جع بذلك على 
/[7/5>ظ] العبد الذي أجره كما يرجع به على الحر؟ قال: نعم. قلت: 
وكذلك المكاتب؟ قال: نعو”". 


وي أرأيت عبداً وجو را عليه استعار دابة من عبد محجور عليه » 
فركبهاء فهلكت تحتهء ثم جاء رجل فاستحقهاء أله أن يضمن أي العبدين 
شاء؟ قال: نعم. قلت: فإذا ضمن الذي ركبها قيمتهاء أيرجع مولاه على 
العبد الذي أعارها إياه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يغره 
شوم قله أرابية ]ذالم يضمن الذي ركبها ولكن ضمن الذي أعارهاء 
هل لمولاه في رقبة العبد الذي ركبها شيء؟ قال: نعم له قيمة الدابة في 
رقبته» فإن أدى عنه المولى وإلا بيع فيه. قلت: وكذلك لو كانت الدابة 


ديق د- نعم. 

(۲) تقدم الحديث وما في معناه بإسناد المؤلف في أول كتاب العبد المأذون» وفي كتاب 
الشركة. انظر: ١/٤۱۹و؛‏ 1/٠۸ظ.‏ وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله كيا 
يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن ماجه» التجارات» 55؛ الزهد» 5١؛‏ وسنن 
الترمذي» الجنائز» ۲. 

)۳( د نعم؛ صح ه. 

)٤(‏ د قلت؛ صح ه. 

(5) د - أعارها إياه بشيء قال لا قلت لم قال لأنه لم يغره بشيء قلت أرأيت إن لم 
يضمن الذي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا العبد الذي أعارها؟ قال: نعمء وعلى الذي ركبها الضمان لمن 
كانت الدابة [له)؛ لأن الذي أعاره الدابة ليس له أمر. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فركبها فهلكت تحته 
من ركوبه من غير أن يخالف؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الدابة 
بمَؤْجِل”" فزلقت من غير أن يُعنّف عليها؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : فإن 
ضربها ففقأ عينها أو أعطاها غيره فركبها فعطبت؟ قال: هو ضامن في 
الوجهين. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يعطيها غيره يركبها ولا يُلجمها 
باللجام» ولا يضربها فيفقاً عينها. 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل سلاحاً على أن يقاتل به» وكان 
السلاح سيفاً أو رمحاً أو درعاً. فضرب بالسيف فانقطع نصفين”*؟'» أو طعن 
بالرمح فانكسر نصفين” ٠»‏ أو تقطع الدرع عليهء هل عليه في شيء من هذا 
ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل عارية ثم مات المستعير؟ قال: 
العارية بمنزلة الوديعةء ترد إلى صاحبها ما كانت تعرف بعينها". قلت: فإن 
لم يمت الرجل ولكنه مرض فكان”'' في مرضه فهلكت العارية» أو كانت 
وديعة أو مال مضاربة أو بضاعةء فقال: هلك؟ قال: القول قوله مع يمينهء 
ولا ضمان عليه. 


قلت: أرأيت رجا استعار من رجل دابة ليركبهاء أو استأجرها 


)١(‏ م: لمولا؛ ف: لمولاه. وفي د بياض مقدار كلمة بعد «لمولى». 

() الزيادة من ب. 

() المَؤْجِل بالكسر: مكان الوّحل بالتحريك» وهو: الطين الرقيق الذي ترتطم فيه 
الدواب. والوّخل بالتسكين لغة رديئة. والجمع أوحال ووحُول. والمَوْحَل بالفتح 
المصدر. انظر: لسان العرب» «وحل». 

)٤(‏ د م ف: بنصفين. (5) د م ف: بنصفين. 

(5) د م: بعينه. 0) د م ف: کان. 

(۸) ف: الوديعة. 


كتاب العارية 
جالتتخ7ب7ب7 00/7777 ہے 
ا لم انزلا عنها"“ في السكة فدخل المسجد ليصلي فخلى”" عنها 
فهلكت الدابة؟ قال: هو ضامن لها. قلت: أرأيت إن كان فى الصحراء 
والجيسالة aE‏ دكن YE OSA‏ ميان e‏ 
قلت: فمن أين اختلفا في هذا؟ قال: هذا لم يضيع» والأول قد ضيع. 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية 
من النواحى /[٦/1۷و]‏ فى الكوفة مسمى» فيخرجها إلى الفرات فيسقيهاء 
والتاخية التي تاره الها "من قي كلك الاد اک لدا ال عو 
ضامن. قلت: لم وهذا مما ينتفع به؟ قال: لأن صاحبها لم يأمره أن يسقيها. 
قلت : أرأيت من استعار دابة أو استأجرها فخالف فهلكت» أيضمن ثمنها 
الذي اشتريت به أو يضمن قيمتها يوم خالف؟ قال: بل يضمن قيمتها يوم 
الف 

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ثم و جت ا 
دابته""“ في يد رجل آخر وهو يزعم أنها له أيكون صاحبها خصما؟ قال: 
نعم» يكون خصماً ويأخذ”" دابته. قلت: لم وقد أقر أنه أعارها من رجل”*) 
آنخر4 فال إن أقر: قلت :فإن. قال الذى. فى :يده" الداية: استودعتيها "فلن 
ال اها ا قال لا هره يوحت الا وين بهذا :الذي 
هي" في يديه. قلت: لم؟ قال: لأن صاحبها قد أقر أنه أعارها إياه. 


قلت: أرأيت ا استعار من رجل دابة ليركبها فى حاجته ثم باعها» 
أو مات المستعير فباعها وصيه أو ورثته بعد موته» فلقي رب الدابة الذي 


)١(‏ د م فيركبها. (۲) د: أو نزل عليها. 

(۳) د م ف: فخل. )٤(‏ د م فانفلت. 

(0) ف الدابة. (5) د دابته. 

(9) د م ف: استودعتها. وفي ب: أودعنيها. وكذلك في الكافيء ١/177١ظ؛‏ والمبسوط› 
۱ 


)٠١(‏ د م: أعار هذا؛ ف: أعارها. والتصحيح من المصدرين السابقين. 
(۱۱) ف - هی. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى الدابة» والدابة في يدهء فأقام البينة أنها دابته» أيقضى بها له؟ قال: 
م قليثك: فهل يرجع الذي اشتراها على الذي باعها إياه بالثمن الذي 
أعطاه؟ قال : نعم. 


قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل ثوباً ليلبسه» ثم جاء رب الثوب 
فطلب الثوب» فأبى المستعير أن يرد عليه الثوب فهلك عنده؟ قال: هو 
ضامن لقيمته» والقول قوله مع يمينه. قلت : فإن قال الذي الثوب في يده 
عارية لصاحبه: دعه عندي إلى غد ثم أرده عليك. فرضي بذلك ثم ضاع 
الثوب؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: وكذلك لو-كانت دابة أو شيئاً غير 
ذلك؟ قال: نعم. 


قلس راوجلا ار رجلا غير اله دا مو هلان الال 
فجاء رسول إلى رجل فقال: إن فلاناً يقول لك: أعرنى دابتك إلى المدينة» 
فدفعها إليه فجاء بها الرسول فدفعها إلى الذي ا ثم بدا للذي أرسله 
أن يركبها إلى المدينة ولا يشعر بما""' كان من قول الرسول» فركبها فهلكت 
تحته؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن ركبها إلى الحيرة فكان يرى أن 
الرسول استعارها كما أمره ولم يخبره الرسول فعطبت الدابة؟ قال: هو 
ضامن. قلت: لم يضمن في هذا ولا يضمن في الباب الأول؟ قال: لأنه 
ركب الدابة هاهنا إلى غير ذلك المكان الذي سمى رب الدابة /[١/۷٦ظ]‏ 
وأذن له فيه» وفي الباب الأول ركبها إلى المكان الذي أذن له صاحب الدابة 
أن يركبها. قلت: وكذلك الكراء؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع في هذا 
الباب على الرسول إذا ضمن بشيء؟ قال: لا. 


قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل: أعرتني”" دابتك فنفقت من غير أن 
أركبهاء وقال رب الدابة: ما أعرتكها ولكنك غصبتها غصباً؟ قال: لا ضمان 


)١(‏ ف قلت. 
زم دم ف: يستعير لها. والتصحيح من الكافي» ١/لالااو؛‏ والمبسوط. .١1 59/1١‏ 
)۳( دم: عرتني. 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


عليه. قلت: فما له إذا لم يركبها لم يكن عليه ضمان؟ قال: لأنه"'2 يقول: 
وضعت دابتك عندي وأمرتني أن أركبها إن شئت» وليس هذا مثل قوله: 
أعرتنيها فهلكت بعدما ركبتهاء فليسا بسواء؛ لأنه إذا ركبها فقد صنع فيها 
شيئأء فهو ضامن لها إلا أن يقيم البينة أن رب الدابة أعارها إياه. قلت: 
وعلى رب الدابة اليمين باش ما أعارها إياه؟“ قال: نعم. قلت: فإن 
ركبها وجاء بها صحيحة فقال رب الدابة: أكريتك دابتي إلى الحيرة بدرهم» 
کا رو لوقل لوكي ل اغ ال 4 رل 
وا مع ا و وان الا ل ؟"قال4 ارب 
الدابة قد أقر أنه قد ركبها بإذنه» وادعى الأجرء فعليه البينة على دعواه. 
فلك إن" ك الذابة تمع و الال عن حال قال ل مان عليه 

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ولم يسم له متى يردها 
فأجرهاء أو كان بعيراً فأجره» فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان 
استعارها ولم يسم شيئاً فأعارها غيره فعطبت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت : 
فمن أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأنه إذا أجرها فقد ملكها غيره» 
وليست العارية بمنزلة الإجارة. ألا ترى لو أجرها إلى مكان معلوم لم يكن 
له أن ينزعها منه حتى يبلغ ذلك المكان» ولو أعارها ثم شاء أن ينزعها”" 
قبل أن يأتي ذلك المكان فعل» فلذلك اختلفا. 
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باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


ع 


قال أبو حنيفة”: إذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت له 
)١(‏ د: لال (۲) د م ف: البينة لرب. 
(۳) ف - أعارها إياه قلت وعلى رب الدابة اليمين بالله. 
(54) د- إياه. )٥(‏ د ف م: فإن. 
(5) د فإن. (۷) م: أن ينتزعها. 


(۸) فا - حنيفة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقتأ ثم بدا له أن يخرجه منها بعدما بنى فإن أبا حنيفة كان يقول: إن شاء 
أخرجهء ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان 
ابن أب ليلى يقول : الذي أعاره ضامن لقيمة البناء للمعير. 


المسعودي /18/11و] عن القاسم عن شريح أنه قال: أيما رجل أذن 
لرجل أن يبني في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء”"". 

فإن وقت له وقتاً فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة 
البناء» وهو له في قولهم جميعاً. 


وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له» وقد أصاب الذي 
هي في يديه من غلة الأرض والنخل ال فإن أبا حنيفة كان يقول: 
الذي“ كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة ويه اد او وف 
ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك. 


وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها فإن أبا حنيفة كان يقول: الزرع 
للذي كانت في يده. وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول ا حنيفة» 
ويتصدق بالفضل. وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلى : لا يتصدق بشيء » 
وليس عليه ضمان. 


وإذا أخل الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن 
أبا حنيفة كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية 0 


ويتصدق بالفضل› ويعطي الأجر للسنة الأولى. وبه باخ محمد. وکان ابن 
أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها فى السنة الثانية. 


وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة كان 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبةء 5915/5. (؟) ف: والثمن. 
)۳( ف م: : للذي. 
)٤(‏ د- فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لما نقصت الأرض فى السنة الثانية. 


كتاب العارية ‏ باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 


يقول: هو لرب الدار» ويخمس» وليس للذي وجد منه شيء. وهو قول 


محمد. وكان ابن ا ليلى يقول: هو للذي وجده» ويخمس» ولا شيء 
(۱) 


لا لا لا نا لا لا 


)١(‏ م + آخر كتاب العارية كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال 
من سنة تسع وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم؛ ف + 
آخر کتاب العارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وسلم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


//ظ] ينم اتر اققرال ای 


27 كتاب الحجر‎ OO 
OS IC 


أخيزدا أنو عم سه بن ماد فال ارا او اة قال؟ 
تینیت: خ0 يقول : قال أبو حنيفة : 


الحجر على الحر باطل. إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وله مال تركه أبوه 
له ميراثاًء فإن باع بعضه أو اشترى ببعضه شيئاًء فحابى في ذلك بما يتغابن 
الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه» فذلك جائز عليه. وكذلك إن وهب بعض 
ماله أو وهب كله أو تصدق به فدفعه إلى الذي تصدق به عليه أو الذي 
وهبه له» فذلك جائز كله إذا كان الغلام بلغ فاسداً مفسداً لماله أو مصلحاً 
له. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس 
منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه. وهو مع ذلك إن باعه أو أقر به 
لإنسان جاز ما صنع في ذلك. 


قال محمد: فإذا كان صنعه جائزاً فيه فما تصنع بحبسه عليهء وهو 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
)۲( د مم ف: أبو سليمن. 


(۳) د: محمد. 


كتاب الحجر 
لو“ أقر به كله لإنسان جاز إقراره وأخذ المال فدفع إلى المقر له؟ فإذا كان 


وقال أبو حنيفة أيضاً: إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو 
فاسد لم ينس EY e‏ دفع إليه ماله ولم يحبس عنه. 


تقال ارايت لو بلغ سبعين سنة أو ثمانين سنة وولد له أولاد فصاروا 
قضاة للمسلمين أكان يحجر عليه وهو أبوهم» وكان ابنه القاضي هو الذي 
يحجر عليه؟ فأستقبح أن أحجر على هذا وإن كان فاسدا. فإذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة دفعت إليه ماله“ مفسداً كان أو مصلحاً. وإذا بلغ وهو ابن 
خمس عشرة!”© سنة أو أقل من ذلك أو أكثر وهو مفسد غير مصلح: لم 
يؤنس منه رشد"" لم ندفع إليه ماله» ولكنه مع منعه ماله نجيز عليه ما صنع 
في ماله من شيء من إقرار أو هبة أو صدقة أو بيع أو غير ذلك. 


وقال محمد: إذا كان يجوز له ما صنع في ماله فإنما منع من أن 
يحفظ ماله لفساده. وما يضره أن يكون هو الحافظ لماله إذا علم أنه لا 
يفسده ولا يهلكه. إنما منع من ماله أن يكون هو الحافظ لماله والممسك 
مخافة /[5/٠لاو]‏ أن يتلفه فيما لا ينبغى”". فإذا كان إذا حبس عليه جاز 
فعله فيه كما يجوز لو دفع إليه فما حرم من ذلك شيئاً أهون عليه من منعهم 
إياه من دفعه إليه. جعلت مؤنة حفظه على غيره وجعل أمره فيه جائزا. وقد 
قال الله تعالى: الوا الى ی إا لوا آليكاح لن ءَامنثُُ متم رَشْدَا اعا 
لتم نوب 4”". آية محكمة لا ينبغي أن ترد إلا أن يثبت أنها قد نسخت. 
فينبغي أن لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه رشد كما قال الله تعالى» ابن 


)١(‏ ف: له. (؟) د منه. 

(۳) د م ف: رشدا. )٤(‏ ف ماله. 

)٥(‏ م ف: عشر. (5) دم ف: رشدا. 

0) م ف: لا يبقى. وهي غير واضحة في د. والتصحيح من ب. وقال في هامش ب: 
ولفظه يبقى. 


(۸) سورة النساءء 5/4. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خمس وعشرين سنة أو ابن أكثر من ذلك أو أقل. ولو كان الأمر على ما 
قال أبو حنيفة أن أمر اليتيم إذا بلغ وهو مفسد لم يؤنس منه رشد جائز ما 
صنع في ماله من شيءء ما كان لهذه الآية عندنا معنى. أترى تفسيرها على 
أن ماله لا يدفع إليه لفسادهء وأمره جائز فيه إن أفسده أو أصلحه. ليس 
الأمر على ذلك» ولا يقع التفسير إلا أنه إنما منع ماله مخافة فساده عليه. 
وعلى هذا ak‏ 
قال محمد: فلست أقول بقوله في الحجرء ولكني أقول: إذا بلغ 
اليتيم النكاح وبلغ مبلغ الرجال ولم يؤنس منه ET‏ إليه ماله 
ولم نجز له في ماله شيئاً مما صنع من بيع ولا شرى ولا هبة ولا صدقة 
ولا غير ذلك». وكان في ذلك بمنزلة من لم يبلغ إلا أنه قد عقل ما يصنع. 
فلا يجوز له شيء مما صنع إلا أنه إذا باع واد شترى نظر الحاكم في ذلك» 
فإن رأى في إجازته خيراً أجازه فكان جائزاً بمنزلة الذي لم يبلغ. إذا باع أو 
اشترى لم يجزء فإن أجازه الحاكم جاز. وينبغي للحاكم أن ينظر لهماء فإن 
كانت إجازة ذلك خيراً لهما أجازهاء وإن كانت شراً لهما ردها. 


والذي لم يبلغ إلا أنه يعقل ما يصنع والذي بلغ فاسداً غير مصلح 
سواء في جميع الأشياء إلا في خصال أربع : 

]١[‏ يجوز للوصي وصي الأب أن يبيع ويشتري على الذي ان 
يبلغ » ولا يجوز أن يبيع ود يشتري على الذي بلغ إلا بأمر الحاكم. 

1 - ۳] وإن أعتق الذي لم يبلغ عبداً له أو أمة أو َبْرّ لم يجز 
ذلك» نان أ اله دبل جنا جار مته رن الغلام في عاي 
أعتقه؛ . لأن العتق لا يرد ولا يبطل. فالعتق ماض لا ينقض» ولكن العبد 
يسعى في جميع قیمته لمولاه الذي أعتقه. ألا ترى أن الرجل الصالح غير 


0 


)0 دم رشدا. )۲( م - لمء صح ه. 
)۳( م أو ادير. (€) م الذي. 
)2( ف - للذي أعتقه لأن العتق لا يرد ولا يبطل فالعتق ماض لا ينقض ولكن العبد يسعى 


كتاب الحجر 
المفسد لو أعتق”' عبداً له في مرضه ثم مات ولیس له مال غيره وعليه 
دين يحيط بقيمته لم يرد عتق العبدء /[61/١/اظ]‏ ولكنه يستسعى في جميع 
قيمته» فيكون ذلك ر مولاه. ولو لم يكن على المولى دين سعى 
الغلام في ثلثي قيمته لوارث المولى المعتق» ولم يرد عتق العبد. وكذلك 
ا لس لت ل ويسعى الغلام 
فى قيمته. وان ذير غيدا له جناز: تدبيره وان “دنا له عا معدت إلا 
ماله ملل ل ع 

فإن قال قائل: فقد نقصه من قيمته حين دبره» فكيف أجزت ذلك 
ولم نهذ له تغرف ؟ 


قيل له: لأن التدبير“ وجه من العتق لا يقدر على رده. والمدبر عبد 
له على اله قاذ يكرك له على غيل سعاية: فإن مات المولى ولم يؤنس 
منه رشد سعى الغلام في جميع قيمته مدبراً. وكذلك لو أعتقه في مرضه 
سعى في جميع قيمته كلها مدبراً ولم يغرم المدبر من نقصان القيمة شيئاً؛ 
لأن نقصان القيمة الذي" كان بالتدبير نقص والعبد في ملكه» فلا يغرم له 
الخد الأ تزى أن رجلا ملحا غير مقس لو كين عدا لها فى مرضه فقصض 
e e‏ 
و ناك مراك 0 ا 
التدبير وغيره أنها باطلء إلا أن المدبر إذا مات مولاه لم يبطل عتقه؛ 
وسعى في جميع قيمته. ولكنا نستحسن في وصايا الغلام الذي قد بلغ مبلغ 
الرجال ولم يؤنس منه رشد» فنقول: إذا أوصى بوصية من تدبير أو غيره» 


)١(‏ د: لو أعتقه. (۲) ف- ثم مات. 
(۳) د: للغرماء؛ م: الغرماء. )٤(‏ ف: كان. 
(0) د + بير. 0( د م ف: التي. 


(۷) د مولاه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فوافق من ذلك الحق وما يرضى به آهل الفضل والخيرء من الوصية بالعتق 

والتدبير والوصية للقرابات والحج والزكاة» وبغير ذلك من الوصايا التي 

يتقرب بها إلى الله تعالى» والوصايا التي تكون على غير وجه الفسق› > ولم 

اي E‏ يستقبحه سق الارن فإن وصيته في ذلك 

ة من ا كما تجوز وصية غيره» ولا تشبه الوصايا في هذا 
ع لأن الوصايا قد جاءت فيها آثار عن شريح وعن الشعبي. 


ولااريي يعي حي EE‏ يتور يلاتلاب وري دنه 
أنه أجاز وصية غلام”* ' يافه” ' وأن شريحاً سئل عن وصية غلام لم يبلغ» 
فقال: إذا أصاب الوصية فهو جائز'". وقال /61/١/او]‏ الشعبي نحو ذلك“. 

فإذاً وصية الذي لم يبلغ ولم“ تجر”''' عليه الأحكام جائزة عند 
هؤلاء. فكذلك وصية هذا الذي قد بلغ ولم يؤنس منه رشد جائزة عندنا إذا 
أصاب الوصية وأوصى كما يوصي المصلح غير المفسد. وليس ذلك بقياس. 
القياس فيه كما تبطل الأشياء التي صنع في حياته فكذلك تبطل بعد موته. 

]٤[‏ ولو أن هذا الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح جاءت جارية له 
بولد فادعاه وزعم أنه ابنه كان ابنه ثابت النسب منه حراً لا سبيل علي 
وكانت الأمة أم ولد لهء وإن مات كانت حرة لا سبيل'' عليها. ولا يشبه 


)١(‏ ف: سرف. (۲) م: ليستقبحه. 
(۳) ف من ثلثه. )٤(‏ د: في غير هذا. 
(0) ف - غلام. 


زفق دم لنافع. والكلمة مهملة في ف. ونقطها في ب. وورد في الموطأ وغيره: يَقَاع. 
وهو بنفس لمحيو أي قارب الاحتلام ولم بلغ بعد. انظر: لسان العرب» اايفع). 
وقد ورد في بعض الروايات أنه لم يحتلمء وأنه كان ابن عشر سنين أو اثنتي 0 
انظر: الموطأء الوصيةء ؟؛ والموطأ برواية محمدء “//547١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 
۷۷/4 - 4۷۸ والسنن لسعيد بن منصورء ١/١١٠؛‏ والمصنف لابن ا شيبة) 5/١؟1.‏ 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 8/4لء ۹ والمصنف لابن آي شیبة» .۲۲۱/٢‏ 

(۸) المصنف لابن أبي شيبة» .757١/5‏ 

فى (١٠)دم:‏ تجري. 

)۱١(‏ د ۔ عليه وكانت الأمة أم ولد له وإن مات كانت حرة لا سبيل. 


كتاب الحجر 
ال ۷ے 
هذا ما وصقت لك قله من الععق. آلا رى أن رجلا لو خحضرة الموت 
وعليه دين كثير وله جارية فولدت ولداً فادعاه كان ابنه وكانت أم ولد لهء 
فإن مات عتقت من جميع ماله ولم تسع هي ولا ولدها في شيء من 
الدين» ولم يشبه في هذا الوجه المعتق في المرض. فكذلك الذي“ وصفت 
لك من الذي بلغ ولم يؤنس منه" رشد دعوته جائزة» والغلام ابنه» 
والجارية أم ولد له. 

ولو كانت له جارية لا يعلم لها ولدء فقال: هذه أم رلت كانت 
بمنزلة أم ولده لا يقدر على بيعهاء فإن مات سعت في جميع قيمتها؛ لأنها 
ل ا ا ل ا وكان بمنزلة رجل 

حضره الموت وعليه دين كثير فقال لجاريته ولا مال له غيرها: هذه أم 
ولدي». ثم مات» فهي حرة وتسعى في جميع قيمتها لغرمائه. فكذلك هذا 
الذي وصفت لك. 

ولو أن الغلام الذي قد بلغ كان له عبد لم يولد في ملكه. فقال: هذا 
ابني» وتلمووا المل )احور حر ركو اد وي E‏ ممع 
قيمته. ألا ترى أن هذا الذي لم يؤنس منه"“ وة ی ا وف 
معروف وقبضه كان شراؤه فاسدا وس ES‏ اع a aE‏ 
قيمته للبائع» ولا يكون للبائع في مال المشتري من ذلك شيء. الا:ترئ: أن 
رجلاً مصلحاً غير مفسد لو وهب له ابنه وهو معروف» أو وهب له غلام 
في مرضه» فادعى [أنه]” ابنه» ثم مات وعليه دين كثير ولیس له مال 
غیره» سعى الغلام في جميع قيمته لغرماء أبيه. فكذلك الوجه الأول الذي 
وصفت لك /11/١لاظ]‏ من الذي لم يؤنس منه رشد. 


ولو أن الغلام الذي لم يبلغ إلا ا آدراة وهر مفكة حبر 
مصلح لم يؤنس منه رشد جاز نكاحه ولم يقض بفساده' ككع واكم ريط إن 


(۱) د م + لو. )۲( ف - الذي. 
)۳( د م 0( م مثله. 
)2( الزيادة من ب؛؟ والكافي» لرادر. 0( مم ف : لفساده. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلهاء فإن كان الذي تزوجها عليه مثل مهر مثلها 
أو أقل من ذلك فالنكاح جائزء ولها عليه“ ذلك المهر دين عليه فى ماله. 
وإن كان الذي تزوجها عليه أكثر من مهر مثلها بطل الفضل الذي زاد على 
مهر مثلهاء وكان مهرها مقدار مهر مثلها بما سمى لها ديناً عليهء تأخذه من 
ماله. فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف ذلك ديناً عليه فى ماله. 
وكذلك لو تزوج ارتسا كان في تزوجه ذلك بمنزلة تزوجه الواحدة. وكذلك 
لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقها كان على ما وصفت لك» ولا يستقيم 
الأمر إلا على ذلك. ألا ترى أن رجلا لو تزوج في مرضه أربع نسوة على 
مهور مثلهن ثم مات وعليه دين كثير حاصض ° الغرماء بدينهم» فإن كان 
زادهن على مهور مثلهن شيئاً حط ذلك إلى مهور مثلهن. وكذلك ما وصفت 
لك من أمر هذا الغلام الذي بلغ ولم يؤنس منه رشدء ولا يشبه النكاه9© 
والطلاق والعتاق في هذا غيره“ من الأشياء؛ لأن الطلاق والنكاح”*» 
50 ع 5 ع 9 ع 
والعتاق" هزلهن جد وجدهن جد» ومن أكره عليهن حتى يطلق أو يعتق أو 
يتزوج جاز ذلك عليه ولم يجز عليه شيء مما أكره عليه سوى ذلك. فكما 
يجوز ذلك في الإكراه وفي اللعب فكذلك يجوز في هذا الذي وصفت لك. 


ولو أن هذا الرجل المحجور عليه کے ی إن ينان کک و و 
نذوراً كثيرة ة من هدي أو صدقة أو غير ذلك لم ينفذ له القاضي شيئاً من 
ذلك الذي أوجب على نفسه. فإن حنث في أيمانه فأراد أن يكفر عنها من 
ماله منعه القاضي من ذلك ووجب" عليه لكل كفارة یمین صنوم ين 
أيام متتابعات؛ لأنه لا يقدر على ماله وإن كان ذا مال. ألا ترى أن رجلا 
مصلحاً غير مفسد لو حنث في يمين وماله غائب عنه أجزأه أن يصوم عن 
يمينه. ولو أن رجلاً غصبه إياه أو كان أدانه إياه فأبى أن يعطيه منه شيثاً 


)١(‏ ف - مثل مهر مثلها أو أقل من ذلك فالنكاح جائز ولها عليه. 


)۲( م حاصصه ؟ د ف : حاصصه في. )۳( د مم ف + فالنكاح. 
)2 ف: وغيرها. )٥(‏ | والنكاح. 
(5) ف والعتاق. 0) ف: وجب. 


(A)‏ د م ثلثة. 


لح حدس a E‏ 0 
أجزأه أن يصوم عن كفارة يمينه ثلاثة"") أيام. وكذلك المحجور عليه الممنوع 
من ماله يجزيه الصوم في /[١/۷۲و]‏ كفارة اليمين. وكذلك لو ظاهر من 
امرأته أجزأه من ذلك صوم شهرين متتابعين. ولو أعتق عبدا له عن ظهاره 
جاز عتقه وسعى الغلام في جميع قيمته؛ ولم يجزه ذلك العتق عن ظهاره 
للسعاية التي وجبت على العبد» ولكنه يصوم شهرين متتابعين عن ظهاره» 
فيجزيه ذلك من ظهاره. 

فإن قال قائل: وكيف لا تكون عليه كفارات أيمانه وظهاره من ماله 
وهذا مما يتقرب به إلى ربه؟ 


قيل له: لو جاز”" هذا له لكان إذا شاء أن يعتق عبداً من عبيده فقيل 
له: إن عتقك لا يجوز إلا بسعاية» ظاهر من امرأتك ثم أعتق عبداً من 
عبيدك» أو احلف بيمين فاحنث فيها ثم أعتق عبداً”" من عبيدك» فإذاً هو 
قد جاز له الذي“ أرادء فصار هذا والذي لم يظاهر ولم يحلف سواء. فهذا 


كله باطلء. وهو على ها وضفت لك: 


ولق أن نذا" الخو رورا مكل را ينذا ف كافك تدع لين 
عاقلته. وكانت عليه الكفارة”“ صوم شهرين متتابعين وإن كان موسرأء 
لأنه ممنوع من ماله. ولو قتل رجلا تعمده بعصا كانت الدية على عاقلته 
مغلظة» وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين”"". فإن أعتق بعض رقيقه 
عن قتله جاز العتق وسعى في قيمته ولم يجز من كفارته للسعاية التي 
ر آل ی :أن ربخل مفيلها عر متمد لو اعد كيدا له فی مضه 
ولا مال له غيره ‏ من رقبة وجبت عليه من ظهار أو قتل» ثم مات من 


)١(‏ دام: ثلثة. (۲) د: لو أجاز. 
(۳) د: عبدك. (5) ف - الذي. 

)٥(‏ ف قتل رجلاً خطأ ببينة كانت ديته على عاقلته وكانت عليه. 
(5) ف: كفارة. 


(۷) د - وإن كان موسرا لأنه ممنوع من ماله ولو قتل رجلاً تعمده بعصا كانت الدية على 
عاقلته مغلظة وكانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرضه ذلك» سعى الغلام في ثلثي قيمته» ولم تجزه تلك الكفارة للسعاية 
التي وجبت عليه. فكذلك المحجور عليه لما وجبت السعاية على عبده الذي 
أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة عليه صوم شهرين متتابعين. 
فإن صام أحد الشهرين ثم صار''' مصلحاً في صومه لم يجزه إلا العتق 
وبطلت كفارة الصوم» وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
فصام ثم أيسر وهو يصومء فهذا لا يجزيه إلا العتق. فكذلك المحجور 
عليه“ إذا صار مصلحاً وقد بقي عليه من الصوم قليل أو كثير لم يجزه إلا 
العتق. 
فأما ما وجب على المحجور عليه من أمر أوجبه الله تعالى عليه من 
زكاة ماله أو حجة الإسلام أو غير ذلك هما وجه المججون علق نفسه فان 
امور "عل في ذلك والمصلح سواء. إنما يختلفان فيما أوجب على 
نفسه مما لم /[١/۷۲ظ]‏ يجب عليه إلا بإيجابه» فأما ما أوجبه الله تعالى 
عليه فهما فيه سواء. فينبغي للحاكم أن ينفذ له ما أوجب الله عليه من ذلك 
إذا طلبه من زكاة ماله. ولكن الحاكم لا يخلي بينه وبين الأخذ حتى يعطيه 
المساكين بمحضر من أمينه. 
وكذلك إن طلب من القاضي مالاً يصل به قرابته من ذي الرحم 
المحرم الذي يجبر على نفقتهم فإن القاضي يجيبه إلى ذلك». ولا يدفع المال 
إليهء ولكنه يدفعه إلى ذي الرحم المحرم. ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ بقوله 
في ذلك حتى تقوم البينة على العشرة والقرابة» إلا في الوالد والولد. فإنه إذا 
أقر بأن هذه ابنته وأن هذا أبوه» وصدقه بذلك المقر له» وعلم أن المقر له 
معسر ‏ ولا يصدق المحجور عليه بقوله: إنه معسرء فإذا عرف أنه معسر 


)2000 م: ثم صام. 

هق د + لما وجبت السعاية على عبده الذي أعتقه لم يجز عتقه عن كفارته وكانت الكفارة 
عليه صوم شهرين متتابعين فإن صام أحد الشهرين ثم صار مصلحاً في صومه لم يجزه 
إلا العتق وبطلت كفارة الصوم وصار بمنزلة مصلح معسر لم يقدر على عتق رقبة 
فصام ثم أيسر وهو يصوم فهذا لا يجزيه إلا العتق فكذلك المحجور عليه. 

(۳) د - نفسه فإن المحجور عليه. 


كتاب الحجر 


اق ناته وال او رلك قنخ الست رجت ال لان الس ت 
هاهنا بقوله. ثم لا يتحول. 


وكذلك إقراره بالزوجة“ تكون بذلك زوجة» ويجب لها من المهر 
مقدار مثلهاء ونفقة مثلها في كل شهر. فإن كان قد مضى بعد إقراره بذلك 
أشهرء ف فيان تدعق فرض نفقة في أول تلك الأشهرء وطلبت 
المرأة أخذ النفقة لما مضى من الشهورء لم يصدق على ما مضى من ذلك» 
وقرض لها فيما يستقبل» إلا أن تقيم البينة أنه كان فرضص”؟ لها في أول 
تلك الشهور. فإن أقامت على ذلك بينة أخذت بحقها من ماله. 


فإن أراد أن يحج حجة الإسلام لم يمنع من ذلك. وإن أراد عمرة 
واحدة لم يمنع منها أيضاً؛ لأن الناس مختلفون في العمرة» فمنهم من 
يقول: هي واجبة كالحج لقول الله تعالى : ليوا لذ ألمب و4 ومنهم 
من يقول: العمرة تطوع. فإذا أراد أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك - وإن 
كنا نرى أن العمرة تطوع - لاختلاف الناس. فإن أراد"“ أن يقرن عمرة 
وحجاً وأراد أن يسوق بدنة لم يمنع من ذلك وإن كانت الشاة تجزيه - 
لاختلاف الناس في ذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا ينبغي القران إلا أن 
يسوق. وقال عبدالله بن عمر: الهدي جزور أو بقرة". وإنما يصنع هذا 
الرجل على غير وجه الفساد. فإذا أراد القران والخروج نظر الحاكم إلى 
رجل ثقة لا بأس به ممن يريد الخروج إلى مكة» فدفع إليه ما يكفي 
المحجور عليه لكرائه ونفقته ولهديه» فيكون ذلك الرجل يلي النفقة عليه وما 
أزاذ :من اقبي ركن انو المتهدون عليه “ولا يلاقم إلى الجر فاه قري 


4800 نبث. (۲) ف - بالزوجة. 

(۳) ف: أنه. (6) د فرض. 

(0) سورة البقرة» .١195/79‏ 

(7) ف - أن يعتمر استحسنا أن يجوز له ذلك وإن كنا نرى أن العمرة تطوع لاختلاف 
الناس فإن أراد. 

(۷) الموطأء الحج» ١٠٠؛‏ والموطأ برواية محمدء .٠٠١/۲‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك المال مخافة أن يتلفه”'' /11/"الاو] في بعض أمره ثم يقول: ضاع 
منى فأعطونى مالا مثله. 


فإن هو أحرم بالحج أو قرن حجاً وعمرةً» ثم أصاب في ذلك صيداًء 
أو حلق رأسه من أذى» أو صنع في ذلك شيئاً يجب فيه الصوم»ء أمر بأن 
يصوم مكان ذلك» ولم يعط من ماله لما صنع 2 رأى الحاكم أن 
يأمر الرجل إذا ابتلي بأذى في رأسه أو أصابه وجع فاحتاج فيه إلى لبس 
قميص أو غير ذلك أن يذبح عنه أو يتصدق لم نر بهذا بأساً؛ لأنه لم 
يلزمه ذلك من فعل فعله. ولكن لا ينبغى للوكيل أن يفعل ذلك إلا بأمر 
المخجور عليه فإف أ التحهور عة تمل ذلك فاك مان :عليه 


وإن كان المحجور عليه تطيب بطيب كثير أو قبل أو لمس لشهوة“ 
فوجب عليه لما صنع دم يهريقه» أو صنع في حجه أو عمرته أمراً يلزمه به 
دم أو طعام مما لا يجوز فيه الصومء فعليه في ذلك الكفارة إذا صار 
مصلحاً غير مفسد. فأما وهو على فساده فلا ينبغي للحاكم ولا للذي ولاه 
الحاكم النفقة عليه أن يؤدي عنه تلك الكفارة؛ لأن هذا" لو جاز له في 
حجه وعمرته لفعله في كل يوم مرة من الجماع والطيب وغير ذلك لفسقه 
وفساده ثم أدى كفارة ذلك عنه. فهذا ليس بشيء» وهذا له لازم يؤديه عن 
نفسه إذا صلح. وهو بمنزلة العبد المأذون له في الحج في جميع هذه 
الكفارات. 


وكذلك لو جامع امرأته بعدما يقف بعرفة كان حجه تاماً وكانت عليه 
بدنة إذا صلح»› ولم يعط من ماله في حال فساده قليل ولا كثير. فإن جامع 
امرآته في حجه قبل أن يقف بعرفة أو في قرانه قبل أن يطوف لعمرته مضى 
في عمرة فاسدة وحجة فاسدة بنفقته. لا بد من ذلك؛ لأنه لا يحل إلا بها. 


)١(‏ م غير واضح «من ذلك المال مخافة أن يتلفه». 
(۲) ف: فإذاء (۳) د م ف: ولم. 
)٤(‏ د: ير؛ م: نرى. (0) د: بشهوة. 


() د + الرجل. 


فأما الكفارة التي تجب عليه من الدماء فإنه لا يعطى من ماله شيء لذلك» 
ولكنه يؤدي ذلك عن نفسه إذا صلح. 

فإن مضى في عمرة وحجة فاسدتين حتى قضاهما بنفقته ثم طلب من 
ويحج؛ لأن الحج في هذا الوجه فريضة عليه» فلا بد من قضائه وإن كثر 
هذا منه. ألا ترى أن هذا المحجور عليه لو تزوج في كل يوم امرأة على 
مقدار مهر مثلها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها نصف المهر في ماله 
وإن كثر ذلك منه. فهذا لا بد منه وإن كثر. فكذلك حجة الإسلام لا بد من 
قضائها وإن أفسدها مرة بعد مرة. /[1/"لاظ] ألا ترى أن المرأة ليس لها أن 
تحج إلا بإذن زوجها إلا حجة الإسلام خاصة؛ لأنها لو قدرت على ذلك 
أحرمت في كل سنة بحجة وفي كل شهر بعمرة فلم يصل زوجها منها إلى 
ما يريد. فقيل: ليس لها ذلك إلا في حجة الإسلام خاصة. فإنها إذا كان لها 
ولي لم يمنع من الخروج. فلو خرجت في حجة الإسلام ثم إن رجلا 
جامعها فأفسد حجها مطاوعة أو مستكرهة مضت في حج فاسد حتى تقضيه. 
فإن أرادت”'' من قابل أن تقضي حجة الإسلام ومعها ولي لم تمنع من ذلك 

ولو أن هذا المحجور عليه قضى حجه كله إلا طواف الزيارة ثم ترك 

(Y) > < 0 7‏ . 
أبداً حتى يطوف بالبيت. فإن طلب نفقة ليرجع إلى مكة حتى يطوف فهذا لا 
من ينفقه عليه» ويؤمر الذي يلى النفقة عليه أن لا ينفق عليه راجعاً حتى 
يحضر حين يطوف بالبيت. فإن طاف بالبيت جنبا ثم رجع إلى أهله ثم طلب 
أن ينفق عليه حتى يعيد”" الطواف قيل له: هذا يجزئك فيه المقام فلا ينفق 


)١(‏ د: أدت؛ صح ه. 
(۲) أي: طواف الوداع. انظر: لسان العرب» «صدر». 
)۳( د ۔ يعيل؟ صح ه. ْ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عليك ولا يردك إلى مكة للطواف ولكن أَخُلِلُ إن أحببت. وتكون عليك بدنة 
لطواف الزيارة وشاة لطواف الصدرء. تؤدي ذلك إذا صلحت. ولا تعطى من 
مالك فى ذلك شيئاً. 

وإن خرج مُهلاً بحجة الإسلام فأخصر فهذا ينبغي للذي أعطي نفقته 
أن يبعث بهدي عنه فيحل به؛ لأن هذا أمر أصابه لم يحدثه. ألا ترى أن 
العبد إذا أذن له مولاه في الحج فحج فأحصر وجب على مولاه أن يبعث 
عنه بهدي يحل به؛ ا المحجور عليه. 

ولو أن هذا الجر ع أهل بحجة تطوعاً لم يكن ينبغي 
للحاكم أن ينفق عليه حتى يقضي حجته؛ لأن هذا لو استقام له أن يفعله 
لاستقام له أن يحج في كل سنة حجة وفي كل شهر عمرةًء فيفسد ذلك 
الذي دخل فيه» ثم يريد أن يجدده وينفق من ماله في ذلك» فهذا لا يعطى 
من ماله لهذا شيئا”". ألا ترى أنه لو قال: أعطوني شيئاً من مالي أتصدق به 
لم يعط ذلك» فكذلك هذا. 

فإن لم يقدر على نفقة وقد أحرم بحجة تطوعاً أو عمرة تطوعاً جعل 
له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو كان مقيماًء ما كنت أجعل له وهو في منزله. 
تم :يقال ل : إن /4/11/او] شئت فاخرج ماشياً» فأما أن نزيدك على 
ذلك شيئاً فلا. 


فإن كان موسراً كثير المال وقد كان الحاكم"“ يوسع عليه وهو مقيم 
لكثرة ماله وكان فيما يعطيه من النفقة فضل عن قوتهء فقال: أتكارى”" 
بذلك» وأنفق على نفسي القوت» فعلت ذلك. ولكني لا أدفع إليه النفقةء 
وأدفعها إلى ثقة ينفقها عليه على ما أراد. فإن كانت نفقته هذه لا تسعه 
لركوبه ومؤنته ولم يقدر على الخروج إلا بنفقة كثيرة لم ينفق عليه الحاكم» 


)۱( دم ف: فهذا. والتصحيح من ب. (؟) الزيادة من الكافي » oظ.‏ 
(۳) د: شىء. (:) د له. 

( ا اشام EN‏ 

(۷) د ف: أتكاراء م إنكارا. (۸) د لا. 


كتاب الحجر 1 

فإن طال ذلك به حتى تأتيه من إحرامه ضرورة يخاف عليه فيها من مرض 
أو غير ذلك فلا بأس إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي 
إحرامه ويرجع. 


وكذلك”'' لو أحرم بحجة أو عمرة تطوعاً ثم أحصر فإن الحاكم لا 
نفقته. فإن شاء ذلك لم يمنع منه. وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن 
يبعث بذلك”" منه ترك على حاله حتى تأتي الضرورة التي وصفت لك» ثم 
ماله؛ لأنه إنما يراد بهذا ونحوه الإصلاح والحفظ لماله. فإذا دخلت عليه 
بلية لا يقدر على ردها إلا ببعض ماله كان هذا من صلاح ماله؛ لأن ماله 
إنما يصلح له» فإذا فسد بدنه لم يغن إصلاح ماله عنه شيئاً. 


والمرأة إذا كانت مفسدة غير مصلحة بمنزلة الرجل في جميع ما 
وصفت لك. فإن أعتقت جاز عتقها وسعى المعتق في جميع قيمته. 


وإن اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع. ولم يكن لزوجها من المال 
قليل ولا كثير؛ لأنه هو الذي فرط فى ذلك. فإن كان" طلقها على ذلك 
الما اه ا ملك ا لآن المال لا بجت على ال ةن 
حال فسادهاء ولا يجب علیھا“ فى حال صلاحها وإن صلحت. فصارت 
في هذه“ الحال بمنزلة الجازية التي لم تبلغ» إذا طلقها زوجها تطليقة على 
آلف درهم وقبلت ذلك منه وقد كان دخل بها فالتطليقة واقعة عليهاء وهي 
تطليقة يملك فيها الرجعة؛ لأن الطلاق لم يبطل. وقد بطل المال فلا يجب 


)١(‏ د - وكذلك. 

إفة د + من نفقته فإن شاء ذلك لم يمنع منه وإن لم يكن في النفقة ما يقدر على أن 
يبعث بذلك. 

)۳( د كان؛ صح ه. 2 م - عليها. 


)2 د + فى هذه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها في حال الصغر ولا إذا كبرت. وكذلك الجارية التي لم يؤنس منها 
رشد لا يجوز عليها الخلع ولا يلزمها المال على حال فسادها ولا في حالها 
إذا صلحت. 


ولو كانت أمة“ لرجل /4/11/اظ] زوّجها رجلاً فطلقها تطليقة على 
ألف درهم» وقد كان دخل بهاء ولا يعلم منها فساد» فإن التطليقة بائنة» 
ولا يلزمها من المال قليل ولا كثير حتى تعتق» فإذا عتقت لزمها المال. 
و كانت التطليقة بائنة. ولو لم يلزمها المال بعد العتق ما كانت 
التطليقة بائنة» وما كانت إلا تطليقة بملك الرجعة. فلما كان المال يلزم على 
حال من الحالات كان الطلاق بائناً. 


ولو أن الأمة كانت مع رقها مفسدة غير مصلحة ممن لو كانت حرة ما 
جاز أمرها في مالهاء فطلقها زوجها تطليقة بألف درهم» فقبلت ذلك» كانت 
التطليقة”" بملك الرجعة» وكاتث: في ذلك بمتزلة الحرة المفسدة؛. لأن.هذا 
الال 9 ا ال رار عنقي عر فلتلك كان ا 
يملك فيه الزوح“ الرجعة. 


ولو أن غلاماً أدرك مفسداً غير مصلح فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى 
باع ل من تركة والده» وأقر بديون لقوم شتى» ووهب هبات» وتصدق 
بصدقات» فرفع أمره إلى القاضي» فإن القاضي يبطل جميع ما صنع من 
ذلك إذا كان يوم فعل ذلك مفسداً غير مصلح ممن يستحق الحجر لو رفع 
إلى القاضى على تلك الحال؛ لأن القاضى إنما يحجر عليه لفساده. فإذا كان 
ا احالف فهو وو عليه إن لمن تعر ا قاطن لأن القاضي إنما 
يحجر عليه للفسادء فقد كان الفساد" منه قبل حجر القاضي عليه. وقد 


)١(‏ د أمة. 

(۲) د حتى تعتق فإذا عتقت لزمها المال ولهذا. وقد صحح في الهامش لكنه غير واضح. 
(۳) د م ف + بألف درهم فقبلت ذلك كانت التطليقة. 

)€( د + الزوج. (0) د کان؛ صح ه. 

() ف + فقد كان الفساد. 


كتاب الحجر 
ا سے 


4 ر 


قال الله تعالى: ولوا الیم حى إا بلغو لح فلن اشم رشا كَدْفْعَواً 
لم نوكه 4" 2. ولم يذكر في ذلك حجر قاض ولا غيره. فينبغي إذا أونس 
ةا أن يدفع ماله وأن يجاز له ما صنع في ماله من شيء» وإذا لم 
يؤنس منه رشد”" لم يدفع إليه ماله» فكذلك ماله لا يجاز له شيء فعله فيه. 


فينبغى لمن قال: إقراره”*» جائز فى ماله وإن كان مفسداً حتى يحجر 
عليه القاضي» أن يقول: ينبغي للقاضي أن يدفع إليه ماله حتى يحجر عليه 
القاضي وإن كان مفسداً غير مصلح. 


فإن قال: لا ينبغي أن يدفع إليه ماله فأمره جائز في ماله حتى يحجر 
عليه القاضي» فقد دخل فيما قال القوم مثله الذين لم يروا الحجر شيئ ؛ 
لأن الذين لم يروا الحجر شيئاً إنما"'' احتج عليهم بأن قيل لهم : ا 
المفسد ماله حتى لا يدفع إليه وأمره جائز فيه» إذا لا يبالي أن لا ' يدفع 
إليه» إذا كان أقر لإنسان" أخذه. فإنما أفسد قولهم واحتج عليهم بهذا 
حورم 


فإذا قال /[5/5لاو] قائل: الأمر على ما قالوا حتى يحجر عليه 
القاضي» فليس بين قوله وقولهم افتراق في رد هذه الآية حين"“ قال: لن 
لسعم نهم دادعا لتم أْكة4”''". ولكنا نقول: المفسد لماله لا يجوز 
أمره فيه حتى يؤنس منه رشد""" وإصلاح”"'' لماله» إن حجر عليه قاض أو 


فإن كان الذي لا يجوز بيعه قبض مالاً من ثمن ما باع ببينة» ثم 


)١(‏ سورة السا 5/5. (0) د م ف: رشدا. 
(۳) د م ف: رشدا. )٤(‏ دم ف: امر امره. 
(6) د ۔ شيئا. 030 م: مما. 

(۷) دلا (4) م: الإنسان. 

E OS د: حتى.‎ )9( 


(١١)د‏ م ف: رشدا. )دم أو إصلاحا؛ ف: أو صلاحا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

رفع" ذلك إلى قاض» فإنه ينظر في ذلك. فإن رأى ما باع رَغْبّةا'" أجازه. 

فجاز بإجازته إن كان الثمن قائماً بعينه. وإن كان الثمن ضاع في يديه لم 

يجز القاضي ذلك البيع ؛ لأنه إن أجاز البيع جاز قبض المحجور عليه 

س وصار بمنزلة محجور”" عليه أَمَرَه القاضي بالبيع فباع وقبض الثمن 

فهلك الثمن في يديه. فكذلك لا ينبغي للقاضي أن يجيز بيعه» لأنه إن أجاز 

جع ا ا آلا ترئ أن رحلا لو عضب ركلا عبدا فاه 

وقبض لشن 5 في يديه ثم أجاز المولى البيع جاز البيع› وجاز قبض 
البائع للل" 0 وبرئ منه المشتري » وصار قبضه جائزاً على المولى. 


يده 9 00 للقاضي 7 يجير البيع ؛ لآنه 27 أجازه فجاز جاز قبض 


وإن كان المحجور عليه قبض الثمن بمحضر من الشهود فاستهلكه 
بمحضر من الشهود ثم رفع ذلك البيع إلى القاضي» والمشتري هو الذي 
كان دفع الثمن إلى المحجور عليه» فإن القاضي ينقض البيع ويرد ما اشترى 
المشتري”"' من ذلك على المحجور عليه» ولا يلزم المحجور عليه من 
الثمن قليل ولا كثير. 


وإن كان المحجور عليه حين قبض الثمن أنفقه على نفسه نفسه TE,‏ 
مثله في مثل تلك المدة حتى أتى على جميع الثمن» أو حج به حجة 
الإسلام» أو أدى منه زكاة ماله» أو صنع فيه شا مما كان القاضى يفعله به 


)١(‏ د: ثم دفع. 
)۲( دم: رعنه. والكلمة مهملة فى ف. وهصى منقوطة فى ب؛ والمبسوط› .1V0/ ٤‏ 
ورغبة أي مرغوبا فيه لكونه بيعا رابحا. وانظر كلام المؤلف فيما يأتي قريبا. 


)۳( ف: المحجور. )€( ف: الثمن. 
() ف: الثمن. (0) ف: عنده. 
)۷( د م ف: لم ينبغي. (۸) د -إن؛ صح ه. 


(9) د المشتري. )۱١(‏ د - نفقة. 


كتاب الحجر 
ل ر 
لو“ طلبه من ماله ثم رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي ينظر في ذلك» 
فإن كان البيع رَعْبّة'"' أو كان قيمته مثل الثمن الذي أخذه أجاز البيع وسلم 
المشترى للمشتري وأبرأ المشتري من الثمن. وإن كان البيع فيه محاباة فرأى 
القاضي إبطاله فأبطله لم يبطل الثمن عن المحجور عليه» ولكن القاضي 
يعطيه الثمن من مال المحجور عليه؛ لأن المحجور عليه إنما يبطل من فعله 
بعالم يكن القاضي يدا a‏ . ألا ترى أن المحجور عليه لو 
تزوج امرأة بمهر /[٦/٥۷ظ]‏ مثلها جاز النكاح» وأعطى القاضي الجراة 
07 ولو أن المحجور عليه استقرض من رجل مالا ليعطيه للمرأة فأعطاها 
ياه قضى القاضي للمقرض ماله من مال المحجور عليه. ولو أن المحجور 
م حين استقرض المال ليعطيه المرأة““ ولم يعطها إياه واستهلكه في 
بعد اجه لك ارقن عل مال جال فاه بولا بعد .ذلك 


نفقة مثله حتى أتى على المال ولم يكن القاضي أنفق عليه شيئاً فإن القاضي 
يجيز ذلك له ويقضي المقرهن 'المال من هال المحجون عليه فإن كان أنفق 
على نفسه من ذلك المال الذي استقرضه بإسراف حتى أتى على جميع المال 
حسب القاضى للمقرض من ذلك المال”' مثل نفقة المحجور عليه في مثل 
تلك المدة فأعطاها إياه من مال المحجور عليه» وأبطل الفضل من ذلك» 
ولم يكن على المحجور عليه منه شيء في حال فساده ولا بعد ذلك. الا 
ترى أن محجورا عليه لو فرض له القاضي نفقة في كل شهر فاشترى 
المحجور عليه بعش ها يضلحه وقد أبطات "عه تفقته :حت .يقضبها"' :فيقضي 


)1( دم ف: ولو. والتصحيح من ب. 

)۲( م: رعنه. وقد تقدم معناه قريبا. 

(۳) د- ولو أن المحجور عليه. 

(6) د: للمرأة. 

(5) د - الذي استقرضه بإسراف حتى أتى على جميع المال حسب القاضي للمقرض من 
ذلك المال. 

(5) ف: حى يقبضها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ثمن ما اشترى لم يكن بذلك بأس وكان"“ ذلك جائزاً. 


والمحجور عليه لا يشبه الغلام الذي لم يبلغ في كل شيء. إنما يشبه 
الغلام الذي لم يبلغ فيما كان فيه مفسداً من ماله. فأما غير ذلك فلا يشبه 
و الغلدم a‏ الا ترىئ أن الور عليه لو أقر بقتل عمد فيل 
أو بسرقةٍ قُْطِع أو بقذفٍ صرب الحد. والغلام الذي لم يبلغ لا يجوز عليه 
ولا يلزمه شيء من ذلك. ولو" أن هذا المحجور عليه أودعه رجل مالاً 
فأقر أنه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم يلزمه من المال قليل ولا كثير في 
حال الفساد ولا بعد ذلك. فإن صلح بعد ذلك سئل عما كان أقر به في 
دن فساده. فإن أقر أنه قد كان استهلك ذلك في حال فساده لم يلزمه 
أيضاً من ذلك المال قليل ولا كثير؛ لأن رب المال هو الذي سلطه على 
ماله حين دفعه إليه» فلذلك لم يضمنه شیع“ منه 


وكذلك المحجور عليه لو أودعه رجل مالاً فاستهلكه بمحضر من 
الشهود لم يجب عليه من ذلك المال قليل ولا كثير في حال فساده ولا بعد 
ذلك. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل مالا فاستهلكه ببينة على 
ذلك لم يضمن شيئاً في حال صغره /[1/1لاو] ولا إذا كبر في قول أبي 
حنيفة ومحمد. وكذلك الكبير المحجور عليه في قول محمد. وأما في قول 
أبي يوسف فإنه يضمن الغلام ما استهلك من الوديعة» فينبغي في قياس قوله 
أن بقن :الخو عليه ما استهلك ببينة. وكذلك فى قول محمد. ما 
ابلك عليه من مال از ا ول اى غ ك و ل ماو د 
لك. 


وإن أودع غلاماً أو جارية فقتله خطأ كانت قيمته على عاقلته. وإن أقر 
بذلك إقراراً لم يلزمه ما دام محجوراً عليه. فإن صلح بعد ذلك سئل عما 


(؟) ف: وإن كان. 

(۲) د + أقر. 

)۳( ف - الفساد ولا بعد ذلك فإن صلح بعد ذلك سثل عما كان أقر به في حال. 
€3 دم ف: شيء. 


كتاب | 
كان أقر به من ذلك. فإن أقر به فى حال صلاحه أخذت منه القيمة في ماله 
فى وت مدن “من بوم يقي عليه ولا ييه الل في شا ما واد 

ولو كان قطع يد" الغلام أو الجارية ببينة في حال حجره لزمه ذلك 
5 ماله» ولا يشبه هذا ما سواه من الأموالء [لأنه] جناية وما سواه من 
انراق لسع عا ا 5389 أن غلاماً لم يبلغ لو“ أودع غلاماً أو 
جارية فقتلها كانت القيمة على العاقلة في قول أبي حنيفة ومحمد. وكان أبو 
حنيفة يفرق بين الجنايات واستهلاك الأموال في الصغير الذي لم يبلغ. 
وكذلك هذا في المحجور عليه في قول محمد. 

ولو أن محجوراً عليه أقر أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه 
وصدقه رب المال بذلك وقدمه إلى القاضى فإن القاضي لا يصدق المحجور 
عليه بذلك» ولا يلزمه في ذلك المال قليل ولا كثير. فإن صلح المحجور 
عليه بعد ذلك فطالبه"“ رب المال بماله وأخذه بإقراره بعد ذلك لم يلزمه 
من ذلك الإقرار قليل ولا كثير ولا يمين. وسئل عن ذلك فإن أقر أن 
الإقرار الذي أقر به كان حقاً أخذ بذلك وجعل ديئاً في ماله. فإن قال: قد 
كنت أقررت بذلك ولكني كنت في ذلك مبطلاً» كان القول قوله» ولم يلزمه 
مما كان أقر به قليل ولا كثير. 

وكذلك لو قال بعدما صلح: قد كنت أقررت وأنا محجور علي أني 
استهلكت لك آلف درهم» وقال رب المال: أقررت لي بذلك في حال 
صلاحك. أو قال: قد صدقت» قد أقررت لى بذلك فى حال فسادك ولكنه 
ىا وال المقر : الم يكن ذلك قا فالقول. قولة. ف اذاف 

ولو قال بعدما صلح: إنك كنت أقرضتني في حال فسادي ألف درهم 
فأنفقتهاء أو قال: كنت أودعتني في حال فسادي ألف درهم l1bY1/11/‏ 
فأنفقتهاء فقال رب المال: إنما كان قرضي إياك وإيداعي بعدما صلحت» 


)۱( دم: في ثلث. (۲) ف د يك. 
(۳) د: بخيانة. )٤(‏ ف آلا تری؛ صح ه. 
)2( د م ف - لو. والزيادة من ع. )03 د م ف + بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول قول رب المال» ولا يصدق المحجور عليه على ما ادعاه من ذلك. 
فإن قال رب المال: قد كنت أقرضتك ذلك وأودعتك فى حال حجرك 
كفك إنينا ادكه رن هنا شعي كات القرل ترك معيو لجعو 
تقوم البينة أن المال كان في يدي المحجور عليه بعدما صلح. فإن أقام رب 
المال على ذلك بينة أنهم عاينوا المال في يد المحجور عليه بعدما صلح 
لزمه المال وقضي به عليه. ألا ترى أن غلاماً لم يبلغ لو أودعه رجل ألف 
درهم أو أقرضه ألف درهم ثم كبر الغلام فأقر أنه استهلكها في حال صغره» 
وقال رب المال: استهلكتها بعد الكبرء أن القول قول الغلام في ذلك مع 
يمينه. فكذلك المحجور عليه. ولو قال رب المال: إنما أقرضتك أو أودعتك 
بعد الكبر واستهلكت ذلك بعد الكبر» وقال الغلام: استهلكت ذلك قبل 
الكبر» كان الغلام ضامناً لجميع ذلك المال؛ لأن المقرض والمستودع لم 
يقر أن قرضه ووديعته كانا إذناً قط في استهلاك المالء لأنه يزعم أن ذلك 
كان في حال الكبر. وإنما يكون القرض بمنزلة الإذن فى استهلاك المال ما 
ا را | 


ولو أن امرأة قد بلغت محجوراً عليها لفسادها [في] مالها تزوجت 
رجلا بمهر مثلها أو بأقل من ذلك أو بأكثر ولا ولي لها ثم رفع ذلك إلى 
القاضي» فإن كان الرجل لم يدخل بها وقد كان كفؤاً لها وقد تزوجها 
على مهر مثلها أو على أكثر من ذلك فالنكاح جائزء لا يبطله إلا أن تكون 
استأذنت القاضي في ذلك. وإن كان نكاحها على أقل من مهر مثلها بما 
يتغابن الناس فيه فكذلك أيضا. وإن كان بما لا يتغابن الناس فيه قيل 
لزوجها: أنت بالخيارء إن شئت فأتم لها مهر مثلهاء ولا خيار لها في 
ذلك والنكاح جائز. فإن أبى فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً ولم يكن 
لها عليه من الصداق قليل ولا كثير. فإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها 
مهر مثلها لا خيار لها في ذلك والنكاح جائز. وكذلك إن كان الزوج الذي 
تزوجها محجوراً عليه إلا في نخصلة واحدة: إن كان تزوجها على أكثر من 


099 .د كان (۲) د - ولا خيار لها في ذلك. 


كتاب الحجر 
مهر مثلها أبطلت الفضل من ذلك على مهر مثلها عن الزوج. ولا خيار 
للمرأة في ذلك إن كان الزوج /[/لالاو] دخل بها أو لم يدخل بها. 


وكذلك لو أن امرأة محجوراً عليها لفسادها [في] مالها ولا ولي لها 
تزوجت رجلا بمهر مثلها وليس لها بكفؤ فرفع ذلك إلى القاضي فإنه ينبغي 
له أن يفرق بينهما ولا يجيز لها ما صنعت؛ لأنها إذا كانت محجوراً عليها 
في مالها كانت محجوراً عليها أيضاً في نفسهاء فلم يجز لها في نفسها أن 
تقضي بها كما لا يجوز لها أن تقضى بنفسها في مالها. وهل تحفظ مالها إلا 
بنفسها. بل نفسها أحرى أن يبطل فيها فسادها [من فسادها] في مالها. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح غير مفسد قد أونس منه 
الرشد فدفع إليه وصيه أو القاضي ماله وسلطه عليه وخلى بينه وبينه لصلاحه 
ثم فسد بعد ذلك وصار ممن يستحق الحجر عليه فهو محجور عليه وإن لم 
يحجر عليه القاضي؛ لأن الفساد قد حجر عليه وإن لم يعلم به القاضي. ألا 
ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه. فكل حال يحجر 
فيها القاضى 23 عليه لفساده لو علم بذلك فإنه فيها محجور عليه وإن لم 
يعلم به القاضي. فإذا فسد بعد صلاح فساداً يستحق به الحجر فهو محجور 
عليه بمنزلة الذي لم يزل فاسداً مذ بلغ في جميع ما وصفت لك من بيعه 
وشرائه وغير ذلك. 

ولو أن غلاماً أدرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله فدفع إليه وصيه 
أو القاضي ماله فباع عبداً من عبيده ولم يدفع إليه ولم يقبض الثمن فكان 
الثمن حالاً أو إلى أجل حتى صار فاسداً يستحق الحجر ثم دفع الغريم 
المال إليه فدفعه باطل؛ لأنه قد صار ممن لا يجوز بيعه ولا شراه» فكذلك 
لا يجوز قبضه. ألا ترى أن رجلا صحيحا لو باع عبدا له وقبضه المشتري 
ولم ينقده الثمن حتى صار البائع معتوهاً إلا أن مثله يقبض لم يجز قبضه 
)١(‏ د - ألا ترى أن القاضي لو علم بذلك حين فسد فإنه يحجر عليه فكل حال يحجر فيها 


القاضي. 
(۲) ف لم. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا إن دفعه إليه ري فكذلك الفاسد الذي يستحق الحجر لفساده لا 


وكذلك لو أن رجلا وكله ببيع عبد له وهو مصلح غير مفسد فباعه 
كما أمره ثم إن البائع صار مفسداً ممن يستحق الحجر وقبض الثمن بعد 
ذلك فإن أوصله إلى الآمر برئ المشتري من الثمن. وإن لم يصل إلى الآمر 
حتى هلك في يدي البائع هلك من مال المشتري» ولا ا 
٠‏ ولا على الآمر في ذلك». /[1/لالاظ] ويؤخذ من المشتري ثمن آخر جد 
إلى الاه ولا خيار للمشتري في نقض البيع في الوجهين جميعاً إن أراد 
ذلك. 


ولو أن الآمر أمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر فباع وقبض الثمن والآمر يعلم بفساده أو لا يعلم فالبيع جائز والقبض 
جائز. ولا يشبه الآمر في هذا فيما يبيع له المحجور عليه فيما باع لنفسه. ألا 
تزف أن الغلام الذي لم يدرك وهو يعقل الشراء والح لوب لنفسة وفيض 
الشمن فضاع لم يجز ذلك؛ ولو أمره آمر بأن يبيع له عبداً فباعه وقبض لثمن 
جاز بيعه وقبضه. فكذلك الفاسد» وهو بمنزلة الصبي في هذا الوجه. 


ولو أن غلاماً قد بلغ فاسداً محجوراً عليه باع شيئاً من متاعه أو رقيقه 
بثمن صالح'") ولم يقبض ذلك حتى رفع إلى القاضي فإن القاضي يجيز 
البيع › وينهى المشتري عن دفع الثمن القن المحجور عليه. فإن أجاز القاضى 
ونهاه عن" دفع الشمن فدفعه فضاع في يدي المحجور عليه لع ديرا 
المشتري من الثمن» وجُبرَ على أن يدفع ثمناً آخر إلى القاضي. فإن قال : 
أرد البيع في الغبد ولا حاجة لي فيه ولا أغرم ثمناً آخرء لم يلتفت إلى 
ذلك وقيل له: لا بد من ثمن آخر تؤديه وليس لك إلى رد العبد سبيل. 


الثمن فدفع المشتري الثمن إلى المحجور عليه فدفعه جائز؛ لأن القاضي إذا 


)١(‏ د: مصالح ؛ ف: صلح. )۲( م: وعن. 


ت 
أجاز البيع جملة فقد أجاز دفع الثمن إلى المحجور عليه إلا أن يبين كما 
وصفت لك فيقول: قد أجزت البيع ولا أجيز للمشتري أن يدفع الثمن. فإذا 
قال ذلك فهذا حكم منهء وعليه إجازة البيع. فإن دفع المشتري الثمن لم يبرأ 
منه» علم بقول القاضي أو لم يعلمء لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا 
الشرط”“ ولم يجزه على غيره. 


ولو أن القاضي أجاز اليم جملة ثم قال بعد ذلك: قد نهيت المشتري 
أن يدفع الثمن» كان نهيه باطلاً وكان دفع المشتري”" الثمن إلى المحجور 
عليه جائزاً حتى يبلغ المشتري ما قال القاضي من ذلك. فإذا بلغه فإن أعطاه 
الثمن بعد ذلك لم يبراً. ومن أعلمه بذلك وكان خبره حقأً فهو إعلام. فإن 
أعطى بعد ذلك ضمن. وهذا بمنزلة الوكيل ينهاه عن إمضاء ما وكل به. 
I Ig a o‏ ناك توا حي يفير الاك لل 
رجلان أو رجل عدل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فمن أخبره بذلك 
فكان خبره حقاً فإن باع ذلك أو أمضى ما وكل به لم يجز شيء مما صنع. 
فكذلك نهي القاضي للمشتري”*' عن دفع الثمن إلى المحجور عليه هو 
يعنؤلة هذا آلا ترى أن فاسدا ل ل القاضي: بع عبدك 
هذا بألف درهم» ولم ينهه عن ة قبض الثمن فباعه كما أمره وقبض الثمن 
فضاع عنده كان قبضه للشمن جائا. ولو قال له: بع عبدك هذا بألف درهم 
0 تقبض الثمن» فباعه وقبض الثمن فضاع عنده"' جاز بيعه ولم يجز 

قيضه وأخذ الثمن من المشتري مرة أخرى» يجبر على ذلك ولا خيار له في 
نقض البيع» علم بذلك”" المشتري أو لم يعلم. فإن كان أمره بالبيع ولم 


ينهه عن قبض الثمن ثم قال القاضي بعد ذلك: إذا باع فلا يقبض الثمن 


)١(‏ ف - علم بقول القاضي أو لم يعلم لأن القاضي إنما أجاز البيع على هذا الشرط. 

© 7ت المشترف: (۳) ف- يقول. 

(5) ف - بذلك. (0) د: المشتري. 

(5) ف دكا تف لعي بجائرا. ولو قاد ا ا 
فباعه وقبض الثمن فضاع عنده. 

(۷) د بذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإني قد نهيته عن ذلك» فله أن يبيع ويقبض الثمن ما لم يبلغه نهي القاضي. 
وإجازة البيع من المحجور عليه وأمر القاضي إياه بالبيع سواء فيما وصفت 
لك من هذا الوجه. 


ولو أن وصياً أدرك يتيم في حجره وهو مفسد غير مصلح ممن يستحق 
الحجر عليه فحجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه فسأل وصيه أن يدفع إليه 
ماله فدفعه إليه فضاع في يده أو ضيعه أو أتلفه فالوصي ضامن لمال“ 
المحجور عليه؛ لأن الوصي دفعه إلى من لا يجوز قبضه فصار قبض 
المحجور عليه للمال بمنزلة طرح الوصي للمال في مهلكة من المهالك. 
وكذلك لو أن الوصي أودعه إياه إيداعاً فضيعه أو ضاع في يديه فالوصي 
ضامن لما ضيع من ذلك؛ لأنه إذا كان مفسداأ فقبضه من الوصي بمنزلة 
استهلاك الوصي للمال. 


فإن قال قائل: وكيف يضمن الوصي في هذا الوجه وهو لو دفع إلى 
غلام لم يبلغ ماله ومثله يقبض ويحفظ وليس بفاسد فأودعه إياه وأمره أن 
يشتري به ويبيع فقبضه فضاع أو ضبّعه أو اشترى به وباع فوضع فيه وَضِيعَة 
لم يضمن؟ 


قيل له: لأن الصغير ذكرت أنه مأمون على ماله. وإنما يمنعه من ذلك 
الصغر. فإذا أذن له الوصي في قبض المال وفي الشراء والبيع جاز ذلك 
وصار مأذوناً له. وإن الكبير الفاسد إنما بطل أمره لفساده. فإذا دفع الوصي 
ماله إليه لم يبرأ بدفعه؛ لأنه على فساده؛ لأنه لم يخرج من ذلك. ألا ترى 
أنه لو أذن له في التجارة /4/11لاظ] في ماله [لم يجز ذلك]. ولو [أن 
القاضي] رفع إليه هذا المفسد لم يأذن له في شيء من ذلك. فلذلك اختلف 
حال الوصي فيهماء فقيل: يجوز إذن الوصي للغلام الذي لم يبلغ إذا كان 
مصلحاً في قبض ماله وبيعه وشرائه» ولم يجز للوصي أن يفعل ذلك بالكبير 
المفسد. 


كتاب الحجر 

وقبض ما ان شترى جاز جميع ا ا 
ون أعين جا وسعى المعيق في تيمته. وإ بلع أو ا شترى بما لا يتغاين 
فح قن برلل ع ع ور ب 
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يجز له أن يشتري ولا يبيع إلا الذي أذن له فيه خاصة. وهذا لا يخرجه 


من الحجر فى غير ذلك. ولو أذن له فى شراء البَرّ وبيعه خاصة دون ما 
سواه من الشاك كان مأذوناً له فى ات كلهاء وكان هذا من القاضى 
ا عله ا ا فلن در 
يما 331 افيه رم اناد سمال ا على ا ر ا 
E OE CT CAS ITD‏ 
درهمء وقبّضته”" الثمن الذي“ له علىّء فيجوز ذلك عليه» فإذا كان هذا 
يجوز في هذا جاز في جميع التجارات. 

فإن كان القاضي قال“ في سوقه بمحضر من أهل السوق أو بمحضر 
من جماعة منهم: إني قد أذنت لهذا الرجل في التجارة ولا أجيز له منها إلا 
ما أعلم أنه اشترى وباع ببينة» فأما ما كان بإقرار منه لا يعلم فيه بيع ولا 
شرى إلا بقوله فإني لا أجيزه» والأمر على ما قال لهم القاضي. فمن أقام 
بينة ببيع أو شرى بمعاينة الشهود لذلك جاز له من ذلك البيع والشراء» وما 
لم يعلم إلا بقول الفاسد المحجور عليه لم يلتفت إليه ولم يلزم من ذلك 
شيئاً بقوله. ولا يشبه هذا في هذا الوجه العبد المأذون له“ المصلح غير 
المفسد لو أتى به مولاه إلى جماعة أهل”" سوقه فقال لهم: إني قد أذنت 


)١(‏ ف الذي. (0) دم: ألف 
)۳( قبّضه آي : جعله يقبض› وقد تقدم. )€3 م الذي. 
(5) ف: يقول. (5) ف + في. 
(۷) ف- أهل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

5 ومام الشيباني 
لهذا الغلام في التجارة ولست أجيز من ذلك شيئاً إلا ببينة» جاز من ذلك“ 
ما كان ببينة» وما كان بإقرار من الغلام. وكذلك الغلام الحر"'“ الذي 
/[/4/و] لم يدرك المصلح غير المفسد لماله الحافظ لذلك يأتي به أبوه أو 
وصيه إلى جماعة أهل سوقه فيقول لهم مثل ذلك. وكذلك القاضي لو قال 
لهم مثل ذلك جاز ما صنع الغلام بالبينة والإقرار. ولا يشبه الغلام في هذا 
المحجور عليه» لأن المحجور عليه يخاف منه الإتلاف لماله. فإنما يؤذن له 
على وجه النظر وأن هذا مأمون على ماله. فإذا أذن له فى التجارة فى بعض 
الأشياء كان مأذوناً له فى الأشياء كلها. 


So 

يبالي ما صنع. فإن كان فاسداً في دينه لا يؤمن على فجور ولا غيره إلا أنه 

حاف لماله حسن التدبير هل" لم يكن هذا شيا يستحق الحجر في ماله 

إنما ب ال ني للمال وبالإنفاق في السرف في غير منفعة على 
وجه 000 فهذا ممن يستحق الحجر. 


ولو كان قاض حجر على فاسد يستحوٌ يستحق الحجر ثم رفع ذلك إلى قاض 
اك ناطق طبه الجر اجاراد را شترى ولم ير حجر الأول 
ا شيئا وأبطل حجره جاز إطلاق هذا القاضي عنه» وجاز ما أجاز له من بيع 
أو شرى مما كان باع واد ل ل ا 
يكون شيء من بيوعه الأولى أو أشْرِيَيه”* ' رفع إلى القاضي الذي حجره أو 
إلى قاض غيره يرى الحجر. فإن ا بيوعه تلك وأشريته برع هذا 
إلى القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فابطل قضاء القاضي الأول فأجاز 
بيعه الأول وأشريته» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر يرى الحجر أو لا يراه 
فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء القاضي الأول فيبطل أشريته وبيوعه التى أبطلها 
الأول ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من قضاء الأول؛ لأن هذا أمر 


لق ف - ببينة جاز من ذلك. (0) ف: والحر. 
)۳( م 0) هنا تنتهي نسخة د. 
(6) م أو اشتريته. 030 مف: فإن بطل. 


كتاب الحجر 
يختلف فيه الفقهاءء فقضى به القاضى الأول». فليس لهذا الثانى إبطاله وإن 
كان رأيه مخالفاً لذلك» فإذا أبطله لم يجز إبطاله. وكذلك القاضي الذي 
أطلق”'' الحجر عنه إن باع بعد ذلك أو اشترى فلم يرفع إلى قاض من 
الا 


لا لا لا نا لا لا 


() م: طلق. 

0( م + آخر كتاب الحجر كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر 
شوال من سنة تسع وثلاثون (كذا) وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على 
النبي محمد وآله وسلم؛ ف + آخر كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين وصلواته 
على النبي محمد وآله وضحبه أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


9< 7 
كاب العبد المأذون له في التجارة 5 


حدثنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي 
الحمار ويجيب دعوة ل 


محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَّجّلي عن المغيرة الضبّي عن 
إبراهيم النخعي أنه كان يقول: يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه. 
وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين" . 


رأيت للعباس”“ بن عبد المطلب عشرين عبداً كلهم يتجر بعشرة آلاف 
درهم. 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة :۳۹١/١‏ وروي من حديت أنس بن مالك. انظر: مين أبن 
ماجه» الزهد» ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الجنائز» ۳۲. 

(9) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي شيبة» .۳٦۲/٤‏ 

)٤(‏ ز: العباس. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة 
محمد عن أبى يوسف قال أخبرني محمد بن سالم عن عامر قال: إذا 
أخذ الرجل من عبده الضريبة فهي تجارة. 


محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني قال: سمعتهم يذكرون 
عن شريح في عبد تاجر لحقه دين أنه يباع فيه. 


محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين 
عن شريح أن رجلا ادعى على عبد رجل دينا فقال الرجل: عبدي محجور 
عليه. فقال شريح: شاهدي عدل أنه كان ي يشتري ويبيع في السوق بعلمه 
ا 

ا 1 أرطاة عن أبي عون الثقفي أن 
رذ أذن لعبده ه في الخياطة. وأذن آخر لعبده أن يكون صباغاًء فأجاز 
شريح على الخياط ثمن الإبر والخيوط› وجا على الصباغ ثمن القِلي'") 
و وما كان ع 


وقال*؟ أبن کد بجر عله ها كات ف عمله دلوا ادان ی 


محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن الأحوص بن حكيم /[١/١۸و]‏ عن 
أبيه أن رسول الله ئة أجاب دعوة عبدين. 


محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: حدثنى سلمان الفارسي أنه 
أهدى إلى رسول الله ية وهو عبدء فقبل رسول الله بيا هديته قبل أن 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» ۲۸۳/۸. والمعنى أن عليه أن يقيم بينة على أن المولى كان يعلم 
أن عبده يشتري ويبيع وأقره على ذلك. 

(۲) القلي والقلى والقلو شيء يصنع من بعض النباتات ويخلط بالعصفر ويغسل به الثياب. 
انظر: لسان العرب» «قلى»؛ وتاج العروس» «قلى). 

(9) المصنف لابن أبي شيبة» 77/5. 

(0) ز: قال. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يكاتب» فأكل وأكل أصحابه » وأتاه بصدقة فقا وأمر أصحابه أن يأكلوا 
ےا ۳( 
ولم ياكل . 
من ا محمد . فيهم 1 ذر ا e‏ الصلاة فتقدم أبو ذر. 
فقال: فقالوا له: تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني» فصليت بهم وأنا عبد". 


16 35 3% 


باب الإذن للعبد”*' في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت 
لك في التجارة فهو مأذون له في التجارة كلهاء وله أن يشتري ما بدا له من 
أنواع التجارة كلها من البز والطعام والرقيق وغير ذلك وله أن يتقبل ما بدا 
له من الأرضين» وأن يستأج © 
فيما بدا له من الأعمال. وأن يأخذ الأرضيد”' مزارعةء يصنع في ذلك كما 

يصنع الحر. وليس على المولى إن أذن لعبده في التجارة أن يشهد على ذلك 
0 لأن هذا ليس بحق لازم. ألا ترئ أنه لا يلحقه بإذنه حين أذن له 
أمر لازم يلزمه حين أذن له. فإن شاء أشهد على ذلك وإن شاء لم يشهد. 


وللمأذون له في التجارة أن يث يشتري طعاماً ويزرعه في أرضهء وليس له 
أن يشتري طعاماً فيدفعه إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه؛ لأن هذا 


ما بدا له من الأجراء. وأن يؤاجر نفسه 


)١(‏ ت: فقبله. 

(۲( تقدم في كتاب الشركة. انظر: 95/7١و.‏ 

(۳) المصنف لعبدالرزاقء ١/١١۱؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ٩۲/١‏ مطولاً من طريق 
داود بن أبي هند. 

6 م: العبد. )١(‏ ز: الارضيه؛ ز + مزارعة. 

(0) م ز: الارضيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


ارقي وبين للد الحافون لله أن يقزضن: شيعا /1/51] "الا زي أنه 
إذا دفع الطعام إلى رب الأرض مزارعة يزرعه رب الأرض بالنصف أو أقل 
من ذلك أو أكثرء فزرعه رجل» فأخرجت الأرض طعاما كثيراء كان جميع 
ما أخرجت الأرض من الطعام نوت الأرض» ورت الا رض ضاف للحيو 
طعاماً مثل طعامه. ألا" ترى أن هذا بمنزلة القرض. 


وإذا نظر الرجل إلى عبده يبيع ويشتري فلم ينهه'*؟ عن ذلك فهو إذن 
منه لعبده في التجارة بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة في جميع ما 
وصفت لك. ألا ترى أنه لو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه'* عنه وأخل منه 
ضريبة شرا بشهر .من فم ما كان رئ ویم كان هذا إ5 منه له في 
التجارة ورضى بما كان يصنع. فكذلك الباب الأول. 

قال انو لفل ناهر الى a‏ قال لوحن لدو O‏ 
ال كل اشير حمينة دراه ف ا لك فى التجارة بمترلة ر :نقد 
أذنت لك في التجارة. 

وكذلك لو قال له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء فهذا إذن منه له في 
التتجارة بمددلة قولة: قد آذنث لك. فى العجارةء فإذا أذ إليه الألف فهو 
عن وكذلك زو هال 0 ا وات کن كان هذا دن" لمهي 
النجارة وله وليه قل اله لانن لسارو وال 
ا قاذ أداها کی ٠‏ 

وقال. أب حديفة: إذا قال الرجل لعبده: اقعد قصاراً أو صباغاًء فقد 
أذن له في جميع التجارات كنبا ولة أن ين سورفا “وان يعهزى كنا ينا" له 
فو الد والرقيق وغير ذلك» بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. إذا أذن 


)١(‏ م: العبد (۲) م: العبد 
(۳) ز: أفلا (4) ز: ينهاه 
(0) ز: ينهاه (5) ز: إذن 
0) ز: لعبد أدي. (۸) ز: أدى 


(9) ز: إذن. (١)ز:‏ تؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


له في تجارة خاصة من التجارات فقد أذن له فى التجارات كلها. ألا ترى أنه 
إذا قعد قصاراً كان له أن يشتري اللي“ وما دن لقصارته وما“ يقصر به 
وما يغسل به» وأن 8 0 فإن استأجر بعضهم بحنطة أو بغير ذلك 
كان ا وكان له أن يشتري 0 فيوفي الأجير أجره منها. ألا ترى أنه 
لو امنتاجن اجر دوج هودق فمن اطول و و واه كانت 
الا فإذا وجب الأجر عليه جاز له أن يشتري ثوباً فيعطيه 
الأجير من أجره الذي وجب عليه. أفلا /[1/؟8و] ترى أنه قد جاز له شراء 
الثياب وشراء الطعام. أرأيت إن استأجر أجيراً بدينار أما له أن يصرف 
الدراهم بدنانير حتى يقبضه الأجير". ألا ترى أن تجارته قد دخلت في 
الصرف وفي شراء الطعام وفي شراء البز. أرأيت لو أن رجلاً رأى عبداً له 
E‏ وات كا لازن e a‏ ایا ترک أنه ل 
راق ل يشتري مائة ثوب ويبيعها فلم ينهه كان له أن يشتري غيرها. فهذا 
كله واحد. إذا أذن له في صنف من التجارة فقد أذن له فى التجارة كلهاء 
بمنزلة رجل قال لعبده: قد أذنت لك في التجارة. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: اذهب 
فأجر نفسك من فلان» فليس هذا بإذن منه له في التجارة؛ لأنه أمره أن 
يؤاجر نفسه من إنسان بعينه. ألا ترى أنه لو أرسل عبداً له يؤاجر عبداً له 
آخر من فلان لإنسان بعينه لم يكن هذا بإذن من المولى في التجارة لواحد 
من العبدين. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل لعبده: اذهب 
فاعمل في البقالين أو في الخياطين» فسمى له صنفاً من الأعمال أمره أن 
يعمل فيه فهذا إذن منه له في جميع التجارات» بمنزلة قوله: قد أذنت لك 
في التجارة. وكذلك لو قال: آجر نفسك في البقالين أو في الخياطين» فهذا 


)١(‏ تقدم تفسيره قريباً. © ر مما: 
(9) ز: فيسمي. () أي: غلظه وثخانته» وقد تقدم. 
(5) م: وجائزة. (5) ز: الأجيز. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


إذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا قوله: آجر نفسك من فلان؛ لأنه أمره 
هاهنا بإنسان بعينه. فإن أمره بإنسان بعينه لم يكن ذلك إذناً منه له في 


التجارة. وإذا قال له : آجر يشلك 2 البقالين أو فى عمل من الأعمال» فهذا 
إذن منه له فى التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو رانب ومحمد: إذا أرسل الرجل عبده يشتري له 
ويا أو آرسل جارية له ر يككرق جما يديهم فإن هذا في القياس إذن من 
المولى لهما في التجارة. ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ا 3 
في هذا أن لا يكون ذلك إذناً لهما في التجارة. وإذا أمر الرجل عبده أو أمته 
الك يشت ف ويا كتير ة للمولى أو للعبد أو لبعض أهل المولى» أو أمره أن 
عر طعاماً رزقاً /[87/5ظ] للمولى أو لأهله أو للعبد'"'. فليس هذا بإذن 
له في التجارة. آلا ترئ أن هذا'لو كان إذناً له في التجارة لكان الرجل إذا 
أمر عبده أن يشثري له بقلاً أو شيئا أ يسيراً كان إذناً منه له في التجارة. فهذا 
قبيح لا يستقيم. وإذا قال الرجل لعبده: اشتر من فلان ثوباً فاقطعه قميصأء 
أو قال: اشتر من فلان طعاماً فكله» ٠‏ ففعل فليس هذا بإذن منه له في 
التجارة. فهذا" بمنزلة الأول. وإذا دفع الرجل إلى غلامه حماراً زاوي 
وأمره أن يستقي عليه الجاع لم لاه ولال أو لجيرانه بغير ثمن ففعل فليس 


هذا بإذن من المولى له في التجارة. ولو قال: ا ستق على هذا الحمار الماء 
وبعه» كان هذا إذنً منه للعبد"“ في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت 
لك قئ التجارة. 


وقال أن" تحنيقة : ولو أن طحاناً دفع إلى عبده حماراً لينقل له عليه 
طعاماً فيأتيه به ليطحنه ففعل الغلام ذلك لم يكن هذا بإذن له في التجارة. 


)١(‏ ز: ومحمد. (0) م: أو العيد. 

(۳) ز: وهذا. 

(5:) هي المزادة فيها الماء» والدابة يستقى عليها. انظر: لسان العرب» «روى). 
(0) ز: إذن. »( م: العبد 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو دفع إليه حماراً فأمره أن ينقل عليه الطعام للناس”'' كان هذا إذناً من 
الول او في التجارات كلها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل تاجر““ عظيم التجارة له بيت في 
السوق يبيع فيه ويشتري وكان له غلمان يبيعون في بيته ذلك متاعه ولا 
يبيعون لأنفسهم شيئاً وهو أمرهم بذلك فهذا إذن منه لهم في التجارة بمنزلة 
قوله لهم: قد أذنت لكم في التجارة. وكذلك لو أمرهم أن يبيعوا لغيره متاعا 
كان هذا إذناً منه لهم في التجارة. ألا ترى أنه لو أمرهم أن يشتروا له متاعا 
أو أن يشتروا ذلك لغيره واشتروه لغيره لزمهم الثمن الذي اشتروا به ذلك 
المتاع. فإذا لزمهم الدين فهم تجار في تلك التجارة وفي غيرها. وكذلك إذا 
أمرهم بالبيع. أرأيت إذا باعوا فوجد المشتري بالمتاع عيباً أما له أن يرده 
عليهم. أرأيت إن قبلوه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض أما يجوز ذلك 
عليهم. هذا جائز كله. وهم مأذون لهم في التجارة. وهو كله قول أبي 
يوسف ومحمد. 


ولق أن رلك راف عبده يبيع في حانوته متاعه بغير أمره فلم ينه 
حتى /[87/1و] باع من ذلك متاعاً كثيراً واشترى فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذناً”” من المولى لعبده في التجارة» ولا يجوز ما باع العبد من متاع 
المولى لسكوت المولى عنه؛ لأن سكوته عنه ليس بإجازة منه لبيعم"“ متاعه 
ولكنه إذن منه له في التجارة. 


وكذلك لو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعاً له ليبيعه فباعه بغير أمر 


ا والمولى يراه يبيع فلا ينهاه كان هذا إذن””'' من المولى للعبد في 
التجارة» والبيع في المتاع جائز؛ لأن رب المتاع أمره بذلك. ولو أن المولى 


)١(‏ ز + بأجر. 0) ز: إذن. 

(۳) م: العبد. 0-65 راچا 
(0) ز: قاضي. (5) ز: قاضي. 

(۷) ز: ينهاه. (۸). ز: إذن. 


(9) م ز: البيع. EE‏ 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


لم يره يبيع ذلك المتاع لم يكن ذلك بإذن للعبد"“ في التجارة» وكان البيع 
جائزاً؛”"2 لأن رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع 
للمشتري» إنما العهدة في ذلك على الآمر رب المتاع» وهو الخصم فى 
ذلك. 


وإذا غصب العبد لرجل متاعاً كثيراً فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه 
فوع “ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة؛ لأنه قد راه يبيع ويتجر فلم 
ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعا كثيرأ وباعه والمولى ينظر إليه 
ولم ينهه ثم إن رجلا أقام البينة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا 
إفا “من الموائق للعبد“ فى التجارة. أرأيت لو أن رجلاً وهب متاعاً كثيرا 
لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلاً استحق المتاع 
فأخذه ألم يكن هذا 1ن" اعون المزلى الخد ف العجارة: أرأيت: لو أن 
العبد غصب رجلا متاعه”" فأمره مولاه ببيعه فباعه بأمر المولى ثم إن رجلا 
استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذنا“ من المولى له في التجارة حين 
أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا 
رآه يبيع فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه. أرايك لو أن رسا مل امن عا 
له ببيع متاع"' له بخمر أو بخنازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا 
كيد منه له في العثمارة: أواشة لو أن رجلاً نظر إلى عبده وهو مسلم 
شی ار ال رالا فانم که آل يكن هذا ا 
التجارة وإن كان البيع فاسدا مردودا. هذا كله إذن من السيد لعبده في 
التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله: /[٦/۸۳ظ]‏ قد أذنت لك في 


منه له في 


التجارة. 

)١(‏ م: العبد. (۲) ز: جائز. 
(۳) ز: إذن. )٤(‏ م: العبد. 
)٥(‏ ز: إذن. (5) م العبد 
(۷) ز: متاعا. (۸) ز: إذن. 
(9) م: اعبدا (۱۰) ز: يبيع متاعا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أرسل الرجل غلامه إلى أفق 
من الآفاق بالمال العظيم د يشتري له به البز ونهاه عن بيعه فهو مأذون له في 
التجارة بمنزلة قوله : قد أذنت لك في التجارة. 


وإذا رأى الرجل عبده يشتري بماله فلم ينهه عن ذلك ومال المولى 
دراهم أو دنانير فهو إذن من المولى لعبده في التجارة» وجميع ما اشترى 
العبد من ذلك فهو لازم للعبدء ولا يجوز ما اث شترى في مال المولى» 
وللمولى أن يأخذ ماله من الذي أله من العبد» ويرجع الذي أخذ المولى 
منه المال على العبد. ولو كان المال الذي اشترى به العبد عروضاً أو شيئاً 
مما يكال أو يوزن غير الدراهم والدنانير فاشترى به العبد والمولى يراه 
ويعلم به ولم ينهه فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة» وللمولى أن يأخذ 
ماله حيث وجده وينقض الشراء الذي كان اشتراه العبد بذلك المال. ولا 
يشبه العروض والكيل والوزن الذي بعينه في هذا لوهم والدنانير. والعبد 
مأذون له في التجارة في جميع ذلك إن انكر ا أو استأجر أجيراً أو 
صنع شيئاً مما يصنعه المأذون له في التجارة: فهو جائز بمنزلة قوله: قد 
أذنت لك في التجارة. 


ل ال اه 
بر فل ذلك الغلام كما 7 مولاه فل هذا 00 من المولى E‏ 
التجارة. إنما العيد هاهنا رسول ولیس و ولا بائع. 


وإذا دفع الرجل إلى عبذه وض وهي أرض بيضاء وأمره أن يشتري 
2 فيزرعها ول الا فعاو اعرا ون رهن 
وک ويؤدي خراجها فهذا إذن من المولى لعبده في التجارة بمنزلة 


() ز: بمشتري. (۳) ز: الأجر. 
(۳) كرف النهر كرياً أي: حفرها للإصلاحء وقد تقدم. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 


قوله: قد أذنت لك في التجارة» وله أن يشتري ويبيع ما بدا له من 
التجارات. 


وقال أبو حنيفة و يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده أن ببيع له 
ثوباً واحداً يريد بذلك الربح والتجارة فهو إذن من المولى لعبده في 
التجارة"“ بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 


/11/ 9۸[ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد 
اذك ات في التجارة يوماً واحداً أو شهراً واحدا" _ أو قال : سنة واحدة 
E e‏ رایت ا فهذا مأذون له في التجارة أبداً حتى يحجر 
عليه مولاه فى أهل سوقه. وقوله: قد أذنت في التجارة وھا بواجذا أو أبداء 
وو ا وكذلك لو أن رجلاً قال لعبده: فلن أذنت لك في 
التجارة في هذا الشهر فإذا مضى فقد حجرت عليك فلا تبيع ولا تشتري بعد 
ذلكء فهذا مأذون له في التجارة ا وقوله: قد حجرت عليك بعد مضي 
الشهرء [باطل]؛ لأن الحجر لا يكون إن أنه .الا ی ان رلا لو 
ل له فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه 
بن اهر عاذ عن ا ول بكرن الجن إلى وفت: 


وإذا "قال الرجللعيده : إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في 
التجارة» فهو كما قال» ولا يكون مأذونا”"". له في التجارة حتى يجيء رأس 
الشهر. فإن باع واث شترى قبل رأس الشهر لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير» 
وجميع ما اشترى أو باع بعد رأس الشهر فهو جائز» وهو فيه مأذون له في 
التجارة. 


: إذا ار الرجل عبذده من رجل فليس هذا بإذن مله 


ر o‏ ا 0 


)١(‏ ز - فهو إذن من المولى لعبده في التجارة. 

(۲) نز واحدا. (۳) ز: وقال. 

(8) ز - إلى أجل. (ه) ز: عبد مأذون. 
(5) ز: باطل. (۷) ز: مأذون. 


ens‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن ر يبيع له البز ويشتريه له كانت الإجارة فى هذا جائزة» وكان العبد 
مأذ ا وجميع ما اذ :ال للا ر أو باع له فهو 
جائز. ويلزم العبد كل دين وجب في جميع ذلك» ويرجع العبد على 
المستأجر بما وجب عليه من الدين فيما اث شترى له. فأما ما وجب على العبد 
من الدين فيما اشترى لنفسه فهو في رقبته يبيعه به مولاه أو يفديه. 


وإذا أذن المكاتب لعبد من عبيده في التجارة فذلك جائز» وهو بمنزلة 
الحر يأذن لعبيده9) في التجارة. وكذلك العبد المأذون له في التجارة يأذن 
لعبد من عبيده في التجارة» وعلى العبد الأول دين أو لا دين عليه» فهو 
جائز. والعبد الثاني مأذون له في التجارة بمنزلة الحر /85/51ظ] يأذن لعبده 
في التجارة. 


وكذلك المضارب يأذن ا اويل 
الحر يأذن لعبده في التجارة. وكذلك الشريك المفاوض يأذن لعبد بينه وبين 
صاحبه من تجارتهما فهو جائز عليهما جميعاً. والعبد مأذون له في التجارة. 
وكذلك الشريكان شركة عنان يبيعان ويشتريان فأذن أحدهما لعبد من 
شركتهما في التجارة فهو جائز عليهما جميعاًء وهو yT‏ 


وكذلك الأب يأذن لعبد ابنه وابنه صغير في التجارة فهو جائز.ء وهو 
مأذون له في التجارة. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن لعبد اليتيم في 
التجارة فهو جائزء وهو مأذون له في التجارة. وكذلك الجد أبو الأب 
يان لعين لابن ابنه في التجارة وابن ابنه صغير قد مات أبوه ولم يوص إلى 
أحد فهو مأذون له في التجارة. فإن كان أبوه حياً أو كان ميتاً قد أوصى إلى 
رجل فأذن الجد أبو الأب للعبد في التجارة فإذنه باطل؛ لأن الجد لا سبيل 
له على مال الولد ما دام أبوه حياً أو يكون له وصي أوصى إليه الأب. 


)١(‏ ز: مأذون. (6) ز: لعبده. 
(۳) ز: لعبده. (8) ز- فهو. 
)٥(‏ م العبد. (50) ز: أب. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الإذن للعبد في التجارة 

وإذا توفي الرجل ولم يوص إلى أحد ولم يدع أباً حياً وترك ابنأ 
صغيراً له أم فماتت أمه وأوصت إلى وجل وتركت مالا ورقيقاً قورت :ذلك 
الولد وهو صغير فأذن وصي الام لعبد من عبيك الولد في التجارة فهو باطل » 
ولا يكون العبد مأذونا”'' له في التجارة؛ لأن وصي الأم بمنزلة الأم. ألا 
ترى أنه“ لا يجوز لها أن تأذن لعبد”" ابنها الصغير في التجارة. فكذلك 
وصيها. وكذلك وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم ووصي كل وارث 
إلا وصي الأب أو وصي الجد أبي الأب إذا لم يكن أب ولا وصي لأب. 


وإذا أعتق الرجل بعض عبده ووجب على العبد السعاية فيما بقي من 
قيمته فاشترى عبداً وأذن له فى التجارة فذلك جائز» وهو مأذون له فى 
التجارة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده بقبض غلة 
قأزه أو أمزة أث شض دتا له من رجل تعييه أو أمره أن يقيقن. كل دين له 
على الناس ووكله بالخصومة فى ذلك فإن هذا ليس بإذن منه في التجارة. 
الت إن ادو العام على ورع رارق لو يكن هذا امه له في 
التجارة. وكذلك /860/61و] لو أمره بالقيام على عمال له في بناء دار أو في 
كَرِي نهر لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. وكذلك لو أمره أن يحاسب 
غرماءه أو أمره أن يتقاضى دينه على الناس وأن يؤدي من ذلك خراج أرضه 
لم يكن هذا إذناً منه له في التجارة. ولو أمره أن يقضي عنه دينا لم يكن 
هذا إذناً منه له في التجارة. 


وقال أبو حنيفة: إذا أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أرضها وأن يشتري 
الطعام فيزرعه“ فيها وأن يبيع من التجار فيؤدي خراجها كان هذا إذنا”) منه 
له في التجارة في جميع أنواعها بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ز: مأذون. (0) م نز - أنه. 
(۳) م ز: لعبيد. (5) م ز: فيزرع. 
(0) ز: إذن. 


: مام الشيبا: 

وإذا قال الرجل لعبده: اشتر”' لي البز أو الطعام» أو قال: اشتر 
لفلان البز أو الطعام» فهذا مأذون له في 007 إن نسب ذلك 0 نفسه 
أو إلى غيره فهو سواء» وقوله: اشتر”" لي» واشتر“ لنفسك» سواء. 

وإذا أذن المولى لعبده في التجارة والعبد صغير لم يبلغ إلا أنه يعقل 
الشراء والبيع فهو جائز» وهو مأذون له في التجارة. 

وكذلك لو كان هذا العبد لصبي صغير لا أب له ولا وصي ولا جد 
فأذن القاضي له في التجارة فهو بمنزلة العبد الكبير الذي يأذن له مولاه في 
التجارة يجوز عليه ما يجوز عليه. فإن كان القاضي قال للعبد: اتجر في 
الطعام خاصةء أو اتجر في البز خاصة»ء فاتجر العبد في غير ذلك فهو 

جائز » وله أن يتجر في جميع التجارات. 

وكذلك: لو قال له القاضى: الجر فى ال خاضة ولا تعدة إلى غيرة 
فإني قد حجرت عليك أن تعدو" إلى غيره» فاشترى غير ما أمره به 
تشراؤة جار وق هاون له فن سبي جارات وقول القاضن: في ذلك 
باطل. فإن رفع هذا العبد إلى القاضي وقد اشترى وباع في أنواع شتى من 
غير ما أمره به فلحقه من ذلك دين كثير فأبطله القاضي وقضى بذلك على 
الحا برقم اقا اخر ا مضا ران كيو ولا که 
قضاؤه بإبطال الدين أمره إياه أولاً بأن لا يشتري إلا تجارة كذا وكذا لشىء 
و الأ "الم فسان فق وإنما ا إلطالة الديرة عن لعن 
بعدما لحقه. 

وكذلك /[65/56ىظ] لو كان العبد يتجر فى التجارة التى أمره بها 
القاضي وفي غيرها فلحقه”” من ذلك دين كثير فرفع إلى القاضي فأبطل 
الدين الذي كان من غير التجارة التي أمره بها وأجاز الدين الذي لحقه من 


30 اشتري: (0 ز: اشتري. 
050 زه تسرف (4) ز: واشتري. 
)٥(‏ م ز: أن تعده. () ز: إلى قاضي. 


)۷( م للأمر. (A)‏ ز: فلحقها. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . 


التجارة وباعه لأصحاب ذلك الدين فأوفاهم دينهم ثم رفع ذلك إلى قاض 
آخر فإنه ينبغي لهذا القاضي أن يمضي قضاء الأول» فيبطل من ذلك ما 
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باب الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة 


وال أبنو حصيقة واو يوشك ومحمد: إذا أذن الآتن لأبنه فئ. التجارة 
واو ضر ل يلم إلا آنه يعقل الثتراء والبيع :فذللت جا» وحر مأذوان له 
في التجارة بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التجارة. وكذلك لو لم يكن له 
أب وكان له وصي أوصى إليه أبوه فهو بمنزلة أبيه"' إذا أذن له في التجارة. 
وبيع الصبي وشراؤه جائز. وإجارته لنفسه واستئجاره الأجراء وما صنع في 
ذلك من شيء فهو فيه بمنزلة العبد يأذن له مولاه في التجارة. 


وإذا هلك الرجل وأوصى إلى رجل وترك ابنأ صغيراً لم يبلغ إلا أنه 
يعقل الشراء والبيع» فأذن له وصيه في التجارة فباع الق ينا من تركة 
الميت الذي ورث فباع بدا أو ارا أو آمة أو اق مقي من ذلك لر جل أنه 
لع ای الس کارا وزتها من اه أو هيدا أو ار على أن دين الك جاتر 
كله “بج لة إقزازه«وبعة. وكتزائه: وإتخارته لو كان كبيراء :وكذلك: لق آقر يخصب 
ق :نال ا دادن أو قال كان ولك مين موقيل أو بان 
لي الوصي في التجارة» فإن ذلك جائز عليه؛ لأنه أقر حين أقر وإقراره 

ئز. وهو في ذلك بمنزلة الكبير في ذلك كله. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة iS,‏ يبلغ أو أذن له وصي 
أبيه في التارة وف مات ابوه كانت الصيى هيدا | E‏ 


لا تجوز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. وكذلك لو زوج عبداً له 


)١(‏ ز: ابنه. (۲) ز: باطل. 


ء: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لم /[87/5و] يجز؛ لأنه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. ولو زوج أمة 
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو جائز في قول أبي يوسف. 
ولو أعتق عبداً على مال وقبل ذلك العبد كان ذلك باطلاً في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو قال لعبد" له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت 
حر فادق: ليه" كانه وكله ماطاد نو اقول الى :يكتن ووأ نوست اممف 
وكان العيه مادنا :له فى اجار ولو أن الوم ار الأ كانت هيدا 
للصبي”" من تجارته وعلى الصبي دين أو لا دين عليه كانت كتابته جائزة. 
وكذلك لو زوج أمة له كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو أن الصبي كان له عبد أو أمة فزوج الصبي أحدهما صاحبه أو 
زوجه أبوه أو وصيه كان ذلك باطلاً؛ لأنه يدخل عليه فى ذلك ضرر. ألا 
ترق أن الأمة لو بيعت .فاعتقت. لخن الد تفقتها. ولا يبه الضبى فى هذا 
ال ا عة درن واا ا م إهاعم زرفو جيك ن الست اذا 
كان عليه دين لم يكن للمولى على ماله سبيل حتى يقضي الدين. والصبي 
حر ماله له وإن كان عليه دين. ألا ترى أن الصبي لو كبر وفي يديه مال 
وعليه دين كان له أن يكاتب عبده وأن يزوج أمته. ولو أن صبياً محجوراً 
عليه استهلك مالاً لرجل ببينة ووجب ذلك عليه وله عبد فكاتبه الأب أو 
الوصي أو أمة فزوجها الأب أو الوصي جاز ذلك» والصبي في هذا مخالف 
للعد0", 


وإذا أذن الأب لابنه وهو صغير لم يبلغ في التجارة أو أذن له وصي 
الأب“ فاشترى الصبي وباع فأعتق أبوه أو وصيه عبداً من تجارته على 
مال» أو قال له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حرء كان ذلك باطلاً لا يجوز. 
فزن نالصي بعد :ذلك اجر ما ف الأب ان الرضى عن ذلك إا 
باطل حتى يستأنف ذلك استئنافاً. وكذلك لو أن الأب أو الوصي زوج عبد 
الصبي امرأة فكبر الصبي فأجاز ذلك النكاح كان باطلاً. ولو أن الصبي كانت 


)١(‏ م: العبد. () مع: الصبي؛ ز: لصبي. 
)۳( م: العبد. () ز: التجارة. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . . 


/[87/5ظ] تحته امرأة فخلعها الأب أو الوصي أو رجل أجنبي ثم أدرك 
الصبي فأجاز ذلك الطلاق كان باطلاً لا يجوز؛ لأن الطلاق وقع على 
المرأة. وطلاق الصبي باطلء ولا يجوز أبداً وإن أجازه الصبي بعدما يكبر. 
ولو أن رجلا أجنبياً زوج أمة لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير كان 
ذلك اط ن اجار حدما يكير كان أله سهاتز ا وكزلك ل أن زجلا 
أجنبياً كاتب عبداً لهذا الصبي فأجاز ذلك الصبي وهو صغير فإجازته باطل» 
إن لجان ذلك ومر قير لهو جاتن بولا به برو ,والمكاتية :ها 
وصفت لك قبل ذلك. ألا ترى أن الأب أو الوصي يجوز مكاتبتهما على 
الصبي ويجوز تزويجهما الأمة» ولا يجوز تزويجهما في العبد ولا في العتق 
على المال» ولا يجوز قولهما للعبد: إذا أديت إلينا ألفاً فأنت حر. وكل 
شيء لا يجوز للأب ولا للوصي أن يفعله في مال الصبي ففعله رجل فأجازه 
الصبي بعدما كبر فإجازته باطل. وكل شيء كان فعل الأب والوصي على 
الصبي فيه جائزاً فعله رجل أجنبي على الصبي فكبر الصبي فأجازه فهو 
جائز. 
وإذا طلق الرجل امرأة هذا الصبي ثلاثاً ثم إن الصبي كبر فقال: قد 
أوقعت عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلانء فذلك جائز وهي طالق ثلاثا. 
وكذلك لو أن رجلا أعتق عبداً للصبي أو أعتقه أبوه أو أعتقه وصيه ثم إن 
الصبى كبر فقال: قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي أوقعه فلان» فذلك 
جائز. ولا يشبه قوله: قد أوقعت الطلاق والعتاق الذي أوقعه فلان» قوله: 
قد أجزت ذلك» إجازة لما مضى» وليس بطلاق ولا عتاق مستقبل. ولو كان 
هذا الرجل طلق امرأة هذا الصبي بعدما كبر الصبي بغير أمره أو أعتق عبده 
بعدما كبر بغير آمره فأجاز.:ذلك الزوج والمولق. كان ذلك تخائزاً.. ولا شب 
هذا طلاق الرجل ولا عتقه والصبي لم يبلغ؛ لأنه إذا طلق أو أعتق والصبي 
كبير قد بلغ يجوز طلاقه وعتقه فأجاز ذلك فكأنه هو الذي طلق أو أعتق. 


وإذا باع الصبي وهو يعقل البيع والشراء عبداً من رجل بألف درهم 


(۱) ز: تجوز. 


ودفع العبد وقبض الدراهم ثم إن رجلاً ضمن /[41/6و] للمشتري ما أدركه 
في العبد من درك واستحق العبد من يدي المشتري» فإن كان الصبي مأذونا 
له في التجارة فالضمان جائزء وللمشتري أن يرجع بالثمن إن شاء على 
الصبي» وإن شاء على الكفيل. فإن رجع على الكفيل فأخذ''' منه الثمن 
فللكفيل أن يرجع بالثمن على الصبي إن كان أمره بالكفالة. وإن كان لم 
يأمره لم يرجع عليه بقليل ولا كثير. وإن كان الصبي محجوراً عليه فالضمان 
باطل» ولا شيء للمشتري على الكفيل إن كان كفل عن الصبي بأمره أو 
بغير أمره. ولا ضمان على الصبي أيضاً. فإن وجد المشتري ماله قائماً بعينه 
في يدي الصبي أخذه» وإلا فلا شيء له. وإن كان الرجل ضمن للمشتري 
الدرك في أصل الشراء أو ضمن الدرك قبل أن يدفع المشتري إلى الصبي 
الثمن» ثم إن المشتري دفع الثمن إلى الصبي على ضمان الكفيل وقبض 
العبد فاستحق من يديه» فإن المشتري يرجع بالثمن على الكفيل إن كان 
الصبي أمره بالضمان أو لم يأمره. وإن كان الصبي مأذوناً له في التجارة أو 
محجوراً عليه فهو سواء. ولا يشبه هذا الأمر الأول إذا كان الصبى محجوراً 
عليه. ألا ترى أنه إذا دفع الثمن إلى الصبي وهو یرن ل دل ضمان 
على الصبي فيما قبض. فإذا ضمن الكفيل بعد ذلك فضمانه باطل؛ لأنه 
ضمن شيئاً غير مضمون. فإذا كان الضمان من الكفيل قبل دفع الثمن فإنما 
دفع المشتري الثمن إلى الصبي على أن الكفيل ضامن له» فقبضه الصبي 
على ضمان. ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: ادفع إلى هذا الصبي عشرة 
دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها حتى أردها إليك» والصبي 
محجور عليه» ففعل ذلك الرجل ودفع إلى الصبي الدراهم كان ضمان 
الرجل جائزاء ويرجع”'' صاحب الدراهم بها على الكفيل. ولو أن صاحب 
الدراهم دفع الدراهم إلى الصبي فأمره أن ينفقها على نفسه ثم إن رجلا 
ضمنها له بعد الدفع كان ضمانه باطلا؛ لأن الصبي لم يكن ضامناً لها 


)۱( م فأخذه. هم ز: ورجع. 


(۳) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه. . 


حين دفعت إليه» فلا يلزم الكفيل ضمان مال لا ضمان فيه على الذي 
أخذه» فهذا /[١/۸۷ظ]‏ والأول سواء. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة رعو سين ويك أر ادناه ومني 
الأب فاشترى الصبى عبداً أو أمة فأذن له في التجارة فإذنه” 1 جا وهو 
في هذا بمنزلة الحر الكبير يأذن لعبده في التجارة في جميع أمره. وكذلك لو 
لم يأذن لالص وآذن: له الات أن الؤضى وغل الصبئ :دين 'أو'لا دين 
عليه فهو جائ وهو فى ذلك بمتزلة الرجل الخر 'الكبير.ياذن: لعيدة في 
التجارة 
جاره. 


وإذا أذن الجد أبو” الأب لابن ابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ 
فإن کان ا الصبي ا أو کان ا له وصي فإذن الجد باطل» والصبي 
محجور عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء صنعه. وإن کان الات فا 
لا وصى له فإذن الجد جائز»› وهو بمنزلة الأب فى ذلك. 


وإذا هلك الأب ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغيراً لم يبلغ فماتت 
أمه بعد ذلك فأوصت إلى رجل وتركت مالا فأذن وصي الام للابن في 
التجارة أو أذن لعبد له في التجارة فإذنه باطل لا يجوز» والصبي والعبد 
محجور عليهما لا يجوز شيء مما صنعا”". وكذلك وصي 3 ووصي العم 
ولاب وکل ذي رحم محرم وكل عصبة إلا وصي اا ووصي الجد 
أبي* الأب أو وصي وصي الأب أو وصي وصي الجد ا و0 الأب فإن 
7 بمنزلة الأب في إذنه لابنه في التجارة. 


وإذا هلك الرجل ولم يوص إلى أحد وترك ابناً صغيرا لم يبلغ فأذن 
له القاضي أو الوالي الذي يستعمل القاضي في التجارة فإذنه جائز» وبيع 


)١(‏ م ز: وإذنه. () ات 
(۳) ز: شيئاً مما صنع. (5) ز: الاياء 
(0 اتو 3050 أبق. 


)۷( رز و را 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 

١‏ م الشيباني 

الصبي وشراؤه وجميع ما صنع من إجارة أو و * شيء من التجارة 

جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة. وكذلك لو أذن الصبي لعبد له في 

التجارة كان بمنزلة هذا في جميع أمره. ولو أن فيو الشُرّط أو ا لم 17 

القضاء أذن لهذا الصبى أو لعبده فى التجارة”'' كان إذنه باطلاًء وكان الصبى 
والعبد محجوراً عليهما لا يجوز شيء مما صنعا. 


وإذا أذن الأب لابنه في التجارة في البز خاصة أو في الطعام خاصة 
والصبي صغير لم يبلغ فهذا مأذون له في التجارة كلهاء وهو" في ذلك 
بمنزلة العبد يأذن له مولاه في جميع أمره. وكذلك إذن الوصي لهذا الصبي. 
وكذلك إذن الأب لعبد هذا الصبي في التجارة في البز خاصةء فذلك“ 


جائز كله /[۸۸/1ر] في جميع التجارات بمنزلة الرخل الحر الكبير يأذن 
لعبده ف التجارة 
بده في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو كبير معتوه في التجارة فإن كان يعقل الشراء 
والبيع فهو بمنزلة الصبي في جميع ما وصفت لك. وإن كان لا يعقل 
ا ولا بيعاً لم يجز إذن الأب له في شيء من ذلك. وكذلك الصبي إذا 
كان لا يعقل شراء ولا بيعاً فهو بمنزلة هذا. وكذلك الوصى وصى الأب 
ادن :لاا المعتوة في اجار في ل الات وكدلاف اند ا الا 
يأذن له إذا لم يكن له أب ولا وصي أب. وإذا أذن لهذا المعتوه ابنه"“ في 
التجارة أو أخوه أو عمه أو أمه أو واحد من قرابته فإذنه باطل وإن"“ كان 


)١(‏ هي ما تقبله الإنسان من غيره من عمل على أجر مقطوع. مأخوذ من تقبّل العمل. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». 

(0) ز - جائز بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة وكذلك لو أذن الصبي لعبد له 9 التجارة 
كان بمنزلة هذا في جميع أمره ولو أن أمير الشرط أو واليا لم يول القضاء أذن لهذا 
و أو لعبده في التجارة. 


(0) مز: 0 (5) ز: فهذا. 
0) ز: أب. (^A)‏ م : إذنه. 


(4) مز فإن. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 3 
المعتوه يعقل الشراء والبيع ؛ لأنهم ليسوا بأولياء في ذلك. ألا ترى أن بيعهم 
وشراءهم لا يجوز عليه. وكذلك إذنهم له" في التجارة. وكذلك الصبي"© 
يأذن له فى التجارة أخوه أو عمه أو خاله أو أمه أو واحد من ذوي قرابته» 
فإذنه باطل» وشراء الصبي وبيعه باطل» إن كان للصبي أب أو لم يكن» أو 
كان" له وصي أو لم يكن» فإذن جميع ما ذكرت لك باطل. وعلى هذا 
جح هذا الياب وقياسه. 


باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
الحجر عليه إلا فى أهل سوقه. فإن حجر عليه في بيته فباع العبد بعد ذلك 
ممن قد علم بما صنع المولى من ذلك فإن بيعه وشراءه جائز؛ لأنه 
مأذون فى التجارة على حاله. ألا ترى أن مولاه لو أذن له في أن يشتري 
ويبيع من قوم بأعيانهم ونهاه عن آخرين فاشترى من الذين نهاه عنهم وباع 
كان ذلك جائزاً؛ لأنه إذا أذن له في بعض التجارة فقد أذن له في التجارة 
فليس ذلك حجراً. فإن باع العبد /[88/5ظ] بعد ذلك واشترى من ذلك 
الرجل أو من غيره فهو جائز. 

وإذا أتى المولى بعبده أهل السوق فقال: إنى قد حجرت على هذا 
فلا تبايعوه» كان هذا حجراً على العبد وإن لم يحضر ذلك أهل السوق 
كلهم. فإن كان إنما حضر ذلك من أهل سوقه رجل أو رجلان لم يكن هذا 


ER‏ الى 
(۳) نز أو كان. (©) ز + له. 


aS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
چا بک د جماعة من أهل سوقه. ألا ترى أني لو جعلت هذا 
حجرأ لجعلت حجره على عبده في بيته وقد حضر ذلك رجلان أو رجل من 
آهل ميوقةة فهذا لا يسيم الا رئ أتى. لق جعلت: هدارا لكان الرخل 
يأذن لعبده في التجارة» فإذا اشترى متاعاً أخذه منه سيده» ثم أشهد في 
السر أنه قد حجر عليه؛ فإن أقر العبد بعد ذلك بدين أو بئمن ذلك المتاع 
كان باطلا. ولو أجزت ذلك أيضاً لكان الرجل يأذن ی 
يشهد في السر أنه قد حجر عليه» فإن”'' اشترى بعد ذلك متاعاً أخذه منه 
ثم ادعى أنه قد حجر عليه قبل أن يث يشتريه» فإن الدين إنما يلحقه إذا عتق. 
4 لا يكون حجراً. ولا يكون الحجر على العبد المأذون له في التجارة إلا 

في أهل سوقه عند جماعة منهم. ولو أن المولى أتى”" إلى منزله بجماعة”؟» 

من أهل سوقه وأشهدهم أنه قد حجر على عبده كان هذا حجراً وإن لم 
يأت به سوقه. أفلا ترى أن الحجر إنما هو على جماعة أهل السوق. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم خرج العبد إلى بلد 
من البلدان في التجارة فأتى”” المولى أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه 
والعبد لا يعلم بذلك لم يكن هذا حجراًء والعبد مأذون له فى التجارة على 
حاله؛ لأني لو أجزت هذا وجعلته'' حجراً كان العبد يأتي ذلك البلد 
فيشتري بها المتاع فيأخذه منه مولام ثم يقول: قد حجرت على عبدي قبل 
هذا فيكون المال على عبده إذا عتق 2 ولا يكون عليه منه فى حاله هذه 
قليل ولا كثير. 

وكذلك لو كان العبد في المصر يشتري ويبيع فأتى مولاه أهل سوقه 


فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم بذلك فليس هذا الحجر 
جاتر والعبد مأذون له في التجارة على حاله» إن اشترى من أهل 


)١(‏ ز: حجر. (؟) ز: فإذاء 
)۳( ات أت (5) م ز: جماعة. 
)0( 5 فأهل. )3( ز - وجعلته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


/1] سوقه أو من غيرهم فهو جائزء والدين له لازم في حال رقه. ألا 
ترى أني لو أجزت هذا كان للمولى أن يدعو أهل سوقه أو جماعة منهم إلى 
منزله والعبد غائب في سوقه لا يعلم بذلك» ويشهدهم السيد في بيته أنه قد 
حجر عليه» فيكون حجراً. هذا لا يستقيم. ولا يكون الحجر على العبد 
المأذون له في التجارة إلا بمحضر منه عند جماعة من أهل سوقه. فأما إذا 
حجر عليه وهو لا يعلم أو حجر عليه وأهل سوقه لا يعلمون فليس هذا 
لحك د اسه شا عداله ماذلة لان E E ET‏ 
مولاه أن يشتري له بزأ من رجل ب فذهب العبد ليشتريهء فأشهد 
المولى بعد ذهاب العبد ليشتريه أهل سوق العبد أنه قد أخرجه من الوكالة 
E‏ شترى العبد ذلك البز وهو لا يعلم بما 
صنع المولى من ذلك أن شراءه جائز لازم للمولى. فكذلك الإذن في 
BSS GIES‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أتى أهل سوقه والعبد لا يعلم 
بذلك فأشهدهم أنه قد حجر على عبده والعبد لا يعلم ذلك» ثم إن العبد 
علم بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم بذلك؛ لأنه بمنزلة 
من حضر ذلك إذا علم به'". فإن اشترى”" بعد العلم بذلك وباع لم يلزمه 
قلبل .ولا كثير. فان كان اد شترى وباع بعد حجر المولى قبل أن يعلم ثم علم 
فباع أيضا“ جاز من ذلك ما كان باع واشترى قبل العلم» وبطل من ذلك 
ما باع واشترى بعد العلم؛ لأن الحجر إنما وقع وسا بحرا بعدما علم 
العبد. فإن كان المولى رآه يشتري ويبيع بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد 
ل يوان hE e‏ شتری» فإن 
القياس في هذا أن يكون حجراً ولا تكون رؤيته إياه يشتري ويبيع إذناً 
مستقبلاً؛ لأنه مأذون له في التجارة على حاله. ولكن أدع القياس في هذا 


)١(‏ نز - بعينه. (۲) ز: بذلك. 
(۳) ز: اشترلك. (6) ز + واشترى. 
(0) ز: پنهاه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجعله إذنا منه له فى التجارة» وأبطل ما كان أشهيد به. ألا ترى أنه لو أمره 
/84] بعدما أشهذ على الحجر أن يشتري ويبيع ففعل ثم علم العبد 
بالحجر فاشترى وباع بعد ذلك أن ذلك جائز على العبد وأنه مأذون له فى 
التجارة. فكذلك الأول. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه بمحضر من العبد في 
أهل سوقه فهذا الحجر الذي يكون حجراً. فإن شهد ذلك من أهل سوقه 
رجل أو رجلان لم يكن هذا حجراً. والحجر عندي في هذا أن يكون 
الحاضر لذلك الأمر من أهل سوقه أكثر أهل سوقه الغالب منهم. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يعلم بذلك أحد ولم يبع ولم 
يشتر'' حتى حجر عليه بعلم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجور 
عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير. ولو أن 
رجلاً حين أذن لعبده في التجارة حجر عليه ساعتئذ”". فلم يعلم بإذنه له 
أهل سوقه. ولم يعلموا بحجره عليه إلا أن الحجر قد كان قبل العلم 
بالإذن» فاشترى العبد وباع» فإن العبد محجور عليه» لا يلزمه مما اشترى 
وباع قليل ولا كثير؛ لأن العبد صار محجوراً عليه قبل أن يسكري وع 
وقبل أن يعلم بإذنه. ولو علم بالإذن قبل أن يقول المولى: قد حجرت 
عليك 4 قلع يع ٠‏ الخد ولم ير حى قال المولق © فد حجرت غل 
واشترى العبد وباع بعد الحجرء كان الحجر في هذا باطلاًء وكان العبد 
مأذونا له في التجارة. ولا يكون الحجر في هذا الموضع حجرأ حتى يحجر 
عليه في أهل سوقه بمحضر منه. إذا علم بالإذن فهو مأذون له في التجارة 
حتى يعلم بالحجر. ولو أن المولى أذن له في التجارة ولم يبه( ولم 
يشتر'' ولم يعلم بذلك أحد غير العبدء ثم إن المولى حجر عليه والعبد لا 
يعلم بذلك فاشترى العبد وباع» كان مأذونا له في التجارة» وكان الحجر 


000( ر ولم يبيع ولم يشتري. )۲( ز - ساعتئذ. 
۳( ز: يبيع. 0) ز: يشتري. 
(9) ز: يبيع. (0) ز: يشتري. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه 


باطلاً؛ لأن العبد لم يعلم بذلك. ألا ترى لو أن رجلا أمر عبده أن يشتري 
له شيكاً ثم نهاه عن ذلك والعبد لا يعلم كان للعبد أن يشتري به"", وكان 
نهيه إياه باطلاً لأنه لم يعلم بذلك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة”'' فاشترى العبد وباع وهو لا يعلم 
بإذن المولى ولم يعلم به أحد فليس هذا بإذن من المولى له في التجارة؛ 
/[/٠و]‏ لأن العبد :لم يعلم. ولو أن المولى أمر قوماً أن يبايعوه فبايعوه 
والعبد لا يعلم بأمر المولى كان شراء العبد وبيعه منهم جائزا. فإن اشترى 
العبد بعد" ذلك من غيرهم وباع فهو جائزء وهو مأذون له في جميع 
التجارات. إذا جاز عليه شىء من التجارات جاز عليه التجارة كلها. ولو 
کن اللين نر المولى أن اة لم يعفرا وباعة عيرهع وهم لا 
يعلمون بإذن المولى والعبد لا يعلم بذلك كان ما اشترى منهم وباع باطلاء 
وكان العبد محجوراً عليه على حاله. فإن بايعوه بعد ذلك الذين أمرهم 
المولى ثم بايع العبد بعدهم قوماً آخرين جاز ما اشترى وباع" من الذين 
أمرهم المولى بذلك» ومن كان بايعه بعدهم» وبطل مبايعة من بايعه قبلهم؛ 
لأن العبد إنما صار مأذوناً له بمبايعة من باعه ممن أمرهم المولى بمبايعته. 


وإذا أذن المولى لعبده في التجارة ولم يعلم بذلك فاشترى وباع ثم 
علم بعد ذلك بإذن المولى ثم اشترى وباع ولم يعلم بإذن المولى أحد غيره 
فإن الذين اشترى وباع منهم"" قبل أن يعلم بإذن المولى فهو باطل» وهو 
في ذلك محجور عليه» وما اشترى وباع بعد العلم بالإذن فهو فيه مأذون له 
في التجارة» شراؤه وبيعه فيه“ جائز. 


)١(‏ ز: أن يشتريه. 
(۲) ما قبل هذا من كتاب العبد المأذون ساقط من نسخة ف. 


(9) م بعد. (4) مز: إذا أجاز. 
(0) ز: أن. (5) ف - وباع. 
(۷) م ف ز - منهم. والزيادة من ع. (۸) ز- قبل. 


(9) ف - فيه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين“ أو لم 
يلحقه حتى باعه المولى بغير علم من أهل سوقه وقبضه المشتري فباع العبد 
بعد ذلك واشترى فلحقه دين بغير علم من المشتري فإن البيع في هذا حجر 
على العبد» علم به أهل سوقه أو لم يعلمواء كان عليه دين أو لم يكن؛ 
لأن المشتري قد ملكه. فإذ ملكه غيره فقد صار محجوراً عليه» فجميع ما 
اشترى وباع عند المشتري فهو باطل. وكذلك لو وهبه سيده وقبضه 
الموهوب له" فهو بهذه المنزلة إن كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو 
مات السيد فاشترى وباع بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فهو محجور 
عليه لموت السيدء علم بذلك أهل سوقه أو لم يعلموا. ولا يشبه هذا قول 
السيد لعبده: قد حجرت عليك. 
وإذا أذن الرجل /[٦/٠4۹ظ]‏ لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم ون 
مولاه أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه ولم يعلم بذلك العبدء فإن 
العبد على حاله مأذون له في التجارة. فإن أرسل.السيد إلى عبده رسولا 
وأخبره بذلك أو كتب إليه بذلك كتاباً فبلغه الكتاب» فهو محجور عليه حين 
i OIE‏ أتاه بذلك رجل فأخبره به ولم يرسله السيد فإن قياس 
قول أبي حنيفة في هذا أن لا يكون هذا حجراً حتى يخبره به رجلان أو 
رجل عدل يعرفه العبد. وأما فى قياس قول أبى يوسف ومحمد فهو جائز إذا 
بلغ وهي جور عله[ أخيره يذلك.رجل أو امرأة أو ضبى أو غيره 
بعد أن يكون الخبر حقا. 
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم قال له في أهل سوقه بمحضر 
منه: إذا كان غدا قد حجرت عليك» أو قال: اشهدوا أني قد حجرت عليه 
رأسن الچ اوه قال: اشهدوا أني قد نهيته عن البيع والشراء رأس الشهر 
وحجرت عليه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: هذا باطل» وليس 
هذا بحجرء والعبد مأذون له في التجارة على حاله» ولا يكون الحجر إلى 


AAD ز-دين.‎ )١( 
ف إن.‎ )6( ١ ز: وإن.‎ )۳( 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


أجل. ألا ترى أنه لو قال: إذا مطرت السماء فقد حجرت عليك» لم يكن 
هذا حير أ فكذلك: الات ار ا هي أنه لى قال اذا شا قادن :د 
حجرت عليك» فمكث زماناً ثم إن فلاناً شاء كان هذا باطلاًء وكان العبد 
مأذوناً له في التجارة. فكذلك الباب الأول. 


وقال أنو حففة رانو يومف و جمد إذا أبق العيدك الماذون له في 
التجارة فإباقه حجر عليه. فإذا باع بعد ذلك أو اشترى لم يلزمه من ذلك 
0 ولم يجز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه عبد محجور ف فإن قال الذي 
باع العبد أو اشترى منه: لم يكن عيدك اوقا امول 0 
فالقول قول الذي اشترى من العبد وباع» ولا يصدق المولى على إباقه؛ لأنه 
يدعي الحجر فلا يصدق على ما ادعى من ذلك. فإن أقام المولى البينة أنه 
أبق منه آخذ ببينته» وبطل شراء المشتري وبيعه. فإن أقاما جميعاً البينة فأقام 
المولى البينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وكذا وأقام المشتري البينة أن مولاه 
أرسله إلى ذلك الموضع يشتري فيه ويبيع فالبينة بينة المشتري» ويجوز بيع 
العبد /51/١9و]‏ وشراؤه. فيكون القول فى هذا الوجه قول المشتري والبينة 
بينته؛ لأنه أقام الببنة علق إوشال المولن عبدذة». فصان العيد غين 'آبق؛ 
فصارت البينة بينة المشتري والبائع والقول قولهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد العبد عن الإسلام وهو مأذون له في التجارة 
فاشترى وباع واستأجر وأجر ثم فتل على ردته أو مات فإن جميع ما صنع 
من ذلك باطل» وارتداده حجر عليه. وإن أسلم ولم يقتل جاز ما صنع من 
ذلك كا رو لاان قن لجار اما کی توك ای يوسف 

وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فارتدت عن الإسلام فباعت واشترت 
واستأجرت وأجرت ثم إنها””' ماتت على ردتها أو أسلمت فإن جميع ما 


)۱( م ف ز: قد. هم م ف ز - شيء. والزيادة من ع. 
(0) ز- إنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تشبه الأمة في هذا العبد في قول أبى حنيفة ؛ لأن العبد يقتل» والأمة لا 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فأسره العدو فأحرزوه فهذا حجر عليه. فإن انفلت منهم بعل ذلك E‏ 
المسلمون فردوه على صاحبه فباع بعد ذلك واشترى أو أجر أو استأجر 
مولاه فى التجارة» فيكون هذا إذنا مستقبلا. فإن باع بعد ذلك واشترى لزمه 
ما صنع من ذلك. وإن أسره المشركون في دار الإسلام ولم يحرزوه في 
دارهم حتى انفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه فهو عبد 
ماذؤن له في التجارة على حاله» ولا يشبه هذا إحرازهم إياه في دار 
الحرب. ألا ترى أن جميع ما أحرزوا في دار الحرب قد ملكوه وأنهم لو 
أسلموا عليه كان لهم» فقد خرج هذا العبد من ملك مولاه. 


وإذا خرج العبد من ملك الذي أذن له فى التجارة فهو محجور عليه» 
وإن لم يحرزوه في دار الحرب حتى يرجع إلى مولاه فلم يملكوه. ألا ترى 
أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه في دارهم /[41/5ظ] كان حراً لأنهم لم 
يملكوه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم باعه بيعا فاسداً بخمر أو بخنزير 
أو بغير ذلك فلم يقبضه المشتري حتى باع العبد واشترى فجميع" ما صنع 
من ذلك جائز» وهو على الإذن في التجارة على حاله. ولو قبضه المشتري 
ثم رده على مولاه كان هذا حجرا عليه. فإن باع بعد ذلك واشترى لم 
يجز عليه شيء مما صنع. ولو أن المولى باعه بميتة أو بدم أو بشيء لا ثمن 
له عند المسلمين ولا عند أهل الذمة فقبضه المشتري فباع عنده واشترى ثم 


9 م ز: أو أخذوه.‎ )١( 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


رده على مولاه كان جميع ما صنع من ذلك جائزاً؛ لأن المشتري لم يملكه. 


2000 


ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقهء ولو أعتقه البائع جاز عتقه. وإذا باعه 
يحمن أو زير أو شىء له قيمة عتد المسلمينة. أو عند أهل الذمة فقبضة 
المشتري على ذلك فأعتقه جاز عتقه» فإذا جاز عتقه فقد ملکه» فإذا"“ ملكه 
غير الذي أذث لضان حورا عليه وإن عاد إلى مولاء الذي أذنة له 


وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً مأذوناً”" له في التجارة بيعاً فاسداً 
بخمر أو بخنزير أو بشيء [ليس] له قيمة عند أهل الإسلام أو عند أهل 
الكفر فقبضه المشتري عند البيع بمحضر من البائع ولم يأمره البائع بذلك 
فهذا حجر على العبد. ولو كان المشتري لم يقبضه في تلك الحال حتى 
افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائ“ كان العبد مأذوناً له في 
التجارة على حاله؛ لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع”*' باطل. ألا ترى أنه 
لو أعتقه بطل عتقه؛ لأن البائ ئع لم يملكه إياه حين لم يأمره بالقبض» 0 
أعتقه البائع في هذه الحال جاز عتقه. فلذلك كان العبد مأذوناً له في التجارة 
على حاله؛ لأنه لم يخرج من ملك الذي أذن له. ولو كان أمره بالقبض 
فقبضه عند البيع أو بعدما افترقا فقبضه جائزء وهو حجر على العبد؛ لأن 
عتق المشتري فيه جائزء وعتق البائع فيه باطل. 

وإذا باع الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً فذلك حجر 
على العبد إن قبضه المشتري أو لم يقبضه؛ لأن المشتري قد ملكه حين 
اشتراه لأن البيع صحيح» وليس بمالك له في البيع الفاسد حتى يقبضه. 


وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً 
/1 على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فليس هذا بحجر على العبده 


)١(‏ م ف ز: باع. (۲) ز + ماء 

(۳) ز: مأذون. 

(4) ف ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد ولو كان المشتري لم يقبضه في 
تلك الحال حتى افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع. 

(5) ز - كان العبد مأذونا له في التجارة على حاله لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباز 
ِ ومام الشيباني 
TIT‏ له في التجارة على حاله. وإن”" فسخ البائع البيع فهو على 
إذنه. وإن أمضى البيع أو مضت الثلاثة أيام فقد لزم البيع» وصار العبد 
محجوراً عليه. وإن كان الخيار للمشتري ولم يكن للبائہ" خيار فالعبد 
قد أخرجه من ملكه. ألا ترى أنه لو أعتقه قبل أن ينقض المشتري البيع بطل 
وإذا وهب الرجل للرجل عبداً له مأذوناً له في التجارة ولم يأمره 
E:‏ 5 8 5 (5) ع : : 
بقبضه فقبضه عند الهبة بمحضر من الواهب”؛ ثم إن الواهب رجع فيه 
الف اسر ع الأ ال اقبت حي مها الوه ت لد عقن 
الهبة بمحضر من الواهب. ولو كان الموهوب له" لم يقبضها عند الهبة 
ولكنه قبضها بعد ما افترقا بغير أمر الواهب فقبضه باطل» والهبة باطل. فإن 
اشترى العبد في يديه وباع فبيعه وشراؤه جائز» وهو مأذون له في التجارة 
على حاله. ألا ترى أن الواهب لو أعتق العبد فى هذه الحال جاز عتقه» ولا 
يجوز عتق الموهوب له. ولو كان أذن له في القبض فقبضه عند الهبة أو 
بعدما افترقا كان ذلك حجراً على العبد؛ لأن الهبة صارت جائزة» وصار 
عتق الموهوب له فيه جائزاً وعتق الواهب”” فيه باطاة””. 
وإذا غصب الرجل عبداً لرجل محجوراً عليه وطلبه صاحبه فجحده إياه 
وخاصمه إلى القاضي فلم تقم لصاحبه بينة فاستحلف الغاصب فحلف» ثم 
أذن الغاصب للعبد في التجارة فباع واشترى ورب العبد يراه ولم ينهه» ثم 
أقام رب العبد بينة أن العبد عبده» فإن القاضى يقضى له به» ويبطل بيعه 
وشراؤه» ولا يجوز ذلك على رب العبد بنظره إليه يشتري ويبيع. ألا ترى 
أن رجلا لو ادعى عليه عبده أنه حر وأنه لم يملكه قط كان القول في ذلك 


)١(‏ ز: مأذونا. (۲) ف: فإن. 

() م: البائع. (6) م: من المواهب. 

)٥(‏ م ف ز: والعبد. (0) ز: محجورا. 

0) ز - له. (۸) ف: الموهوب» صح ه. 


(9) ز: باطل. 


كتاب العبد المأذون له في التحارة ‏ باب الححر على العبد والصبي والمعتوه 


قول العبد. فإن خاصمه إلى القاضى فأبطل حجة المولى فاشترى العبد بعد 
ذلك وباع والمولى ينظر إليه فلم ينهه» ثم إن المولى أقام بينة أنه عبده 


فأخذه» لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا 0 من أمره. فكذلك الباب الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو /[47/1ظ] يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته 
في التجارة ثم دبرها بعد ذلك فهي على إذنهاء ولا يكون تدبيره إياها حجراً 
عليها. 

وقال أبو حنيفة: إذا“ أذن الرجل لأمته في التجارة ثم وطئها فولدت 
منه ولدا فالقياس فى هذا أن تكون”" على إذنها. ولكن أبا حنيفة استحسن 
أن نكرة جا ع E LE EET‏ 
صنعت» وهذا بمنزلة الحجر عليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا أذن العبد المأذون له في التجارة لعبد في التجارة فإذنه جائزء 
وهو بمنزلة الأول في شرائه وبيعه وإقراره وجميع أمره. فإن اشترى وباع 
ولحقه دين ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بمحضر 
منه» والعبد الآخر لم يعلم بذلك أو يعلم به» فإن كان على العبد الأول 
دين فحجر المولى حجر عليهما جميعاً. وإن لم يكن على العبد الأول دين 
فحجر المولى على العبد الأول حجر عليه خاصة» وليس بحجر على العبد 
الثانى؛ لأن العبد الأول إذا كان عليه دين فإنما جاز إذنه لعبده مِن قبل أنه 
أكون الررن” العسارةة وليس دنا E‏ امن فته لجل E‏ 
العولن لو إذن لعبد من زفق عبد في التجارة وعلى فده دين لم يعر 
إذنه» فإذا لم يكن على العبد الأول دين فإذن العبد الثاني من قِبَّل المولى» 
كأن المولى أذن لهء فإذا حجر المولى على العبد الأول لم يكن حجرا على 
الآخر. وكذلك لو كان العبد الأول مات قبل أن يحجر عليه مولاه. فإن كان 
عليه دين فموته“ حجر على عبده بمنزلة موت الحر إذا أذن لعبده في 


)١(‏ ف + منه. (۲) ز۔ إذاء 


(۳) ز: أن يكون. (5) ز: شيئاً. 


)0( مز فهو به. والتصحيح مستفاد من لفظ المؤلف في الفقرة التالية. 


كتاب ۱ مام الشيباذ 

ID‏ ب الأصل للإمام يباني 
التجارة. وإذا لم يكن على العبد الأول دين فمات وقد أذن لعبده في التجارة 
فهو على إذنه على حالهء كأن المولى هو الذي أذن له. 2 يمت واحد 
من العبدين ولكن المولى مات كان هذا جرا على 'العبدية :+ جميعاء إن كان 
على العبد الأول دين أو لم يكن. 

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فهو جائز. فإن باع أو اشترى أو 
لحقه دين أو لم يلحقه ثم عجز المكاتب فرد رقيقاً والعبد يعلم بذلك أو لا 
يعلم به فهذا حجر على العبد إن كان على المكاتب دين أو لم يكن؛ لأن 
الإذن للعبد إنما كان من قبل المكاتب» ولم يكن للمولى فيه ملك» فلما 
عجز المكاتب كان ذلك حجراً على العبد. فإن باع العبد بعد ذلك أو اشترى 
لم يلحقه شيء من ذلك. ولو أن المكاتب لم يعجز /47/11و] ولكنه مات 
وترك وفاء بمكاتبته أو لم يدع وفاء فموته حجر على العبد في الوجهين 
يها وكذلك لو مات المكاتب وترك ولداً قد ولد له في مكاتبته فسعى 
ولده في مكاتبته على نجومها كان موت المكاتب حجراً على العبد. ولو أن 
الولف آدن للج ف اااي يك نوات أبيه إذناً مستقبلاً أو رآه يشتري ويبيع 
فلم ينهه لم يكن هذا بإذن في التجارة» وكان العبد محجوراً عليه على 
حاله؛ لأن على المكاتب ديئاً فلا يجوز ما صنع الولد في ماله حتى يقضي 
دينه. ألا ترى أن العبد يؤخذ فيباع في مكاتبة المكاتب. 

وكذلك الحر يأذن لعبده في التجارة ثم يموت فيترك ابناً لا“ وارث 
له غيره وعليه دين فيأذن الابن لعبده في التجارة فإن إذنه باطل. 

ولو أن ولد المكاتب الذي ولد في المكاتبة أذن للعبد”" في التجارة 
بعد موت المكاتب ثم استقرض ما بقي من المكاتبة فقضى مكاتبة ابنه بالذي 
استقرضه فإن العبد يكون غلى اخاله». ولا يكون هذا إذناً في التجارة. ولو 
كان رجل وهب مالاً لابن المكاتب فقضى المولى المكاتبة عتق المكاتب 
وابنه»: :وكات العيد .ماذونا له في التجارة بإذن الابن له؛ لأنه ورثه الأولء 


)١(‏ ز: ولا. () ز: العبد. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه 


يباع العبد فيقضى ثمنه الذي استقرض منه المال. وكذلك المكاتب يشتري 
ابنه ثم يموت المكاتب فيؤدي ابنه المكاتبة. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً 
قد أذن له في التجارة وعلى المولى دين فموت المولى حجر على العبد. 
فإ أذن له.وارثه بعد.موت المولى الم يكن ذلك تإذناً في التجارة:<فإن 
قضى الوارث الدين من ماله لم يكن ذلك أيضاً إذناً في التجارة. وإن أبرأ 
الوارث إياه من المال الذي قضى عنه كان ذلك الإذن إذناً. وما اشترى أو 
باع أو لحقه من دين قبل قضاء الدين أو بعده فهو جائز إذا كان ذلك بعدما 
أذن له الوارث فى التجارة. ولو كان المولى مات ولا دين عليه والدين على 
الغيد كان موته حجر على العبذ. فإن: آذن له الوارنت بعد ذلك في التجارة 
فهو إذن في التجارة. وما لحقه من دين شارك أصحابه أصحاب الدين الأول. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا 
بوس كاثا يقوؤلان+ إن كان ذلك جَبونا مطبقا دائما حتى /97/51ظ] يكون 
بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبده فإن باع بعد ذلك وام شترى لم يجز 
شيء“ مما صنع. وإن كان جنوناً" غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على 
إذنه. وهو .قول محمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل المسلم لعبده في التجارة ثم ارتد 
المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واشترى ولحقه دين» فإن قتل 
المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميرائه وقضى 
بلَحَاقه فجميع ما اشترى العبد أو باع أو لحقه من دين باطل» لا يجوز من 
ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك. 
وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع 
مسلماً جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ا ل ز إن قتل 
على ردته أن قات أو حى وما صنع العبد بعد لحاق ان فإن رجع 


)١(‏ ف _ ذلك. (۲) ز: شياً. 
(۳) ز: جنون. (4) ز: مولا. 
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مولاه قبل القضاء بلحاقه فذلك جائز. وإن لم يرجع حتى يقضي القاضي 
EES‏ ل 
وإذا أذنت المرأة لعبدها في التجارة ثم ارتدت عن الإسلام فباع عبدها 
بعد ذلك واشترى ولحقه دين ثم إن المرأة ماتت على ردتها أو لحقت بدار 
الحرب أو أسلمت فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز عليه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يشبه الرجل في هذا المرأة 
إذا ارتد عن الإسلام؛ لأن المرأة لا تقتل إذا ارتدت» والرجل يقتل. ولو 
لحقت المرأة بدار الحرب مرتدة فاشترى عبدها بعد ذلك وباع ولحقه دين 
ولم يقض القاضي بلحاقها ولم يقسم ميراثها حتى رجعت مسلمة جاز جميع 
ما صنع عبدها في ذلك. ولو لم ترجع حتى قضى القاضي بلحاقها وقسم 
شيء مما صنع“ في حال لحاقها بدار الحرب في قولهم جميعا. 


وإذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما فى التجارة فذلك جائز 
علا جتنا فإن كر 52107و ]هليه الخد افو جائز وإن لم يعلم 
بذلك الذي أذن له. وكذلك الشريكان شركة عنان فى التجارات كلهاء إن 
أذن أحدهما لعبد من تجارتهما في التجارة فهو جائزء وما اشترى أو باع 
فهو" جائز““ عليهما جميعاً. فإن حجر عليه الآخر فحجره جائزء والعبد 
محجور عليه إن علم الذي أذن له بذلك أو لم يعلم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى وباع فكان 
فيما اشترى ع فأذن له في التجارة فباع واشترى ولحقه دين فذلك جائز 


)۱( ر + العبد من ذلك. )۲( م بحجره. 
(۳) ف ز- فهو. )٤(‏ ف ز: جاز. 
(6) ز: عبدا. 
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على رب المال» فإن حجر عليه رب المال فحجره باطل ليس له أن يحجر 


و الريهل لغيده فى التجارة فاكعرى عيله عدا فأون. له في 
التجارة فحجر المولى على العبد الآخر فحجره باطلء والعبد مأذون له على 
حاله إن كان على العبد الأول دين أو لم يكن. ألا ترى أن العبد الأول لو 
أمر رجلا أن يبيع عبده فنهاه المولى لم يكن نهيه نهيا. فإن باعه الوكيل بعد 
ذلك كان جائزاً. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أن المولى لو 
و ''' عبده عن بيع العبد الذي اه شترى فباعه العبد كان بيعه جائزاً وكان 
نهيه إياه باطلا. فكذلك الباب الأول. ولو كان المولى حجر على العبد الآخر 
وقضه من الك الأول كان هذا والأول سوك إن كات على الد الأول دين 
فإن لم يكن على العبد الأول دين فقبض المولى العبد الآخر وحجر عليه 
كان جائ ئزاً؛ لأن أبا حنيفة كان يقول: ما قبض المولى من مال المأذون له 
في التجارة وليس على عبده دين فليس لعبده أن يبيعه. فكذلك هذا العبد إذا 


قبضه المولى من عبده وحجر عليه ولا دين على عبده. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالآ من ماله فأمره أن 
يشتري به عبداً وأن يأذن له في التجارة ففعل ذلك فذلك جائز. فإن حجر 
المولى على عبده الأول وعليه دين أو لا دين عليه لم يكن ذلك حجراً على 
الآخرء أن العبد الأول ليس اله على العبد الآخن سيل آلا ترق أنه لا ياغ 
في قضاء دينه» إنما هو مال المولى". ولو أن المولى لم يحجر على عبده 
الأول ولكنه /[٦/٤۹ظ]‏ حجر على عبده الآخر كان حجره عليه جائزاًء كان 
على الأول دين أو لمم يكن ؟ لأن الأول إنما كان في هذا العبد بمنزلة 
الوكيل. 


26 36 % 


)١(‏ ز: لو نهاه. 8ق" مر 
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باب الحجر على الصبي والمعتوه("© 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل التجارة فأذن 
له في التجارة فهو بمنزلة العبد في جميع أمره» يجوز شراؤه وبيعه وما أقر 
به من دين. فإن حجر عليه أبوه بعد ذلك فالحجر” عليه جائز. وهو بمنزلة 
العبد في ذلك» لا يكون حجره حجراً حتى يحجر عليه عند أهل سوقه 
بمحضر منه. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن للصبى”" أو للمعتوه فى 
التجارة حفن عله تحجر جا عة عجن ا ولك الجن اب 
الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. وإن كان له وصي أب فحجر عليه 
الجد أبو الأب لم يجز حجره. وكذلك القاضي يأذن للع © | أو “للمعتوه 
في التجارة ثم يحجر”' عليه فحجره جائز» ولا يكون حجر واحد من 
هؤلاء حجراً إلا بمحضر من الصبي أو المعتوه عند أهل سوقه بمنزلة العبد 
المأذون له في التجارة. وكذللك: الأب بأذن ليك ابه الصغير في التجارة 
صغيراً كان العبد أو كبيراً فهو جائز. فإن حجر عليه فحجره جائز بمنزلة 
حجره على ابنه. وكذلك الوصي يأذن لعبد الصبي في التجارة. وكذلك الجد 
أبو الأب فحجر هؤلاء جميعاً جائز على عبد الصبي أو المعتوه وکا كود 
حجرهم على الصبي”". وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه”" في 
التجارة والعبد صغير أو كبير ثم يحجر عليه» فحجره جائز كما يجوز حجره 
على لقي ولا بكرن جر E‏ نهل لاو حي | إل E‏ 
المحجوز عليه عبد اهل سوق 


وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم مات الأب والصبي 


)١(‏ ز: أو المعتوه. (۲) م ف ز: والحجر. 

10م بو الصين: () م: الصبي. 

مز لم جره 

(1) ف + أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي. 

)۷( م + كما يجوز حجرهم على الصبي وكذلك القاضي يأذن لعبدالصبي أو المعتوه. 
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صغير على خالة فوت آي جر عله وكذلك"' '" وض الأب إذا:ادن 
اھ و المعتوه في التجارة ثم مات الوصي /40/1[1و] فأوصى إلى آخر 
أو لم و على الصبي. وكذلك الجد أبو" الأب إذا لم 
يكن له أب ولا وصي أب. ألا ترق أن آنا حديفة كان يقول: لیات وچا 
أذن لعبده في التجارة ثم جن جنوناً مطبقاً كان ذلك حجراً على العبد؛ 
والعبد لم يخرج من ملكه؛ لأن أمره باطل. وكذلك الأب إذا مات أو 
الوصي أو الجد فقد انقطع أمره. وهذا أشد من الجنون. وكذلك لو أن الأب 
أو الوصي أن الجا الات و جتونا مطيقا كان ذلك حجر على 
المي 


وإذا أذن القاضي للصبي أو المعتوه الذي لا وصي له ولا أب في 
التجارة ثم عزل القاضي كان الصبي أو المعتوه على إذنهما. ولو كان لهما 
وصي فأذن لهما ثم عزله القاضي عن الوصية كان عزله إیاه راغلی 
الصبي. ولا يشبه الوصي في هذا القاضي؛ لأن الوصي إذا عزل فقد انقطع 
أمره» فصار ذلك بمنزلة موته أو جنونه» وأما أمر القاضي إنما هو بمنزلة 
التعاء نف لك EN OSA‏ 1 


وإذا كان للصبي”" والمعتوه"“ أب أو وصي أو جد أبو أب فرأى 
القاضي أن يأذن ا '"2 أو للمعتوه""“ في التجارة فأذن لهء فأبى ذلك 
أبوه أو جذده أو وصي ةت فالإذن جائز» ولا يلتفت إلى ا أحد من 


هؤلاء. فإن حجر عليه أحد من هؤلاء بعد ذلك فحجره ه باطل ؛ لذن الآذن الم 


(۱) ز: ابنه. (۲) ز: ولذلك. 


(۳) م ف ز: الصبي. )٤(‏ ف: فحجره. 
(0) ف ۔ حجر. (0) ز: أب. 

(۷) ز: أبو. (۸) م ز: الصبي. 
0 ر ` 04 الف 


)١١(‏ ف: أؤ المعتوه. )۱١(‏ م: إلى ايبا (مهملة)؛ ز: إلى ابنا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عزله كان حجره باطلاً. وإنما الحجر على هذا الغلام إلى القاضي الذي 
استقضي بعد موت القاضي الأول أو عزله. 

وإذا أذن أبو الصبي لعبد الصبي في التجارة ثم مات الأب أو چ 
جنونا مطبقاً فالعبد محجور عليه. وكذلك الوصى وصى الأب. وكذلك الجد 
أبو الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. 

وإذا أذن الرجل لعبد ابنه وابنه صغير في التجارة ثم مات الابن ووارثه 


الأب فهذا حجر على العبد؛ لأن العبد خرج من ملك الصبي وصار في 
ملك الاج وكدتك" ٠‏ لو أن الأب نري هن انه هر سين كان هذا 


ا العبد» وجميع ما اشترى بعد ذلك أو باع فهو باطل. 
وإذا أذن أبو الصبي أو المعتوه لعبد لابنه في التجارة ثم إن الصبي 


أدرك وأفاق المعتوه فالعبد على إذنه” على /[٦/40ظ]‏ حالهء ولا 0 
ذلك حجراً على العبد. وكذلك وصي الأب والجد أبي”* الأب إذا لم يكن 


أن أو وصي أب. 

وإذا أذن الرجل لعبد””' ابنه في التجارة ثم كبر الغلام ثم مات الأب 
بعد ذلك فالعبد مأذون له في التجارة على حاله. ولا يكون موته بعد بلوغ 
اة خر ألا ترى أنه مات وأمر ابنه جائز بمنزلة" أمر الأب في صغر 
الابن. وكذلك المعتوه ه يفيق فى ذلك. 

وإذا أذن الرجل المسلم لعبد ابنه في التجارة ثم ارتد فحجر عليه وهو 
مرتد ثم أسلم فحجره ذلك عليه جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضاً؛ لأنه قد مات وابنه صغير. 

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله ابن صغير فأذن له في التجارة فباع 
واشترى فلحقه دين ثم حجر عليه : ثم أسلم فجميع ما صنع الغلام من ذلك 
000( ز: ولذلك. )۲( ز: حجر. 


(۳) ز + على إذنه. (84) ز: أبو. 
)0( م: لعبيد. 300( م ز: بمنزلته. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


ئز. ولو قتل على ردته أو مات كان جميع ما صنع الابن من ذلك 
OX‏ 
باطلا '". 


وإذا" أذن" الرجل من أهل الذمة لابنه وهو صغير أو معتوه في 


التجارة وابنه على دينه فهو بمنزلة المسلم في جميع ما وصفنا. وكذلك عبد 
ابنه. وكذلك الوصي وصي الأب. وكذلك الجد أبو الأب. ولو كان الابن 
موا بإسلام أمه فأذن له أبوه وهو كافر من أهل الذمة في التجارة فإذنه 
باطل. فإن أسلم الأب بعد ذلك لم يكن a‏ إذناً. ولا يشبة الذمى في 
هذا المرتد؛ لأن المرتد حكمه حكم المسلمين إذا رجع إلى الإسلام. فإن 
رآه أبوه الذمي بعدما أسلم يشتري ويبيع فلم ينهه فذلك إذن منه له في 
التجارة» بمنزلة الرجل يرى عبده يشتري ويبيع ولا ينهاه. 


00 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر 


وإذا كان العبد بين الرجلين”*' فأذن له أحدهما في التجارة فباع 

شترى فلحقه دين فجميع ما صنع من ذلك جائز في نصيب الذي أذن له 
0 ولا يجوز من ذلك شيء في نصيب الذي لم يأذن له. فإن 
لحقه دين وفي يديه مال قد أصابه من تجارته /41/51و] فقال المولى 
الذي لم يأذن له: أنا آخذ نصف هذا المالء فليس له ذلك ويعطى الغرماء 
جميع دينيم من هذا المال. فإن بقي شيء اكه الهولي الذي لم يأذن له 
نصفه» وأخذ المولى الذي أذن له نصفه. وإن كان الدين الذي على العبد 
يأني على جميع المال الذي في يديه ويزيد فإن المال كله للغرماء» وما بقي 
من الدين اتبع الغرماء به نصيب المولى الذي أذن له» فباعوه في دينهم» إلا 


)١(‏ ز: باطل. (۲) ن - وإذاء 
(۳) ز: وإذن. )٤(‏ ف - ذلك. 
(0) ز: رجلين. (5) ز: يليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباذ 

وام اياي 

أن يفديه مولاه بدينه. وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال 

قرض أو غيره من مال لازم فإنه في نصف العبد الذي أذن له مولاه. فإما 

أن يفديه مولاه بالدين» ل ركذل لو باج أي اشترى س ولو 

أن العبد استهلك”'' مالا ببينة قامت على ذلك أو عقر دابة أو أحرق متاعاً 

لرجل كان ذلك في جميع العبد باع ف إلا أن يفده مولياء جميعاً بجع 
a‏ كان في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه 5 فكذلك 0 


وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
ومولاه الذي لم باذ 1" يراه فلم ينهه فهذا إذن منه له في التجارة» وما 
اشر أو باع بعد ذلك فو جا عليهما جفعاء وال ف وك 
کان ذلك في جميع العبد. 


وإذا كان العبد بين الرجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأتى به مولاه 
الآخر أهل سوقه فقال: إني لست آذن له في التجارة» فإن بايعتموه بشيء 
فذلك في نصيب صاحبي» فباع بعد ذلك واشترى ولحقه دين والشريك 
الذي لم يأذن له ينظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه» نإن. القباس قي هذا أن 
يكون نظره إليه يشتري ویبیع إذناً له في التجارة» ولكني أستحسن أن لا 
ا إذناً ؛ لأنه قد نهى أهل سوقه عن مبايعته. ولا يقدر على أن : ينهى 
العبد عن البيع والشراء؛ لأن صاحبه قد أذن له. ولو جعلت نظره إليه 
يشتري ويبيع إذنا لم يستقم"“ أن يكون نصيبه منه محجوراً عليه. أرأيت لو 
رآه يشتري فنهاه عن 0 ثم رآه بعد ذلك /[٦/٦۹ظ]‏ فلم ان 
إذناً له في التجارة. ارات لو نها مائة مرة ثم سكت عنه مرة أكان يكون 
هذا إذناً منه له في التجارة. ليس هذا باذن منه له في التجارة. ولا يشبه هذا 


)۱( م ز: ليستهلك. )۲( م ز: بينة. 
(۳) ف ز + ذلك. (€( ز - دين. 
)0( م : لا جعله. 00) ز: لم يستقيم. 


(۷) ز: ينهاه. (A)‏ م لكان. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة - باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . 


العبد يكون للرجل الواحد فينهى أهل سوقه عن مبايعته ثم رآه يشتري ويبيع 
فلم ينهه"“؛ لأن هذا له أن يمنع عبده من الشراء والبيع. وإذا كان العبد بين 
اثنين لم يقدر أحدهما على أن ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه. فلهذا اختلفا. 

وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما لصاحبه: ائذن لنصيبك في 
اعساى . قشعن تان رده ويم وجا حدس دون مجان كن ميم ا 
وقول أحد الموليين لصاحبه: ائذن لنصيبك فى التجارة» [إذن لنصيبه في 
لارا ٠ ٠‏ 


وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه منه فهذا إذن منه 
لنصيبه”” في التجارة. فإن باع العبد واشترى فلحقه دين فإن للمولى الذي لم 
يكاتبه أن يبطل المكاتبة. فإذا أبطلها اتبع أصحاب الدين نصيب المولى الذي 
كاتب فباعوه في دينهم إلا أن يفديه مولاه» ولا شيء لهم في نصيب الذي 
لم يكاتب. فإن لم يرد المولى الذي لم يكاتب المكاتبة واشترى العبد و 
وهو ينظر إليه فلم ينهه فالعبد مأذون له في التجارة من" “ الموليين جميعاً. 
فإن أراد المولى الذي لم يكاتب أن يبطل المكاتبة فله ذلك» ولا يكون نظره 
إلى العبد يشتري ويبيع إجازة منه للمكاتبة» ولكنه إذن له في التجارة. فإن 
رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع العبد كله في الدين إلا أن يفديه 
7 ا 

وإذا كان العبد لرجل فكاتب نصفه فهذا إذن منه لجميعه في التجارة» 
وما اشترى العبد وباع فهو جائز» وما اكتسب من مال فنصفه للمولى ونصفه 
للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة› يؤدي منه مكاتبته وما لحقه من دين كان 
عليه أن يسعى فيه» ولا يباع منه شيء؛ لأن بعضه مكاتب. فإذا كان 
بعض”" العيد مكاتباً أو مدبراً أو حرا لم يبع منه شيئاً في الدين ولا في 
غيره. وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإذا كان العبد لرجل 
(۱) ز: ينهاه. (؟) الزيادة مستفادة من الكافي» 7/9و. 


(۳) ف: لنفسه. (4) مز + أهل. 
(0) ز: مولاه. 0 ز - بعض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فكاتب نصفه فهو مكاتب كله. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه في أن يكاتب نصيبه 
فكاتب المأذون له في ذلك نصيبه من العبد فهذا إذن /91/11و] من الموليين 
حا دق ا وما اكتسب"'' العبد من شيء فنصفه للمولى الذي 
لم يكاتب تش ونصفه للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن عبداً 
بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يكاتب نصيبه منه فكاتب الوكيل نصيب 
صاحبه بوكالته إياه كان هذا إذنا” ' من الموليين جميعاً للعبد في التجارة» 
وها اك المت م هال فة له و للت لم كاب لكف وا 
لحقه من دين سعى فيه العبد كلهء ولا شيء على الموليين منه في قياس 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما له في التجارة ولم يأذن له 
الآخر ثم إن الآخر بايعه واشترى أو باع فهذا إذن منه له في التجارة» 
وجي ا لبك موي ايكذ لالت o‏ يباع فيه أو يفديانه. ولو 
لم يبايعه مولاه الذي لم يأذن له ولكنه أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته 
وأخبرهم أن ما اشتر تكرى او ا خإئما لكا فى لعمييت ماح تم انه بحا 
ذلك بايع العبد فاشترى منه أو باعهء فن 0 إذن منه له في التجارة» 
ولا يشبه هذا نظره إليه.يشتري ويبيع فلم ينهه”''؛ لأن””" شراءه وبيعه إياه 
بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة. 

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع 
ولحقه دين» ثم إن المولى الذي أن اڈ شترى نصيب صاحبه من العبد 
فاشترى العبد بعد ذلك والمولى ل ع ا فإن جميع 
الدين الأول والآخر في النصف الأول؛ لأنه لم يأذن لهذا النصف الذي 


)١(‏ م + من. (۲) ف: نصفه. 
(۳) ز: إذن. (4) ز: الذي. 
(5) م ز: قال. 0) ز: ينهاه. 


(۷) ف: ولأن. (۸) ف ۔ أذن. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما. . . 


تراه في التجارة. ولو كان اشترى وباع“ بعدما اشترى المولى الذي أذن 
نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان 
هذا إذناً منه فى النصف”" الذي اشتراه في التجارة» وكان ما لحقه من 
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دين في شراء الآخر في جميع العبد» وما لحقه من دين في الشراء الأول 
في نصف العبد» يباع في ذلك إلا أن يفديه ل '' بجميع الدين. 
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة وأتى الآخر 
أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره» ثم انا الذي لم يأذن 
اشترى نصيب شريكه من , العبده فاشترى العبد /[91//5ظ] بعد ذلك وباع 
8 دين فإن جميع ما صنع من ذلك باطل» والعبد محجور””*؟ عليه حين 
شتراه الذي لم يأذن له نصيبَه"“ منه» فإن كان المولى الذي اشتراه رآه 
sek‏ شترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذناً منه له في 
التجارة» وجميع ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد» يباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. 
وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه” بالعبد» وقد أمضى 
البيع» والعبد مأذون"“ له في التجارة» قبضه المشتري أو لم يقبضه. 
وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة 
بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا 
نقض منه”"22 للبيع""'» والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى 
مضت الثلاثة الأيام تم البيع» وان الد مورا بغلية». .وما اكتسي العيد 


() م: أو باع. (۲) م- في. 

(۳) ز: للنصف. 0 مولا 

(0) ز: محجورا. 

(7) منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في «اشتراه». 
(۷) ز: ماء 0 خرن مه 

(9) ز: مأذونا. )٠١(‏ ز - منه. 


تاب الا مام الشياذ 

جعي كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من شيء فهو للمشتري. فإن كان المشتري قبضه طاب له كسبه. وإن كان لم 
يقبضه كان للمشتري كسبه» يتصدق به. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخر فلحق العبد دين وفي يده مال فقال العبذ: هذا المال من التجارة وهو 
للغرماء» وصدقه الذي أذن له وقال المولى الذي لم يآذن له: هذا المال 
وهب لك» فلي نصفهء فإن القياس في هذا أن يكون نصف المال للمولى 
التي ل ياذن له وتفه للاي وكا كرك القاتن وتجعل انان كله 
للغرماء. ولو علم أن المال وهبه رجل للعبد أو تصدق به عليه أو كان من 
كسب كسبه العبد قبل الدين» أو من كسب كسبه العبد بعد الدين من غير 
الذي لحقه من قبله» فنصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن له» ونصفه 
للغرماء. ولا يشبه هذا المال الذي لا يعلم ما وجهه. المال الذي يعلم ما 
وجهه القول فيه قول العبد أنه من الدين الذي لحقه. أرأيت لو استقرض 
العيدد من رج مالا ثم جاء من الغد وفي7) يديه ألف درهم فقال: هذه 
الآألف التي استقرضتك» وكذبه المولى الذي لم يأذن له أكنت أجعل للمولى 
/لكمدو] نصف هذا المال. فهذا قبيح لا يستقيم. وهو على ما وصفت لك. 
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باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له في التجارة 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
فما لحقه من دين من غصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو 
عارية جححدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو اک أجير أو مهر جارية 
اشتراها فوطئها فاستحقت. فذلك كله لازم له» وهو جائز عليهء يباع فيه أو 
يفدليه مولاه. فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه بالحصص على قدر 


للق ف وفيه. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


المولى للعبد إلا أن يأذن له الغرماء فى ذلك أو يقضي الدين أو يكون 
القاضى و أنه رديت ا ا و لطن ا مز من بتي 
منهم أو بغير أمر قاض" كان بيعه إياه باطلاً إلا أن يجيز من بقي من 
الغرماء. ولو رفعه بعض الغرماء إلى القاضي ومن بقي منهم غائب فباعه 
القاضي للحضور كان بيعه جائزاًء ويدفع إلى الحضور حصتهم من ثمنه. 
ويقف حصة العْيِّب ل يحضروا فيأخذوا حصتهم. فإن قال العبد قبل أن 
يباع: إن لفلان علي و الال كذ وک ودف المولئ: بذك أن 
كدر ركاذ خا تقال الخرماء و الفلا علئه © افلبن ولا 
كثير» فإن العبد مصدق فيما قال» ويباع فتوقف”") 
العبد من الثمن حتى يحضر. فإن ادعى ما قال العبد أخذ حقه. وإن كذبه 
قسم ما وقف من الثمن بين الغرماء. ولو أن العبد لم يقر لفلان الغائب 
بشيء حتى باعه القاضي وصار محجوراً عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان 
الغائن”؟ يمال .ر ضتقة المولق “فين ذلك فان 7العبد:والمولئ لا تدان على 
الغرماء» ويقتسم الغرماء جميع الشمن بالحصص. فإن قدم الغائب فأقام بينة 
على حقه اتبع الغرماء بحصته فيما أخذ من الثمن» ولم يكن /98/51ظ] له 
على العبد ولا على مولاه البائع ولا لى المشتري شتيل» ٠ون‏ آراة القاضى 
أن يستوثق من الغرماء بكفيل" حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن يفعلوا 
فإنهم لا يجبرون على شيء من ذلك؛ لأن هذا ليس بحق لازم لهم. أرأيت 
لو أبوا أن يعطوه كفيلا” أكان"“ ينبغي له أن يمنعهم حقهم'''' بقول العبد 
بعدما بيع فصار محجوراً عليه. ليس ينبغي له أن يأخذ من أحد منهم كفيلا. 
فإن أعطوه ذلك وطابت أنفسهم فهو جائز. فإن قدم الغائب فأقام بينة على 


(00 


ز: قاضي. (۲) ز: امن. 
(۳) م: صدقه. (4) م: عليك. 
(0) ز: فيوقف 
(7) ف - بشيء حتى باعه القاضي وصار محجورا عليه ثم أقر بعد ذلك لفلان الغائب. 
(۷) ف ز: بكفلا. (۸) ف ز: كفلا. 


(4) م فاز: لكان. (١٠)ز:‏ بحقهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حقه بإقرار من العبد قبل البيع أو معاينة من الشهود فذلك جائز. ويأخذ 
الغائب بحصته الغرماء. وإن شاء أخل الكفلاء . وإن أخذ الكفلاء رجعوا على 
الغرماء. وإن كن الغرماء لم يرجعوا على الكفلاء. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فاكتسب مالا فأخذه المولى منه وعلى العبد دين أو لا دين عليه ثم لحقه 
دين بعد ذلك وقد استهلك المولى المال أو لم يستهلكه. فإن كان أخذ 
الما من العبد''' وعليه دين فاستهلكه أو لم يستهلكه فإن المولى يؤخذ 
بذلك المال حتى يرده. فإن كان قبضه من العبد ولا دين عليه فاستهلكه أو 
لم يستهلكه حتى لحق العبد دين فلا سبيل لأصحاب الدين على قبض" 
ذلك. فإن كان“ بقي في يدي العبد مال اكتسبه قبل أن يلحقه الدين كان 
ذلك الدين فيما كان فى يديه وفيما اكتسب بعد الدين. وأما ما قبض المولى 
من مال فل الان قو له ی ره ف وكذلك دما فيضن مله ورد عد 
أو أمة أو ثوب أو غير ذلك فهو بمنزلة المال. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين خمسمائة وفي يديه ألف 
درهم فقبضها المولى واستهلكهاء > ثم إن العبد لحقه دين يأتي على جميع 
قيمته وجميع ما قبض المولى» فإن المولى يغرم الألف كلهاء دعسن 
ارهاب ها ويباع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء جا الأولون 
والآخرون. ولو لم يكن العبد لحقه دين بعد قبض المولى لم يغرم المولى 
من المال الذي قبض إلا نصفه» وسلم له النصف الآخر. وإنما صار المولى 

في الوجه الأول يضمن جميع المال لأن ما أخذ //و] الغريم الأول من 
E‏ المال يشركه فيه الغريم الآخر. فإذا نقص نصيب الأول 
رجع أيضاً حتى يستكمل جميع حقه. فكلما اد ف ارک ف اجه 
ألا ترى أن المولى لو أخذ جميع ما في يدي عبده وعلى عبده دين يحيط 


() ز- أخذ الكفلاء وإن أخذ الكفلاء رجعوا على الغرماء وإن أخذ. 
(۲) ف ز: من عبده. (۳) مز + من 
(5) ز ۔ كان. (5) م + أخذ شيئاً. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . 


بجميع ما أخذ المولى وبجميع رقبته ثم إن العبد لحقه دين كان للغرماء 
الأولين أن يأخذوا جميع ما قبض المولى من عبدهء فإذا أخذوه شاركهم فيه 
أصحاب الدين الآخر. فكذلك الوجه الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة 
فلحقه دين يأتي على جميع ما في يديه وعلى جميع رقبته فأخذ منه مولاه 
و ل د مايه 
CS YS‏ ا 
كان ذلك باطلاء .وكان غلية أن بر على الغرماء”'" ما زا على غلة مكله: 
إنما أستحسن في هذا الذي قبض غلة مثله في كل شهر أن نجيز'" ذلك» 
فأما إذا قبض منه مالا يكون غلة مثله أخذ الغرماء ما زاد من ذلك على غلة 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر بدين خمسمائة ثم إن العبد أفاد 
عبداً يساوي ألف درهم فأخذه المولى ثم لحق العبد المأذون له بعد ذلك 
دين كثير يأتي على جميع قيمته وجميع ما قبض منه مولاه وجميع ما في 
يديه فإن العبد الذي قبض المولى يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء الأولين 
والآخرين. وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء” '' جميعاً. 
فإن قال المولى: أنا أؤدي الدين الأول عن عبدي حتى يسلم لى العبد الذي 
قبضت لأني قبضته قبل أن يلحقه الدين الآخرء فأدى المولى الدين الأول 
إلى الغريم» فإن العبد الذي قب قبض المولى يأخذه غرماؤه الآخرون فيبيعونه 
فى في دينهم» لأن حقهم قد وجب فى العبد قبل الفداءء فلا يبطله الفداء. فإن 
أراد المولى أن يأخذ من الغرماء بقدر ما فدى لم يكن له ذلك» ويبيع جميع 
العبد فى دين الغرماء الآخرين. /[٦/44ظ]‏ فإن وفى وإلا بيع العبد المأذون 


)١(‏ ف: على العبد. 
(۲) ولفظ الحاكم: أن أجيز. انظر: الكافي» /٠٠و.‏ 
(۳) ز - الأولين والآخرين وكذلك العبد المأذون له يباع فيقسم ثمنه بين الغرماء. 


em‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
له في التجارة حتى يستوفي جميع ذلك" الغرماء. فإن لم يفد المولى العبد 
بشيء من الدين ولكن الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من دينه» فإن 
كانت البراءة بعدما لحق الدين الآخر أخذ الغرماء الآخرون العبد الذي 
قبض المولى فباعوه في دينهم إلا أن يفديه المولى بالدين. وإن كان الغريم 
الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم 
للمولئ 7 الجيد ا قر الوب لاس رايا 
الغريم الأول العبد المأذون له قبل أن يلحق الدين الآخرء فصار العبد الذي 
قبض المولى في يديه ولا دين على عبده» فصار العبد للمولى. فإن لحق 
دين بعد ذلك انا هو في عنق العبد المأذون له خاصة. ولو كان الغريم 
الأول لم يبرئ العبد من الدين وقد قبض المولى العبد الذي كان في يد 
المأذون له ولحقه بعد ذلك دين“ كثير فجاء الخريم الأول فأقر أنه لم يكن 
له على العبد المأذون له دين وأن إقرار العبد المأذون له بالدين كان باطلاً 
فإن العبد الذي قبض المولى يسلم له ولا يتبعه الدين الآخرء لأن الغريم 
الأول ذكر أنه لم يكن له على المأذون شيء» فلما أقر بذلك سلم العبد 
الذي قبض المولى للمولى؛ لأن المولى قبضه ولا دين على العبد. ولا يشبه 
هذا إبراء الغريم الأول العبد من دينه؛ لأن الغريم الأول إذا أقر أن له الدين 
الذي أقر له به العبد فقد وقعت الشركة بين غرماء العبد في ماله. فصار 
للغرماء الآخرين حق فيما قبض المولى؛ لأن دين الأول كان قبل قبض 
المولى» فلا يبطل حق الغرماء الآخرين إبراء الغريم الأول العبد من دينه. 
فإن قال الغريم الأول: لم يكن لي دين على العبدء فلم تقع”' بينهم 


(9) ز - وإن كان الغريم الأول أبرأ العبد المأذون له من الدين قبل أن يلحقه الدين الآخر 
سلم للمولى العبد. 

€3 ف - دين. 

© ز - ولحقه بعد ذلك دين كثير فجاء الغريم الأول فأقر أنه لم يكن له على العبد 
المأذون له. ْ 


(50) ز: يقع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


قبض العبد يوم قبضه ولا دين على المأذون. فلما قبضه ولا دين على 
المأذون''' سلم”" العبد له» ولم يكن للغرماء”" الآخرين فيه حق. فإن كان 
المولى أقر بالدين الأول كما أقر به العبد المأذون له فقال الغريم الأول: لم 
يكز ”ان علي الع كدي ان ا ا لخدو ما اقفن الوه وق 
بينهم بالحصص؛ لأن المولى قد أقر أن الشركة قد وقعت بين الغرماء فيما 
قبض. فإنكار الغريم /[5/١٠٠و]‏ الأول لا يبطل حق الغرماء الآخرين. 
وكذلك جميع ما قبض المولى من مال العبد من دراهم أو دنانير أو عروض 
أو غير ذلك فهو على ما وصفت لك فى هذا الوجه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثم وهبت له هبة أو 
تصدق عليه بصدقة فإن غرماءه أ بذلك من مولاه. وكذلك جميع ما 
اكتسب من تجارة أو غيرها. 


وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فلحقها دين ثم ولدت ولداً بيعت 
الجارية وولدها في الدين إلا أن يفديهم المولى. ولو كانت ولدت الولد قبل 
أن يلحقها الدين فلم“ يقبضه المولى حتى لحقها دين لم يكن على الولد 
من دينها قليل ولا كثير. ولا يشبه ولدها في هذه المنزلة كسبها ولا رقيقها. 
ألا ترى أنها تبيع رقيقها ولا تبيع ولدها. فإذا كان الولد قبل أن يلحق الدين 
لم يكن لأصحاب الدين على الولد سبيل. وإذا ولدت الولد بعد لحاق الدين 
بيع ولدها في الدين؛ لأن الولد زيادة منها. فإذا كان عليها دين بيع ولدها 
معها. ولو ولدت ولدين أحدهما قبل الدين والآخر"“ بعد الدين لحق الدين 
الولد الآخر ولم يلحق الولد" الأول ولو كانت ولت ولذا واحدا وعليها 
دين ثم لحقها دين بعد ذلك اشترك أصحاب الدين جميعاً الأولون والآخرون 


(۱) م ز - دين على المأذون؛ صح م ه. ا 
(۳) م ف ز: لغرماء. (4) م: فيقسمونه. 
(٥)‏ م ولم. 0( م وللآخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيهماء وولدها لأصحاب الدين الأول“ خاصة, فيباعان"“ جميعاً في الدين 
إلا أن يفديهما المولى. ولو أن الأمة لم تستدن”" ديناً ولكنها جنت جناية!*) 
ثم ولدت ولداً بعد الدين لم يلحق ولدها من الجناية شيء» وقيل لمولاها: 
ادفعها أو افدها. ولا يشبه الدين في هذه الجناية. ألا ترى أن الدين تباع فيه 
الجارية وأن الجناية تدفع بها الجارية أو تفدى. فلذلك اختلفا. 


وإذا أذن الرجل لأمته فى التجارة فوهب لها عبد أو تصدق به عليها 
١‏ 0 ا „ (o)‏ 
ولا دين عليها فلم يقبضه المولى حتى لحقها دين فإن الدين يلحق 
الآمة'"؟ وها وشت لها وان كانت اله قبل أن نكن الذي ولا نيه هذا 
الولد. ألا ترى أن للأمة”' أن تبيع ما وهب لها فيكون“ ذلك بمنزلة ما 
اشترت» والولد ليس لها أن تبيعه. فلذلك اختلفا. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته 
/[5/٠ظ]‏ في التجارة ففقأ رجل عينها ثم لحقها دين فإن أرش العين 
للمولىء ليس للغرماء من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان الدين"“ لحق قبل 
الفقء كان أرش العين للغرماء. وهذا بمنزلة الولد في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان الذي فقأ العين عبد فدفع ثم لحق الأمة دين 
فإن العبد للمولى» ولا يلحقه من الدين قليل ولا كثير. وإن كان الدين قبل 
الدفع وهو بعد الفقء فكذلك أيضاً. فإن كان الدين قبل الفقء وقبل الدفع 
فدفع العبد بجنايته بيع العبد والأمة في الدين إلا أن ا الو و 
كان على الأمة دين قبل الفقء ولحقها دين أيضاً بعد الفقء ثم دفع العبد 
بالجناية بيع العبد بالدين الأول خاصة» وبيعت الأمة في الدين كله الأول 
والآخر إلا أن يفديهما المولى. ولا يشبه هذا الأول. [الأول] لم يكن عليها 


)١(‏ م ف: للأول. (۲) ز: قناعان. 
(۳) ز: لم يستدين. (85) ز: جنانة. 
(0) ز: تلحق. (5) م ف ز: للأمة. 
(۷) ف: أن الأمة؛ ف ز + لها. (۸) ز: فتكون. 


(9) م ف ز: الذي. )١(‏ ز: للمولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


دين» وهذا كان عليها دين قبل الفقء» فصار الفقء لأصحاب الدين الأول 
خاصة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 
السفه دين كم ا إن اليزلى :كير انكف العرواك اسوك N‏ 
المولى القيمة» ولا سبيل لهم على العبد حتى يعتق» فإذا عتق اتبعوه ببقية 
دينهم. وإن شاؤوا استسعوه» وهو مدبر في جميع دينهم» ولم يكن لهم على 
المولى سبيل. فإن اختاروا ضمان المولى فضمنوه القيمة اقتسموها بينهم 
بالحصص على قدر دينهم» والعبد على إذنه لا يكون تدبير المولى إياه حجرا 
عليه. فإن اث شترى بعد ذلك وباع فلحقه دين كان لأصحاب هذا الدين أن يبيعوه 
بدينهم فيستسعوه فيه» ولا سبيل لهم في ذلك على مولا لأن الدين لحقه 
بعد التدبير» فلا يفسد عليهم المولى شيئا. فإذا استسعى الغرماء الآخرون 
المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شي" لم يكن للغرماء الأولين الذين 
ضمنوا المولى القيمة فيما أخذ الغرماء الآخرون قليل ولا كثير» وجميع ما 
اكتسب المدبر فهو للغرماء الآخرين حتى يستوفوا دينهم. فإن بقي شيء كان 
للمولى» ليس للغرماء الأولين فيه قليل ولا كثير. فإن قتل المدبر كانت قيمته 
للغرماء الآخرين» ليس للغرماء /[1/١١١و]‏ الأولين فيه قليل ولا كثير. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم فلحقه من الدين 
ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر ثم دبره المولى فاختار بعض الغرماء اتباع المولى 
بالقيمة واختار بعض 2 استسعاء اليك فذلك لهم على ما أرادوا من 
ذلكء ويأخذ الذين اختاروا ت تضمين المولى حصتهم من قيمة العبد. فإن كان 
الذيخ اخاروئا فان لمر 3 فين" نهم کان لهجا على اللمول فلن اة 
وسلم للمولى ثلث القيمةء ويتبع الذين اختاروا العبد بجميع دينه» 
فيستسعونه ف فما أخْل منه؟2 لم يكن للذين* اختاروا ضمان المولى منه 


4 


)١(‏ ف - فإذا استسعى الغرماء الآخرون المدبر في دينهم فأدى إليهم من سعايته شيئاً. 
(۲) ز: اثنان. (۳) م ف ز: فيستسعيه. 

(8) ف + الدين. 

(4) م: الذين؛ ف: الذي. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳ و. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قليل ولا كثير. ولو أن الذي اختار”'' استسعاء العبد لم يقبض”' شيئاً حتى 
أراد أخذ المولى بدينه العبد بعد اختياره استسعاء العبد لم يكن له ذلك لأنه 
حين اختار استسعاء العبد أبرأ المولى مما كان ضمن لهء فليس له بعد ذلك 
أن يرجع عليه بقليل ولا كثير. وكذلك الذين اختاروا ضمان المولى إن أرادوا. 
بعد ذلك أن يتبعوا”' المدبر بدينهم ويبرئوا المولى مما اختاروا من ضمانه لم 
يكن لهم ذلك وإن سلم لهم ذلك المولى» لأنهم حين اختاروا ضمان المولى 
فقد أبرؤوا العبد من دينهم حتى يعتق» فصار كسب العبد - العبد”*' المدبر - 
للذي اختار”' استسعاءه» وصار”" أحق به من المولى. فلا يجوز تسليم 
المولى استسعاءه للذين اختاروا ضمانه» لأنه لا حق للمولى في سعاية العبد 
حتى يستوفي الغريم. فإن اشترى المدبر بعد ذلك وباع فلحقه دين اخر كان 
جميع ما اكتسب واستسعى”" فيه بعد ذلك لأصحاب الدين الأول الذين 
اختاروا استسعاءه» ولأصحاب الدين الآخرين الذين أدانوه وهو مدبر. فإن كان 
صاحب الدين الذي اختار استسعاءه قبض من سعايته شيئاً قبل أن يلحقه الدين 
الآخر لم يكن لأصحاب"الدين الآخر على ما فيضن :الأول سبيل» ولو كان 
الأول لم يقبض شيئاً ولكن المدبر كسب كسباً قبل أن يلحقه الدين الآخر فلم 
يقبضه الغريم الأول الذي اختار سعايته حتى لحقه./51/١١٠ظ]‏ الدين الآخر 
كان ما اكتسب من ذلك بين الغرماء جميعاً بالحصص» ليس لأحد منهم أن 
يأخذ من ذلك شيئاً دون صاحبه. فإن أخذ منهم شيئاً دون صاحبه کان“ 
لصاحبه أن يشاركه في ذلك. ولو أن المدبر أقر لرجل بعد التدبير بدين ألف 
درهم ذكر المدبر أنه كان عليه قبل التدبير وصدقه صاحبه فيه أو قال صاحبه: 
كان بعد التدبير» فذلك سواء» ويسعى المدبر له مع غرمائه. فما سعى فيه 
المدبر من شيء اشترك فيه هذا الغريم الذي اختار سعايته والذين أدانوه بعد 
التدبير. ولا يصدق المدبر على القيمة التي وجبت على المولى بتدبيره إياه إن 


(۳) ز: أن يبيعوا. )٤(‏ نز العبد. 


(۷) ف )8 أو استسعی. (^A)‏ م ف ر لكان. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . 


اختار هذا الغريم أن يتبعها» لأن القيمة كانت وجبت للغرماء الأولين» فلا 
يصدق المدبر على أن يدخل فيها غيرهم بعد التدبير. ولو صدقه المولى بدينه 
وأقر أنه كان قبل التدبير واختار الغريم اتباع المولى» فإن كان المولى دفع إلى 
الغريمين اللذين”' اختاروا ضمانه ثلثي القيمة”" بقضاء قاض رجع هذا الغريم 
المقر له فأخذ من المولى نصف ما فى يديه من الثلث» وهو السدس من 
قيمة العبد. وإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض غرم“ 
لهذا الغريم ربع جميع القيمة؛ لأنه إذا دفع بقضاء قاض صار ما أخذ الغريمان 
مما زاد على حقهما يدخل نقصانه على هذا الغريم المقر له وعلى المولى؛ 
لأن المولى صار له“ حصة الغريم الذي اختار استسعاء العبد. وإذا''' دفع 
3 اقفن ع ND‏ : : 5 . 
يصيبه"“ من القيمة وهو الربع» فيكون ذلك للغريم". فإن كان المولى دفع 
إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض"''' دفع إلى هذا الغريم المقر له ربع 
جميع القيمة» ولا 01 الغريه”"'' المقر له المدبر بشيء مما بقي من دينه 
OT ie 5 0 5‏ 
حتى يعتق. وإن كان المولى دفع الثلثين إلى الغريمين الأولين بقضاء قاض" 
دفع إلى هذا السدس من القيمة» واتبع الغريم المقر له المدبر بثلث دينه» 
فيسعئ له فيه؛ لأن حقه في القيمة كان ربع القيمة. ل 
القيمة كان مستوفيا”*'' لثلثي حقه فلا يرجع بشيء من ذلك على المدبر حتى 
يعتق. وبقي له ثلث دينه لم يأخذ به من القيمة قليلاً ولا كثيراً. /[1/؟ ٠و]‏ 
فعلى المدبر أن يسعى له في ثلث دينه مع غرمائه. ولا يبطل اختياره ضمان 
المولى قلق حقة على المد لأنه لم يأخذ بذلك شيئاً. ألا ترى أن الغرماء 


)١(‏ ز: أن يبيعها. (۲) ز: للغريمين الذين. 
(۳) ف _ ثلثى القيمة. (6) ز: ضمن. 
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(۷) ز: قاضي. (۸) ز: نصيبه. 
(9) ز: الغريم. (١)ز:‏ قاضي. 

(١)ز:‏ يبيع. (۱۲) ف _ الغريم. 


(۱۳) ز: قاضي. (5١)ز:‏ مستوقيا. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الثلاثة الأولين الذين كانوا قبل التدبير لو اختاروا جميعاً ضمان المولى فضمنوه 
القيمة فدفعها إليهم المولى بقضاء قاض» ثم ادعى غريم آخر على المدبر آلف 
درهم كانت له عليه قبل التدبير وصدقه المدبر والمولى في ذلكء أنه لا 
سبيل للغريم المقر له على القيمة التي أخذها الغرماء الأولون» ولا سبيل له 
على المولى؛ لأنه دفع القيمة بقضاء قاض”". ولا يبطل حق الغريم وإن اختار 
ضمان المولى؛ لأن اختياره ضمان المولى باطل. ألا ترى أنه لا يأخذ من 
المولى باختياره ضمانه قليلاً ولا كثيراً. فكذلك إذا اختار الغريم المقر له 
ضمان المولى فى الباب الأول. وأخذ سدس القيمة وقد كان له ربع القيمة» 
بثلث حقه فيستسعى فيه مع الغريم الذي اختار استسعاء العبد. واتبع الغرماء 
الذين أدانوه بعد التدبير. فما سعى فيه المدبر من شيء كان بينهم بالحصص 
على قدر دينهم. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة 
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تفر لكل رجل منهم الف درهم واعتقه المولى وهو موسر أو معسر فذلك 
سواءء والغرماء بالخيار» إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمته وأخذوا من العبد ما 
فإذا اختاروا ضمان المولى واتباع العبد بما بقي ثم أرادوا أن يتبعوا العبد 
بجميع دينهم فذلك لهم» ولا يكون اختيارهم ضمان المولى إبراء للعبد“ 
من شيء من الدين» ولكنهم و العبد بجميع دينهم» و 
المولى من ذلك بقدر قيمة العبدء فيأخذون بذلك أيهما شاؤواء وما أخذوا 
من ذلك اقتسموه بينهم بالحصص على قدر دينهم. ولو أنهم اختاروا اتباع 

8 ع 3 )¥( 
العبد بدينهم ولم يبرئوا المولى من شيء لم يكن هذا إبراء"' منهم للمولى. 
ألا ترى أن لهم أن يتبعوا”” العبد بجميع دينهم وإن اختاروا ضمان المولى. 


)000( م- ل صح ه. )۲( ز: قاضى. 
(۳) ز: آلاف. (4) م ف ز: العبد. 
)0( ر: يبيعون. )5( ر ويبيعون. 


42 م ف ر براه. (A)‏ ر أن يبيعوا. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


فكذلك اختيارهم للعبدء ولا يكون براءة للمولى. /[7/5١٠ظ]‏ ولا يشبه هذا 
المدبر في هذا الوجه. ولو أن بعض الغرماء اختاروا العبد وأبرؤوا المولى من 
أن يتبعوه”'' بشيء من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشيء. وتكون 
القيمة كلها لأصحاب الدين الذين اختاروا ضمان المولى يأخذون بها أيهم 
شاؤوا. إن شاؤوا المولى وإن شاؤوا العبد. فإن أخذوا المولى لم يرجع على 
العبد بقليل ولا كثير. وما أخذ واحد من الغرماء من القيمة التي على المولى 
اشترك فيها جميع من اختار ضمان المولى؛ لأنهم شركاء في القيمة التي 
على المولى. وما أخذ واحد من الغرماء من العبد بعدما يعتق من دينه فهو. 
له خاصة» لا يشاركه فيه الغرماء. ولا يشبه هذا المدبر فى هذا الوجه؛ لأن 
الطارو_عيوة كما" إكتسي و لقان كا داجن E‏ ردنا NS E‏ 
لوا ارولف دن الله اسن له إلى فق CA‏ 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير وفي ندنه "مال او 
رقيق أو غير ذلك فأعتقه المولى وقبض ما في يديه فاستهلكه ثم جاء الغرماء 
فإن لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد وقيمة ما استهلكه" المولى من ماله 
حتى يستوفوا دينهم. فإن فضل شيء عن دينهم اتبعوا العبد المعتق فأخذوه 
منه. وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد. فإن أخذوا دينهم من العبد 
كان للعبد أن يرجع على مولاه من الدين الذي أدى بقدر ما استهلك من 
المال الذي كان في يديه. فأما ما سوى ذلك من الدين فليس له أن يرجع 
عله بشي ءام آلا ترئ أن الال الذئ قبضه ‏ المولى من الغيد لو كان 
اتا بغي لم نهلك المران وي الد اقيق جه الق ار يدينه فيا 
كان في يدي المولى مما قبض» فبيع في ذلك له حتى يستوفي ما أدى. فإن 
فضل شىء من ثمن ما كان فى يديه كان ذلك للمولى لا حق للعبد فيه. وإن 
كان الدين”“ أكثر مما في يدي المولى من مال العبد لم يرجع عليه العبد 


)١(‏ ز: أن يبيعوه. (۲) ز: فيما. 
6 ف :زه ها اسنيلك: لقم 
)0( م زر الذي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من ذلك الفضل بقليل ولا كثير. وليس للعبد أن يرجع على المولى من 
الذين الذي اداه بقدر قيمقة الى كان المؤلى متها للغرماء؟ لأنها لست 
بمال كان في يد العبد فأخذه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


ولو كان الغرماء لم يأخذوا من العبد من دينهم شيئاً /[1/١٠و]‏ 
ولكنهم وهبوا دينهم للعبد وأبرؤوه منه سلم للمولى ما أخذ من مال العبدء 
ولا يرجع عليه العبد من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يؤد''' شيئاً من 
الدين. ولو كان مكان العبد المأذون له أمة فولدت ولدأً بعدما لحقها الدين 
أو قطعت يدها فأخذ المولى أرشها ثم إن المولى أعتق الأمة المأذون لها 
فإن الغرماء بالخيار» إن شاؤوا رجعوا على المولى بقيمة الأمة» وباعوا 
ولدها في دينهم وأخذوا من المولى الأرش الذي أخذه'" من القاطع. 
واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا الأمة بدينهم كله فأخذوه. 
فإن اتبعوا الأمة بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الأمة وما أخذ من 
أرشهاء ولم يكن للأمة أن ترجع على المولى [في]“ ولدها ولا في أرش 
بذها قلي ولا كنيو ولا بب هاا لكل مها هزد لمال الا ری أن 
المولى يرد عليها جميع ما أخذ منها'”' من المال حتى تقضي غرماءها إن لم 
يكن أعطاهم شيئاًء ولا يجبر على أن يدفع إليها ولدهاء وكذلك أرش يدها. 
ولو كان على المولى أن يدفع إليها أرش يدها أو ولدها إذا قضت الغرماء 
لكان عليه أن يدفع إليها قيمتها إذا أعتقها. وكذلك لو باعها للغرماء”“ بإذنهم 
وإجازتهم وقبض الثمن ثم أعتق المشتري الجارية فالغرماء بالخيار. إن شاؤوا 
اتبعوا الثمن وأخذوه واتبعوا الجارية بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا 
الجارية بدينهم كله”". فإن اتبعوا بدينهم كله فأخذوه منها سلم للمولى الثمن 
الذي قبض» ولم يكن للجارية على الثمن سبيل. وكذلك لو كان المولى 
كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما يقبض المولى من المكاتبة 


)١(‏ م ز: من الدين الذين إذا أداه. (105 في لم يزه 
(۳) ف ز: أخذ. (5) الزيادة مستفادة من الكافي» 1۷/۳ ظ. 
(0) ن- منها. 000 مم فاز: الغرماء. 


(۷) ف: كلهم. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له. . . 


فيقسموه بينهم بالحصص. وليس لهم أن يرجعوا عليها بشيء من دينهم ما 
دامت مكاتبة. فإن قبض المولى منها جميع المكاتبة وعتقت لم يأخذ الغرماء 
من المكاتبة شيعا . .والخرماء بالخيار. إن شاؤوا أخذوا المكاتبة من السيد 
واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا أخذوا الأمة بجميع يل 
فإن أخذوا الأمة بجميع دينهم واستوفوه”" منها سلم للمولى المكاتبة. وهذا 
والارشن والبيع والولد سواء. ولا يشبه شيء من هذا المال يكون في يديها 
فيأخذه منها المولى بعدما يلحقها“ الدين. 


وإذا أذن الرجل /1[/*١٠ظ]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
المولى كاتبه فللغرماء“ أن يردوا المكاتبة ويبيعوه في دينهم. فإن لم يردوه 
ولم يعلموا بذلك حتى أدى العبد المكاتبة إلى مولاه فإن العبد يعتق بأداء 
المكاتبة. وللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من المولى» فيقتضونها'' من دينهم 
بالحصص. فإن بقي شيء من دينهم بعد ذلك اتبعوا به العبد فأخذوه منه. 
وإن شاؤوا رجعوا بدينهم كله على العبد فأخذوه منه. فإن رجعوا بدينهم 
على العبد فأخذوه منه برئ المولى من قيمة العبد وسلمت له المكاتبة. 
وليس للعبد”" أن يرجع على مولاه بشيء مما أداه. ولو كان العبد أدى 
بعض المكاتبة وبقي بعض ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون”” المكاتبة» ويباع 
للغرماء في دينهم» ويأخذون ما قبض المولى من المكاتبة أيضاء فيقتسمون 
ذلك بينهم بالحصص”“. فإن لم يبطلوا المكاتبة ولكنهم أجازوها فالمكاتبة 
جائزة» وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة فهو بينهم بالحصص» وما 
بقي بينهم بالحصص. فإن كان ما قبض المولى قد هلك قبل إجازتهم في يد 
المولى ثم أجاز الغرماء المكاتبة فالمكاتبة جائزة» والمولى والمكاتب بريئان 


)١(‏ ز: شيء. (۲) ز: الأمة. 
(۳) م ز: فاستوفوه. )٤(‏ ف: يلحقه. 
(0) ز: وللغرماء. (0) ز: فيقبضونها. 
(۷) م: العبد. (۸) ز: يبطلوا. 


(9) ز + وإن لم يبطلوا. 


GS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مما قبض المولى. وليس للغرماء شىء غير ما بقى من المكاتبة. فيأخذون ما 
بقي من المكاتبة على النجوم» فيقتسمونه بينهم بالحصص. فإن أجاز المكاتبة 
بعضهم وردها بعضهم لم تجز المكاتبة حتى يجيزوها جميعاً. ولو أنهم 
أرادوا رد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم وأعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن 
يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك» وكانت المكاتبة جائزة إذا 
أعطاهم دينهم المولى أو المكاتب. 
وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فاستعار دابة إلى مكان فخالف 
فركبها إلى مكان آخر فعطبت فهو ضامن لقيمتهاء يباع فيها إلا أن يفديه 
مولاه. وإن لم“ يخالف وركبها إلى الموضع الذي استعارها إليه فعطبت 
تحته فلا ضمان عليه. ولو استعار جارية أو غلاماً ليخدمه فعطب الغلام في 
خدمته أو الجارية لم يكن عليه ضمان. وإن استعملهما في غير الخدمة فعطبا 
فقيمتهما في عنقه يباع فيهما"" إلا أن يفديه المولى. ولو قتلهما خطأ أو فقأ 
عينهما قيل لمولاه: ادفع العبد بجنايته أو افده. ولا تشبه”” /[5/5١٠و]‏ 
الجناية في هذا الوجه الخلاف؛ لأنه فى الخلاف غاصب» فالقيمة فى 
الخلاف 7 عل وأ الا ا يدفع نيا أده قن عه ويد 
لزمه قيمة العبد بالخلاف والمولى يعلم بذلك أو لا يعلم فهو سواءء 
والمولى ضامن للأقل من قيمة المعتق ومن قيمة المستهلك. ولو كان العبد 
قتل الذي استعار قتله*» فأعتقه مولاه''' وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم فإن 
كان يعلم فعليه قيمة النفس كاملة'" بالغة ما بلغت. فإن كان لا يعلم فعليه 
الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول دين في ماله حالاً في جميع ما 


وصفت لك. 
3% 15 35 
)۱( ز - لم. (Y)‏ م رز فيها. 
(۳) ز: يشبه. (4) ف: وإتما (مهملة). 
0 ز: قيلا. )003( ف - مولاه. 


)¥( م كاملة. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


باب العبد بين الرجلين''' يلحقه الدين 


وقآل أنو صنديفة وان وف ومين إذاا كان العند ون رخن ناذا 
له في التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم ثم إن العبد مات وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم فإن المائة 
تقسم بين الأجنبي وبين الموليين نصفين فيكون للأجنبي نصفها وللموليين 
نصفها بينهما نصفين؛ لأن الموليين حين أدانه كل واحد منهما مائة درهم 
كان نصفها في نصيبه فبطل» > وكان نصفها فى نصيب صاحبه فثبت. وأما 
الماثة الي 'آداته الأجدبي 27 فإنها كلها اة في جميع. الد في نصيب كل 
واحد منهما١‏ 5 2 ا 3 كان أحد الموليين أدانه مائة درهم وأدانه 
أجنبي مائة در ' ولم يدنه المولى الاخ شيعا اسع ات العبد وترك مائة 
درهم [أو] بيع بمائة درهم فإن أبا حنيفة كان يقول: المائة بين الأجنبي وبين 
المولى الذي أدانه على ثلاثة أسهم, سهمان للأجنبي وهو الثلثان» وسهم 
للمولى الذي أدانه وهو الثلث. وأما في قول أبي يوسف فإن المائة بينهما 
فلن أريعة انهه اة ارباعها للأ جي .وريم للبنولق الذي أدانةة لآن 
نصيب المولى الذي أدانه من العبد لا حق للمولى الذي أدانه فيه» وهو 
وو ريا فيسلم ذلك للأجنبي. وأما /[5/5١٠ظ]‏ نصيب المولى الذي 
لم يدنه فإن للأجنبي فيه 9 درهماًء وللمولى الاين أدانه فيه 
عمسرة ورهن" :نون بون الأحسن وبي المرق: lL O‏ 
فتصير المائة بينهما على أربعة أسهم » سهم للمولى الذي أدانه وثلاثة أسهم 
للأجنبي. وهذا القول أحب إلي من قول أبي حنيفة. 


(۱) ز: رجلين. (۲) ف: الآخر. 


(۳) ز ‏ منهما. 0) ز: دراهم مائة. 
(0) ز: خمسون. (0) ف-_الذي. 


42 0 الذي أدانه فيه خمسون درهماً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذاءكان المجلان مم 375 وک بقار فيه أ شركة معان ا عد 

ليس من شركتهما 1 سند هونا اة درهم من شركتهما وأدانه أجنبي مائة 
درهم» ثم إن الخ" “هات وترك مائة درهم أو بيع بمائة درهم» فإن المائة 
بين الشريكين وبين الأجنبي على ستة أسهم. للأجنبي من ذلك أربعة أسهم 
وهو لتا الدين» وللمزكين"" القلق من ذلك لأت الشرياف جن أذاث: العيد 
مائة من شركتهما جاز ذلك على شريكه خاصة» فبطل من المائة خمسون. 
درهماًء وبقي خمسون درهماً. لكل واحد من الشريكين خمسة وعشرون 
درهماً في نصيب صاحبه وبطل ما كان فى نصيبه من ذلك» وصار للأجنبي 
مائة درهم في جميع العبد. فصار له فى كل نصيب خمسون درهماًء يضرب 
به في جميع ذلك النصف» وصار لكل واحد من الشريكين في نصف 
صاحبه خمسة وعشرون درهماًء يضرب بها في جميع النصف» فصار لكل 
واحد من الشريكين ثلث نصيب صاحبه» وصار للأجنبی ثلثا نصيب كل 
واحد منهماء فقسمت المائة على ستة أسهمء ثلثاها للأجنبى» OU,‏ 
للموليين بينهما نصفين. ولو كان العبد من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم 
الم وأدانه اجى مائة درهم ثم مات العبد وترك مائة درهم أو 
الاك درهم فإن المائة كلها للأجنبي. ولا شيء لواحد من الشريكين 

نوا 1ن "نيك كان جين اشر كنوه كيز الخال من بهذيو ناض لذ لد 
يستوفي حقه. ولو كان الموليان شريكين شركة عنان والعبد من شركتهما 
فأداناه مائة درهم من غير شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم مات العبد 
وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم» فإن المائة تقسم بين الموليين 
وبين الأجنبي على ستة أسهم» ثلثها بين الموليين 0 والثلثان الأحنى: 


وإذا أذن الرجلان لعبدهما /[5/5١٠و]‏ فى التجارة فأدانه أحد الموليين 


)١(‏ ز: مشتركان. (۲) ز + مائة. 
)۳( مز: والشريكين. لدع م ف ز: وثلثا. 


(5) ز: أو نيع. 0) ز: نصفين. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن المولى الذي لم يدن العبد 
غاب“ وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أدان العبد في دينه 
او ا إل أن قذي نو لاه فان باغ له خمسين 
ا ثم جاء المولى الآخر فإنه يبيع نصيبه له وللمولى الذي أدانه. 
فيقتسمان ذلك بينهما نصفين“؛ لأن الأجنبي قد استوفى من حقه خمسين» 
وبقي له خمسون» ا الذي أدان خمسون» فيقتسمون هذا النصف 
و كان تكن نصيه المرلن الف ادن الد وى علي المشكرف 
وبيع نصيب هذا المولى الذي لم يدن بخمسين أو بأكثر من ذلك أو بأقل» 
فإن جميع ثمن هذا النصيب يقسم بين الأجنبي وبين المولى الذي أدان العبد 
على ثلاثة أسهم. سهمان من ذلك للأجنبي» وسهم للمولى الذي أدان؛ 
لأن" الأجنبي له على العبد مائة درهم. فله أن يضرب بها كلها في كل 
واحد من النصيبين“ إلا أن يستوفي منها شيئاً فلا يضرب إلا بما بقي. 
وأما المولى. الذي أدان العبد مائة ري فقد بطل نصف حقه؛ لأنه كان له 
نصف العبد. فإنما يضرب فى هذا النصف بخمسين درهما. فلذلك اقتسما 
ثمن هذا النصف على ثلاثة أسهم؛ لأن الأجنبي يضرب فيه بمائة درهم» 
ويضرب فيه المولى الذي أدان العبد بخمسين درهما. فإن كان هذا النصف 
بيع بخمسين دزهماء . واا الاج ثلثيها ٠‏ وثلاثين وتلك واخ 
المولى الذي أدان ثلنها؟؟ ستة عشر وثلثين'''2. ثم خرج الذي كان تَوَى 
على المشترئ الأول وهو خمسون درهماً أو أقل» فإن ذلك كله للأجنبي› 
ولا يحاسب بشيء مما قبض؛ لأنه لم يقبض جميع ما كان له في النصيب 
الذي بيع لهما. ألا ترى أن له في كل نصيب خمسين"'''' درهماً. فإنما أخذ 


EER‏ (؟) م: القاضي 


الف 0 

(5) ز: نصفان. () أي: هلك وضاعء كما تقدم. 
(۷) ف: لأجل. (۸) م ز: من النصفين. 

(9) ز: ثلثهما. )۱١(‏ ز: وثلثي. 


(١١)ز:‏ خمسون. 


eS‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهما"'. فيأخذ جميع 
الثمن الذي بيع به نصيب الذي أدان. فإن كان ذلك الثمن أكثر من خمسين 
درهماً سلم ذلك أيضاً للأجنبي» ولا حق لواحد من الموليين فيه حتى يزيد 
على ستة وستين وثلثين”". فإذا زاد على ستة وستين وثلثين" كانت الزيادة 
للمولى الذي أدان» ولا يرجع أحد من“ الموليين على صاحبه بقليل ولا 
كثير. 
وإذا كان العبد بين رجلين /5/61١٠ظ]‏ فأذنا له في التجارة ثم إن كل 
واحد منهما أدانه مائة درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه رجل أجنبي مائة 
درهم» ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم» فإن هذه 
المائة بين الأجنبي وبين الموليين على ثلاثة أسهم. ثلث للأجنبي» ولكل 
مولى من المائة الثلث. ولا يطرح على العبد من دين الموليين قليل ولا 
كثير؛ لأن المال لم يكن لهماء إنما كان لغيرهما“» فلا يبطل منه شيء 
عن العبد وإن”' كان الموليان هما وليا إدانته. 
ولو كان المال الذي أدان العبد الموليان كل واحد من المالين بين 
المولى الذي أدانه وبين أجنبي”" قد أمره بإدانته» والمسألة على حالهاء فبيع 
العبد بمائة درهم أو مات وترك مائة درهمء. فإن المائة تقسم بينهما على 
عشرة أسهم» أربعة أسهم من ذلك للأجنبي الذي أدان العبد» وأربعة أسهم 
من ذلك الا خی اتلد ا المؤليين: في الماتتين لكل 0 ا 
سهمان» وللموليين سهمان» لكل واحد منهما سهم» لأن اجن *" الذي 
أدان العبد مائة كاملة على العبد» وكان للموليين مائة درهم على العبد. 0 


)١(‏ ف- فإنما أخذ من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً. 
0) ز: وثلئي. © ز: وثلڻي. 

9 م من: (5) ف + إنما كان لغيرهما. 
0( م ف ز: فإن. 

(۷) م ف ز: الأجنبي. 55 من الكافي» 1۹/۳ و. 

(۸) م ف ز: للأجنبي الذي شارك. والتصحيح من الكافي» 59/9و. 

(9) ف: الأجنبي. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


مها حضون رها عن 'حضة كل واجد ٠‏ .من المولنين هة وترون 
لأن ما أصاب نصيب [كل واحد منهما] من دينه يبطل [باعتبار نصيبه ان 
العبد. فبطل من نصيبهما خمسون د فار لمم تمسوة رهما لكل 
وات هينما ج و ون درس" " يضرب بها في جميع نصيب صاحبه. 
فصارت المائة ثمن العبد. وما ترك العبد بينهما يضرب فيه الأجنبى الذي 
أدان العبد بمائة درهم» ولشون كيه السريكا ف ا 
ويضرب فيه الموليان بخمسين درهماً. فتكون المائة بينهما على عشرة أسهم. 
أربعة منها للأجنبي» وأربعة منها للشريكين الأجنبيين» وسهمان منها“ 
للموليين بينهما نصفان. 

وإذا كان العبد بين رجلين وقيمته مائتا درهم فأذنا له في التجارة فأدانه 
رجل أجنبي مائة درهم» فحضر الذي أدانه وغاب أحد مولييه» فطلب 
صاحب الدين دينه» فإن نصف العبد الذي للمولى الغائب لا يقضى فيه 
بشيء حتى يحضر مولاه» ويباع نصيب المولى الحاضر في جميع الدين. فإن 
بيع بمائة درهم أخذها الغريم كلها. فإذا حضر المولى الآخر كان للمولى 
الذي بيع نصيبه للغريم أن يبيع هذا المولى الغائب بخمسين /[٦/١٠٠و]‏ 
درهماً. فيبيع فيهما حصة المولى الذي كان غائباً إلا أن يفديه المولى 
بخمسين درشا لان نصيب المولى الذي كان حاضراً أخذه كله الغريم. 


)١(‏ ز - منهما سهمان وللموليين سهمان لكل واحد منهما سهم لأن للأجنبي الذي أدان 
العبد مائة كاملة على العبد وكان للموليين مائة درهم على العبد فبطل منها خمسون 
درهما من حصة كل واحد. 

(۲) الزيادتان مستفادتان من السرخسى حيث يقول: لأن كل واحد من الموليين نائب عن 
شريكه في نصف ما أدانه» فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين» 
وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه» فيئبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب 
شريكه من ع العبدء ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد. انظر: المبسوط› .50/١5‏ 

)۳( ل سج ل رس لم 
نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماً لكل واحد منهما خمسة وعشرون 
درهما. 

(5) مف ز: منهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك لو لم يبع العبد ولكن قتله رجل فغرم نصف قيمته للمولى الحاضر 
فإن للغريم أن يأخذ جميع ما أخذ المولى الحاضر. فإذا قدم المولى الغائب 
فأخذ حصته من القاتل أخذ المولى الذي كان حاضراً منهما“ خمسين 
درهماً؛ لأن الدين كان في جميع العبد. فلما أخذ كله من نصيب أحد 
الموليين رجع على صاحبه بنصفه. ألا ترى أن ر 
وقيمته مائتا درهم وعليه من الدين مائة درهم فقتله رجل أو قتله رجلان» 
فأخذ المولى نصف قيمته من الرجل الذي قتله وأخذ”" المولى ما على أحد 
القاتلين وتّوّى'" ما على الآخرء أن ذلك كله يأخذه الغريم من حقهء ولا 
يكون للمولى منه قليل ولا كثير حتى يستوفي الغريم جميع دينه. وكذلك 
إذا كان العبد بين اثنين فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة فلحقه ألفا درهم من 
اللا لكل رجل ألف درهم وفي يديه ألف درهم»ء فأخذها أحد 
الموليين فاستهلكها ومات العبد» فإن للغريمين أن يأخذا" الذي استهلك 
الألف حتى يؤديهاء فيقتسمانها نصفين. فإن رفع الغريمان الموليين إلى 
القاضي فقضى على الذي استهلك المال بدفعه”" إلى الغريمين بينهما 
نصفين» أو لم يقض بشيء حتى أبرأ أحد الغريمين العبد من الدين 
والموليين“ من دينهء فإن الغريم الآخر يأخذ جميع الألف من المولى الذي 
استهلكها حتى يستوفي حقه. ولا يضمن للموليين من الألف الذي 
استهلكها"' المولى قليلاً ولا كثيراً ببراءة”'" الغريم العبدَ والموليين من 
دينه؛ لأن العبد قد بقي عليه من الدين مثل الألف آلتي استهلك المولى. 


)١(‏ ف: منتها. 0 (۲) ف ز: أو أخذ. 
)۳( أي : هلك وضاع. كما تقدم. (4) ف + من حقه. 
(0) ف - لرجلين. )١(‏ ز: أن يأخذ. 


(۷) ز: يدفعه. 

(A)‏ م ف ز: فالموليين. والتصحيح من الكافي » ار 

(9) ز - حتى يستوفي حقه ولا يضمن للموليين من الألف الذي استهلكها. 
)۱١(‏ أي: بإبراء. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


ع ا ل اما وكذلك لو 
كا مولي الخد وا حدا" فاستهلك له الف" درهم كان ذا هذا 
سواء.. ألا 0 رجلاً حراً لو مات وعليه ألفا درهم لرجلين لكل رجل 
يقتسماها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحد الغريمين الميت من دينه» فإن جميع 
(7 ط![] هذه الألف للغريم الباقي» وليس للورثة منها قليل ولا كثير. 
ولو كان الغريمان اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له 
ما أخذ ولم يكن لصاحبه مما قبض قليل ولا كثير. وكذلك خسي “اله 
NTE‏ الذق اكا اها ها وتام 
ثم أبرأ أحدهما العبد من دينه» سلم لكل واحد منهما ما قبض» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه سبيل» ولم يكن للموليين على الخريمين سبيل. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخرء فاث شترى وباع فلحقه دين كثيرء فإن نصف العبد الذي للمولى 
الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصص» ولا حق 
للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك 
اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد 
SS‏ 
هذا المال مما لحقني”" من الدين» وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا 
نال و لك أن عة م ق ا الى اكت ها هذا 
الفيد اة الان هذا أن بكرن نعف هذا الال اللتترلى الذي 
لم يأذن للعبدء ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان 


05ل ولاک 9© واد 


(۳) ف: الألف. )٤(‏ م ف ز: غرما. 
)٥(‏ ز: لو أخذوا. )١(‏ ز: استهلكه. 
(۷) ز: وقيضها. )٨(‏ ف: ما لحقني. 


(9) ف: من عين. )٠١(‏ ف: هذا المال. 


تاب الشيباز 

كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المال لا يدرى من أين أصله فهو كله للغرماء. ألا ترى أن العبد لو كان 
في يده“ ألف درهم. وعليه لرجل ألف درهم دين أقرضها إياه قرضاً 
بمعاينة الشهود لقبض العبد إياها من المقرض» فقال العبد: الألف التي 
في يدي هي الألف التي أقرضني هذا الرجلء وقد شهدت الشهود على 
ا قبض العبد الألف التي أقرضها إياه هذا الرجلء إلا أنهم لا 
يدرون أهي هذه الألف أو غيرهاء والعبد يقول: هي هذه الألف. أن 
القياس في هذا أن لا يصدق العبد على ذلك. ولكن هذا قبيح. والعبد 
مصدق. والألف للغريم. أرأيت لو كان العبد اشترى من رجل عبداً بألف 
درهم وعاين 0 قبض العبد ثم إن المولى الذي لم يأذن قال: هذا 
العبد كسبته"“ من غير هذا الدين» وقد شهدت" الشهود على معاينة 
القبض إلا أنهم قد أشكل عليهم العبد الذي قبض» /[١/۷٠٠و]‏ والعبد 
مأذون له يقول: هو هذا العبد. أكنت أعطي المولى الذي لم يأذن له 
نصف هذا العبد. فهذا قبيح. ولكن أنظر إلى ما كان في يديه من شيء 
فأقبض منه الدين» وما بقي جعلته بين الموليين نصفين» إلا أن يُعلم 
اي بد ا رحب ل اد عو ای کی اد بعد 
أو كسبه من غير “ التجارة التي وجب عليه هذا الدين منهاء فإذا عرفت 
شيئاً من ذلك بعينه أخذ المولى الذي لم يأذن له نصفه لا حق للغرماء 
فيه» وكان نصفه للغرماء حتى يستوفواء فإن بقي شيء من ذلك كان 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بألف 
درهم في يديه أنها وديعة لرجل وأنكر ذلك الموليان خا فإن القياس في 
هذا أن يأخذ المولى الذي لم يأذن للعبد نصف الألف». ويكون نصف 
الألف مستودعا". ولا يصدق المولى الذي لم يأذن للعبد على شيء مما 


)0غ( ز: في يديه. (۲) ف: كسبه. 
(۴) م ز + هذا. AD‏ 
(0») ف: من عين. )0( ز: مستودع. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين 


قال. ولكتا تستحسن فنجيز قول العبد» ونجعل الألف كلها للمستودع. ألا 
ترى أن البينة لو قامت على أن المستودع قد أودع العبد آلف درهم 
منهم وقبضها بمعاينة منهم لذلك إلا أنهم لا يعرفون الألف بعينهاء | 
أصدق العبد أنها هذه الألف التي في يديه. فكذلك الباب الأول. ولو 0 
العبد لم يقر بالوديعة حتى قبض الموليان منه الألف ڈ ثم أقر بعد القبض أنها 
وديعة لفلان وكذبه الموليان عا فإنه لاا يصدق 0 الألف» - 
للموليين بينهما نصفين» ولا شيء عليه من الوديعة؛ لآنه لم يتلفهاء ! 
أتلفها من أخذها. ل سس 
أخذها منه وادعى العبد أنه أخذها منه أنه لا ضمان على العبد؛ لأنه لم 
يستهلك شيئاً. فكذلك أخذ الموليين إياه فهو بمنزلة هذا. وعلى هذا جميع 
هذا الوجه وقياسه. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له 
الآخر وأدانه 00-6 أجنبي مائة درهم وأدانه مولاه الذي أذن له مائة درهم» 
ثم إن الأجنبي أراد أخذ دينه وأن يباع العبد له» فإن العبد يباع للأجنبي منه 
نصفه خاصة وهو حصة الذي أذن له» فيستوفي الأجنبي من ذلك دينه. 
VE‏ ركو Ea‏ اھ امح اكب لك ال ليل 
ولا كثير؛ لأنه لا يكون له دين في نصفه. ولو كان الذي أذن له لم يدنه“ 
وأدانه المولى الذي لم يأذن له مائة درهم» فإن كان أدانه المولى الذي لم 
يأذن له قبل إدانة الأجنبي إياه فإن إدانة المولى الذي لم يأذن له إذن منه 
للعبد في التجارة ف قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدانه الأجنبى 
بعد ذلك كان دينه في جميع العبد. فيباع العبد كله» ا 
الذي أدانه والأجنبي على ثلاثة أسهم. سهم للمولى وسهمان للأجنبي في 
قول أبي حنيفة. وأما في قول أني يوسف ومحمد فإن الأجنبي اعا شف 
الثمن خاصة وهو ثمن حصة المولى الذي أدانه؛ لأن المولى الذي أدانه لا 


(۱) مز رجل. 0) ف _ الذي. 
(۳) ز: أذن له. (5) ز: لم يدينه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حق له ولا دين في نصيبه. وأما نصف الثمن فهو حصة المولى الذي لم 
يون" اقبي عن ی و الى ف مان يشرو له 
الو باذع اوا و عدي لآن نصف حقه بطل» لأن حقه كان على 
عبد له نصفه» فبطل ما كان في نصفه من ذلك» فيضرب بنصف دينه فى 
خا شويكه: لي الع ويظوية ي انق و ترك فت د 
لأنه قد استوفى نصف دينه من حصة الآخر. ولو كان مولاه الذي لم يأذن 
له أدانه مائة درهم بعد إدانة الأجنبي إياه فإن العبد يباع منه نصفه» وهو 
حصة المولى الذي كان أذن له. فيضرب فيه الأجنبي بجميع حقه» وهو مائة 
درهم. ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه. فيقتسمان من ذلك 
النصف على ثلاثة أسهم. ولا يلحق حصة المولى الذي أدانه من دين 
الأجنبي قليل ولا كثير؛ لأن دين الأجنبي لحق العبدء ولم يأذن له المولى 
الذي أدانه» وإنما أذن له بعد ما لحقه دين الأجنبي. 


2 2 % 


باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 
ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً أو يشتري منه 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا دفع الرجل إلى عبده 
ا يعمل به وأذن له في التجارة فباع واشترى فلحقه دين» ثم مات 
العبد وفي يديه مال ولا يعرف منه مال /[8/6١٠و]‏ المولى بعينه. فإن 
جميع ما بقي في يدي“ العبد بين الغرماء» ولا شيء للمولى منه إلا أن 
تغرف شبينا منه بعينه للمولى» فيأخذه دون الغرماء. وكذلك لو كان في 


)١(‏ ز: لم يدينه. (۲) ف + نصف. 

() ز - شريكه في العبد ويضرب الأجنبي أيضاً في ذلك بنصف دينه؛ صح ه. 
(5) ف وهو مائة درهم ويضرب فيها المولى الذي أدانه بنصف حقه. 

(۵) ز: ما. (5) م ز: في يد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


يدي العبد شيء قد عرف بعينه اشتراه بمال المولى أو ثمن شيء باعه 
العبد للمولى مما اشترى بماله. فإن عرف شيء من ذلك بعينه كان المولى 
أحق به وإن لم يعرف لم يكن للمولى مما في يديه قليل ولا كثير؛ لأن 
المال الذي دفع إليه المولى إنما هو في يد العبد بمنزلة الوديعة والبضاعة. 
فإذا مات العبد ولم تعرف بعينها صارت ديناً. فإذا صار ما دفع المولى إلى 
العبد ديناً على عبده بطل؛ لأن المولى لا يكون له على عبده دين. ألا 
ترى أن العبد لو استهلك ذلك المال الذي دفعه إليه مولاه لم يلحقه منه 

وإذا مات العبد فعرف شيء بعينه لمولاه أخذه المولى. ولو أقر العبد 
20 وصحته بعدما لحقه الدين أن هذا المال الذي فى يديه هو مال 
مولاه الذي أودعه» وقد عرف ES‏ الذي دفع ا إلى عبده» 
وعاينت الشهود دفع ذلك إلى العبدء إلا أنهم لا يعرفون أنه هذا المال 
بعينه» فإن العبد لا يصدق على هذا أنه لمولاه. والغرماء أحق به حتى 
يستوفوا دينهم إلا أن تقوم البينة أن هذا المال بعينه هو المال الذي دفعه 
المولى إلى عبده أو يقر بذلك الغرماء» فيكون المولى أحق به من الغرماء. 
أرأيت لو كان المولى دفع إلى عبده عبداً أو عرضاً من العروض وعاينت 
الشهود ذلك ولحق”" العبد دين كثير» فأقر”" العبد بعدما لحقه الدين 
ديد في يديه أنه هو العبد الذي دفعه إليه مولاهء أكنت أصدقه وأدفع 
العبد إليه. لست أصدقه في شيء من ذلك. إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
كانا يقولان: لو أن عبداً أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين ثم إن العبد 
أقر بشيء في يديه أنه لمولاه لم يصدق على شيء من ذلك» ولم يجز 
إقراره على الغرماء إلا أن تقوم بينة أو يقر بذلك الغرماء. وكانا يجعلان 
إقرار العبد بعد لحاق الدين لمولاه بمنزلة إقرار المريضن. للروجل الأجنبي 
بوديعة في يديه وعليه دين كثير في الصحة. وا ا أفلا ترى 
ارخا لن نالرت وعليه دين کي “ في الصحة فأقر في 


)١(‏ ز: المولى. (0) ز: ثم لحق. 
(۳) م ف: فإقرار. 9 ف 3 الد 
(9) ز: يجيز. 9 و كتير 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[8/5١٠ظ]‏ مرضه بعبد بعينه أنه لرجل لم يصدق عليه. ولو أقام الرجل 
البينة أنه أودعه عبداً وقبضه المريض منه إلا أن الشهود لا يشهدون أنه هذا 
العبد بعينه فأقر المريض أنه هذا العبد» فقسم بين الغرماء وبين المستودع» 
يضرب المستودع في ذلك بقيمة عبده. والقول في تلك القيمة قول الغرماء 
مع أيمانهم على علمهم. وقد صارت وديعة امسر ديناً. وكذلك العبد 
المأذون له في التجارة إذا أقر”'' بعين”" أن المولى أودعه إياه وعليه دين 
كثير وقد قامت البينة على معاينة الوديعة إلا أنهم لا يشهدون أنه هذا العبد 
بعينه فإن الوديعة قد صارت ديئاء ولا يصدق العبد أنه هذا العبد بعينه. 
فإذا ضار ٩‏ الوديعة دينا بطلت» ولا يلحق العبد المأذون له ديناً. ولو 
كان العبد أقر بهذه الوديعة لأجنبي“ كان إقراره جائزاً وكان ذلك الأجنبي 
أحق بها من الغرماء إن قامت الح علي عا الوديعة أو لم تقم؛ لأن 


العبد. مسلط على. أن يق 60 مولاه» ولیس له أن يقر لمولاه إذا كان 
عليه دين. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ودفع إليه مالا وأمره أن يشتري به 
الطعام خاصة واشترى به رقيقاً فإن الرقيق شراءء“ إياهم جائز" عليه في 
عنقه ولا e‏ المال؛ ب دن إنما 7 أن 0 
غير الطعام فإن ذلك لد ا 5 للبائع أن 
يأخذ من هذا العبد من هذا المال الذي 0 إليه المولى قليلاً ولا كثر 20 
ولكن البائع يتبع العبد فيبيعه في دينه» ويبيع”” ا فی مما لسن هن نمال 
المولى الذي أعطاه العبد20 حتى يستوفي دينه. ولو أن المولى لم يأذن 


)١(‏ ف: وإذا أقر. (۲) ز: بعبد. 

(۳) ز: صات. (8) م ف: الأجنبي ؛ 3 للأجنبي. 
(0) ز: لغيره. 

3( م ف ز: بشرائه. والتصحيح مستفاد من الكافي» ۳ ظ. 

0) ز: جائزا. (۸) ز: قليل ولا كثير. 


9( م ز: وبيع. (۰) ز: المولى. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


لعبده في التجارة ولكنه دفع إليه مالا وأمره أن ب يشتري به الطعام كان هذا 
والباب الأول سواءء وكان كالعبد"'2 المأذون له في التجارات» فما اشتر 
0 عليه ولا يجوز على مولاه ولا في مال مولاه. 7 أنه 
شترى بمال مولاه 5 شيئاً سوى ما أمره به مولاه ونقده الثمن من مال مولاه 
7 دفع لبه كان للمولك: أن يتبع البائع ؛ فيأخذه بالثمن حتى يرده عليه؛ 
ويرجع بذلك البائع في رقبة العبد وفيما كان في يده من مال لم يدفعه إليه 


رل 


وإذا أذن الرجل /[9/5١٠و]‏ لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن 
العبد باع من مولاء”" طعاماً أو عبداً أو بزاً فيما في يده بمثل ثمنه فذلك 
جائز» ويؤخذ المولى بالثمن حتى ينقده ويقبض ما اشترى. وكذلك لو كان 
العبد دفع إلى المولى ما اشترى قبل أن ينقد منه الثمن فإن المولى يتبع 
بالثمن فيؤخذ”" منه” » فيقتسمه الغرماء بينهم. ولو كان العبد باع المولى 
شيئاً مما في يديه فحاباه فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس ا 
أو ا اد :اليا e‏ انلو 
بالخيار» إن شئت فانقض البيع» وإن شئت فأتم”" TT‏ 
ف عا اف ت رحد ما شعت ولس للعد أن يحانن العولي إ5 كان 
عليه دين فيما باعه بقليل أو كثير. ألا ترى أن إقراره له بالدين لا يجوز على 
الغرماء. فكذلك محاباته إياه بقليل أو كثير» ولا يجوز على الغرماء. فإن كان 
المولى قد قبض ما اڈ شترى من عبده فاستهلكه وقد كان العبد حاباه فيه بقليل 
أو كثير فلا ضمان على المولى في هذا البيع؛ لأنه قد استهلكه. وعليه أن 
يؤدي الثمن وتمام قيمة ما اس شترى إلى الغرماء حتى لا يكون له من المحاباة 
قليل ولا كثير. فإن كانت القيمة لا تعرف إلا أنه يعرف أنها أكثر من الثمن 


)١(‏ م ز: العبد. 00 0) ز: من مولا. 

(۳) ز: فيأخل. (6) ز منه 

(0) ز + الناس. 

() ف _ فيه فباعه إياه بأقل من ثمنه بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابن الناس. 
(۷) ف ز: فأتمم. (۸) ف: قيمته. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فالقول في فضل القيمة قول المولى مع يمينه. إلا أن يقيم الغرماء البينة على 
أكثر من ذلك فيؤخذ ببينتهم. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه''' دين كثير ثم إن المولى باع 
من العبد طعاماً أو بزاً أو رقيقاً بمثل قيمتهم أو أقل فبيعه جائزء وللمولى أن 
يمنع العبد مما اشتزى حتى يقبض منه الثمن. فإن دفع العبد إليه الثمن 
وقبض منه ما اشترى فذلك جائز على الغرماء. وليس للغرماء أن يتبعوا 
المولى بشيء مما قبض. ولو أن المولى دفع ما اشترى منه العبد إلى العبد 
قبل أن يقبض منه الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد جائزء وما 
قبض العبد فهو للغرماء» لا شيء للمولى فيه» ولا شيء للمولى على عبده؛ 
لأن الثمن دين» ولا يلحق العبد دين لمولاه. ولو كان الثمن عروضاً وليس 
بدين على العبد كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماءء إن دفع ما 
اشترى منه العبد إلى العبد قبل أن يقبض أو بعد ذلك؛ لأن المولى إذا كان 
الثمن الذي باع به عروضاً فقد ٠ ٠1/5[/‏ ظ] وجبت له بعينها قبل أن يقبضها 
وقبل أن يدفع ما اشترى» فلا يضره دفع ما باع إلى عبده قبل أن يقبضر © 
الثمن أو بعده. وإذا كان الثمن ديناً على العبد والذي اشترى العبد من سيده 
اياده إلا بدفع الثمن» فإذا دفع الثمن قبل أن يقبضه من سيده كان دفعه 
جائزاء اوقب فن سيده: ها اشترى: منه» وكان للقرماء. 


وإذا كان المولى قد دفع ما اشترى منه عبده إلى عبده قبل أن يقبض 
ثمنه وثمنه دين على عبده فقد صار ما اشترى العبد من سيده للغرماء لا حق 
لسيده فيه» وضاو القنق .درا شان ا ا فإذا صار ديناً يتبع به 
بطل لآن المولى لأ يكون له على عندة فيد واوا كانه (المولى تام عبده 
شيئاً بأكثر من قيمته بقليل أو كثير فالمولى بالخيارء الا حار عي 
من الثمن قدر قيمة ما باعه وأبطل الفضل»› > وإن شاء نقض البيع. فإن لم 
راطا من الى بيدا لا ل الي عدا اح يع ل ار 


)١(‏ ز: فتلحقه. : (۲) م ز: قبل قبض. 
(۳) ف ز: فكان. 0© 5 جت 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


عبذه للغرماء» وبطل حق المولى على عبدة. 


وإذا خرج عبد الرجل إلى مصر من الأمصار فباع فيه واشترى ولحقه 
دين كثير وفي يديه عروض ورقيق» فقال العبد بعد ذلك: أنا عبد فلان ولم 
يأذن لي في التجارة فليس علي من دينكم قليل ولا كثير» وقالت الغرماء: 
أنت عبد لفلان وقد أذن لك في التجارة» فإن القاضي يبيع جميع ما في 
يديه ويقضيه”'' الغرماء. فان بقي في يديه شيء كان لمولاه. وإن لم يبق في 
يديه شيء وبقي من دينهم شيء فأرادوا بيع العبد في دينهم لم يبع حتى 
يحضر مولاه. وكان ينبغي في القياس أن لا يباع شيء مما في يديه حتى 
يحضر المولى فتقوم عليه البينة بالإذن» ولكنا ندع القياس في هذا 
ونستحسن» فنبيع ما كان في يديه من ذلك ولا نبيع العبد. ولو أن الغرماء 
أقاموا البينة أن العبد مأذون له فى التجارة والعبد يجحد ذلك والمولى غائب 
عاق هذا بوالا رك مراف وله قل ال على الموك علق الاق والولى 
غائب. ولو أن العبد أقر بالإذن ولم يقم فين ذلك بينة وفي يد العبد 
عروض ورقيق كان هذا والأول سواء» ويبيع ما في يده حتى يقضيه" 
الغرماءء ولم يبع رقبته. وإن حضر مولاه /[5/١١1و]‏ بعدما باع القاضي ما 
فى يده وقضى الغرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فإن القاضي شال 
الما ا على 'الآذن من اليرت فإن أقامرا على ذلك اة رلا رد 
عله جيم ما قبضواء وأبطل دينهم حتى يعتق الغلام» فيأخذونه بما كان 
لهم من دين. 

وإذا اڈ TS‏ 
فقال الرجل للعبد: أنت محجور عليك فلا أدفع إليك شيئاً مما اشتر 
مني » وقال العبد: أنا مأذون لي فالقول في ذلك قول العبد» ا 
عليه» ويجبر البائع على دفع ما باع إلى العبد» ويأخذا'*' من العبد الثمن. 
lS‏ ل الا 


)١(‏ ز: ويقبضه. ' (۲) ز- على. 
)۳( ف: حتى یقضیاه؛ ز: حتى يقضاه. )٤(‏ ز: وياذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المشترى أنك محجور عليكء. وقال العبد: أنا مأذون لي» فالقول قول 
العبد» ويجبر المشتري على أخذ ما اشترى» ولا يمين على العبد في ذلك. 
فإن قال النشتري: أنا أقيم البينة أنه محجور عليهء لم يلتفت إلى ذلك» 
ولم تقبل منه بينة على ذلك. وكذلك لو قال المشتري: أنا أقيم البينة أنه أقر 
أنه مون ع قبل أن يتقدم إلى القاضي بعد الشراءء فإن القاضي لا 
يقبل البينة على ذلك. ولكن العبد لو أقر بذلك عند القاضى أمضى ذلك 
عليه ورد البيع. فإن حضر المولى بعد ذلك فقال: قد" كنت أذنت للعبد 
في البيع والشراء وقد كذب فيما قال » جاز النقض الذي كان فيما بين 
العبد والمشتري. ولم يلتفت إلى قول المولى؛ لأن المولى قد زعم أن عبده 
مأذون له في التجارةء فنقضه جائز. ألا ترى أنه لو أقال“ المشتري البيع 
جازت إقالته. فكذلك إقراره له بذلك. وكذلك لو قال المولى بعد نقض 
القاضي البيع: لم آذن لعبدي في التجارة ولكني قد أجزت بيعه» كان قوله 
هذا باطلاً وكان النقض جائزاً. ولو أن العبد أقر أنه محجور"'' عليه فلم 
يقض القاضي بنقض البيع حتى حضر المولى فقال: قد كنت أذنت له» أو 
قال: لم آذن له ولكن قد أجزت البيع» جاز البيع ولزم المشتري. 


وإذا باع العبد من رجل ثوباً أو متاعاً ثم قال العبد بعد البيع: هذا 
الذى.يعيق: رى ك يأذن لي في بيعه وأنا محجور عليء وقال 
المشتري: كذبت وأنت مأذون لك فالقول فى ذلك /51/١١٠ظ]‏ قول 
المي و العبد على دفع ما باع وأخذ ال وكذلك لو أن العبد 
ری ا تمن 'ريجل حر فقال لحن آنا محجور علي» وقال البائع : أنت 
مأذون لك» فإن البيع جائز على العبد ويجبر على دفع الثمن. فإن حضر 


)00( ز - لم يلتفت إلى ذلك ولم تقبل منه بينة على ذلك وكذلك لو قال المشتري أنا أقيم 
البينة أنه أقر أنه محجور عليه. 


(0) زد قد. )۳( م - قال» صح ه. 
)٤(‏ ف: لو قال. (5) مز له. 
() ز: محجورا. (۷) ز: لمن. 


(A)‏ 3 ويجير. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب العبد يأذن له مولاه في التجارة 


المولى بعد ذلك فقال: لم آذن له في شيء من هذاء فالقول قوله ويرد البيع 
والشراء ويأخذ المولى الثمن من الذي أخذه. وكذلك لو أن عبد" ابتاع من 
عبد شيئاً فقال أحدهما: أنا محجور علي» وقال الآخر: أنت مأذون لك 
وأنا مأذون» فالقول قول الذي يدعي جواز البيع منهما والشراء» ولا يصدق 
الآخر على إبطال ذلك» ولا تقبل منه بينة على ذلك» ولا يمين على صاحبه 
ت شيء من ذلك. فإن قامت البينة على إقرار الذي يدعي جواز البيع أن 
صاحبه محجور عليه وأنكر ذلك عند القاضي فإن القاضي لا يسمع من 
هذا" البينة. ولو أقر بذلك إقرارا" عند القاضي أخذه بإقراره وأبطل البيع 
فيما بينهما“. فإن جاء مولاه فقال: قد كنت أذنت لك» لم يلتفت إلى قوله 
وكان نقضه جائزاً. 


وإذا اشترى الرجل وباع ولا يُدْرَى ما هو عبد هو أو حر فلحقه 
فن کرت قال بعد ذلك: أنا عبد لفلان» وصدقه فلان وقال: هو عبدي 
محجور عليه» وقال الغرماء: هو حرهء فإن الدين لازم للعبد يباع فيه إلا أن 
يفديه مولاه؛ لأن الدين قد لزمه فلا يصدق”"" على إبطاله. ولو أن العبد كان 
جتن اجات بإفزاز أو ةوقال : افا عبد لفان :وضنلقة فاون يذلاك 
وقال أصحاب الجناية: بل هو ر ا عبد لفلان ولا حق 
لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنهم ادعوا أنه حر وأقر هو أنه عبد" » فهم 
يقرون أن الحق على غيره وأنهم'"'2 لا حق لهم في رقبته. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فلحقه دين كثير فقال الغرماء 
للننولن» قد أعتقت فلا فلمك القيمة »تقال المولن :لم | أغيقهء. إن الخد 


)١(‏ ز: العبد اء (۲) ز: من هذه. 


)عن اإقران: (5) ز- فيما بينهما. 
(0) زد هو. (5) ف: فلا نصدقه. 
(۷) م: فقال. (۸) ف: لفلان. 
(9) ف + وقال. 


(١61)م‏ ز: وهو؛ ف :آنا والتصحيح من الكافي» الاو. 
(۱۱) ز - عبد. (۱۲) ف: وأنه. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يباع للغرماء» ولا يلتفت إلى قولهم. ولو كان العبد جنى جناية فقال 
أصحاب الجناية: قد أعتقت العبد فلنا عليك الدية لأنك قد اخترته'» وقال 
المولى: لم أفعل» فإن العبد عبد للمولى على حاله» ولا سبيل لأصحاب 
الجناية في رقبة /51/١١1١و]‏ العبدء ولا شيء لهم على المولى حتى يقيموا 
البينة على ما ادعوا من ذلك. 


26 35 % 


باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما أقر به من دين من قرض أو 
دين أو غصب أو وديعة استهلكها أو مضاربة أو بضاعة استهلكها فذلك جائز 
عليه» يباع فيه إلا أن يفديه مولاه» إن صدق المولى بذلك أو لم يصدق. 
وكذلك لو أقر أنه اشترى جارية هذا الرجل فوطئها وهي بكر فإن العقر 
يلزمه؛ لأ“ عقر من شراء. ألا ترى أن رجلا لو باع هذا العبد جارية 
فجاء رجل فاستحقها فأخذها فقال المستحق: قد كانت بكرا“ » فصارت 
ي* فيد ا وار اولك إن خت او عل ارا أن هذا 
الد قصب جارية ‏ بكرا :قافتضها رجل في .ينها ثم هرب فجاء مولى العجارية 
فأخذها ألم يكن يأخذ العبد بعقرها. فكذلك الباب الأول» إن كان بإقرار أو 
بغير إقرار فهو سواءء وذلك جائز عليه. ولو أقر العبد المأذون له في التجارة 
وعليه دين كثير أنه وطئ جارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاها فافتضها 
فإن العبد لا يصدق على هذا؛ لأن هذا ليس من التجارة. فإن صدقه مولاه 
بذلك بدئ بدين الغرماء. فإن بقي شيء بعد ذلك أخذه مولى الجارية من 


عقرها. 
)١(‏ ف- لأنك قد اخترته» صح ه. (۲) ف: لأن. 
(۳) ز: بكر. 1 (6) ز: ثلثا. 


)٥(‏ ز: جائزاً. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه تزوج حرة 
بأمر مولاه فالنكاح جائزء والمهر عليه» تضرب به المرأة مع الغرماء. 
ES Ss‏ 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح وجحد 
المولى أن يكون أذن له في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه فليس 
عليه من المهر قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو قر“ بوطء أمة بنكاح فافتضها 
بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها ومولاه يجحذ ذلك وعليه دين أو لا دين 
عليه فإن إقراره في هذا باطل لا يلحقه فيه" قليل ولا كثير حتى يعتق. 
رکف لو اه اتا ادهف عاضا كان إقراقة طا فى ا 
/[١/١۱۱ظ]‏ قول اف حنيفة ومحمدء وهذا بمنزلة الجناية. وأما في قول ابي 
يوسف فإقراره جائز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن» ويضرب مولاها 
بمهرها مع الغرماء؛ لأن هذا دين وليس بجناية. ألا ترى أنه يباع فيه ولا 
يدفع به. ش 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعد ذلك 
بدين اد شتركوا جميعاً فيما كان في يده وفي رقبته» ولا يكون أحد منهم أولى 
بزقعة ولا عنما فى يده من .ضائحية: ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان 
خضي هن أن أردعة وله ديق كر ف ر وی ماق و 
إقراره جائز» ويبدأ بالذي أقر له بعينه» فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك 
على جميع ما في يده. وكذلك البضاعة والمضاربة وكل شيء أقر به بعينه. 


ل ا 0 
أنه ابن ا دغ ا وال هذا حر“ لم يملك قطء فالقول قولهء 
ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. 0 أن :هذا الف المادون :له اشترض: من 
رجل عبداً ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين 


)١(‏ ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء. 
(۲) ف ز: وكذلك لو أقر: (۳) ز- فيه 
)٤(‏ ف: أو قال. (0) ز حر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه» فأقر العبد المأذون له أن البائع قد كان أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه 
إياه فاشتراه منه وهو حرء وأنكر ذلك البائع فإن العبد مملوك على حالهء 
ولا يصدق المأذون له على ما أقر به من ذلك. وكذلك لو أقر العبد أن“ 
البائع قد كان دبر العبد الذي اشترى منه قبل أن يبيعه منه» أو كانت أمة 
فأقر أنها قد كانت ولدت منه قبل أن يبيعهاء فإن العبد لا يصدق على شىء 
من ذلك إلا أن يصدقه البائع. فإن صدقه البائع انتقض البيع فيما بينهما ورد 
البائع الثمن. ولو أن العبد المأذون له لم يقر في العبد الذي اشترى بشيء 
من هذاء ولكنه أقر أن العبد الذي اشترى من البائع باعه البائع قبل أن يبيعه 
منه من فلان» وقبضه فلان منه ونقده الثمن» وجاء فلان يدعى ما قال العبد 
المأذون له فإن العبد المأذون له مصدقء ويدفع العبد إلى المقر لهء ولا 
سبيل له على الثمن الذي على البائع إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من 
ذلك أو يقر بذلك البائع» أو يأبى اليمين. وكذلك لو أن البائع باع غلاما 
من هذا العبد المأذون له بمحضر من الغلام» ودفع الغلام إلى العبد المأذون 
له» وادعى /[١/١٠و]‏ الغلام بعد ذلك أنه حر لم يملك قطء. وصدقه 
بذلك العبد المأذون له» فإن هذا باطل» والغلام عبد على حالهء إن كان 
على المأذون له دين بيع في دینه» وإن لم يكن عليه دين كان لمولاه. 
وإذا أذن الرجل لعبده'”'' في التجارة فلحقه دين كثير فباع العبد° 
جارية من رجل» وقبضها منه ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدرى 
ما حال الجارية فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد فإن 
الجارية ابنة الرجل ترد وينتقض”'' البيع فيما بينهما. ولو كان العبد اشتراها 
من رجل وقبضها منه فأقر”” البائع الذي باع العبد المأذون له بذلك أيضاً 
فإن هذا يرد كله وينتقض» ويترادون البيع فيما بينهم» فيأخذ المشتري 
الثمن من العبد» ويأخذ العبد الثمن من البائع الأول» ويثبت نسب الجارية 
من آبيها" ٠‏ وترد عليه. ولو كان العبد المأذون .له اشتراها من رجل 


)١(‏ ف _ أن. (۲) ف: العيد ه. 
(۳) ف + من. (6) ز: ولا ينتقض. 
(0») م ف ز + أن. (5) ز: من ابنها. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكرء ثم باعها من رجل وقبض 
الثمن» ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك العبد المأذون له 
والجارية والمشتري وأنكر”'' ذلك الذي باعها العبدء فإن الجارية لا ترد 
بيعها الذي كان بين المشتري الآخر وبين العبد المأذون له» وتكون الجارية 
ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري"» وتكون”" حرة لا سبيل عليهاء ولا 
يبطل البيع الذي بين العبد وبين المشتري الآخر وإن كانا قد اجتمعا على 
أنه قد باعه حرة؛ لأنا لا نصدق العبد على عتقها. وكذلك لو ادعى 
المشتري الآخر أن البائع الذي باعها من العبد“ قد كان أعتقها قبل أن 
يبيعها أو دبرها أو ولدت منه وصدقه العبد بذلك» فإن البيع لا ينتقض 
فيما بين المشتري الآخر وفيما بين العبد بإقرار العبد أنه باعه ما لا يجوز 
بيعه» ولا يصدق العبد على شيء من ذلك» وتعتق الجارية إن كان 
المشتري الآخر أقر بعتقها من مال المشتري الآخر. وإن كان أقر فيها 
بتدبير أو أنها أم ولد“ صارت موقوفة من ماله. فإذا مات البائع الأول 
عتقت» ولا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي أعطاه حتى يعتق 
العبد. /7/51١١ظ]‏ فإذا عتق رجع عليه بالثمن وأخذه منه؛ لأنه قد أقر 
بما قال المشتري الآخر. ولو أن المشتري الآخر ادعى أن البائع الذي باعها 
للعبد”' كان كاتبها قبل أن يبيعها من العبد وصدقه المأذون له في ذلك 
وادعت ذلك الأمة فإن البيع جائز فيما بين المشتري الآخر وفيما بين 
العبد» وهى أمة للمشتري ولا تكون مكاتبة. ولا يشبه هذا العتق والتدبير 
والولادة 0 السيد؛ لأن البائع حين باعها من العبد وأنكر أن يكون 
كاتبها بطلت الكتابة» وما أقر أنه من التدبير والعتاقة والولادة فذلك”" لازم 
أبداً. ولو كان المشتري الآخر قد أقر ببعض ما ذكرنا وكذبه العبد والبائع 


)١(‏ ف: فأنكر. 

(۲) ز ‏ وتكون الجارية ابنة الذي ادعاها بإقرار المشتري. 

(۳) ز: ويكون. (5) ز: من البائع. 
(0) ز: ولدت. (5) ف: العبد. 


(۷) ز: بين. (۸) ف: فذاك. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول في ذلك كان جميع ما أقر به لازم" له. فإن أقر د بعتق كانت 
الجارية حرة. وإن كان أقر بتدبير أو بولادة من سيدها الأول كانت موقوفة 
لا تخدم أحداً. فإذا مات البائع الذي باعها من العبد عتقت. وأما إقراره 
بالكتابة فباطل» وله أن يبيعها في هذا. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بشيء في 
يده أنه لمولاه أودعه إياهء أو أقر لابن مولاه أو اين أو لعبد له آخر 
مأذون لهء وعليه دين أو لا دين عليه» أو لمكاتب له أو لام ولد له أو 
لمدبرة له» فإن إقراره بذلك لمولاه أو لمكاتب مولاه أو لأم ولد مولاه 
باطل. وكذلك إقراره لعبد مولاه» إن كان على العبد دين أو لم يكن. فأما 
إقراره لابن مولاه أو لأبيه”" فهو جائزء ويبدأ بذلك قبل الغرماء؛ لأنه أقر 
لهم بشيء بعينه. فيأخذونه قبل الغرماء. ولو كان أقر لأحد ممن ذكرنا بدين 
عليه كان بمنزلة هذا إلا أن إقراره لابن مولاه أو لأبيه” 2 بالدين يشاركان به 
NES‏ كان في ينه اراي رف ولو لم يكن على العبد المقر دين 
كان إقراره جائزا فى ذلك كله فإن لحقه بعد ذلك دين فإن كان أقر 
شي بعتا لاحت متهم الخد وكان أحق به من غرماء العبد. وإن كان أقر 
بالدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يرجع صاحب الدين الأول 
المقر له بشيء وإن كان المقر له هو المولى أو مدبره أو أم ولده أو عبده 
إذا لم يكن عليه دين. فإن كان أقر لعبده مولاه قبل أن /[١/١١١و]‏ يلحقه 
الدين بدين وعلى العبد المقر له دين» أو كان إقراره لمكاتب المولى أو 
لأبيه أو لابنه ثم لحقه دين بعد ذلك فإقراره جائزء ويشتركون جميعاً هم 
والخرماء الي رفت روني جنيع ماقي ييه فيز نبائن. ,كول أب حتيفة وابي 
يوسف ومحمد. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لابنه بدين وابنه حرء أو لأبيه 
دلق )8 لازم. )۲( م زر أو لابنه. 


(0) ز: جائز. 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


أو لزوجته وهي حرة» أو لمكاتب أبيه أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه» وعليه 
دين أو لا دين عليه» فإن إقراره لجميع ما ذكرت لك في قياس قول أبي 
حنيفة باطل. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإقراره في ذلك كله جائزء 
ويشاركون الغرماء. وكذلك لو أقر لأحد ممن ذكرنا بمال قائم بعينه في يده 
وديعة أو مضاربة أو بضاعة» وعليه دين أو لا دين عليه» فإقراره في قياس 
قول أبي حنيفة باطل. وإقراره في قول أبي يوسف ومحمد جائزء ويبدأ بهم 
قبل الغرماء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أقر أحد المتفاوضين لابنه 
بدين أو لأبيه أو بوديعة لم يجز ذلك على شريكهء وجاز عليه. وقال أبو 
يوسف: هو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك العبد المأذون له في التجارة. 


وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأذن العبد لجاريته في التجارة وعلى 
العبد دين كثير أو لا دين عليه فإذنه جائز. فإن لحق الجارية دين كثير يحيط 
برقبتها وبما في يدها ثم إن العبد الأول أقر بألف مما في يده أنها''' وديعة 
أودعتها إياه الجارية» فإن كان على العبد دين كثير أو لم يكن فإقراره جائز 
على الغرماء وعلى المولىء ويأخذ الجارية فيقضي بها“ دين" ويكون أحق 
ا ا اد ار تهنا ن اندر ارت ادا 
رقبة العبد وفيما في يده» فيأخذ حصتها من ذلك غرماؤها. وكذلك لو أقر 
لها بدين ولا دين عليه بيع في الدين الذي أقر لها به إلا أن يفديه مولاه 
حتى يأخذ ذلك غرماؤها. ولو كان على العبد دين كثير فأقرت الجارية بألف 
درهم في يديها أنها وديعة العبد فإن الجارية لا تصدق على ذلك؛ لأنها 
آق تلد لخو وع 1 ديق اا ری نهار أقرت 
بذلك لمولاها لم يجز. فكذلك إقرارها لعبده. ولا يشبه إقرارها للعبد 
وعليه" دين إقراره لها وعليه دين. إذا أقر لها جاز إقراره. ألا ترى أنه لو 
لم يكن عليها دين جاز إقراره لها وكانت الجارية وما أقر لها به يقضى به 


)١(‏ ز: أنه. (۲) ف: فنقصانها؛ ز: فيقضيها بها. 
(۳) ز: دين. )٤(‏ ف: لمولاها. 
(5) م ز: وعليها. (5) م ف ز: وعليها. 
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دين العبد. فالإقرار لها جائز؛ لأن جميع ما أقر لها به يعود إليه إلا أن 
يكون عليها دين» فيجوز إقراره لها [أيضاً]؛ لأنه إنما أقر لغرمائها. ألا ترى 
أنه لو أقر لغرمائها جاز إقراره. فكذلك إذا أقر لها وعليها دين بوديعة أو دين 
فإقراره لها جائز. ولو كان بعض غرمائها مكاتباً”'' للمولى أو عبد" له آخر 
مأذوناً له في التجارة وعليه دين» فأقر لها العبد الذي أذن لها في التجارة 
بألف در وديعة في يده أنها أودعتها إياه وأقر لها بدين ألف درهمء فإن 
كان العبد المقر لا دين عليه فإقراره لها جائز. وإن كان عليه دين فإقراره لها 
باطل» ولا يأخذ غرماؤها مما أقر لها به قليلاً ولا كثيراً؛ لأن الإقرار لو 
جاز شارك الغرماء مكاتب المولى وعبده. فإذا كانا يشاركان الغرماء فيما أقر 
به العبد المأذون له كان إقراره لها باطلاً؛ لأن إقراره بالوديعة والدين 
لمكاتب مولاه ولعبده باطل. فكذلك إقراره لها" إذا كان لمكاتب المولى 
ولعبده في ذلك نصيب. ولا يكون ما أقر به العبد لها من وديعة أو دين 
لغرمائها سواء مكاتب المولى وعبده؛ لأنهما شريكان في مالها. فينبغي إذا 
جعل الإقرار جائزا”*' أن يدخلا مع الغرماء. ألا ترى أن رجلاً لو مات وعليه 
دين لأقوام”' شتی وهو دين متفرق» ثم حضر رجلا" آخرٌ الموثُ فأقر 
للميت بوديعة ألف درهم في يده أو بدين ألف درهم» ثم مات وبعض 
راء الم احد وره الآخر فزن [قزام باط ب لان اشرما ادون ةما 
أقر به فيشتركون فيه» وأحدهم وارث المقرء فلا يجوز إقراره لأحد منهم. 
فكذلك ما وصفت من إقرار العبد للجارية إذا كان بعض غرمائها مكاتبا 
للمولى أو عبداً"'' له مأذوناً له فى التجارة وعليه دين. ولو كان بعض 
غرمائها أبا للمولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة ألف درهم في يده أو بدين 
وعلى العبد المقر دين فإن إقراره جائز. فإن كان أقر لها بوديعة بدئ بذلك 


)١(‏ ف: يكاتب؛ ز: مكاتب. (۲) ز: أو عبد. 

(۳) ز - باطلاً لأن إقراره بالوديعة والدين لمكاتب مولاه ولعبده باطل فكذلك إقراره لها. 
(8) ز: جاز. (5) ف ز: لقوم. 

(5) م ف ز: رجل. 0) ف: أخذ. 


(۸) ز: باطلا. (9) ز: أو عبد. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . 


قبل غرمائه. وإن كان أقر لها /4/51١١و]‏ بدين شاركت غرماء”'2 في رقبته 
ای “نوتراك سحا من "ذلك اواو كان عفن نايا ا 
العبد أو داه أو ابنه أو زوجته وعلى العبد المقر دين أو لا دين عليه كان 
إقراره في قياس قول أبي حنيفة باطلاء وهو جائز في قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو كان بعض غرمائها مكاتباً لأبي العبد أو لابنه أو لزوجته 
في قولهما جميعاً على ما وصفت لك. ولو كان بعض غرمائها أخا للعبد أو 
عمه أو خاله أو ذا" رحم محرم منه كان إقراره لها جائزاً في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا في قول أبي حنيفة الوالد والمولود 
ارج أن هوا هون" لا اجون اة الد له لو اكات ج واا 
والعم والخال وكل ذي رحم محرم سوى الوالد والولد فإن شهادة العبد إذا 
کان حرا له جات ة فكذلاك اوه ل 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين أو لم يلحقه ثم أقر بدين 
كان عليه وهو محجور”*' عليه من قرض أو غصب أو وديعة استهلكها أو 
عار خالفة فيها او مهار اسعيلكها قصدقه رتك المال: بذلك أنه كان 
وهو محجور عليه» أو كذبه وقال: كان ذلك بعدما أذن لك مولاك في 
السو نات كنوك ريد الجان العفر 41 أذ كرن عل الاك كن مسال اليد 
ل نعلت ك ا ن للك وال ا ا ذلك واا رر 
علي» فالقول في ذلك قول المقر له مع يمينه» ل د 
ما أقر به من ذلك. فإن صدقه رب المال المقر له بجميع ما قال وأقر" 0 
ذلك كان من العبد وهو محجور عليه فلا شيء على العبد من ذلك على 
وجه من الوجوه إلا في خصلة واحدة: بأن يقر أنه غصب شيئاً في حال 
الحجر عليه فاستهلكه وصدقه بذلك رب المالء فإن المال يلزمه ويباع فيه 
إلا أن يفديه مولاه. فإن عتق العبد يوماً من الدهر اتبعه .رب المال المقر له 


)١(‏ ز: غرماؤه. (۲) ز: أبو. 
)۳( ر أو ذو. 2( 5 محجورا. 
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بجميع ما أقر له من قرض أو وديعة استهلكها أو عارية خالفها أو مضاربة 
استهلكها. وإن كان بقي على العبد من المال الذي أقر أنه اغتصب”) 
واا ی ای ايكيا بعد العتق. وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء 
والبيع إلا أنه لم يبلغ /[5/5١١ظ]‏ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع””" 
يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن 
له أبوه أو وصيه: فإن صدقه بذلك رب المال المقر له لم يلزمه من ذلك 
شيء غير الخصب» فإنه يؤخذ به» فأما ما سوى ذلك فإنه لا يلزمه منه قليل 
ولا كثير. وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً 
قليل ولا كثير”' غير الغصب الذي أقرا به. وكذلك لو أقرا بذلك بعد البلوغ 
والإفاقة لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب. فإن كانا أقرا ببعض 
ما ذكرنا بعد الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة''2 أو البلوغء وادعيا أنهما 
فعلا ذلك وهما غير مأذون لهما فى حال الصغر والجنونء وكذبهما رب 
ااا يذلاك قال نما ك و و كرت لمان 
والمال لازم لهما يأخذهما به» لأنهما قد أقرا بأمر يلزمهما. فهما يدعيان 
البراءة بقولهما: فعلنا ذلك ونحن غير مأذون لناء فهما لا يصدقان على ذلك 
إلا أن تقوم لهما بينة على ما ادعيا من ذلك. فإن أقاما بينة على ذلك أخذ 
ببينتهما. وإن لم يقيما على ذلك بينة فعلى المدعي المقر له بالمال اليمين أنه 
لم يأخذ ماله منهما. فإن أقاما جميعاً البينة أنهما فعلا ذلك قبل أن يؤذن 
لهما في التجارة» وأقام”" رب المال المقر له البينة أنهما فعلا ذلك بعدما 
أذن لهما في التجارة» فالبينة بينة رب المال المقر لهء لأنه هو المدعي 


)١(‏ م: اعتصمه. 00م اف ازنااشيعاً: 

(۴) ف - إلا أنه لم يبلغ أو المعتوه الذي يعقل الشراء والبيع. 

(54) ز- في التجارة فيقر ببعض ما ذكرنا أنه فعله قبل أن يأذن له أبوه أو وصيه. 

() ف - وإن كبر الصبي وبلغ وأفاق المعتوه لم يلزمهما مما أقرا به أيضاً قليل ولا كثير. 

(5) ز - لم يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير إلا الغصب فإن كانا أقرا ببعض ما ذكرنا بعد 
الإذن لهما في التجارة أو بعد الإفاقة. 

(۷) م: فأقام. 


Oo 


كتاب العبد المأذون له فى التجارة - باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . 


للمال» فالقول في هذا الوجه“ [قوله]”'' والبينة بينته. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد 
ذلك أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول 
وقبضها منه» وأقر أن هذا الرجل كان استودعه فى حال إذنه الأول وديعة 
فاستهلكهاء أو أبضعه بضاعة فاستهلكهاء أو قا فاستهلكهاء فصدقه 
بذلك رب المال أو كذبهء وقال: فعلت هذا به في حال الإذن الآخرء فإن 
المال ازع للعوي لوجر كلها ولا يشبه هذا الوجه ان لأن هذا أقر 
وهو مأذون له أنه كان فعل بعض ما ذكرنا وهو فاون ولك لازم لهء 
فلزمه ما أقر به» لأنه مأذون له. وكذلك الصبي والمعتوه 7 ,] يأذن له 
أبوه في التجارة ثم يحجر عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرناء فهو بمنزلة 
العبد في جميع ما ما ذكرنا. ولو كان على العبد أو على الصبي أو على المعتوه 
مال ببينة موو فأقر واحد منهم ببعض ما ذكرناء فالمال الذي أقر به 
لازم له» ويحاصٌ المقر له غرماء العبد بدينه الذي أقر به العبدء بمنزلة ما 
أقر أنه استهلكه في حال إذنه الآخر. 

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه» فأقر بعدما حجر 
عليه بغصب اغتصبه في حال إذنه فاستهلکه › ea‏ 
إذنه أو بوديعة أو عارية أو مضاربة استهلكها في حال إذنه» وكذيه” “اران 
بذلك» ولا" مال له في يدي" العبد» فلا شيء على العبد من ذلك حتى 
يعتق. فإذا عتق لحقه جميع ما أقر به. فإن لم يعتق حتى أذن له المولى في 
التجارة مرة أخرى فإن القاضي يسأله عما أقر به. فإن أقر به بعد الإذن لزمه 


)١(‏ ز: الفرجه. 

(۲) ولفظ الحاكم: قول المقر له. انظر: الكافي» “/4ل/اظ. 
)۳( م وهو مأذون» صح ه. 

)٤(‏ م ف: معروف. 

() ف ز: وكذب. 

E (3)‏ والتصحيح من الكافي» | .g‏ 

0) م ز: في يد. 
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جميع ما أقر به. وإن لم يقر بما كان أقر به في حال الحجر عليه وأنكر 
ذلك بعدما أذن له وقال: لم يكن إقراري ذلك بحق» وقد كنت أقررت 
له“ في تلك الحالء فإن المال لا يلزمه قليل ولا كثير» لأنه أقر فى حال 
لا يجوز إقراره عليه حتى يقضى الدين الذي كان عليه وهو مأذون له. فإن 
بقي شيء كان لمن أقر له به وهو محجور عليه. إنما كان أبو حنيفة يصدقه 
فيما في ينه ما ذأ المال في يده ولا دين عليه. فإذا أخذه المولى أو أخرجه 
العبد من ملكه لم يصدق العبد على شيء من ذلك. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد في جميع ما وصفت لك فإن العبد إذا حجر عليه مولاه لم 
يصدق في شيء مما في يده» إن أخذه المولى أو لم يأخذه» وإن" باع 
المولى العبد أو لم يبعه. فهذا القياس» ولكن أبا حنيفة كان يستحسن ما 
وصفت لك. 


وإذا حجر المولى على عبده فأقر بدين أو أقر بوديعة استهلكها أو 
مضاربة أو بضاعة استهلكها. وليس في 0 العبد مال» لم يصدق في 
شيء من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق جاز عليه 
جميع ما أقر به من ذلك» وكان و عليه يؤخذ به. 


وإذا أذن الرجل لعبده وهو صغير في التجارة وهو يعقل الشرى 
والبيع» ثم حجر عليهء فأقر بعد الحجر بدين /[5/1١١ظ]‏ أو بوديعة 
استهلكها أو مضاربة أو ببضاعة استهلكهاء فإن كان في يده مال صدق في 
قياس قول أبي حنيفة» وكان في ذلك بمنزلة الكبير» > ولم يصدق في قول 
أبي يوسف ومحمد في شيء من ذلك. ولو لم يكن في يده مال لم يصدق 
في شيء من ذلك في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد. فإن أعتقه مولاه 
بعد لله ر باش وإن بلغ بعدما عتق لم يؤخذ بشيء من ذلك الإقرار. 
ولا يشبه الصبي في هذا الكبير. وكذلك الصبي الحر يأذن له أبوه في التجارة 
ثم يحجر عليه فيقر ببعض ما ذكرنا وفي يده مال ثم يكبر بعد ذلك» فهو 


)١(‏ ف: لك. (۲) ف: فإن. 
)۳( م ز: في يد. )€( م: دينه؛؟ ز: دين. 


كتاب العبد المأذون له في التجارة ‏ باب إقرار العبد المأذون له بالدين. . . 


في جميع ما وصفت لك بمنزلة العبد الصغير في جميع أمره. وكذلك 
المعتوه. 


وإذا أذن الرجل اتو اف لار و بسر علية وي يذه ألف درهم 
فأخذها المولى. > ثم أقر العبد بعدما أخذها المولى أنها كانت وديعة فى يله 
لفلان وكذب المولى» فإنه لا يصدق في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد. فإن عتق بعد ذلك لم يلحقه من تلك الوديعة قليل ولا 
كثيرء لأن أصل المال كان أمانة''' في يدهء فلا يلحقه من ذلك شيء. 
وكذلك البضاعة والمضاربة. ولو كان أقر بها بعينها أنه اغتصبها من فلان ثم 
المال الذي لا ضمان فيه. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم 
وعليه دين ألف درهمء فأقر أن هذه الألف الد ر التي في يده بعينها 
لفلان وديعة عنده أو مضاربة أو فضا أو غصباء فإنه لا يصدق على شيء 
من ذلك» وصاحب الدين أحق به من المقر له. فإن أخذها صاحب الدين 
اقتضاء من حقه ثم أعتق بعد ذلك كانت الألف التي أقر بها بها ديناً عليه يؤخذ 
بها وإن كان أقر أنها فى يديه وديعة أو مضاربة أو بضاعة. وله تة حل 
المولى إياها اقتضاء الغرماءء لأن الغرماء إذا اقتضوا من دينهم فقد اقتضوا 
من دين. كان على الغبد يتبع .به في حال الرق ويتبع .به إذا عتق» فلذلك 
كانت على العبد. ألا ترى أن العبد قد برئ من الألف”" درهم التي كانت 
عليه“. فأما إذا لم يكن على العبد دين فأخذها المولى لم يضمن 
/[2/5, العبد شيئاًء لأن العبد لم يتلفهاء وإنما المولى بمنزلة الغاصب 
لها. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يذه ألف درهم» 


)١(‏ مب: أمانا؟ ز: أمان. (0) ز: درهم. 
(۳) م زب: من ألف. (4) ز + بها. 
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فأقر بدين ألف درهم عليه ثم أقر بعد ذلك أن هذه الألف درهم وديعة 
لفلان عنده» فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن الألف لصاحب الدينء 
وليس لصاحب الوديعة شيء» أنه ندا بالدين قبل الوديعة. ولو أنه كان أقر 
بالوديعة أولاً ثم أقر بالدين بعد ذلك كان صاحب الوديعة أحق بالألف» ولا 
يصدق العبد في الدين. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن العبد لا 
يصدق في شيء من ذلك, والألف التى فى يد العبد للمولى. فإن أعتق 
العبد بعد ذلك فإ قياس قول آي 'خنيفة إن "كان فر بالدين أو ا 
أصحاب الوديعة بالألف درهمء. لأن وديعته قضيت في دين العبد. وإن أقر 
بالوديعة أولاً: ثم بالدين فالوديعة لصاحبهاء ويتبع العبد بالدين» لأنه قد 
أو وما في قول بي يوسف ومحمد فلا شيء على العبد في الوديعة إذا 
أعتق › وهو ضامن الدين الذي أقر به. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه وفي يده ألف درهم. 
فأقر إقراراً متصلاء فقال: لفلان علي ألف درهمء وهذه الألف وديعة 
لفلان. فإنه لا يصدق على الوديعة» وتكون الألف بينهما نصفين في قول 
أبي حنيفة. فإن أعتق العبد بعد ذلك لحقه ما بقي مما أقر به من دين أو 
وديعة. ولو كان بدأ بالوديعة فقال: هذه الألف وديعة لفلانء ولفلان علي 
لف درهم» فأقر بذلك إقراراً متصلاًء كانت الألف لصاحب الوديعة» ولا 
شيء لصاحب الدين فى قياس قول أبى حنيفة» فإذا عتق اتبعه صاحب 
الدين. ولو ادعى عليه e‏ آلف درهم» وادعى آخر أن هذه الألف درهم 
التي في يده وديعة له عنده» فقال العبد لهما جميعاً معأً: صدقتماء فإن 
الألف التي في يده بينهما نصفان فى قياس قول أبى حنيفةء ولا شىء على 
العديحى و اعتق ره نا يقن اال رالروت .كان ديا لله 
يؤخذ به. وأما في قول أبي ا و فلالا الى في يد .الك اللمرلى 
في هذه الوجوه كلهاء ولا يصدق العبد عليهاء فإن عتق العبد اتبعه الدين 
الذي ابه ولع هه من الوقيعة فير ولا کر 


(۱)( م على الوديعتين. 
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وإذا أذن الرجل لعبده الصغير /7/51١١ظ]‏ أو لابنه الصغير الذي لم 
يبلغ في التجارة» ثم حجر عليهء فأقر بدين ألف درهمء ثم أقر بألف بعينها 
في يده أنها وديعة لفلان» فإن قياس قول أبى حنيفة فى هذا أن صاحب 
الدين أولى بالألف :التي في يده فإن عتق بعد ذلك وكبر الضغير لم 
لقا من ذلك الدين: ولا من فلك 'الوديعة فلل ولا كير رلا يثنيه 
الصغير في هذا الكبير. ولو كانا أقرا بالوديعة أولاً ثم أقرا بالدين كان 
صاحب الوديعة في قول أبي حنيفة أولى بما في يده. فإن عتق الغلام وكبرا 
جميعاً لم يلحقهما مما أقرا به قليل ولا كثير» وليس يلزمه من ذلك قليل 
ولا كثير حتى يعتق. وكذلك الصبي والمعتوه إذا أذن لهما أبواهما في 
التجارة ثم حجر عليهما فأقر"'' ببعض ما ذكرنا ثم أذن لهما في جميع ما 
وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليه» ثم أذن له في 
التجارة» فأقر فى حال إذنه الآخر أنه قد كان أقر وهو محجور عليه أنه قد 
اغتصب من هذا الرجل ألف درهم في حال إذنه الأول فاستهلكهاء وأقر أنه 
كان أقر وهو محجور عليه أنه أخذ من هذا الرجل في حال إذنه الأول ألف 
درهم وديعة أو مضاربة أو بضاعة فاستهلكهاء فصدقه رب المال المقر له 
بذلك. فإن العبد لا يلزمه من هذا قليل ولا كثير حتى يعتق. ولو قال المقر 
له: قد أقررت لي بما ذكرت في حال إذنك الآخرء أو لم تقر" لي بذلك 
وأنت محجور غليك .فإ الوك قي هذا قول رب المال المقر له e ٠‏ 
و اله الارن له وع مرل اة ب اعا من لكان أمانا على 
ذلك البينة وإلا بيع العبد فيما أقر به إلا أن يفديه المولى. ولو أقام العبد 
والمولى البينة على ما ادعيا من ذلك» وأقام رب المال البينة على ما 
ادعى””؟ من ذلكء» فالبينة بينة المدعي المقر له بالمال» ويلزم العبد المال» 


)١(‏ ف لم يلحقهماء + هذا. (۲) ز: فأقر. 
(00 فة الم تقرار۔ (5) م: المولى. 
(6) ز: ماادعيا. : 
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لأني أجعل هذا كأنه كان من العبد كله» لأن العبد قد“ يقر في غير 
موطن» فالقول في هذا الوجه قول المقر له بالمالء والبينة بينته. فأما الصبي 
والفعتوه ادن له أبؤة في التجارة ثم يحجر”" عليه ثم يأذن له ثم يقر ببعض 
ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك فليس يلزمهما من ذلك قليل ولا كثيرء 
إلا أن تقوم البينة أنهما أقرا بذلك في حال الإذن /7/161١1و]‏ فيؤخذان 
بذلك. ولا يشبه إقرار هذين إذا لم تقم البينة إقرار العبد. ألا ترى أن العبد 
إذا أقر وهو محجور عليه لزمه ما أقر به إذا عتق» وأن الصبي والمعتوه إذا 
أقرا ثم بلغ الصبي وعقل المعتوه أنهما لا يؤخذان بذلك» فهذا ليس بإقرار. 
وكذلك العبد الصغير يأذن له مولاه ثم يحجر”" عليه ثم يأذن له فيقر ببعض 
ما ذكرناء فهو بمنزلة الصبي الحر في جميع ما وصفت لك. 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» ثم حجر عليه» ثم أذن له» وفي 
يذه أل درهم» يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يدهء فأقر أنها 
كانت وديعة لفلان» فإن قول أبي حنيفة في هذا أنه مصدق في الألف. 
وكذلك لو أقر بألف في يديه أنه غصبها من فلان في حال الإذن الأول فهو 
مصدق فيها فيأخذها المقر له» ويكون أحق بها من المولى. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يصدق العبد على الألف» والألف للمولى» ويتبع 
المقر له العبد“ بما أقر له به في رقبته» فيبيعه بذلك إلا أن يفديه مولاه؛ 
فاا :تحجن عليه ر و عا لا ا 
فإذا أذن له بعد ذلك لم يجز ما أقر به العبد فيما في يده وهو قول أبي 
يوسف ومحمد ‏ وجاز ذلك في رقبته. وأما في قول أبي حنيفة فهو جائز؛ 
لأن إقراره بما في يده بعد الحجر جائز في قول أبي حنيفة. ولو كان العبد 
أقر ببعض ما ذكرنا بعدما لحقه دين دا أذ له الإذن”*؟ الآخر كان 
هذا والباب الأول سواء في قياس قول أبي حنيفة”» وكان المقر له أحق 


)١(‏ ف- قد. زفق م ف ز: ثم حجر. 
(۳) ز: ثم حجر. )٤(‏ ف العبد. 
)٥(‏ ز + له الإذن. (0) م ز: في قياس قول أبي حنيفة سواء. 
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بها من الغرماء. وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فإن الألف للمولى لا حق 
للغرماء ولا للمقر له فيهاء ويتبع الغرماء والمقر له رقبة العبد فيبيعونه"“ في 
دينهم إلا أن يفديه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا أذن الرجل لعبده فى التجارة فأقر لرجل أنه قد كان أقر له وهو 
برو غليه الك درخ وال الیو ل فت أقررت لي ينا بعد ادن 
فالقول قول المقر له» ويلزم المال العبد فيباع فيه إلا أن يفديه مولاه؛ لأن 
الد قن أقر يفال تلامة ٠‏ لو أعتق آلا ترى أن رجلا لو صم هنا المال 
عن العبد جاز ضمانه. فهذا إقرار لازم. /[5 ظ] فإذا أقر العبد أنه كان 
أقر بذلك وهو محجور عليه لم يصدق» [وآلزمه ما أقر به وبيع فيه إلا أن 
يفديه مولاه. ولو كان العبد المأذون له غلاماً صغيراً أذن له مولاه في التجارة 
أو صبياً حراً أذن له أبوه أو وصيه فى التجارة أو معتوه أذن له أبوه أو وصيه 
في التجارة» فأقر واحد منهم ا أقر لهذا الرجل بألف درهم وهو 
محجور عليه» وقال المقر له: أقررت لى بذلك بعدما أذن لك في التجارة» 
فإك إقرازه في هذا باطل »ولا يلرم واحدا هم سن :هذا المال قل ولا 
كثير؛ لأن هؤلاء أقروا بما لا يلزمهم. ألا ترى أن واحداً من هؤلاء لو أقر 
بمال وهو محجور عليه ثم كبر الصبي وبلغ الحنث وعقل المعتوه وبلغ 
الصبي المأذون له وأعتقه مولاه لم يلزم واحدا””' منهم من هذا الإقرار قليل 
ولا كثير» ولم يكن" ذلك بإقرار. فهذا لا يشبه إقرار العبد الكبير؛ لأن 
إقرار العبد الكبير إقرار لازم» وهذا ليس بإقرار» إنما هو بمنزلة قول 
أحدهم : أقررت لك بألف درهم قبل أن أولد أو قبل أن ألخلق. وهذا ال 
بإقرار. وكذلك إقرار الصبي والمعتوه. 


(۱) ز: فينيعونه. 
(۳) ف- قد. 

)٤(‏ ز: واحد. 
(6) ز: واحد. 
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الموضوع الصفحة 
باب الإقرار بالشركة غير مفاوضة ا E Sse‏ 
باب إقرار الرجل بالمضاربة وضع 110 نجع ا ال ES AOSD‏ 
باب الإقرار بالبراءة بالعلم اسان و اف وروا ووس ا ابو ا CE‏ 
باب الإقرار بالدين الذي لا يلزم وغير الدين ااا 
باب الإقرار بالجراحة والقتل ea‏ اا 
باب الإقرار بالجراحة الخطأ أو القتل 00 E DEA‏ 
باب الإقرار بقبض المال من الرجل هبة أو قضاء a‏ ا 
باب إقرار الواحد لاثنين على نفسه وعلى آخر ا ا O‏ 
باب إقرار الرجل لاثنين EE oL aaaSe E‏ 
باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال SAMs‏ م 
باب الإقرار بالعيب E ASSESS aE‏ 
باب الإقرار بالبيع OE ERAS SEAS Ee‏ 
باب الإقرار بالتكاح PE eee‏ 
باب الإقرار بالطلاق EO Sea E SE‏ 
ات اقرا الجر غلية O. ead Sea‏ 
باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له ا O‏ 
باب إقرار العبد التاجر او الطاب اشح SADE‏ ا O‏ 
باب إقرار الأجير و ا ار ل ا ا مو A‏ 
باب اليمين التي لا تكون إقراراً امام بن ا ا ا RE‏ م 
باب الإقرار بالرق AOS‏ او E ace‏ 
باب الإقرار بالنكاح ا VV aE TEASE‏ 
باب إقرار المكاتب بدين عليه 1 1 1 VE ORE‏ 
باب إقرار الحر للعبد والمكاتب gk‏ ا Vee‏ 
باب إقرار العبد بين رجلين أذن له أحدهما Tl CERNE ORS‏ 
باب إقرار الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان VE Aa eet‏ 
باب الإقرار بالعتق AS SSAA‏ 
باب الإقرار بالمكاتبة SA e‏ اا AY‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب إقرار الحربى والمستأمن TAY RETR SESERRA‏ 
باب إقرار أهل الذمة 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا A‏ 
باب إقرار المرتد 0 ا 
باب إقرار المحجور عليه e‏ لط ساوج TT ASSL‏ لل 
باب إقرار الصبي 1 AAR‏ 
باب الإقرار بالولد موه وف ل اق TAN e Are ahen‏ 
باب إقرار الأب والوصي على الصبي بج 00000020 TOE Se‏ 
باب الإقرار بكتاب A ES RL RSS a‏ 
باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض AO N oss‏ 
باب الإقرار بالرهن a EE‏ 
باب الإقرار بالإجارة AE SE ERS Seas‏ 
باب الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا ونا . لقم 
باب الرجل يقر فى نصيبه خاصة 0008 N MN‏ 
باب الإقرار بعبد مشترك اس ل ا O AS‏ 
باب البينة على الإقرار oes‏ او امور O‏ 
باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل O SR‏ 
باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره ا ا 1 
باب الإقرار بالدين في الصحة SSS‏ سم ا EV)‏ 
باب الإقرار بالدين في المرض 0 1[ AVE ESR‏ 
باب إقرار الطالب بقبض المال م ل قوفت لاس TV ae‏ 
كتاب الوديعة ا 15 فك اط السو ا ل ل ا EE‏ 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة 01317 0000 
كتاب العارية O SRE E‏ 
باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية 000000 
كتاب الحجر O ARE‏ د 2 000012 0 
كتاب العبد المأذون له في التجارة CVE. SMS‏ 


باب الإذن للعبد فى التجارة ال لحو ال واوا وو ا جف اط فيل COU Ah‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب الصبى أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه فى التجارة ل او ب RV‏ 


باب الحجر على العبد والصبى والمعتوه SS‏ انكو ا او ا ا 7 ON‏ 
باب الحجر على الصبى والمعتوه OILERS OAS‏ كرت 


باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر SP Sed‏ 
باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له فى التجارة ماع الل لكي انكلم 
e eR GE oak E EN‏ ايان 
باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئاً .... ٥٦٠‏ 
باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه الكو ادن اا AE‏ 
فهرس الموضوعات SSS‏ 0 


Û‏ لا نا لا ذلا لا 


